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« المقدّمة السابعة: في الأذان والإقامة » 


الأذان لغة١0‏ الإعلام» وإن فر" بالنداء ‏ المستلزم له - في قوله 
تعالى د في الناس»'" من «أذن يأذن» وقد يمد للتعدية'كقراءة 


المدا“ في قوله تعالى: «فأذنوا بحرب»" أي مَن ورا كم . 
فقن «اذن» بالمد. فيكون أضيلة الايذان, كالأمان بمعنى الإيمان 
والعطاء بمعرى الإعطاء ". 


اومن «اذن يؤدنْ» بالتضعيف بمعنى التاذين . كسلام بمعنى التسليم 

ج 3ص ٠٠١‏ (اذن) . 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية ج 8-17 ص .8١‏ جوامع الجامع: ذيل الآية ص 111. 

(1) سورة الحج: الآية 1" . 

(4) لسان العرب: اج ١قاص‏ 4 (اذن). ذكرى الشيعة: : الصلاة / الأذان واللإقامة ص .١١5‏ مدارك 
الأحكام: د /الأذان والإقامة ج 7اص 504؟. 

(0) قرأ بها حمزة وعاصم في رواية أبي بكر كما في السبعة في القراءات: ص ١97‏ وحجّة 
القراءات: ص ,١58‏ وأبو بكر وحمزة كما في التذكرة في القراءات: ج "١‏ ص 747 . 

(1) سورة البقرة: الآية 79 . 

(0) النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 74 (اذن). مجمع البحرين: ج 1 ص ٠٠١‏ (اذن). 


حم مي ل ل تت تك قو اهفى الكلاء عي 


وكلام , بمعنى التكليم '" 

والاقامة: مصدر أقام بالمكانء والتاء عوض من عين الفعل؛ لا 
أقيلة «إقوام» مصدر'" اقام الشيء بمعنى ادامه. ومنه «يقيمون 
الصلاة» 609 


وشرعاً:الاتوال المتخضوسنة الى هن وح رمن انه تعالى بالضوورة 
00 ي لي ال حي 
وقال ابن أبي عقيل :اذ في جتان ا الصادة قلي لعن 


ارسي نان انوا توصي كه أخذ الأذان من عسبدلل ين 
0 ااا بذلك لما لمعيه العهنا مين ١‏ 1 


النبي يَييدٌ أخذه من رؤيا عبدالله بن زيد في منامه ". 
ع وي : حتّى ورد في مواق 


6 30 


عمّار: «...لا صلاة إلا باذان وإقامة» !4 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الأولى إضافة «أو» قبلها كما يستفاد من كتب اللغة. وأوردت في الحدائق أيضا. 

(؟') سورة المائدة: الاية 06 . 

)ع مجمع البحر ين: 4 اص ١837‏ (قوم) . 

(6) وسائل الشيعة: باب ١‏ م١‏ ابواب الأذان والإفامة ح اج 6 ص .77١‏ 

(1) نقله عنه فى ذكرى الشيعة: الصلاة / الأذان 0 ص .١18‏ 
ا ا د ص 590. 

(8) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١8‏ الأذان والإقامة ح 50؟ ج ؟ ص .58١‏ الاستبصار: 
الصلاة /باب ١77‏ ح 7ج ١ص .7٠.‏ وسائل الشيعة: باب 76 من ابواب الأذان والاقامة 
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كما أن الأذان منهما يشرع أيضاً للإعلام بدخول الوقتء بل عن 
ظاهر جماعة '" وصريح آخرين'" أن أصل شرعيّته ذلك» وأنّ شرعيّته 
فى القضاء للنص ”7". 

وإن كان قد يناقش فيه: أن النصوص '» مستفيضة أو متواترة في 
الدلالة على أنّ شرعيّته للصلاة أيضاً مع قطع النظر عن الإعلام. كما 
انتها ظاهرة في ندبه للإ:.لام مع قطع النظر عن الصلاة .كما تسمع جملة 
من النصوص فى تضاعبف الباب دالة على ذلك. فالأولى حينئذٍ جعل 
الأصل في مشر وعبّته الهسلاة والإعلام .كما صرّح به العلامة الطباطبائي 
بقو له: 
وما اله" الآذان بالاضل رسو نثيثان إغلام وفرضن قد غيل 7" 

وإن استحبّ هو أو مع الإقامة في مواضع أخر تعرفها فيما يأتي 


فما عساه يظهر من حواشي الشهيد من أنه إنماهو مشروع 


«هو عند العامّة!' من سنن الصلاة والإعلام بدخول الوقت, وعندنا 


)١(‏ كالتشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة /الأذان والإقامة ص 1١٠‏ "'. والمسالك: 
الصلاة /الآذان والإقامة ج ١ص .1853-١85‏ 

. 7,7١ ص‎ ١ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )1١( 

( كشين ‏ زرازة الأ ١ف‏ من 11 

(كانياض العو ابعضها اننا اليك 

(0) في المصدر: في الأصل وسم . 

. ٠١١ الدرّة النجفية: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(0) المغني (لابن قدامة): الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟١4.‏ الشرح الكبير: الآذان والإقامة ج ١‏ 
ص /1ا38 . 


اص يس سس سم يبيج اس اكشر 3 


هو من سن الصلاة ومقدماتها المستحبة, والإعلا م تابع وليبس بلازم . 
وتظهر الفائدة في القضاء وفي أذان المرأة فعلى قولهم لا يود القاضي 
ولا المرأة؛ أنه للإعلام . وعلى قولنا وذنان واي النواء به»اوهو 
كما ترى. 
نعم لا ارتباط لأحدهما بالآخرء فلا تتوقف الفائدة المزبورة على 
تابعيّة الاعلام: ولعلّ مراده الردّ على ما حكاه عن العامّة بعد أن فهم 
منهم اعتبارالاجتماع فيهماء وإلا فمن المستبعد إنكاره مشر وعيّة الأذان 
للإعلام مستقلاً عن الصلاة مع جريان السيرة القطعيّة به واستفادته من 
0 معاوية بن وهب عن أبي يعوو 
ا لل وغيره نا الواردة في مدح ارين 
المحرمة لحومهم على النار'“ السابقين إلى الجنة '“. بل هم 
فيها على المسك الأذؤر 000 وان من اذن منهم سبع سنين احتساباً 
لذ كله عنا ل قاد الكرامة اا :/الأذان والإقامة ج كدص 500. 
)١(‏ في المصدر بعدها: سنة . 
(؟) واب الأعمال: واب من اذَّن فى مصر ح ١‏ ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
الآذان والإقامة ح ١‏ ج وحص .77١‏ 
(4؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١8‏ الأذان والإقامة ح 71ج ؟ ص 187, من لا بحضره 
الفقيد: باب الأذان والإقامة ح 874 ج ١ص‏ 87 1. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب الأذان 
والاإقامة ح اج 0م ص 77 1, 
(6) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١4‏ الأذان والإقامة ح 786 ج ؟ ص 188. وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب الأذان والإقامة ح /اج ه ص 7/ا5. 
(1) الذفر ‏ بالتحريك -: كل ريح ذكية. والمسك الاذفر: البيّن الذفر. الصحاح: ج ؟ ص 1737 
(ذفر). مجمع البحرين: ج 7 ص 7١35‏ (ذفر) . 
(0) تهذيب 0 : الصلاة / باب ١5‏ الأذان والاقامة ح4؟ ج ؟ ص587, وسائل الشيعة: > 
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جاء يوم القيامة ولا ذنب له'", وأنّ للمؤدن فيما بين الأذان والاقامة 
مثل أجر الشهيد المتشحط'" بدمه في سبيل الله ”", بل المؤدن 
المحتسب كالشاهر سيفه في سبيل الله المقاتل!) بين الصفين 67 إلى 
غير ذلك" ممّا جاء في الثواب المعدّ لهم ممّا يبهر العقول. وحمل ذلك 
كله على موذني الصلاة في الجماعات فى المساجد ونحوها لا داعى 
إليه بل مقطوع بعدمه. 
ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في ذكره أحكام كلّ من الإعلامي 
والصلاتي باستقلاله» فلا يعتبر في الأول الاتصال بالصلاة» بل ولا نيّة 
القربة الصرفة؛ بل ولا ترك الأجرة على إشكال, ولا اللحن والتغيير في 
احتمالء وأنته لا يجوز أن يؤْخَّر عن أوّل الوقت بخلاف الثاني . إلى 
أن قال: 
فافترق الأمران في الأحكام فرقاً خلاعن”" وصمة الإابهام'/ 
وقد تسمع فيما يأتي مزيد تحقيق لذلك إن شاء الله , والله الموفق. 
د باب ؟ من أبواب الأذان والإقامة ح ؟ ج هص .71١‏ 
)١(‏ المحاسن: 1 ثواب الأعمال ح 78 ص 48. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب الأذان 


(؟) المتشخط:؛ 0 مجمع البحرين: ج 4 ص ١07‏ (شحط) , 

(؟) انظر هامش (]) من الصفحة السابقة. 

(؛) فى المصدر: القاتل . 

(0) المحاسن: كتاب ثواب الأعمال ح 14 ص 48. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الأذان 
باب ؟ من أبواب الأذان والإقامة ج ؛ ص .١15‏ 

(8) الدرّة النجفية: الصلاة /الأذان والاقامة ص .١١١-١٠١١‏ 


جواهر الكلام (ج 4) 


«(و» كيف كان ف «النظر» والبحث في الأذان والإقامة يقع 

«فى اربعة أشياء»: 
«الأول: فيما يؤدن له ويقاه * 

«وهما» أي الأذان والإقامة مشروعان للفرائض الخمس بإجماع 
المسلمين» بل لعلّه من ضروريّات الدين. ٍ 

والمشهور بين المتأخَّرين بل لعل عليه عامّتهم'" انتهما 
«مستحبّان فى الصلوات الخمس المفروضة: اداءً وقضاءً. للمنفرد 
والجامع. للرجل والمرأة. لكن يشترط أن تسب به المرأة». 

«وقيل؟4 والقائل السيّد فى الجمل '", والمفيد في المقنعة”" وكتاب 
أحكام النساء '. والشيخ في النهاية'© والمبسوط ". بل في كشف 
اللثام: «سائر كتبه '" عدا الخلاف 7000", وابن -عمزة في الوسيلة!:", 





)١(‏ من قال بذلك: العلامة في التذكرة: الصلاة /الأذان و لإقامة ج اص 01 و١7‏ و17-571. 
والشهيد الأوّل في الدروس: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١14‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١717‏ -1718, وااشهيد الثاني في روض الجنان: 
الصلاة /الأذان والإقامة ص 175؟. والسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان 
والاإقامة ج '' ص !30 . 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /الأذان والإقاءة ج اص 59 . 

(1') المقنعة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 91 و48. 

4 أحكام النساء (مصنفات الشسيخ المفيد): أحكام الصلوات ج .ص 51 . 

(0) النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 14 و10. 

(1) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 40 و45. 

(/) كالاقتصاد: الصلاة/الأذانوالاقامةص 05 ؟. والجمل والعقود:انصلاة/الأذان والاقامة ص 10. 

(8) الخلاف: الصلاة /بمسألة ١8‏ ج ١‏ ص 784 و180. 

(9) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص .760١‏ 

.5١ الوسيلة: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )٠١( 
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والقداضئ :قبي المسيدت"" وشسرع الجسل "وان زهره في 
الغنية )2 الى الصلاح : في الكافي'“, والكيدري في الإصبام !©: 
هما شرطان في اللجماعةة إل أنه فيما عدا دوي قندوه 
بالرجالء بل لعلّه المراد من إطلاقهما أيضاًء بل وإطلاق المصباح”" أن 
«بهما تنعقد الجماعة» خصوصاً مع عدم تعارف انعقاد جماعة خاصّة 
للنساءء بل ربّما قيل بعدم مشروعيّتها لهنّ كما تسمعه مفصّلاً في بحث 
الجماعة, فيتّفق الجميع حينئئذٍ, ولذا نسبه القاضى" إلى أكثر 
الأصحاب, بل قد يظهر من الغنية " الإجماع عليه. 

(و» لكن مع ذلك «الأوّل أظهر» للأصل, واستصحاب حال عدم 
اعتبارهما الثابت قبل نزول جبرئيل بهما كما تسمعه من بعض 
النصوص. وإطلاق دليلي الجماعة والصلاة, وقول الصاد قا فى خبر 
الحسن بن زياد: «إذا كان القوم لا.ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة 
واحدة» "١‏ وصحيح على بن رئاب المروىّ عن قرب الاسناد 
)١(‏ المهذب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 88. 
(؟) شرح جمل العلم والعمل: الصلاة /الأذان والاقامة ص 9/,. 
() الغنية (الجوابمع الفقهية): الصلاة /الأذان والاقامة ص غ49 . 

)ع الكافي في الفقه: الصلاة /صلاة الجماعة ص ١87‏ . 
(0) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /الأذان والإقامة ج ؛ ص 1١6‏ . 


() مصباح المتهجد: الصلاة /الأذان والإقامة ص 51 . 


(0) في شرح جمل العلم والعمل. وقد تقدّم مدريخةه ترما : 
(8) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة /الأذان والإقامة ص 194 960 . 
(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 1 الأذان والإقامة ح ؛ ج ؟ ص 030. وسائل الشيعة: ياب 0 


)8 سس سس سس ب يل لبس ججوآهر الكلام (ج‎ 0٠6 


أنته سأله فقال: «: نحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان 
واحد . تجزينا إقامة بغير أذان؟ قال: نعم» ."١‏ 

متمّماً بما عن المختلف '" من الإجماع المركّب على استحبابهما أو 
وجوبهماء وأنّ القول بوجوب الإقامة خاصّة خرق للإجماع المركب. 

ومعتضداً بما ستعرفه من إطلاق دليل استحباب الأذان بل والاقامة 
الظاهر في بداول الجما ع الى كار الذتها رعوافي دللك الزمان بل 
لعل الانفراد كان من النادر, متمّمأ ما يحتاج منه إلى ذلك بالاإجماع 
المزبور. 5 1 

بل إن أراد المشترط المذكور الاشتراط حتّى مع سماع أذان الجار 
-وسماع الإمام أذان غيره. وللمؤتمٌ في فرضين بفرض واحد للإمام, 
وللجامع بين الفرضين, وفي الظلمة والريح والمطر_كانت النصوص 
الدالة على سقوط الأذان والاقامة فى هذه الأحوال حجّة عليه: 

ففي خبر أبي مريم الأنصارى أن الباقر اة أم قوماً بلا أذان ولا 
إقامة فسئل عن ذلك فقال: «... إني مررت بجعفر وهو يوْدْن ويقيم فلم 
اتكلم فاجزانى ذلك»'". 

وخبر عمر''بن خالد عن الباقرلة «أنكه سمع إقامة جاره 
فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان ولا إقامة. فقال: يجزيكم 


٠١ قرب الاسناد: ح 047 ص 177. وسائل الشيعة: باب © من أبواب الأذان والإقامة ح‎ )١( 
.586 ج وص‎ 

(1) مختلف الشيعة: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص .١١١‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب ١4‏ الأذان والإقامة ح ١6‏ ج ؟ ص ,.18١‏ وسائل الشسيعة: 
بات ٠‏ من أبواب الأذان والإقامة ح لاج وص 1750 . 

(؛) في المصدر: «عمرو» وياتي ذكر هذا الاسم في ص قف ' 
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أذان جاركم»!". 

المسافر في ظهره وعصره بظهر الإمام , ومغربه وعشائه بعضاء الإمام. 
وفى صحيح أبي عبيدة عن الباقرااظة «. .ان رسول الله يَيياةٌ إذا 

كانت ليلة مظلمة وريح ومطر" صلّى المغربء نمّ مكث قدر ما يتنفّل 

الناس ثم اقام مؤذنه , ثم صلى العشاء .ء ثم انصر فو|» (4. 0 
وفي صحيح رهط منهم الفضيل وزرارة عن الباقركةٍ ايضا «ان 

رسول الَهييةٌ جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين, عم دين 

ا ل 0 م 

التى إن لم يلتزم تقييد دعواه بها كانت حجّة عليه. 

خصوص الأوّلِين أنّ الحاضرين لم يكن معلوماً عندهم الوجوب, 

ولذائيا اقروا ميدي الى اللبزوا يوا سيا 


١١ 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١5‏ الأذان والإقامة ح *4 ج ؟ ص 580 وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح ” ج ه ص 157 . 

)١(‏ كخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نيه قال: «إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتة” 
صلاتد ركعتين ويسلمء وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاوّلتين الظهر والاخيرتين العصر». 

من لا 'يخحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١-7‏ ج ١‏ ص ١0غ.‏ وسائل الشيعة: 

باب ١18‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ و5 ج 8 ص 719 و5750. 

(غ) تهد يب الاحكام: الصلاة ,باب أوقات الصلاة ح ٠‏ اج ١‏ ص 0””, الاستبصار: الصلاة / 
باب 4 ع اذاج ١اص‏ "/ا". وسائل الشيعة: باب 5" من ابواب المواقيت ح "اج غ 
1 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 17 ج ” ص 18. وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص 110. 


الس سسسسسسم هس ل جواهر الكلام(ج8) 


بل قد يشم أيضاً من نصوص '" الصف والصفّين ندب الأذان أيضاً؛ 
باعتبار ظهورها في أن من صلّى بإقامة بلا أذان #ضاى نعة عبت سر 
الملائكة , ولولا أ نّ صلاته قابلة للائتمام لم يأتجٌ به الملائكة. 

بل إن أراد هذا المشترط بطلان صلاة من أراد الائتمام بالمتليّس 
في صلاته منفرداً حتّى يوُذّن ويقيم - أو لا يجزيه ذلك أيضاً باعتبار 
عدمهما ممّن أراد الائتمام به إذا فرض ار غيللاته كانت بدو ها أذ 
باعتبار أن“ ما وقع منه سابقاً لا بعنوان الجماعة لا يجتزى به كانت 
الصيدة القطعيّة والنصوص حجّة عليه أيضاًء خصوصاً إذا ضمّ مع ذلك 
بطلان صلاة الإمام بمجرّد عروض الائتمام به في أثنا ء صلاته. 

بل من المستبعد جدا التزام ذلك حتّى قبل التلبّس؛ ؛إذ لا تنقص 
حينئذ صلاة اللامام عن صلاة و0 
وقعت باطلة غيرُ قادحة في صحّة الصلاة .. إلى غير ذلك مما لا يخفى 
ادن 0 وضوح فساد التزامه أو استبعاده. 

بل كفى بإجمال موضوع هذه الدعوى في بطلاتهاء بال لعل فيها 
إجمالاً من ح جهة أخرى, وهي أنكه لم يعلم إرادة الوجوب التعيّدي 
أو الشرطي بل يمكن إرادة المشترط أنّ ذلك : شرط في فضيلة الجماعة 
لا صحَّتها المستلزمة لبطلان الصلاة. 

قال في الدروس: «من أوجب الأذان في الجماعة لم يرد أنته 

شرط في الصحّة ٠‏ بل في ثواب الجماعة»!", وكأنَ مراده ما يشمل 
الإقامة من الأذان ٠‏ فيوافق حينئذٍ ما عن المتهدتب البارع”" وكشف 


. 7١ يأتي التعرض لها في ص‎ )١( 
. (بتصرف)‎ ١١14 ص‎ ١ (؟) الدروس الشرعية: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ 
.517 ص‎ ١ المهذب البارع: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )5( 


استحباب الأذان والاقامة فى صلاة الجماعة س١‏ 


الالتباس”" وحاشية الميسي!" من أ من اليا في الجماعة أراد 
أنتهما شرط في نوابها لا في صحتها. 

بل عن المبسوط - الذي هو أحد ما نسب إليه الوجوب, بل لعلّه 
العمدة ‏ أنته بعد نضّه على وجوبهما في الجماعة قال ما نضّه: : «ومتى 
صلّيت جماعة بغير أذان ولا إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة, والصلاة 
ناطدية) ايل لغله المراة ١‏ نكنا هك عن النها به فق أن «من تركهما فلا 
جماعة له» 2 والمصباح: «بهما تنعقد الجماعة» !", ومثله نقل عن 
الكافى 7" 

بل لعل المراد”" عدم فضيلة الجماعة المشتملة عليهماء وإلا ففيها 
قصل ايكنا: لإطلاق دليل استحباب الجماعة الذي لم يصلح ما هنا 
لتقيبده؛ إذ هو ليس إلا خبر أبي بصير سأل أحدهما ته «أيجزي أذان 
واحد؛ قال: إن : صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة, و! ن كنت وعيلك 
تبادر أمراً تخاف فشتك تجؤيك إقامة إلا الفجر والمغرب,ء فانّه 
بنبغي أن تؤذن فيهما وتقيم؛ من أجل أنته لا يقصّر فيهما كما يقصّر في 
سائر الصلوات»'" المعلوم ضعف سنده؛, ولا جابر يعتدٌ به محقق, 


)١(‏ كشف الالتباس: الصلاة / الأذان والإقامة ذيل قول المصنف: «ولا يجبان ولو في الجماعة» 
ورقة ٠١5‏ (مخطوط). 

(") نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج "١‏ ص 501 . 

(؟) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 10. 

(؛) النهاية: الصلاة /الاذان والإقامة ص 114 16 . 

(0 و1) تقدم تخريجهما أوائل المسألة . 

(0) أي من قولهم: ا 

0( الكافي: : باب بدء الأذان والإقامة ح 1 جَ «ا ص 3١37‏ تهديب الاحكام: : الصلاة /باب 31 
الأذان والإقامة ح ١‏ 3 اص 60١‏ وأورد صدره في وسائل الشيعة: باب 7 من.أبواب الأذان 





ا م ل ب سس ةتفو أن الكلام (ع 5) 
خصوصاً وقد سمعت غير مرّة احتمال عدم تحكيم المقيّد على المطلق 
في المندوبات بل يحمل على إرادة المستحبّ في المستحبٌ. 

وأضعف من ذلك الاستدلال به على الوجوب التعبّدي أو الشرطي؛ 
ضرورة ظهوره في إرادة الأجزاء في الفضل والندب؛ الرم ها ستعرت 
من ثبوت استحبابهما للمنفرد, مع أنه عبّر فيه بالإجزاء اخافيل لعل 
قوله لكلا فبه: «فإنه ينبغعى...) إلى آخره مشعر بارادة ذلك منه كالتعليل. 

واخشمال ارادة اهل الو اتسيويته والتنة الى الجفاعة ذون غيرها: 
يدفعه: أنته قد وقع منهقة جواباً لسؤال واحد عبّر فيه بلفظ الإجزاء, 
فمن المستبعد بل الممنوع منغ مراغاة مطابقة الحواب للسنو ال حارادة 
(١‏ الفادهقه ‏ خضيوضا وظهور لفل الاجراء ِ فى الواجب إِنْما هو من جهة 
غلبة الاستعمال ونحوهاء فبأدنى قرينة يرتفع الوثوق بإرادة ذلك فضلاً 
عمّا سمعته ممّا ذكرناه من أدلّة الندب التى يمكن دعوى القطع 
بملاحظها ان المراد مقه ذلك بزا.وعن موق عفان اسع لاعس 
الرجل يؤذن ويقيم ليصلى وحده. فيجيء رجل اخر فيقول له: نصلى 
جماعة, هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والاقامة؟ فقال: لاء ولكن 
يؤذن ويقيم»! " خصوصا بعد تضمّن خبر أبي مريم وعمربن خالد 
الساعين الاجتزاء بسماع الإمام أذاء ن الغير من الجار وغيره. فأذانه 
أولى » ونيّة الفرادى والجماعة لا مدخليّة لها. ولا استفصال فى الخبر أن 
الإمام هو الذي أذ سابقاً أو لا. مضافاً إلى ما سمعته من أدلّة الندب 
)01( أي الصادق ني . 
(1) الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح ١1‏ ج 7 ص ؛ ,7١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١4‏ 

الأذان والإقامة ح 7ج ١‏ ص /717. وسائل الشيعة: باب 71 من أبو اب الأذان والإقامة ح ١‏ 
ج 6 ص 2373 . 





استحباب الأذان والاقامة فى صلاة الجماعة ٠‏ 


السابقة #واروي حار فى إراذ لمن فى الجوان. 
ومفهو «د صحيح الحلبي عنه لي "١7‏ «إن * أبا ه كا ن إذا صلّى وحده في 
البيت أقام ! إقامة واحدة'"ولم يؤذن» لا يقتضي سوى فعل الدذاة شه 
ا 
اتشدراك اذا بكاوت ف 5 إفاحة واحدة بثير أذان» 4 5 5 
ودعوى'" أنّ الجماعة هيئة متلقّاة من الشرع فيقتصر فيها على 
المتيقّن, يدفعها: منع انحصار المتيقّن فيه أَوّلاً, ومنع وجوب مراعاته 
بعد ظهور الأدلّة ولو الإطلاق منها _فى الأعمّ [ثانياً]". 
فظهر حينئزٍ أنته لا مناض عن القول بعدء الوجوب تعتداً أو شرطاً 
في صلاة الإمام والمأموم» أو المأموم خاصّة, كباقي شرائط الجماعة. 
واولى من ذلك بذلك جماعة النساء بناءً على انعقاد جماعة لهن؛ 
للشكٌ فى جريان قاعدة الاشتراك هناء خصوصاً بعد أن سأل عبدالله بن 
سنان الصادقطيُةِ: «عن المرأة تؤدّن للصلاة؟ فقال ها فى جوابه 
)١(‏ أي الصادق نظا . 
(؟) كلمة «واحدة» ليست في المصدر . 
(6) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١‏ الأذان والإقامة ح 0 ج ١‏ ص .٠0‏ وسائل الشيعة: باب 0 
من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج ه ص 580. 
(4) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 7 الأذان والإقامة ح 1 ج ؟ ص 480. وسائل الشيعة: باب 0 
ني الأذان 0 ع 60 ص غ7 . 


ص ١١54‏ اليخطوظ 1 
(1) اضافة يقتضيها السياق . 


١ 





جواهر الكلام (ج 5) 
ولم يستفصل : حسن إن فعلّت» وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن 
تشهد أن لاإ 3 اله .وأ سحتدا رسول لهك" 

وزرارةذ آي اسعيع أيها ابائي!ة : «النسا ء عليهر أذان ن” فقال: إذا 
شودت الشها ني فحسبها»!". 

وجميل بن دراج , الصادق ط3 في الصحيح أيضاً «عن المرأة عليها 
أذان وإقامة؟ فقال: لا»'" ونحوه في وصيّة النبى ييه لعل ليذ المروئ 

5 عن العلل (. 

بل قال أبو مريم الأنصاري: «سمعت أبا عبدالله طئْةِ يقول: إقامة 

العر اذام تك وو نيك اذ له اله الا امدوروان مهدا 1 عييدة 


ورسوله»'”. 


وأرسل في الفقيه عنهئة أيضاً: «ليس على النساء أذان ولا إقامة 
ل ا ا 


)01( هنيع لكام : الصلاة / باب 55 والإقامة ح "اج ؟ ص 048. وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب الأذان والإقامة ح ١ج‏ دص .1١00‏ 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 1 الأذان والإقامة ح 4١‏ ج ١‏ ص 07. وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب الأذان ا اج دص 100. 
الأذان الإقامذح . اج ل /اه. وائل القع : باب ١8‏ و ارات الأذان والإقامة م > 

(؛) الخبر ليس في العلل بل في من لا يسحضره الفقيه: باب نوادر الكتاب ح لاه ج 3 
ص 511 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب الأذان والإقامة ح لاج ه ص 1١7‏ . 

(0) الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح ١9‏ ج 7 ص 0 5١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
الأذان والإقامة ح ؛ ج هص .1١1‏ 

)١(‏ جملة «ولا جماعة» مثبتة فى الوسائل دون الفقيه. 
500 الأذان والإقامة ح 7 ج 06 ص 1١7‏ . 


١١/ 
والمتجه على المختار الفرق بينهما بالتأكد وعدمه في الجماعة‎ 
وغيرها: كما ا المتّجه تفاوت الأذان والإقامة في التأكّد وعدمه من‎ 
حيث الجماعة؛ لظاهر النصوص السابقة التي منها ما يلور :مق أ اذاف‎ 
0 لأجل اجتماع المأمومين, , وإلآ فلوكانوا حاضرين مجتمعين لم‎ 
بل ستعرف تفاوتهما في ذلك في الفرادى أيضاً.‎ 
وللركان الاقاء رخا واله موسون تساة فى النضاق للك بجا‎ 
الرجال أو النساء وجهان, أقواهما الثاني على تقدير الوجوب؛ للأصل‎ 
مع خروج الفرض عن مقتضى الدليلين» بل وعلى المختار أيضاً بالنسبة‎ 
إلى تأكّد الجماعة وعدمه, فتأمّلء هذا.‎ 
ومن الغريب اقتصار المصئف هنا على نقل القول بالوجوب‎ 
للجماعة خاصّة من بين الأقوال, مع أنّ القول بوجوب الإقامة في‎ 
والحسن بن‎ "١ جميع الصلوات أقوى منه قطعاً. وقد ذهب إليه المرتضى‎ 
عيسى ” والكاة نب ”كما قيل 7 بل صرّح الحسن منهم ببطلان اله‎ 
من تركها عمد :كما أن المرتضى :والكاس على ماقيل اهعون‎ 
بتقييد ذلك بالرجال نظراً إلى النصوص المزبورة, ولعلّه مراد الحسن‎ 
أيضاً؛ استبعاداً لارتكابه طرح النصوص السابقة بقاعدة الاشتراك‎ 
رد 7 ءِ عاس‎ 
وعلى كل حال فقد مال إليه جماعة من متاخري المتاخرين‎ 





القول بوجوب الاقامة فى الصلاة ورده 


.70١ قاله في المصباح. كما في كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص‎ )١( 
.١١١ ص‎ ١ نقله عنه العلامة فى المختلف: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(1) المصدر السابق: ا 8 . 

(؛ و0) كما في بحار الأنوار: : باب 70 من كتاب الصلاة ذيل ح /اج 84 ص .٠١8‏ 


لي 7972 7772 جص لخو | قن الكاداع (ج 9) 


كالمجلسي 17 والأنعاة الأكير""والمحت البحران "اويل بوم نه 
الأخير بل في منظومة الطباطبائي: 
والقول بالوجوب”*“ فيهما وفىي ١‏ جماعةٍ وللرجال ضَعْف 
ولاكذا الوجوب في الإقامة ‏ عليهمٌ للنصٌ ذي السلامة 
لذاك في بالوسوى اللست. .بواتضيه و ةالتتدرة حفرله 

كل ذلك لاستفاضة النصوص فى الدلالة على وجوبها فى الفرائض 
مطل قور وت اوواقرها عار الجكلاك كتيكة الدلالة:فنيها مبدو نما 
تقلاه من التعبير بإجزاء الآقامة المشعريكوته أقل المحوى من الواجب:»: 
ومنها: ما تسمعه إن شاء الله عن قريب.ء ومنها: ما يأتي إن شاء الله فيمن 
دخل في الصلاة مع نسيان الإقامة, ومنها: ما دل”” على أن الإقامة من 
الصلاة وأنته يحرم بعدها الكلام. 

ولا معارض لذلك فيها سوى صحيح زرارة أو خبره: «سألت أبا 
جعفرنيّةٍ عن رجل نسى الأذان والاقامة حتّى دخل فى الصلاة, قال: 
ايض فى لقن :كالما الاأذان متك ثانا على إزادة الجا مد 


.٠١9- 5٠١8 المصدر السابق: ص‎ )١( 

»... حاشية المدارك: الصلاة /الأذان والاقامة ذيل قول المصّف: «واختلف الاصحاب‎ )١( 
. ١74 ص‎ 

() الحدائق الناضرة: الصلاة /الأذان والإقامة ج لاص 507... 

(1اتن المغبدر فى الوحوت: 

13118 اليف : الشنلذة برالافأخ ىو الاقامة هو لاسا لا 

(1) كخبر أبى هارون المكفوف الآتى فى ص .7١‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١4‏ الأذان والإقامة ح 4١‏ ج ؟ ص 1806, الاستبصار: 
الصلاة /باب 77١ح ٠١‏ ج ١ص 5١4‏ وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب الأذان والاقامة 
ح ١ج‏ وص 1561. 


القول بوجوب الاقامة فى الصلاة ورده ١4‏ 


افيه روما يدل الإقاية من الأذان فيد ليظابق البؤال ول طلز 
لفظ الأذان عليهما في جملة من النصوص "", أو على ما تسمعه من 
المختلف من الإجماع المركب. 

إلا أنته قد يمنع الأوّل ويراد الواجب بالسئّةء فيكون التعليل موافقاً 
لما ورد فى غيره من النصوص '" المتضمّنة لعدم إعادة الصلاة بنسيا 
القراءة والتشهّد وغيرهماء معذّلاً ذلك فيها بأنّها إِنْما وجبت في السنّة , 
بخلاف نسيان الركوع والسجود ونحوهما ممّا دل على وجوبهما الكتاب. 

الهم إلا أن يقال: إن مسلّم فيما دخل في الصلاة من الأجزاء , لاما 
كان فاخا رجا عنها متاخو كالقر انل ٠فإنه‏ لافرق في إعادة الصلاة 
بنسيانه بين ما وجب بالسنّة والكتاب. فلا يتم التعليل حيئئذ إلا مع 
إرادة الندب منه. 

أو يقال: إن إرادة الوجوب بالسنّة إن كان محتملاً فهو فى الإقامة, 
دون الأذان المجمع على استحبابه في غير الفجر والمغرب والجماعة, 
فالاسحيض غو راده السب عيش واجتهال كرون المرا وهنا امن كوائه 
سنّة: الثبوت بالسئّة وجوباً أو ندباً ‏ وكلاهما مشتركان فى عدم إعادة 
الصلاة بنسيانهماء وإن كان لا خصوصيّة في ذلك للندب السنّي -خلاف 
المتعارف من.إطلاق لفظ السئة بلا قرينة. 

وقد يناقش في الْأَوّل بمنع خروجهما أوَلةَ خصوصاً الإقامة التي 
ورد فيها أنتها من الصلاة, وثانياً مع حضر القرق بذاك فى الأجسزاء : 
وهنا بدا خصوض اد رلا لايق 


. ١ر7٠ كخبر ابن فرقد الآتي في ص‎ )١( 
.:٠١١ ج اا ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب لاهن أبوات التشهد ح‎ 3) 
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نعم قد يقال: إن يكفي في رفع الدلالة اشتراك هذا اللفظ في المعنيين 
ترد فف انق ال ميدن » واتعيين إرادة الندب منه بالشهرة لبس اولقن 
تعيين المعنى الذالق عصيجعا بل وسين باقى النصوص الدالة على 
الوتحوية ونه اها هارو امع 

واسنواى 7( فا و في المدارك”" من خلق صحيح حستاد'» -المتضمّن 
تعليم الصلاة ‏ عنهما عنهماء ولوكانت واجبة أو هي مع الأذان لذكر فيه ذلك. 

0-0-7 كما لا يخفى على من لاحظه إِنّما هو في ذكر 
المندوبات وتعليمها اكه هى المراد من الحدود فيه . واشتماله على 
لزكرع والتحوه وتاعوفهها النا هو الذكر المتدويات فيهما للع عدم 
ذكرهما فيه حينئذٍ ممّا يشعر بوجوبهماء وإن كان الإنصاف أنته لا إشعار 
فيه بالوجوب ولا بالندب؛ لأنته بصدد بيان المندوبات الخفيّة فى نفس 
الأمر. وهما على كل حال مع خروجهما عنها ‏ معروفان لا خفاء 
فيهما على الأقلّ من حمّاد فضلاً عنه. 

وسوى كير أنى بصير سال أبا عبد الله عْليّةِ : دعن يحل نس ان يفيم 
الصلاة حتى انصرف, يعيد صلاته؟ قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها» !ا 
بتقريب: أ َالنهي عن العود تي ارادام هها كد الع لمن التسباة. 


لزت على اد ا ١‏ 

.508- مدارك الأحكام: : الصلاة / الأذان والاإقامة ج ا /ا0"‎ )١( 

2 وهو طويل جذا وناتي مقاطع منه في طى المباحث اللاحقة. انظر وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب أفعال الصلاة ح ١‏ ج ه ص 405 . 

(غ) تهد يب الاحكام: : الصلاة / باب ١‏ الأذان والإقامه ح 1١١‏ جَ 5 ص 53/6 الاسعضار: 
الصلاة / باب ١77‏ ح ؛ ج ١‏ ص 5١5”‏ وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب الأذان والإقامة 


القول بوجوب الاقامة فى الصلاة ورده "١‏ 





وفيه: : أنه يمكن إرادة النهي بذلك عن التفريط والتساهل المؤديين 
للتسنيا 3 غالباً. 

وسوى ار النتضوض في الدلالة مانا اتشحباتب «الدذان ال 
أذان» 07 وسأله الحلبي في ييه : «عن بن الرجل هل بجزيه في السفر 
عه يما 00 ل ا 
الدى او ا ا ل 
بعضهم '* في ثبوت المطلوب: © 00 

قال فيه: «إنعلماءنا اعيار لبن ا دهم #الأقاد والزنانة سالاد ْ 
باستحباب الأذا وسار جرب الإقاة في نه حرق التجسا» 1" 


بل عن المعتبر''' والمنتهى '" والتذكرة لكا | زرا لذ اقرب كيد الستن 
إجماعا». 


0 وسائل الشيعة: باب‎ ,15١ ص‎ ١ ج‎ 1٠٠١ من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح‎ )١( 
.584 ج ه ص‎ ١ من أبواب الأذان والإقامة ح‎ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ الأذان والإقامة ح ١١‏ ج ؟ ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب 
0 من ابواب الاذان والإقامة ح '' ج 0 ص 781. 

(6) كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / الأذان والإقامة ج “ ص 5088,. والفاضل 
الهندي في كشف اللثام: الصلاة /الأذان والاقامة ج؟ ص .7”0١‏ 

(4) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص ١1١‏ . 

(0) مختلف الشيعة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١١7‏ . 

(1) المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١؟١.‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة /في الأذان ج ١‏ ص 501 . 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان الإقامة ج ا ص ٠١‏ . 


يف جواهر الكلام (ج 8) 





ونهاية الاحكاء: «ليس الأذان من فروض الأعيان إجماعاً, 
(ولا)”" من فروض الكفاية عند أكثر علمائنا» 7. 

والخلاف: «من فاتته ضلوات تحت له ان يوٌذن ويقيم لكل 
صلاة... إجماعاً» ”" متمّماً بعدم القول بالفصل بين الفوائت والحواضر. 

والتذكرة: «يستحبٌ الأذان والاقامة للفوائت من الخمس كما 
يستحبٌ للحاضرة عند علمائنا»©. 

وفيه أوّلاً: منع حصول الظنّ من مثل هذا الإجماع في مثل هذا 
المقام كما لا يخفى على من له أدنى درية. خصوصاً على التحقيق فى 
أن طريقه فى هذا الزمان ليس إلا الاتّفاق الكاشف عن الرأيء وإلا فلا 
قطع بدخول شخص إمام الزمانءظُة أو غيره» بل القطع بعدم دخوله 
حاصل, وكذا لا ظنَ بالاجماعات المزبورة المحتملة لارادة أصل 
المتبرروعتة أوافى الحملت اوعند القائلين «النديه او قير اننا 
المعلوم تحقّق الخلاف فيهما كالجماعة , فلاحظ وتأمّل. 

وثانياً: منع بوت استحباب الأذان مطلقاً كى يلزم منه ذلك؛ 
)١(‏ في المصدر: بل . 
(1) نهاية الإحكام: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص .4١05‏ 
(؟) الخلاف: الصلاة /مسألة ١7‏ ج ١١‏ ص 7875 و184. 
(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7ص 08-07 . 
(0) يأتي التعرض لها لاحقأ . 
(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 59 . 


القول بوجوب الاذان فى الفجر والمغرب ورذه 5 


والكاتب '' والحسن ”"' الجزم به مصرّحاً الأخير منهم بالبطلان مع 
الترك, وربّما كان مراد الأَوّلِين أيضاً؛ استبعاداً للوجوب التعبّدي بعد 
ظهور الدليل في الشرطي. 

قبل #اإنوزاه الأول السجمعة وبرلئلة لازم الأكيريين بعد امسانهما ل 
ف اللعماعة كاعر فيك الوانعرة فنها. 

٠‏ كما حكي (عنه التقييد بالرجالء وربّما كان مراد الأخيرين أيضاً؛ 
لما سمعته من الضوطن السناء الى لا ريب فى رجحاتها على قناعذة 
الاشخراك م شخطق يحيلاد يهاه يل ونعلى انصوص الويجويت تنما :وا 
كان التعارض في بعضها من وجه., بل ربّما نقل " التصريح بالتقييد عن 
الكاتب منهماء لكن حكى بعض الناس" عن المرتضى التصريح 
بالتعميم للرجال والنساء , ولم نتحقّقه. بل المتحقّق خلافه. 

وعلى كل حال فممًّا يدل على الوجوب فيهما قول الباقراكٍُ في 
صحيح زرارة: «أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة, 
وتفتتح النهار باذان وإقامة. ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير 


000 





أذان» 


. ١١5 ص‎ ١ نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص .١١٠١‏ 

(' و؛) كما في كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص 501 وانظر جمل العلم والعمل 
المتقدّم . 

(5) كما في كشف اللثام: انظر الهامش السابقء وانظر عبارته المنقولة في المختلف: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١١9‏ . 

(1) كالسيّد السند في مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص 307 . 

(/) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 880 ج ١‏ ص 181, وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج ه ص 587. 


0 جواهر الكلام (ج 8) 





ا ل ن المروئ عن العلل: «الأذان مثنى 
مثنى , والإقامة مثنى م: مثنى . ولابدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة 

في الحضر والسفر؛ لأنته لا يقصر فيهما في حضر ولا سفرء ويجزيك 
إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرةء والأذان والإقامة في 

جميع الصلوات أفضل» 7" 

6 فيا للصباح بن سيابة: «لا تدع الأذاز في الصلوات 
كلها 0 تركته فلا تتركه في الفجر والمغرب, فإنه ليس فيهما 
تقصير» "١!‏ 

وقولد م في موق سماعة: «لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان 
وإقامة. ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة, والأذان أفضل» ". 


وقوله ليلا أيضاً في الصحيح عن ابن سنان : «يجزيك فى الصلاة 
إقامة 00 إلا الغداة اكد الى عير ا » فبقيد 00 د 
)١(‏ علل الشرائع: باب 0ح ١‏ ج ؟ ص 577 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأذان 
)١(‏ تهديب الاحكام: الصلاة /باب ١‏ الاذان والاقامة ح ١اج‏ 1 ص 5؛. الاستبصار: الصلاة / 
باب ١7+‏ ح ١ج ١‏ ص 599, وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب الأذان والإقامة ح ” ج 5 
ص .58١‏ 
7 تهد يب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ الأذان والااقامة جح “اج ١‏ ص ده الاستبصار: الصلاة / 
باب تنقات 'ج ١٠ص‏ 551., وسائل الشيعة: باب 1١‏ من ابواب الاذان والاإقامة ح 6ج ه 
ص /ا78 . 
(4) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 5 الأذان واللاقامه حَ /ج / ص 0 الاستبصار: الصلاة / 
باب 11ج أج ١٠ص "٠١0‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الاذان والاإقامه ح اج 0 
ص /7817 . 





القول بوجوب الاذان في الفجر والمغرب ورد 7 لل ل 6” 

لكن قد يدفع ذلك بالمنع من صلاحيّة هذه النصوص لتقييد تلك 
الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون اجماعاً باعتبار ندرة 
الخلاف وانقراضه, بل لعلّها إجماع بملاحظة السيرة القطعيّة وكون 
الحكم ممّا : نعم به البليّة » ومن المستبعد بل الممتنع خفاء الحكم فيه. 

ورفع اليد عن ذلك بما سمعته من النصوص كما ترى. خصوصاً مع 
عمد ريض افوص اعد رد جابر ؛ والتعبير بلفظ «ينبغي» في 

خبر أبي بصير السابق', وخبر عمربن نديد قال: «سألت أبا 
عبدالله قِةِ عن الإقامة بغير أذان في المغرب , فقال: 500 
ال 0 ن يعتاد»!". وإمكان دعوى ظهور خبر الصباح منها في إرادة 
الكراهة من النهي الثاني أو بيان شدّة التأكّد بقرينة النهي الأُوّل الذي هو 
بعض منه. بل لا يدكر ظهور مثل هذا التعبير في ذلك عرفاً 

بل لعل قول الباقرلاكِل: «أدنى ما يجزي. إلى عطاس ايها 
في إرادة الإجزاء في الفضل والندب؛ ضرورة تقابله بالأكثر المراد منه 
ذلك قطعاً. 

بل هو المراد من اللابدية في صحيح صفوان كما يوم إليْه التعليل 
بعدم التقصير الذي لا مدخليّة له في تقصير الاذان بمعنى الاقتصار منه 
على الإقامة . كما قال الصادة ق عد فى خبر عبد الرحمن: «يقصّر الأذان 
في فى السفر كما تقصّر شر الصلاة,. يجزى إقامة واحدة»" بل يومئ إليه 


. ١3١7 فى ص‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 1 الأذان والإقامة ح 9 ج ؟ ص .0١‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب 177 ح 0 اج ١١ص ٠١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 5 
ص 787 . 

() تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 1 الأذان والإقامة ح ٠١‏ ج ؟ ص .0١‏ وسائل الشيعة: > 
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أيضاً الأفضليّة في ذيله المشعرة ة بأ غيره ذو فضل , ولس هو حينئا 
إل الندب , ولذا جعله بعضهم ”" من أدلة الندب» ومثله موثّق سماعة. 

وبالجملة: الخروج عن الإطلاقات المزبورة بمثل هذه النصوص 
كما ترىء فلا ريب حينئذٍ في استحبابه فيهما كغيرهما من الفرائض التي 
لا نجد خلافاً في عدم وجوبه فيها ا الم »كما أن 
ااتصيوضي ا "اتفموها وخصوضا سسنشفيظة فيه الا اكه نهنا مد كد 
للنصوص المذكورة , فحينئدٍ يتم الإجماع المزبور من هذه الجهة, بل قد 
عرفت إمكان دعو التسمط منه؛ إذ المخالف فى الإقامة فيهما هو 
المخالف في الإقامة للجميع . وهو نادر منقرض أيضا قه اليحقة لشاف 
فتوى وعملاً على خلافه. ونه حيئئذٍ تقوى دلالة ما عرفت من 
النصوص عليه. 

مضافاً إلى الأصل حبّى على القول بإجمال العبادة المقتضى لاعتبار 
المشكوك فيها؛ ضرورة ظهور النصوص في حدوث الأذان والإقامة, 
07 الصلاة كانت بدونهماء قال الصادقبْقةِ في صحيح منصور بن 
حازم: «لمّا هبط جبرائيل ضُةٍ بالأذان على رسول الله يَيييهُ كان رأسه فى 
حجر علي ني . فأذّن جبرائيل لق وأقام, فلمًا انتبه رسول الله ييه قال: 
يا علي , سمعت؟ قال: نعم, قال: حفظت؟ قال: نعم قال: ادع بلالاً 
هد عات :ةامن ابؤاك الأذان والإقامة ح 1 ج ه ص 5806. 
)١(‏ كالسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة /الأذان والإقامة ج :اص .7٠١‏ 
(5) يمكن الاستفادة في الإجماع المنقول من الإجماعات السابقة بضميمة استثناء الغداة 

والنرن ا فقط. وانظر 0 : الصلاة / الأذان 0 لاص 56١0‏ 


ا 00 


استحباب الاذان والاقامة ل 





فعلّمه...»١0,‏ فيتّجه حينئزٍ ‏ بناءً عليه التمسّك باستصحاب عدم 
اعتبار ذلك في صحَتها. 

على أنته لا يخقى ظهور هذا الصحيح في الندب أيضاً؛ ناعشار 
الاقتصار فيه على الأمر بتعليم بلال, وعدم المبادرة منه ومن علي اق 
إلى بيان ن الوجوب للناس, خصوصاً وقد عرف بينهم خلوٌّ الصلاة عن 
ذلك. 

كما أكه لا يخفى ظهور النصوض -المستفيضة أو المتواترة المرويّة 
من طرق الخاصة والعامّة, المتضمّنة لبيان أنّ من صلّى بأذان وإقامة 
صلّى معه صفّان من الملائكة. ومن صلَّى بإقامة صلّى معه صفّ"", 
وفي بعضها أن «... حد الصف ما بين المشرق والمغرب»”", وفي آخر 
أن «. . أقلّه ما بين المشرق والمغرب, وأكثره فا انين السماء 
والأرض» !6 وقد | ها 

لكن في خبر ابن أبي ليلى عن علي نئِةِ المروي عن ثواب الأعمال 
أن «. .. من صَلَّى بإقامة صلّى خلفه ملك» " ولعلٌ المراد منه الجنس, 


١4 تهذيب الأحكام: الصلاة /باب‎ .7١ 5 الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح ؟ ج 7 ص‎ )١( 
١ من أبواب الأذان والإقامة ح‎ ١ ج ؟ ص 517, وسائل الشيعة: باب‎ ١ الأذان والإقامة ح‎ 
.١5١5 جَ هدص‎ 

)3( الكافي: : باب بده الأذان والاإقامة ح / جَ “ا ص ”7 ,1١‏ تهديب الأحكام: : الصلاة /باب 31 
الأذان والإقامة ح ١١‏ و4١‏ ج ١‏ ص 01. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الأذان والإقامة 
ح ١7ج‏ وص .358١‏ 

() من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 881 ج ١‏ ص 187, وسائل الشيعة: باب ] 
من أبواب الأذان والإقامة ح 7 ج 0 ص .58١‏ 

(4) ثواب الأعمال: باب ثواب من صلَى بآذان وإقامة ح "١‏ ص 05. وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب الأذان والإقامة ح /اج ه ص .58١‏ 

(6) ثواب الأعمال: باب ثواب من صَلَّى بِأذان وإقامة ح ١‏ ص 05. من لا يحضره الفقيه: »> 


7م د ند 6 دك دلطم4طسس بيبل جواهر الكلام(ج8) 


فلا ينافي الصف منهم. كما يشهد له قول الصادق ليه فى خبر 
المفضل بن عمر المروئيّ عن ثواب الاعمال ايضا انثه: «... من صبلى 
بإقامة صلّى خلفه ملك صفَّاً واحداً!"...»0. 
نعم قد ينافيه قول الرضاءهِةٍ في خبر العبّاس بن هلال: «من أذّن 
وأقام صلّى خلفه صفَّان من الملائكة. وإن أقام بغير أذان ن صلَّى عن 
تفكلة 0 وعن شماله د ثم قال: 0 لصقين»'”. 
لي 0 ذرإذاكان العيد فى أرض فى “١‏ '- يعني وي أو 
تيمّم» ثمّ أذْن وأقام وصلىء أمر الله الملائكة فصفّوا خلفه صفَّاً لا يرى 
طرفاه. يركعون لركوعه. ويسجدون لسجوده. ويؤمُنون على دعائه. 
يا أبا ذر من أقام ولم يؤدّن لم يصل معه إلا ملكاه اللذان معه»7 
والأمر سهل. 
وعلى كل حال فلا ريب في ظهورها في المطلوب اوّلاً: باعتبار 
اشتمالها على الترغيب الدى تعارف استعماله فى المندوبات,. بخلاف 
ا والااقامه حَ 4/ظ جَ ١ص‏ /قىآ. وسائل الشميعة: باب 4 من ارات الأذان 
والإقامة ح 2 6 ص 381 . 
)١(‏ كذا في موضع من الوسائل. وفي موضع آخر وفي ثواب الأعمال: صلّى خلفه صف واحد . 
(1) انظر هامش (؛) من الصفحة السابقة. ووسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الأذان والاقامة 
ح جَ وس غ78 . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 884 ج ١‏ ص 147. وسائل الشيعة: باب 6 
من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج هص .58١‏ 
(4) في الأمالي: قفر . 
(5) أمالي الطوسي: ح ١١77‏ ص 050. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 
ج وص 587. 
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الواجبات التي يضم فيها معه الترهيب أيضاً بل من هذا ينقدح قوّة 
أخرى للقول بالندب: لخلوٌ النصوص كافة عن ذلك. 

وثانياً: أنتها صريحة أو كالصريحة في استحباب الأذان؛ ؛ ضرورة 
ظهور قوله كلا : «من صلّى بإقامة» بعد قوله اقة: «من صلَّى بأذان» في 
الإذن بتر تركه . خصوصاً مع الأمر باغتنام الصقّين, ومنه يظهر إرادة 
الندب أيضاً في الخطاب الثاني؛ إذ هما كالعبارة الواحدة, بل من 
السعد أو المع التعير يبحو 3لفرسع الاستعلاف فى الوجيرت 
والقت. 

وثالثاً: أنته لا ينكر ظهورها في أنّ عدم الإقامة إِنّما يوت عدم اثتمام 
الملائكة , ولا دليل على اشتراط صحّة الصلاة بذلك. بل إطلاق الأدلة 
يقتضي خلافه, فيكون المراد من مفهوم الشرط حينئذٍ: أنّ من صلَى 
دونهها صلَى وحده كما رواه العامّة'" في نصوصهم, بل قيل”": إِنْهم 
رووا" أيضاً نصوصاً أخر صريحة في ندبهما مضافاً إلى ما عن فقه 
الرضاءكةٍ © انهما من السئن اللازمة وليستا بفريضة. 

كل ذلك مع أن أكثر نصوص وجوب الإقامة إِنما هو للتعبير فيها 
بلفظ الإجزاء والرخصة " ونحوهما ممّا هو ظاهر في الوجوب. 


.١40 فتح العزيز: : الأذإن والإقامة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة /الأذان والإقامة ج '١‏ ص 708-7017 . 

(1) معرفة الآثار والسنئن: انظر باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات ج ؟ ص 
71 فما بعدهاء سئن البيهقي: باب صحّة الصلاة مع ترك الأذان والإقامة ج ١‏ ص ٠07‏ . 

() فقه الرضا: باب 1 الأذان والاقامة من 31 سهد رلك الوساتزوعاني 87 فى اواك الأدان 
والإقامة ح ١‏ جَ .ص /اؤ. 

(0) كما في خبر عبدالرحمن المتقدّم في ص وانظر ايضا وسائل القديعة يات همع أبوات 
الأذان والإقامة ج ه ص 7814. 


ا وا يي 77ب77212-2922 سا .لك ا ف ج أ 

وفيه: أوَلاً: منع ذلك في زمانهم 854 , بل المراد منه فيه الاكتفاء 
الشامل للندب والوجوب,كما لا يخفى على المتتتع نصوصهم لك . 

وثانياً: في خصوص المقام المعبّر فيه تنارة بهما وأخرى بلفظ 
او ا ا اتعبير بلفظ 
هذا التعبير , وإلّ فمقتضاه أنته هو قل المجزى وأكثره الفرد الآخر 
وليس هنا إلا الآذان ن معهاء والفرض أنته مندوب, فيتعيّن إرادة أننه 
الأكثر إجزاءً فى الفضل ٠‏ فيكون الأقل أيضاً كذلك كما أ نّ لفظ الرخصة 
يقتضى كون الأصل الأذان ن معها أيضاً. ومن المعلوم أنّ أصالته إِنْما هى 
فى تمام الفضل لا فى الوجوب. فتتبعه الرخصة حينئذٍ, لا أقل من أن 
يتعيّن إرادة ذلك هنا بما سمعته من شواهد الندب من الشهرة العظيمة 
أو الإجماع وغيرها. 

ومنه يظهر ضعف القول بالوجوب جداً؛ ضرورة كون معظم أدلته 
ذلك. وإلا فالأمر بالإقامة على وجِهِ يظهر منه الوجوب قليل فى 
أخاهطيةٍ «عن المؤدن يحدث في أذانه وفي إقامته. فقال: إن كان 
الحدث في الأذان اقل باه وا ن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم 
إقامة»١"‏ وهو كما ترى في بيان شرطيّة الطهارة لا بيان وجوبها كالأمر 
بها عند نسيانها فى جملة من النصوص "" المختلفة فى تقييد ذلك بما 


/ قرب الإسناد: ح 11/7 ص 187. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأذان والاقامة ح‎ )١( 
79173 اج وص‎ 
© » ... يأتي التعرض لها ذيل قول المصنّف: «ولو صلّى منفرداً ولم يؤدّن ساهياً يرجم‎ )1( 


استحياب الأذان والإقامة ع اس 


قبل الركوع أو القراءة أو غيرهما؛ ضرورة كون المراد منه الرخصة؛ 
لأنته في مقام توهّم الحظرء ولذا أمر في جملة منها'" بالأذان معها عند 
فرض السوال عن نسيانهما. فلاحظ وتامّل. 

بل قيل”: إنّ شدّة اختلاف هذه النصوص - فى الاعادة وعدمها, 
كإيماء مدل ”على إجزاء طاق طاق فى الإقامة أو مع الأذان في السفر 
أو مطلقاً؛ إذ القائل بالوجوب ظاهره الاطلاق. 

بل قد يومئ إليه أيضاً ما سمعته'* من نصوص نفي كونهما على 
النسا النعبريكونهيا على الزبهالء دوين المناوم إرافة تاكن النقم مه 
علاوة الأذان ن عليهم فالاقامة كذلك ؛ لأنتهما باه بلفظ واحد , بل ذكر جملة 
من المندوبات معهما فيه إيماء آخر... إلى غير ذلك ممّا تومئ إليه 
اللضوصن ستعير | بالقتهرة العتلمة: 
الصلاة» فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا توم بيدك»_مع أنته معارض بنفىي 
ا اا 
)١1(‏ يأتي التععدض لها ذ ذيل اقول الضف :ولو على قروا ولم يؤذك اهيا مرجم »: 

ص .3١ ١‏ الى 
(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١77‏ ومفتاح الكرامة: 

الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص ١01‏ . 
(*) يأتي التعردض لما دلّ على ذلك عند بيان فصول الأذان والإقامة في ص ١5١‏ ... 
فصن 11 : 


)0( 0 باب بدء الأذان ا 'جِ الي 6 هدام 0 : الصلاة م 1 


ا م د قو فق الكلام ج 5( 


البأس عن الكلام بعدها في غيره من النصوص ' "يراد منه شدّة التأكيد 
وعم يل وس يانات القباد رمرم الأاقيه "اممف جنا 
حقيقة؛ 0 200000 افتتاح الصلاة التكبير واختتامها التسليمء 
يد ل و ا يه 
إطناب, على أن بعضيّة الصلاة أعمّ من الوجوب؛ فإنّ كثيراً من 
لمندوبات _-كالقنوت ونحوه_بعضها؛ أي بعض الفرد الكامل منها. 

فقد ظهر بحمد الله أنته لا محيص عن القول بندب الاذان والإقامة 
مطلقاً. نعم هما مختلفان في التأكّد وعدمه, كاختلاف الأذان في ذلك 

فى الفجر والمغرب والجماعة. ولعل الاقامة فيها مؤكّدة واكندا عضن 
تأكّدها في غيرها. 

كما أنته ظهر لك من نصوص النساء السابقة اختلافهن مع الرجال 
في التأكّد وعدمه الذي هو المشهور بين الأصحاب ”" بل لا يعرف فيه 
خلاف بينهم !*؛ 9 ري فى مشر و عدهها هن .بل الإجماع صريحاً!" 
وظاهراً'" محكيّ عليها ٠‏ بل الظاهر أنته كذلك كما في كشف اللثام ", 
نضنافا الى دض التضوصن الا قةوغيرها. 


(1) كاخيان الخعرة بن اقهاتم.وعيهه يرن :زرارة اوسا دوه عقماة لقال اط ا 

(1) الأولى تأنيث الضمير . ْ 

(؟) نقلت الشهرة في بحار الأنوار: باب 50 من كتاب الصلاة ذيل ح 9 ج 84 ص .١١6‏ 

(؛) انظر: المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١ص‏ 41. والسرائر: الصلاة /الأذان والاقامة 
ج ١‏ ص ,26٠١‏ والوسيلة: الصلاة /الأذان والإقامة ص .1١‏ ونهاية الإحكام: الصلاة /الأذان 
والإقامة ج ١‏ ص .4١5‏ ومفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١7١‏ ج ١‏ ص .١١0‏ 

(0) انظر مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ”اص 709. 

. ١/1 انظر ذكرى الشيعة: الصلاة /في المؤدّن ص‎ )١( 

(/) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 9" ص ؟707. 





مشروعية الأذان والاقامة للنساء سايم 


لكن ليس في شيء منها الأمر بالإسرار والإخفاتء, ومقتضاه 
الاجتزاء به وإن ن أجهرت بحيث سمعها الأجانب, بل في المحكي عن 
السوظ«وإن آذنت المرأة الرجال يجاز ليم أن يعتدّو| به ويقيموا؛ 
لأنته لا مانع منه»”" ولعل ذلك مويّد لما ذكرناةسائقاً من عدم 'تتبودة 
جريان حكم العورة على أصواتهنٌ» بل مقتضى السيرة المستمرّة في 
شان الأعضاروالامضار ب وما وهل القا فين التفوص المخضة: 
كلامهم 85 معهنّ زائداً على الواجب ‏ خلاف ذلكء, فيتّجه حينئذ 





اجتزاؤهنَ به وإن سمعهنٌ الأجانب. 

نعم قد يشكل ما في المبسوط بأنّ ذلك على تقدير تسليمه _لا 
يقتضي اجتزاء الرجال به اقتصاراً على المتيقّن في سقوطه عنهم, 
ودعوى شمول إطلاق الأدلّة أو قاعدة الاشتراك لذلك فى غايةالصعوبة. 

كها أكةا ند سكل اجتواوفة مدفع سفاء الأعانت بالدير: 
العظيمة !" على اشتراط الإسرار بمعنى عدم سماع الأجانب, بل عن 
المنتهى '" والتذكرة !© نسبته إلى علمائنا مشعراً بدعوى الإجماع عليه 
ولذا ضعّفوا ماسمعته عن الشيخ بأنتها إن أجهرت عَصت, والنهي يدل 
على الفسادء وإن أسرّت لم يجتزا به. بل عن المختلف ' زيادة: أنه 


ا) السشو ط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 17 . 
:') مدن قال بذلك الشيخ في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ص 19 وابن البرّاج في المهدذب: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 58. وابن إدريس في السرائر: الصلاة /الآذان والإقامة 
ج ١ص 1٠١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .7١‏ 
(*) منتهى المطلب: الصلاة /في المؤذن ج ١‏ ص 501 . 
() تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص 17-517 . 
(0) مختلف الشيعة: الصلاة /الأذان والإقامة ج "١‏ ص ١71‏ . 


سسسضٌ0ة:ش”بمسششهسهس سس ل جواهر الكلام(ج8) 
0 سحب لين هلا سقط يه الميستحب. 

وكأنّ بناء الجميع على عوريّة صوتهاء ولذا ذكر غير واحد”"اعتداد 
المحارم به كالنساء؛ لجواز سماعهم أضوا: تهنٌ. فيتجه حينئذ عدم 
الاعتداد به لحرمته. وظاهرهم المفروغيّة من ذلك. نعم في الذكرى 
إلا أن يقال فاكان سن قبيل الأذكار,وتلاوة القترآان مسستى كينا 
استئني الاستفتاء ونحوه ثم قال: ‏ ولعلٌ الشيخ يجعل سماع الرجل 
ضوت المرأة فى الأذان كسماعها ضوتة فيةع.فان فوت كل متنهما 
بالنسبة إلى الآخر غورة» 7" 

لكنّ الجميع كما ترى. خصوصاً ما سمعته من المختلف الذي يمكن 
دعوى الإجماع على خلافه .كما أنّ الإجماع المزبور_الذي مبناه على 
لظاهر كون صوت المرأة عورة - يمكن منعه أيضاً بما عرفت , ول فإن 
تم انّجه عدم الاستثناء لعدم الدليل. 

واحتمال الاجتزاء به -لرجوع النهي لأمر خارج -غاط واضمٌ؛ 
إذ اللفظ إنما هو صوت خاصٌ.ء فمع فرض حرمته لا يتصوّر التقرّب به. 

ومثله احتمال الاجتزاء به مع | سرارهنٌ لعدم توقفه على السماع, 
وإلا لم يسقط عمّن جاء قبل تفرّق الجماعة؛ ضرورة أنّ القول بذلك 
للدليل الخاضّ لا يقتضى الاعتداد به فى نحو الفرض. أقصاه أنته يمكن 
معر ادي يم جنا ل الاق بعب توق اندم المطلرور غيم أت 
)١(‏ كالشهيد الأول في الذكرى: الصلاة /في المؤذن ص 175. والكركي في جامع المقاصد: 


العيلذة اه /الأذان والإقامة ج ؟ ص 178. والشهيد الناني في روض الجنان: الصلاة /الأذان 


0( 5 الشيعة: 5 السابق. 
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يشكل بما عرفت من المناقشة في شمول أدلة الاعتداد بمثله على 
تقدير عدم كون صوتها عورة. 

وعلى كل حال ففي الذكرى أن «الخنثئى المشكل في حكم المرأة 
وذْن للمحارم من الرجال والنساء ولأجانب النساء دون أجانب 
الرجال» "١‏ وفي جامع المقاصد: «الخننى كالمرأة في ذلك وكالرجل 
في عدم جواز تأذين المرأة لها» ". 

وكأنتهما بنيا ذلك على مراعاة الاحتياط فيها الذي قد ادّعي وجوبه 
في مثل العبادة. وإلا فقد يتّجه التمسّك بأصالة البراءة عن حرمة سماع 
صوتهاء فتشملها حينئذٍ إطلاق الاعتداد بأذان الغير الذي لم يقيّد 
بالرجال, بل أقصاه خروج النساء عنه» فيقتصر على المعلوم منهن. 

ما عدم اعتدادها بأذان المرأة فقد يتّجه كما ذكره في الجامع؛ إذ 
الثابت اعتداد النساء به. والمفروض عدم ثبوت كون الخنثى منهن. 
واحتمال كونها منها معارض باحتمال كونها من الرجال» فلا يجدي. هذا. 

وق عرقت أنه فى قير وانحة من التضوض السابقة © اجدراء النساء 
بالتكبير والشهاد تين , وفي بعضها'* بالشهادتين ,كما أنتها اختلفت في 
كيفيّة الشهاد تين , وظاهر بعضها'” أن ذلك إقامتهاء ولا بأس بالعمل بما 
فيها على إراذة. الرخصة, وإن كان الأفضل غيره. وفي المحكئ من 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١18‏ . 
() كخبر ابن سنان المتقدّم في ص 6 ٠3‏ . 


(4) كخبر زرارة المتقدّم في ص 35> 
(0) كخبر أبي مريم الأنصاري المتقدّم في ص ١١‏ . 


عبارة ابن الجنيد أنّ على النساء التكبير والشهادتين!". ولريب في 
ضعفه على تقدير إرادة الوجوب. واللّه أعلم. 

«و» كيف كان فقد ذكر المصئّف وغيره من الأصحاب”"., بل لم 
يعرف فيه خلاف أصلاً: أنّالأذان والاقامة (يتأ كدان فيما يجهر فيه »> 
من الفرائض, بل عن الغنية ' الإجماع عليه. وهو _مع اعتضاده 
بالفتاوى . والتسامح في أدلة السنن_الحجّة , وإلا فلم نقف في النصوص 
على ما يشهد لهء بل قد يظهر من عد العشاء فيها!“ مع الظهر والعصر 
والاقتصار على استثنا التغرفه :و الغد ا كلدفة: 

وتعليله" بأنّ الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه والإعلام 
-وشرعهما لذلك كما ترىء اللّهم إلا أن يرجع إلى ماعن علل 
الفضل ' عن الرضائبًة من ان الاسن بالجين فى ترائضه لو ضوعها حي 
أوقات مظلمة ليعلم المارّ أ نّ هناك جماعة تصلّيء فإ ن أراد أن يصلّىي 
صَلّى معهم المشعر بأنتها أحوج إلى التنبيه على جماعتها. 

43 أن ان زاضتهاه.وغيرها من الضلذة ا كدا امستحيانهما 


. 507 نقله عنه في مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص‎ )١( 

)0( كالشيخ في المبسوط: : الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 40. وابن حمزة في الوسيلة: 
الصلاة /الأذان والاقامة ص .1١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة 
ص 7١‏ والعلامة في الإرشاد: الصلاة /الأذان والإقامة بج ١‏ ص .5060١‏ 

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة /الأذان والإقامة ص 194 و 1910 . 

1 لشي ددر للم ان ب 4 وتقدّم قبله وبعده ما يدل على ذلك بالظهور. 

(5) علّله بذلك المصنّف في المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١150‏ والعلامة في 
المنتهى: الصلاة /ما يؤذن له ج ١‏ ص .51١‏ 

(1) ياتي نص الخبر مع مصدره فى ص 051 -0918. 

(0) في نسخة المدارك: أشدّهما . 


عدم مشروعية الأذان والاقامة للنوافل والفرائض غير الخم_ _ _ _لإم 


في الغداة والمغرب» فقد عرفت ما يدل عليه من النصوص؛ حتّى 
قيل بالوجوب كما سمعت. 

هذا كلّه في الصلوات الخمس. وأمّا استحبابه في غيرها فستعرف 
إن شاء الله المواذ ضع التي تذبت فيها الأذان يقاضة أو هو والإقامة في 
اطي لكيه ل 

(و» على كلّ حال فطلا يود ولا يقام إلشيء من النوافل» 
وإنوجبت بالعارض «ولا لشيء من الفراتض عدا الخمس» إجماعاً 
محضّلاً'" ومنقولاً عن المعتبر”" والمنتهى " والنذكرة ل م6 
رجاب السام و7 بل عن أُوّلها أنته مذهب علما ء اللإسلام, 
ومنه يعلم حي أن السرأة بإطلاق بعض التتضوض'" أو عمونها 
خصوص الفرائض الخمسة ٠‏ فيبقى غيرها على أصالة عدم المشروعيّة. 

مضافاً إلى ما تسمعه في خبر إسماعيل بن جابر الجعفي من نفي 
الصادق َكل الأذان والإقامة في العيدين متمّماً بعدم القول بالفصل., 
بل لو كان سغتروعا فى غير الخمس لكانا أولى من غيرهما بذلك, 
كما هو واضح. 


)١(‏ ممّن قال بذلك: ابن إدريس في السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 5١7‏ وابن 
حمزة في الوسيلة: الصلاة /الأذان والإقامة ص .4١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / 
الأذان والإقامة ص ,8١‏ والعلامة في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .1١7‏ 

(1) المعتبر: الصلأة /الأذان والإقامة ج ؟ ص 170 . 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة /ما يؤذن له ج ١‏ ص .51١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / الأذان والإقامة ج ' ص 07. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة /ما يؤذن له ص ١77‏ . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١١7‏ . 

(/0) نقله عنها العاملي 25 مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج 5ك ص 500. 
(6) كخبرىي صفوان والصباح بن تع بد المتقدمين في ص 58. 
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جواهر الكلام (ج 4) 


وبل يقول المؤذن» للصلاة في العيدين عوض الأذان المعهود: 
«الصلاة ثلاثاً» بلا خلاف أجده فيه 7؛ لخبر إسماعيل الجعفي عن 
أبي عبداللهمقة قال: «قلت له: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان 
وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة, ولكنّه ينادى الصلاة ثلاث 
ان 

بل ألحق الفاضلان!" وغيرهما!/ بهما سائر الفرائض غير اليوميّة , 
بل ظاهر المتن وغيره'"إلحاق سائر ما يراد فيه الاجتماع من الصلوات 
ولو نافلة. فيدخل صلاة الاستسقاء. كما هو صريح المحكى عن 
التذكرة ''' ونهاية الاحكام '", نعم فيه !4 الإشكال في صلاة الجنازة: من 





)١(‏ انظر المقنعة: باب الزيادات في صلاة العيدين ص .٠٠ ١‏ والمبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص 
,١7١ 8‏ والسرائر: صلاةالعيد ين ج ١‏ ص .5١7‏ والجامع للشرائع: صلاةالعيد ين ص5 .٠١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١479‏ ج ١‏ ص 0308. تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب 5١‏ صلاة العيدين ح 14ج “"'" ص .55١٠‏ وسائل الشيعة: يباب لا من ابواب 
صلاة العيد ح ١‏ ج لاص 1758 . 

() أمّا المحقّق فنقل عنه القول به لتصريحه في الشرائع بذلك. وأمًا : في المعتبر فتعزض لذلك 
في صلاة العيدين فقط. انظره: الصلاة /,صلاة العيدين ج 5ص 5١1‏ وأمًا العلامة 0 
القواعد: الصلاة /الاذان والاإقامة ج اص "١‏ والنهاية: الصلاة /الأذان والاإقامه ع 
ص .4١7‏ والتذكرة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص 687 . 

(4) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص .٠14‏ والشهيد 
الثاني في روض الجنان: الصلاة /الأذان والإقامة ص 555. والروضة: الصلاة / في كيفيّتها 
اس 11211 

(6) كتحرير الأحكام: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 50 والبيان: الصلاة /الأذان والإقامة 
ص .١417‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ص 87 . 

(1) نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 4١7‏ . 

(4) ظاهر العبارة أنّ هذا الإشكال مذكور فيالنهاية فحسب. والحال أنه مذكور فىالتذكرة أيضا. 


عدم مشروعية الأذان والاقامة للنوافل والفرائض غير الخمس 4 


العموم, ومن الاستغناء بحضور المشيّعين , لكن فيه: أنقها فنا لا عن 
الحضور للغفلة ونحوها. 

ولم نجد غير الخبر المزبور؛ ولذا توقّف بعض المتأخّرين”" في 
اود اياي لغيرهما. 

إلا انته بعد التسامح . وفتوى جماعة, واحتمال إلغاء الخصوصيّة 
في العيدين. ومعلوميّة ندب النداء للاجتماع, وأفضليّة العاموى: 
وإرسال الفاضل العموم المزبور وإن لم نعثر عليه لا يبعد التعميم لكل 
صلاة اريد فيها الاجتماع من فريضة او نافلة. 

وإطلاق الأصحاب استحباب اللفظ المزبور من غير نصٌّ على 
كيفيّة خاصّة: من الوقف, أو النصبء أو الرفع » أو التفريق ‏ يستفاد منه 
. تقييد الاستحباب بشيء من ذلك إمَا سا الإنيات ا 


«الصلاة» فى الثلاث ' ورفعها كما نصّ عليه غير واحد” ". والتفريق كما 


نص عليه الشهيد الثاني 0©. هذا. 


)١(‏ كالسيّد السند في مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ‏ ص 75؟, والطباطبائي في 
رياض المسائل: الصلاة /الأذان والإقامة ج “اص 5١5‏ قال في الثاني: «ولا باس بهذا أي 
التعدية أن ن لم يحتمل التحريم مسامحة» . 

)١(‏ كذا في جامع المقاصد من الهامشين الآتيين» وفي المدارك والروض والروضة ذكر الرفع 
والنصب في «الصلاة» الأولى والثانية ساكتين عن الثالئة. وفي المسالك التصريح بآن الثالئة 
ساكنة ليس إلا انظره: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟١18١.‏ 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟" ص ,١19‏ والسيّد السند في 
مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج “اص 511١‏ . 

(8) روض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص 779, الروضة البهيّة: الصلاة /في كيفيّتها ج ١‏ 
ص .18١‏ 








وعن الحسن أنته «يقال في العيدين: : الصلاة جامعة»١"‏ والخبر 
المزبور خالٍ عنه. إلا أنته في بالي أنّ في بعض الأخبار هذا اللفظ في 
غير العيد ين من بعض الصلوات التي أريد بها الاجدماع كصلاة ة الغد ير(" 
اواتخويها "وريه كان ن ذلك مؤيّداً للتعميم المزبورء فلاحظ. 

وفي كشف اللثام أنّ «الصدوق لم يذكر إلا قوا أبي جعفرءكةٍ في 
صحيح زرارة: (. ليا - أي العيد ين - طلوع الشمس. الل 

د و و ا ن المعهود. بل 

بنبغي القطع بذلك . كما نما عن الكشي 0000 ٠‏ روى في ترجمة 
لق مون بر يعقوب أنته صلّى على معاوية بن عمّار أذان وإقامة !0 00 
التنؤاة الغريبة» والله أعلم. 

وكيف كان فقد عرفت سابقاً أنّ مقتضى إطلاة, الأدلة بل عموه 
بعضها خصوصاً قول الصادق لك منها في مولّق عاتار: 0». .. لاصلاة إلا 
بأذا نيو اقامة” 'وغيره -عدم الفرق في استحبابهم| بين القضاء والأداء 
وو» حينئذٍ فاؤقاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم». 


)قله عبد انمتن : فى المعتير: : الصلاة /صلاة العيدين ج ؟ ص .5١1‏ 

(؟) بأتي نقل ذلك في بحث صلاة الجماعة في الجزء الثالث عشر ذيل قول المصنف: «ولا 
تجوز في شيء من النوافل» وانظر المقنعة: صلاة يوم الغدير ص .5١ 1 ٠١”‏ 
؟! كصلاة الكسوف. ااظر صحيح البخاري: باب النداء بالصلاة جادعة في الكسوف. وطول 
وحايه والجهر بالقراءة في الكسوف ج ؟ ص 7 و40 و680. 

(4)توات الأعمال: :بات توا من سلى أريغ ركعات جوع الفذهر بن لاض 11 شهدي 
ادر الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح مج 7'' ص .١59‏ وسائل الشيعة: باب لاامن 
أبواب صلاة العيد ح 0 ج لاص 159 . 

(6) كشف اللثام: الصلاة /الاذان والاإقامة ج 7ص 7305. 

(1) رجال الكشي: ح 7/اص 588. 

١ )‏ نقتم في صا ال 





استحباب الأذان والاقامة فى القضاء 1.١‏ 





مضافاً إلى عموم قولهكٍِ: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»'" 
بناءً على إرادة الجنس من الفريضة فيه , وعلى شموله للكيفيّة وإن كانت 
خارجة عن أجزاء الصلاة كالطهارة والستر والاستقبال والأذان 
والاقامة, فتأمّل. 

وخصوص خبر عمّار أ“ الصادق كلا 0 عن الرجل إذا 1 
الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم»”" 

والإجماع المحكئ عن الخلاف”" وظاهر المسالك والروض ‏ 
وحاشية الإرشاد 7" بل لعلّه مقتضى ما عن التذكرة ”" من الإإجماع على 
أفضليّته فى الأداء من القضاء. 

نعم روى زرارة في ي الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر اقة رخصة 
في ترك الأذان ناهد 8 قال: : «إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير 
وصوء وكان عليك قضاء صلوات , فابدأ بهن وأذن لها وأقم ئلم 

صلهاء وصل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة...» 07 


)١(‏ عوالي اللآلي: المسلك الرابع من المقدّمة ح ١47‏ ج ؟ ص 04. وانظر تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ٠١‏ أحكام فوائت ت الصلاة ذيل ح ١5‏ ج ”ص 114. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة وأبيات خا أحكاء نبراتك الصكلاة جاع #اضن:/10 ١‏ وبسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب قضاء الصلوات ح ؟ ج 8 ص 57١‏ . 

(؟) الخلاف: الصلاة /مسالة 1؟ ج 0١‏ ص 785 و184. 

(4) مسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 187. 

(0) روض الجنان: الصلاة /الاذان والإقامة ص 55١‏ . 

(1) حاشية الإرشاد: الفلا (الأذاى واللاقامة ديل قول السك وسفط أذان منص ورف 
71 (مخطوط). 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ".ص 04 . 

(8) الكافي: باب من نام عن الصلاة رجه سواه يد اص انيدي الأحكاء: 
الصلاة / باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح ١‏ ج ”ص 108., وسائل الشيعة: باب 17 > 


جواهر الكلام (ج 4) 


ومحمّد بن مسلم في الصحيح أيضاً في الرجل يغمى عليه ثم يفيق: 
«يقضي ما فاته؛ يوذْن في الأولى ويقيم في البقيّة» "١‏ 
وفي المرسل: «انّ النبيّ كاه تفل عوم المندق عبن الظهرين 
والعشاءين حتّى ذهب من الليل ما شاء الله .فأمر بلالا فأدّن للأولى 
وأقام للبواقي من غير أذان»". 
وإليها أشار المصنّف وغيره'" -بل لا أجد فيه خلافاً معتدّاً به يينهم - 
بقو له: «ولوأذ نللأولىمن ورده مٌأقامللبواق كان دونه في الفضل». 
قد بظهرمي مككااية عرمين بن حيس اأرخضلة في ترد لذج 
للجميع . قال: «كتبت إليه: رجل يجب عليه إعادة الصلاة. ايعيدها 
باذان وإقامة؟ فكتب: يعيدها بأقامة» !“ا بناءً على إرادة ما يشمل القضاء 
من الإعادة فيه. وفي المحكئى عن الخلاف'" الإجماع على ذلك. بل 
هو ظاهر ما في المحكئ عن النهاية '" والسرائر ": «ومن فاتته صلاة 
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00 ات الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص 447. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ٠١‏ صلاة المضطرٌ ح ١4‏ ج ” ص 4 .5١‏ الاستبصار: 
الصلاة /,باب 587 ح ١4‏ ج ١‏ ص 405. وسائل الشيعة: باب 0 قضاء الصلوات 
ح ١ج‏ مص 5160. 

)١(‏ معرفة الآثار والسئن: رقم 505٠‏ ج؟ ص 194؟, سنن البيهقي: باب الأذان والإقامة للجمع 
بن طلوات اكات ربع ا 

() كالعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5١‏ والشهيد في الذكرى: الصلاة / 
ما يؤذن له ص 174. والكركي في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١7١‏ . 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١5‏ الأذان والأقامة ح 57 ج ؟ ص .,18١‏ وسائل الثشسيعة: 
باب 37 من أبواب الأذان والإقامة ح ؟ ج ه ص 47 . 

(0) الخلاف: الصلاة /مسالة 5١‏ ج ١اص‏ 787 و51841. 

. 56 النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(0) السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5٠١‏ 





استحباب الأذان والاقامة فى القضاء 1 


قضاها بأذان وإقامة أو إقامة», بل عن المعتبر ''' والمنتهى ”" والتذكرة 7" 
ونهايةالإحكام!التصريح بذلك. بل عن البحار”" نسبته إلى الأصحاب. 

وساف تصواين اللحصدي لد بالعجز أو المشقّة. فما عن 
جامع ابن سعيد انثه «إن عجز اذن للاولى واقام للئانية إقامة إقأمة» "2 
والنفلية 006 نْ «من أحكامه الاخاراء بالاقامة عند مشقة التكرار في 
الفضناء7" لا يكلو ين نظن كما إن ماعن البيحار لانن الصيل إلى عد 
ثبوت الرخصة الثانية كذلك 0 

والمراد بالرخصة في ترك المستحبٌ _-المعلوم جواز تركه ‏ 
خصوض عا لض الحا رع على اتركه على ور يظهر منه أن ذلك ليس 
موحي سيدا يجوز تركه, بل لعدم كون الاستحباب في محلها 

ومن هنا ينقدح إشكال في الاستدلال على أفضليّة الأذان هنا في 
الجميع بالاستصحاب أو ببعض العموماتء مثل قول الصادق َك فسي 
و و عمّار: «... لا صلاة إلا باذان وإقامة»!) ونحوه من عمومات 
التأكّد؛ ضرورة كون هذا الحال غير الحال الأوّلء فلا يستصحب الحال 





. ١50 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة /ما يؤدذْن له ج ١‏ ص .71١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الاذان والإقامة ج ' ص 01 . 

(8) نهاية الإحكام: الصلاة /الاذان والإقامة ج ١‏ ص 1١8‏ . 

(0) بحار الانوار: باب 70 من كتاب الصلاة ذيل ح 18 ج 84 ص ١١١‏ . 

)0 الجامع للشرائع: الصلاة /,قضاء الفوائت ص 8484. 

(0) النفلية: المقذمة العاشرة من الفصل الأوّل ص ٠١7‏ . 

(8) بحار الآنوار: باب 70 من كتاب الصلاة ذيل ح 18 ج 84 ص .١11-١11‏ 
(1) تقدّم في ص ؛ . 


ب ا ملالسلاو أ ان الكلام ج 6 


السابق, كضرورة أنته ممّا لا يندرج في عموم التأكّد للفرائض بعد 
فرض أنه قد رخّص فيه رخصة تشعر بعدم نبوت ذلك التأكّد فيه. 

نعم لا بأس بالاطلاقات أو العمومات الخالية عن ذلك, بل إِنّما 
كانت دالة على ثبوت أفضليّة الفعل على الترك التي هي قدر مشترك بين 
سائر المراتب, اللّهم إلا أن يفرض كون عمومات التأكّد كذلك, فتأمّل. 

بل ريما استشكل بعضهه"!" ' في الاستدلال بسائثر الإطلاقات 
اعببييه عمد ادع ابا رعو اي ا 
ذلك من الأذان؛ إذ أقل مراتبه الندب, بل ربّما أَيّد بفعل النبي كَل 
لمعلوم مواظبته على الراجح, وليس الخبر مناياً للعصمة كي بطرح»إذ 
يمكن ان يكون ذلك منه يوي و احبر و00 
فأقمت لهم الصلاة فلتقم» ”© أو يكون عدم تك عن انعم . الأفعال 
وميك ضر الكيد سرريا 

ولعلّه إلى ذلك نظر القائل بأفضليّة الأدان لأوّلَ الوورة خا صداياثم 
الإقامة الإقامة على فعل الأذان في الجميع , كما حكاه غير واحر 7" 
عن بعضهم و| ن كنا لم نعرفه بالخصوص. 
)١(‏ كالبحراني اني في الحدائق الناضرة: الصلاة :/الأذان والإقامة ج لاص 774 - 776 . 
١)‏ الأولى التعبير ب«المرسل». 
(؟) انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ: صلاة الخوف ص ,.1١١41 ١١8‏ وأرسله الشهيد في 

الذكرى: الصلاة / فيما يؤدْن له ص .١178‏ 
(4) شورة النماء؛ الاي 117 
(0) كالشهيد في الذكرى: الصلاة /ما يؤذن له ص ,١78‏ والكركي في حاشية الإارشاد: 

الصلاة /الأذان والاقامة ذيل قول المصّّف: «ويسقط أذان العصر» ورقة 51 (مخطوط). 





استحياب الأذان والاقامة فى القضاء 16 


١‏ نعم قد يستظهر من الناضل في الإرشياد'", من حي انبا 
الطباطبائى 0 اه فى المدارك ”7 سكيد حي البحار 2 بل 
عن الكفا د01 اننا ره 

بل في المدارك والمحكي عن البحار: «لو قيل بعدم شرعيّة الأذان 
لغير الأولى لكان قوياً؛ العدم ثبوت التعبّد به على هذا الوجه», بل في 
المفاتيح "' حكايته قولاً لبعضهم و! ن كنا لم نعرفه. اللّهم إلا أن يرجع إليه 
القول بأفضاية الترك؛ ضرورة عدم تناول أدلّة الاستحباب حينئذٍ له, 
فتحتاج شرعيّته حينئذٍ إلى دليل دبل لامصورة ل القرض أنه غباذدة 
وهى لا يرجح تركها على فعلها. 
العبادات ‏ غير متصوّرة هنا؛ ضرورة تصوّرها فى الأفراد المتفاو:ة لا 
فى فردي الترك والفعل, وتكلّف رجوع ذلك إلى الصلاة ذات الإقامة 
وحدها والصلاة ذات الأذان والاقامة لا محصّل لهء خصوصاً والأذان 
عبا دة مستقلة عن الصلاة إِنَما بالأتحظ ودلهواركه اننسة. 

فلابدٌ حينئذ: : إِمّا القول بِأَنْ الترك رخصة وإلا فالفضل في الفعل ‏ 





.50١ ص‎ ١ ارشاد الأذهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

. ٠١7 الدرّة النجفيّة: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(') مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 5317 . 

(4) بحار الانوار: باب 70 من كتاب الصلاة ذيل ح 18 ج84 ص .١١1١‏ 
(0) كفاية الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ص ١7‏ . 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١١"‏ ج ١‏ ص .١١١‏ 


ل ا م 7 رت ب أشن الكلام (ج 9) 


واكااالقول اهم عديوة سترديغها التدل ولو لعدع الدليل على الرعتة: 

لكنك خبير بضعف الثاني وندرة القائل به .بل قد سمعت دعوى 
الإجماع صريحاً وظاهراً على خلافه, بل يمكن تحصيله ؛ افا الى 
الأدلّة المزبورة التي لا يعارضها ظاهر الأمر الذي هو شبه الأمر في مقام 
توهّم الحظر المنصرف إلى إرادة الرخصة , ولا المرسل المتضمّن لفعل 
النبيَيةٌ الذي لم يثبت وعدم منافاته العصمة لا يقتضي ثبوته. على 
الله يمك أذ يركو ايها بيتها .كما يقع منهم فعل المكروه لبيا ببأان 

طلير سود 7 لاوس متايه تهون 

لكن في الدروس «انّ استحباب الأذان للقاضي لكل صلاة ينافي 
سقوطه عمّن جمع في الأداء. إلا أن نقول: السقوط فيه تخفيف, أو أن 
الساقط أذان الإعلام لحصول العلم بأذان الأولى لا الأذان الذكري, 
ويكون الثابت فى القضاء الأذا ن الذكرىء وهذا متجه»١".‏ 

وفيه: انته يمكن كون الفارق الدليل؛ ضرورة ظهوره في بعض 
أفراد الجمع كما ستعرف فى رجحان الترك, إمّا للمواظبة منهم للك 
على ذلك, أو لدلالة القول عليه بخلافه هنا؛ فإنّه لم تفتهم صلاة إلا ما 
ار لاي 
»بجا اا الب 0 


.١١10 ص١ الدروس 00 : الصلاة نااك المج‎ )١( 
. 16 (؟) كما في 1 الكرامة: : الصلاة / الأذان والإقامة سه ص‎ 
الأولى التعبير بالمرسل؛ لما سبق‎ )4( 


سقوط الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة /1 





ومن الغريب احتماله سقوط أذان الإعلام خاصّة» بل استوجهه, 
والنصوص والفتاوى -هناء وفي الجمع في الأداء ‏ صريحة أو 
كالصريحة في خلافه, مضافاً إلى ما ردّه به في المدارك من أَنْ «الأذان 
غناةة 'مخخوصة تتعيلة على الأذ كا روقييها وول حمر مر رمه 
في الإعلام بالوقت؛ إذ قد ورد في كثير من الروايات أنّ من فوائده 
دعاء الملائكة إلى الصلاة» (". 

وإن كان قد يناقش فيه: بأنته ظاهر في عدم نبوت تعدّد الأذان 
عنده لعادم والصلاة, بل هو اذان واحد له فوائد متعدّدة قد تجتمع 
وقك يشل يغظها وفية+ انعد خلاف الظاهر من النضوص» كنا عرفت 
في أَوّل المبحث وتعرف إن شاء الله. 

«ويصلى يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة, والعصر بإقامة» بلا 
خلاف معتدٌ به أجده فيه '':إذا كانت صلاته الظهر جمعة وجاء العو ذلك 

أن جمع يينها ويين العصرء وما عن بعض نسيخ المقنعة !من من التعبير 
بالآذان مراد منه الإقامة بقرينة ما عن نسخة أخرى !". وعدم إردافه 
بالاقانةافى السخة المريورة: 

كل ذلك للتأسّي وإدراكها مع من احتضر صلاة الجمعة 

وإدراكهم لها جماعة» بل في الذكرى" نسبته إلى الأصحاب: بل 


. 7577 مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص‎ )١( 
يأتى خلال البحث نقل ما يستفاد منه ذلك.‎ )١( 

(6) المقنعة: الصلاة /العمل فى ليلة الجمعة ص ١14‏ - 116. 
(؛) المصدر السابق (الهامش) . 

(0) في بعض النسخ »محضر. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / شرائط: صلاة الجمعة ص 73١7‏ . 


#المسيي ب يس م ا يت و قن الكلام لع 4 


عن الغنية '" والسرائر '" والمنتهى '"' الإجماع عليه. 
بل قد يقوى في النظر الحرمة وفاقا للبيان! والروضة”" وكشف 
اللثام”" والمحكيع عن النهاية'" وظاهر التلخيص “", بل لعله المراد من 
التعبير عنه بالبدعة في بعض كتب الفاضل'" وثاني الشهيدين !"© 
إذدعوى انتها تنقسم إلى الاحكام الخمسة كما ترى. خصوصا بعدمأ 
ورد في نوافل شهر رمضان «...أنٌ كل بدعة ضلالة...» 0١7‏ 
وعلى كل حال فالمتّجه التحريم لأصالة عدم المشروعيّة. فهو 
كالاذان في غير الفرائض . قيل "": ولقول ابي ء. جعفر يد في خم 
حفص بن غيات: «الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة) 5 اذ الشالت فتن 
)١(‏ الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة /صلاة الجمعة ص 119-198 . 
)١(‏ السرائر: الصلاة /صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١4‏ و0١53.‏ 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة /أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7771. 
(؛) البيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص ١87‏ . 
(0) الروضة البهية: الصلاة /في كيفيّتها ج ١‏ ص 151-51140. 
(7) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7ص 700. 
(/1) النهاية: الصلاة /الجمعة وأحكامها ص ٠١7‏ . 
(8) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقههية): الصلاة /الأذان والإقامة وصلاة الجمعة ج ١7‏ 
(1) كتحرير الأحكام: الصلاة / محل الأذان ج ١‏ ص 50. 
)٠١(‏ كروض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص 3179 . 
لحيو بعرم اس لصوم باب الصلدة حي شور سان يخ 14 ج اص الى 
تهد يب الاجكام الصلاة /باب غْ فضل شهر رمضان ح 1ج اص 9 وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من ابواب نافله شهر رمضان ح ١‏ ج 8 ص 0 . 
)1١1(‏ كما فى روض الجنان: الصلاة /الأذان والإقامة ص .51٠‏ وكشف اللثام: الصلاة / الأذان 
والاإقامة ج "' ص 50060. 
(1) الكافي: باب تهيئة الإمام للجمعة ح 0 ج” ص .47١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ > 


سقوط الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة 3 


يومها لا يكون إلا للعصر؛ لأنّ الأول للصبح والفاني للجمعة, وإن لم 
يلاحظ الصبح بل لوحظ الإعلامي لوقت الظهر والأذان لصلاتها فالنالث 
حينئذٍ ليس إلا للعصر. 

لكن قد يقوى إرادة الثانى للظهر منه؛ باعتبار كونه زيادة ثالثة على 
الأذاى بو الذقا ب المشرروعين الكلور وين تديها قل اسن أ قفا 
أحدث للجمعة أذاناً لبعد يبته عن المسجد ؛ فكانوا يؤذنون أَوَّلاً في بيته 
وثانياً في المسجد , وقيل”” إِنّ المبتدع معاوية, كما أنته قيل 7 الأذان 
الأول كان بدعة, وقيل”*: الثاني . وقيل *: إِنّه كان بعد نزول الإمام من 
المتترع:وقيل قبل الوقك: إلى قير ذلكهعا لسن .هذا مح دكره 

والحاصل: لا يخفى انصراف الذهن إلى إرادة التعريض بما في يد 
لاسن عن اد تدع »كماأورد:«. اجنم فى هر رمصار العف 1 
لا أن نّ المراد أنته لو فعل ذلك كان ن بدعة أي: 000 ؛فان هذا 





ه العمل في ليلة الجمعة ح 717 ج 7 ص .١15‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجمعة 
ح ١ج‏ لاص .10١0‏ 

)١(‏ صحيح البخاري: باب الأذان يوم الجمعة ... فما بعده ج ١‏ ص ,١١- ٠١‏ سنن النسائي: 
2 الآأذان للجمعة ج اصن 1 :415 سنق البنهقى : باب وقت الأذان للجمعة, والإمام 
يجلس على المنبر حتّى يفرغ المؤذن ج ص .٠ ١005‏ 

(1) الأم: وقت الأذان للجمعة ج ١‏ ص .١90‏ 

(') مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /صلاة الجمعة ج "ص 7371 - //59. واحتمله في 
الدروس: الصلاة /,صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١9١‏ 

(4) جامع المقاصد: الصلاة /صلاة الجمعة ج "١‏ ص 1751-1470 . 

(0) السرائر: الصلاة /صلاة الجمعة ج ١‏ ص 511-5910. 

(1) الكتب المتوفرة بايدينا خالية من هذا المطلب. 

(؟) الكافي: كتاب الروضة ح 5١‏ ج / ص 0 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب نافلة شهر 
رمضان ح: 4 ج مص ١غ8.‏ 


سس سه حب يبيب ب بجواهر الكلام (ج 8) 


لا يخصٌ الأذان. بل لعل لفظ البدعة ظاهر في خلافه كما هو واضح. 

خلافاً لالمحكئّ عن المبسوط '" والفاضل في جملة من كتبه”" 
والشهيد في الذكرى " والمحقّق الثاني في جامعه!* وتعليقه على 
النافع » والإرشاد”" فمكروهء وللدروس فمباح لا محرّم ولا مكروه, 
بل جعل فيها الأوّل منهما مبالغة, قال: «ويسقط استحباب الأذان في 
عصر عرفة وعشاء المزدلفة وعصر الجمعة. وربّما قيل بكراهته في 
الثلائة وخصوصاً الأخير. وبالغ من قال بتحريم الأخير» ". 

ولدكرفت | نّ المبالغة هي التي يقتضيها النظر؛ ضرورة عدم جريان 
أصالة الجواز في إثبات أصل العبادة كما أنَّ كونه ذكراً لله وحّاً على 
عبادته والكلّ حسن على كلّ حال لا يشرّع الخصوصيّة ‏ وإلا لاقتضى 
ذلك استحبابه لغير اليوميّة , والاستصحاب بعد القطع بانقطاعه ضرورة 
كون هذا الحال غير الأوّل -لا حجّة فيه وإلا رجع إلى استصحاب 
الجنس, وهو غير حجّة عندنا كنا لاجية التمتك بإطلاق اوافدر 
الأذان اوعموفا ته ضرزورة الافاق على عبيع تجمولها للمدروضن: 
وإلا لاقتضيا بقاء ندبه. 


. ١55 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /صلاة الجمعة ج‎ )١( 

)١(‏ كنهاية اللإحكام: الصلاة / صلاة الجمعة جَ ؟ ص .0٠58‏ وتذكرة الفقهاء: الصلاة / ماهية صلاة 
الجمعة ج 4 ص ٠١7‏ . 

() ذكرى الشيعة: الصلاة /ما يؤذن له ص ١,74‏ . 

(4) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟" ص ١7١‏ و71١.‏ 

(0) تعليق النافع : : الصلاة 5 / في الأذان ذيل قول المصئف: «وهل الأذان ن للثانية» ورقة 577 
(مخطوط) . 

(1) تعليق الإرشاد: الصلاة /في الأذان ذيل قول المصتف: «ويسقط اذان العصر» ورقة 51 
(يخطوط): 

(0) الدروس الشرعيّة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١16‏ 


سقوط الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة 0١‏ 





والتزامٌ الدروس بذلك بناءً على إرادته سقوط تأكد الاستحباتب لا 
أصله الذي لا تتمّ العبادة بدونه» بل مقتضى ما سمعته منه فسي المسألة 
السابقة من أَنّ الساقط أذان الإعلام دون أذان الذكر البقاءُ على الندب 
الأولديغة الأجماعات السابقةيا يمك دفنوق المحضسل »وتعد 
ا الي ل والتابعين وتابعي التابعين على وجدهٍ يُقطع بأنته 
الراجح ء لا أَنّ الترك رخصة وإلّ فالأفضل غيره-غريبٌ. 

نعم قد يقوى عدم التحريم بل ولا الكراهة _بل الظاهر بقاء الندب 
الأول إذا لم يجمع بينهما؛ إذ مرجوحيّة التفريق لا تتنافي استحباب 
الآذا ن الثابت بالااستصحاب وباطلاق الأدلة وعمومها,ء ولا معارض؛ إذ 
خبر حفص قد عرفت المراد منه. 

فما عن ظاهر النهاية '' والبيان!"-_من الحرمة هنا أأيضاً حيث جوّزا 
التنفل بست بين الفرضين وأطلقا تحريم أذان العصر فيه ما لا يخفى, 
وإن قال في كشف اللثام: «إنّه يقوّيه النظر إلى أَنّ الأذان للإعلام والناس 
مجتمعون مع ضيق الوقت للا تنفض الجماعة»7". ويمكن إرادتهما 
الصورة الأولى. 

كما أئقة يمك دبقرينة ملاتحظة الكتن الااسندز لالئة وما ذ كروهافيها 
دليلاً للسقوط -إرادة ما لا يشمل المفروض من إطلاق المتن وغيره 
سقوط أذان ن العصر يوم الجمعة .بل قد يدعى أن المسنسياق إرادة ما لو 
فعل الجمع الموظف فيها ٠لا‏ التفريق الذي هوإمًا محرّم أو مكروه 
أو رخصة كما هو واضح. 
)١(‏ النهاية: الصلاة /صلاة الجمعة ص 8 ٠١‏ ول/ا١٠.‏ 


(1) البيان: الصلاة /الأذان والاإقامة, سئن الجمعة ص 1١17‏ و931١1-!9١1.‏ 
(') كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ”اص 703-7”00. 


وأما إذا صلّى الظهر أربعاً جامعاً بينها وبين العصر فعن صريح 
التهذيب”" والكافى'" والمنتهى '" والمختلف”» وظاهر المبسوط 60 
والنهاية !"ا السقوط أيضاً» بل ربّما استظهر أيضاً من عبارة المتن وكتب 
الفاضل”!" وغيرها “ ممّا اطلق فيه سقوطه في يوم الجمعة, ولعله لذا 
نسب" إلى المشهورء بل ربّما استظهر ايضا مما عن المعتبر من انه 
«يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان وإقامتين , قاله الناد نه واتباعهم؛ 
لأنّ الجمعة يجمع فيها بين الصلاتين»!*" بل عن المنتهى أنته «قاله 
علماؤنا» "١‏ بل عن موضع من مجمع البرهان: «لا خلااف في سقوط 
أذان العصر يوم الجمعة إذا جمع بينها وبين الظهر»'"" بل هو مقتضى 
تعليل غير واحد"" من الأصحاب السقوط في المسألة الأولى بالجمع 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ذيل قول المفيد: «ثمّ قم فأقم 
للعصر...» ج “اص 18. 

. ١67 الكافى فى الفقه: الصلاة /,صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 751 , 

(؛) مختلف الشيعة: الصلاة /صلاة الجمعة ج "١‏ ص 5114 . 

(0) المبسوط: الصلاة /صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١6١‏ 

(1) النهاية: الصلاة / صلاة الجمعة ص ٠١7‏ . 

(/) كإرشاد الأذهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١50؟.‏ 

(8) كاللمعة الدمشقية: الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص 545. والموجز الحاوي (الرسائل العشر): 
الصلاة /الأذان والاقامة ص .١‏ 

(4) كما في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١77‏ ج ١‏ ص .1١7‏ وكفاية الأأحكام: الصلاة / 
الأذان والاقامة ص ١7‏ . 

.١71 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )٠١( 

.51١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١1١( 

.١14 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١١( 

(1) كالعلامة في نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 419. وتذكرة الفقهاء.: > 


حك 





سقوط الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة 


الذي هو المفروض في المقام. 

ومنه ينقدح أنّ السقوط هناك ليس لخصوصيّة الجمعة, نعم لمَا 
كانت يختصٌ يومها باستحباب الجمع ذكر فيه ذلك , فما وقع من بعض 
متأخّري المتأخّرين!" -من المناقشة فى بعض أدلة تلك المسألة بأنته 


وك 





لا يخصٌ الجمعة-في غير محله؛ ضرورة أنكه لم يظهر منهم إرادة 
اختصاصها من دون ملاحظة الجمع , فحينئزٍ يتّجه السقوط أيضاً هنا؛ 
لأنّ الظاهر من النصوص والفتاوى استحباب الجمع مطلقاً صلّى الظهر 
اربعا أو جمعة. 

على أنّ الحكم غير مقيّد باستحباب الجمع, بل وقوعه كاف في 
السقوط وإن لم يكن مستحبّاً كما يفهم من تعليل كثير من الأصحاب , 
ولعلّه لذا نسبه غير واحد'" إلى الشهرة كما قيل'", بل ربّما نسب '“ إلى 
الأصحاب, بل عن الخلاف: «ينبغي لمن جمع بين الصلاتين أن يؤدّن 
للاولى ويقيم للثانية»!". 

وفي كشف اللثام: «وكذا يسقط بين كلّ صلاتين جمع بينهما - أي 


ه الصلاة / الأذان والإقامة ج *' ص .1٠١‏ 

)١(‏ كالأردبيلي ,في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /صلاة الجمعة ج ١‏ ص 578 والسيّد 
السند في مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 514 . 

(؟) كالشهيد الأوّل في الذكرى: الصلاة /ما يؤذن له ص .١174‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة /الأذان والاقامة ج ١‏ ص ,١7١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة /الأذان 

(') كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .51١‏ 

(؛) كما فى كفاية الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ص ١7‏ . 

(6) الخلاف: الصلاة / مسألة لالج ١ص‏ 181. 





ومسي ل ل حر راقن لقلا ري 


لم يتنفّل بينهما -كما قطع به الشيخ”" والجماعة"؛ لأنشه المأثور 
عنهم ليك "0 م م حكى عن الذكرى”*“ ان الساقط فيه اذان الإعلام لا 
أذان الذكر والإعظام. وقال: «ولمّا لم يعهد عنهم ! إل 0 كه أشكل الحكم 
بأستحبابه وإن عمّت اعخيادة ولم يكن إل ذكرا اموا بالمعروف)»20. 

قلت: وكأنّ ذلك كلّه لأته مع الجمع كالصلاة الواحدة, ولأنّ 
المعهود منهم 2 _-قولاً وفعلاً. في حال استحباب الجمع وغيرهذلك: 

ففى صحيح عب ذاللهبن:ستتان عن الضادق كد (ان رسبول الله وكا 
جمع بود الظهر والعضر بأذان واقامتين:» وجمع بين المكرنو و ليناد 

في الحضر من غير علّة بأذان واقامتين»0". 

وفى صحيح عمر بن أذينة عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن 98 
جعفرعَيّة «ان رسول اله وي مم بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين. 
وجمع بين المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين»". 

وفي خبر صفوان الجمّال: «صلَى بنا أبو عبدالله ليه الظهر والعصر 
علدنا رلك الشسسى أذان واف نين يقال الى على جالع تراه 





.11 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ,١1١ - 77١‏ والشهيد 
النانى فى روض الجنان: الصلاة /الاذان واللإقامة ص 751٠‏ . 

(؟) تأتى بعض الروايات الدالّة على ذلك . 

(4) ذكرى الشينة: الهاذة ارما بؤذن لدهى 30 

(5) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص 708. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 887 ج ١‏ ص 187, وسائل الشيعة: باب ١:7‏ 
من ابواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .7١٠١‏ 

(0) تقدم فى ص ١١‏ . 

(4) الكافي: باب الجمع بين الصلاتين ح 0 ج ص187, تهذيب الأحكام: الصلاة /باب7١‏ > 


سقوط الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة 0 





وكبانا الى جا نورو الى تداس و النسيه متهن شوظ انان 
القوضن القاتى ويا ذاه | الحم اتروع يروما اسم ون لور 
عرفة وعشاءى المزدلفة, وما سمعته فى الجمعة والعصر وفى الورد 
الواحد من القضاء وغير ذلك ومن الجميع بمعونة فهم الأصحاب 
بحصل الظنّ أن العلّة في السقوط في الجميع الجمع » بل منه حينئذٍ بظهر 

أن الأقوى التحريم وفاقاً للمحكي عن صريح بعض ' "وظاهر 
اخري "الما سيعة فا 


لكن قد يناقش في ذلك كله: بانته ليس في شيء من النصوص 
اماه إلى اللن اترزييرا الى يدخ الالبطاد لبواء يلا اراي 
عليهاء وإنما وقعت في كلام بعضهم (“المحتمل للتقريب ونحوه مما 
يذكر بعد النص على الحكم كما هى عادتهم. 


هِ المواقيت ح 86 ج ؟ ص 517. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح ؟ ج ؛ 
ص .5١9‏ 
)١(‏ كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن حريز. عن أبى عبدالله 9 أنه قال: «إذا كان الرجل 
بقطر منه البول والدم. إذا كان حين الصلاة ... نم صلّى. يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر, 
شر الظهو رهق" التضربأذاونوافاعيم وو در الكقرمه وفخل العفاء يا ذاة :و اتاهين: 
ويفعل ذلك في الصبح». 
من لا يحضره الفقيه: باب ما ينقض الوضوء ح ١41‏ ج ١‏ ص 11. وسائل الشيعة: 
باب ١4‏ من ابواب نواقض الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص 597 . 
هذا بالنسبة للمسلوس. وأمّا المستحاضة فلم يرد نصّ فيها بالسقوط. وقد اعترف بعض 
من تأخّر عن الشارح بذلك. انظر مستمسك العروة الوثقى: الصلاة /الأذان والإقامة جج 1 
ص 601-000. 
(1) كالشهيد الثاني في الروضة: 0 الو ا 
(؟) كالعلامة في النهاية: : الصلاة /الاذان والإقامة ج ١ص‏ 8١غ.‏ 
)ع تقدم نقل بعض النضنادر أنفا. 


ا ا ا ا ني عو قن الكلاع عة) 


ولم يكن المنقول عنهم هك استمرار الجمع في غير محل استحبابه 
على وجدٍ يعلم منه أفضليّة الترك. وأقصى الأخبار المزبورة أنته فعل, 
ولعلَّ ترك الأذان فيه كالجمع لبيان الرخصة والتوسعة, كما صرّح بهذا 
التعليل في بعض نصوص الجمع '" لمّا سئل عنه من جهة تعارف 
التفريق #خضوصضا من هاده 1 . 

وكذا الترك في نصوص المسلوس والمستحاضة فاعلّه كالجمع 
للمحافظة. 

والقضاء قد عرفت أنّ الأفضل فيه الاتيان بالأذان. 

رعو سحي اوها 17 جباع على عدم اللخريم في الجيع ني 
غير موضع الندب, وعن الروض "" أنته لا قائل به. 

ومن ذلك يعلم أن ليس العلّة في السقوط الجمع, وإلآ ما اختلف 
معلولها رخصة وحرمة أو كراهة كما عرفت الحال فيه وفي الجمع بين 
الجمعة والعصرء فالإطلاقات والعمومات حينئذٍ بحالها كافية فى شرعيّة 
العبادة التوقيفية. 1 

وعدم معهوديّة أذان منهم نبي فيما جمعوا فيه لا ينافي استفادة 
الشرعتة سين الاطلاقات والعموماته يفت أن لم يعلم استمرارهم ان 
الجمع المتروك فيه الأذان, نعم هو متّجه فيما علم ذلك فيه كالجمعة 


كشي عي اللك القمي عن أبي عبدا له قال: «قلت: : أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ 
قال: قد فعل ذلك رسول الله يييدْ وأراد التخفيف على أمجه». 
علل الشرائع: انظر باب ١١‏ ج ١‏ ص 1دويانل الفنمة انظر نات ؟ #تسين: وات 
المواقيت ج ؛ ص .5١١‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١17‏ 
(؟') روض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص 71١‏ . 


سقوط الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة سح لام 


ع ا واس مجمروها |الريكي 
العمومات السابقة .ولا مداومة بل إن :لق مني ذلك اانا تلمده لبا د 
الرخصة كأصل الجمع. 
القياس المحرّم عندناء بل يمكن الفرق باحتمال إشعار استحباب الجمع 
بانّصال الصلاتين وعدم التفريق بينهما ولو 0 هذا الاحتمال 
يدوي التعل السايق كيان السنومات مبالنة عن البمارس 
في دلاله المؤيد زيادة على ماسمعت بعدم استناد أكثر الأصحاب إل 
في الحكم هناء بل عدّلوه بالجمع ونحوه. 
ولعلّه لهذا حكي عن نص المقنعة”" والأركان " والكامل!" 
والمهذّب'" والسرائر الا المقويط نيبار سان اقفر أبها فر دم 
من جامع الشرائع حي نسب القول بالسقوط إلى القيل 5 
ل ل ل 


. 1/ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: الصلاة /صلاة الجمعة ص ؟17١.‏ 

(' وغ) نقله عنهما ابن ادريس في السرائر: الصلاة /صلاة الجمعة ج ١‏ ص .3١6‏ 
(0) المهذب: الصلاة /اداب الجمعة ج ١‏ ص © .٠١‏ 

.7١8 ص‎ ١ السرائر: الصلاة /صلاة الجمعة ج‎ )1١( 

(0) الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والاقامة ص .,/١‏ 

(8) السرائر: الصلاة /صلاة الجمعة ج ١‏ ص .5١06‏ 

(9) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟' ص 7057. 


مه جواهر الكلام (ج 4) 





وقد عرفت أنته لا يخلو من قوّة. خصوصاً مع ملاحظة قاعدة 
التسامح التى لا يعارضها احتمال التحريم بعد أن كان منشأه التشريع , 
وأولى منه بعدم السقوط الجمع في غير محل الاستحباب, نعم هو 
رخصة لا تنافى الندب. 

وعلى كلّ حال فقد عرفت أنّ المتّجه التحريم على تقدير السقوط 
-وفاقاً المحكئ عن النهاية'" وغيرها!". بل ربّما ظهر من بعضهم '" أن 
القائل بها هناك قائل بها هنا - لا الكراهة, وإن نص عليها كما قيل'* في 
ميتروظ موصي الل العالة فى اليتتوي "الست" 
وغدرهنا الك قد عر نكما فبيا هذا ك. 

الهم إلا أن يكون الأذان عنده ليس عبادة, بل القربة شرط فى ثوابه 
لا صحَّته , وهو مقدمة للصلاة» وربّما قمر رد لك انقين ينطق عاتن 
لواب التأذين في بعض نصوصه بالاحتساب”” بل قد يشعر به ظهور 
النصوص ' "في أن الحكمة فيه ندا باللحابي ارال لعي 201 


. ٠١/ النهاية: الصلاة / صلاة الجمعة ص‎ )١( 

. 517 ص‎ ١ كالروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ج‎ )١( 

() كالعاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الاذان والاإقامة ج ١‏ ص .51١‏ 

(غ) كما في كشف اللثام: الصلاة /الاذان واللإقامة ج ”اص 701. 

(5) كلامه غير واضح في الكراهة. بل نعبيره بالبدعة في موضع ظاهر في التحريم. انظر منتهى 
المطلب: الصلاة /ما يؤذن له. واحكام صلاة الجمعة ج ١ص‏ ١1١95و555.‏ 

(1) كلامه ليس نضا في الكراهة. انظر مختلف الشيعة: الصلاة /صلاة الجمعة ج "١‏ ص 5114 . 

(1) كالبيان: الصلاة /صلاة الجمعة ص ,.١147 - ١417‏ وجامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة 
ج 5 ص .17١‏ 

(4) تقدّمت الإشارة إليه مع المصدر في ص 7 -/,. 

)0( عدم يما يدل على ذلك في المباحث السابقة. وانظر وسائل الشيعة: باب ١9‏ تق اموا 
الأذان والإقامة ح 64ج 0ص 6١١1و94118و119.‏ 


سقوط الأذان لصلاة العضر يوم الجبعة 0 لل فق 


لكن لا ريب في أنّ الأقوى خلاف ذلك. وأنّ أذان الصلاة من 
العبادات؛ للأصل في الأوامرء نعم هو متّجه في أذان الإعلام كما تقدّمت 
الأشارة اليف 

000 تكون الكراهة فيه نحوها في الصلاة في الأوقات 
الخمس والصوم في السفر ونحوهما ممّا لا بدل لهء وقد قيل”: إِنَ 
الكراهة في ذلك بمعنى أنته أقل توابا بالحينة إلى اتفسى الطتيعة: لذ اله 
أقل ثواباً من فرد آخر. 

وفيه: أن ذلك لا يقتضي مرجوحيّة الفعل بالنسبة إلى الشرك 
المستفادة من المداومة والمواظبة عليه « الله الأ أن يكو متها فلك 
القلّة مفسدة في ذلك الفرد يرجح مراعاتها على مراعاة الثواب الحاصل 

بسبب الفعل, ولا ينافي ذلك العبادة عند التأمّل لكثير من أوامر السادة 

اعد رطا كقن ال اج اح 

هذا كلّه لو جمع يوم الجمعة بين أربع الظهر والعصرء أمَا لو فرّق 
بينهما بنافلة أو نحوها فلا سقوط للأذان؛ للاستصحابء والاطلاقات 
والعمومات السالمة عن المعارض , وخصوص خبر رزيق عن الصادق نيه 
المرويّ عن أمالي الشيخ أنته «. .ريما كان ن يصلّي يوم الجمعة ركعتين "ا 
إذا ارتفع التهانء ويغد ذلك ست ركعت آخر: :وكان إذأركدت الشمين 

في السماء قبلٌ'الزوال أذن وصلّى ركعتين ٠فما‏ يفرغ إلا مع الزوال. 2 
يقيم لصلاة الظهر, ويصلّي بعد الظهر أربع ركعات, ثم يؤدّن ويصلّي 
ركعتين . ثمّ يقيم فيصلي العصر»" بناءً على حصول التفريق بذلك 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 514 . 


(؟) أمالي الطوسي: ح ١847‏ ص 196. وسائل الشيعة: باب7١‏ من أبواب صلاةالجمعة ح1 © 


ي سيد ا م و فز اكلام لعي 


ري الع الس 1 
فى الكتب الاستدلاليّة منهم -منزّل على غير هذه الصورة. 

فصار حاصل البحث أنّ الصور أربعة بل خمسة: الجمع بين الجمعة 
والعصرء والتفريق بينهما. والجمع بين الظهر والعصر في يومهاء. 
والتفريق بينهماء والجمع ‏ بين الفرضين في غير محل استحبابه, والظاهر 
عدم السقوط في صورتي التفريق بل ولا في الصورة الأخيرة على 
إشكال وإن الجا كر حرو م تو ونيا اانه 
فنهما فنها الحث الموووو :و اما الأو ىقلا شكال فى السقوط فيهاء 
والأقوى كونه عزيمة. 

«وكذاة فى الظهر والعصر بعرفة» أي عرفات.فإنّه 
لاخلاف أجده'" في سقوطه فيها .بل عن حج التذكرة 9 
وصلاة المنتهى'!" نسبته إلى علمائنا .بلعن حج الخلاف !ا 
والغنية” والمنتهى '" الإجماع على أنه إذا صلّى منفرداً يجمغ 
د ج لاص .5١8‏ 
)١(‏ تأتي الإشارة إلى المصادر خلال البحث . 
(1) تذكرة الفقهاء: الحج /الوقوف بعرفات ج 8 ص ١١7‏ . 
(*) لم ينسب هذا الفرع إلى علمائنا. وإنّما نسب الفرع السابق ‏ أعني الجمع بين الظهرين يوم 

الجمعة ‏ اليهم. انظر منتهى المطلب: الصلاة /ما يؤدْن له ج ١‏ ص 71١‏ . 
(؛) الخلاف: الحجّ /مسألة ١61‏ ج ١‏ ص 777 . 


(1) نسبه إلى علمائناء انظر منتهى المطلب: الح /الوقوف بعرفات ج ؟ ص ./١7‏ 
7١‏ الخلاف: الحج / مسألة 89 ج 7 ص 179 ,54١‏ الغنية (الجوامع الفقهيّة ): الحجٌ / > 


سقواط الأذان لصلاة العصر يوم عرفة 


الدروس '" والتذكرة”" وغيرها”" الإجماع أيضاً على سقوطه فى 
عشاءي مزدلفة. 1 
وقال الصادق َكِلاٍ فى صحيح عبدالله بين سنان: «السئّة في الأذان 


زوم غرفة: أن نواد نرتقت الطهو اند 05-86 تقيم للعصر بغير أذان, 
وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة»(©. 

وقال أيضاً في صحيح منصور بن حازم: «صلاة المغرب والعشاء 
بجمع/ بأذان واحد وإقامتين ©. 

وأرسل في الفقيه: ان رسو الم جمع نين هر والعصر بعر 
باذان وإقامتين, وجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد 
وإقامتين»”7"... إلى غير ذلك من النصوص "* 

بل الظاهر كون السقوط عزيمة اا وفاقاً لصريح البعض ١١‏ 


هِ الوقوف بالمشعر ص .0١19‏ منتهى المطلب: الحجّ /الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص 757. 

. 175 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج /الإفاضة الى المشعر ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الحجّ /الوقوف بالمشعر الحرام ج 4 ص ١11-١914‏ . 

(؟) كمدارك الأحكام: الحج /الوقوف بالمشعر ج لاص 15١‏ . 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١5‏ الأذان والإقامة ح ١‏ ج ؟ ص ,18١‏ وسائل الشيعة: 
باب 71 من أبواب الأذان والإقامة ح ١ج‏ 0 ص 440 . 

(5) في المصدر: «سرألته عن صلاة المغرب بجمع, فقال: بآذان واقامتين» . 

(1) تهذيب الاحكام: : الصلاة :/باب 7١5‏ الصلاة في السفر ح ١١54‏ ج "ص 555. وسائل 
الشيعة: باب 76 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 550 . 

() من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ذيل ح 8886 ج ١‏ ص 587-5787. وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب الأذان والإقامة ح ” ج 0 ص 410 . 

(8) انظ رمستدرك الوسائل: باب 57 من أبواب الأذان والإقامة ج ؛ ص 50٠‏ . 

(9) كالشهيد الثاني في الروضة: الصلاة /في كيفيّتها ج ١‏ ص 151, والسيّد السند في مدارك 
الاحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ا ص 517 . 


1١ 





م ع ع قو | فزد الحاو 2 :5) 


وظاهر التعبير بالبدعة من آخر '"؛ لعين ما سمعته سابقاً في الجمعة, 
خلافاً لأوّل الشهيدين في بعض كتبه'" وثاني المحقّقين!" فمكروه, 
ولك متنا فل الدروس وى والضيف الف قلا لين 

بل لعل الأمر كذلك هنا فيما لو فرّق بينهما بالنافلة مثلاً وخالف 
المستحبٌ وإن أطلق النصّ والمتن وغيره من الفتاوى! إلا أنته يمكن 
دعوى انسياق حال الجمع من ذلك. فإنّه الموظف, بل علّل السقوط 
غير واحد'" بهء وإن كان المحكي عن السرائر ''' تعليله بخصوصيّة 
الفكات. 1 

كبا اكه يمكى اناق إرادة المكان الستصوض ميقا التق فنيه 
عرفة كالمتن والقواعد ”". وإن كان محتملاً لارادة يوم عرفة مطلقاً كما 
في الصحيح السابق وغيره من النصوص المحتمل لإرادة يوم المضيّ 
إلى عرفة , بل لعلّه المنساق, اقتصاراً على المتيقّن من الاطلاقات 
والعموماك والاستصحايه, واف أعله يحفيقة العال:هذا: 

وقد عرفت في بحث المواقيت المراد بالتفريق وأنشه لا يحصل 


)١(‏ كالعلامة في المنتهى: الصلاة /ما يؤذْن له ج ١‏ ص .51١‏ والتحرير: الصلاة / محل الأذان 
جَ ١ص‏ ©0”. والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة /الاذان والاإقامة ص 599 . 

. ١78 كذكرى الشيعة: الصلاة /ما يؤذن له ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 17١‏ . 

(4؛) كإرشاد الاذهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .50١‏ وقواعد الأحكام: الصلاة /الأذان 
والإقامة ج ١‏ ص 5١‏ والموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والإقامة ص .,/١‏ 

(0) كالتهيد الناني في الروضة: الصلاة /في كيفيتها ج ١٠ص‏ 88'. وروض الجنان: الصلاة / 
الأذان والاقامة ص 579 . 

(7) السرائر: الصلاة /صلاة الجمعة ج ١‏ ص .5١1‏ 

(0) قواعد الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .7١‏ 


بيان ما يحصل به التفريق بين الفريضتين سد 


الموظف منه بمجرّد إيقاع النافلة بين الفرضين, لكن عن السرائر في 
بحث الجمعة '" والحجّ'" «انَّ الجمع أن لا يصلّي بينهما نافلة, وأمَا 
التسبيح والادعية فمستحبٌ ذلك, وليس بمانع للجمع» ونحوه عن 
الروض '"هناء بل قيل؛ وإِنّه المستفاد من كل من علّل السقوط هنا بعده 
الؤتيان بالنوافل. وهم جماعة»!6. 

وقد سمعت جواب المصئف لتلميذه فى بحث المواقيت “.كما 
أنتك سمعت تفسيره به في كشف اللثام لكن قال: «نعم الظاهر عدم 
السقوط بمجرّد عدم التنقّل وإن 0 
الأولى في أَوّل وقتها والثانية في / خر وقتها مثلاً» '" وكأنته إليه يرجع ما 
في المحك عن الكفاية من أنته «يعتبر مع عدم التنفّل صدق الجمع 
عرفا»". 

ولعلٌ ذلك كلّه لأصالة عدم السقوط مع عدم حذف النافلة» ولقول 
أبي الحسن لهذ في مونّق محمّد بن حكيم المرويّ في الكافي: «إذا 
جمعت بين الصلاتين فلا تطوّع بينهما»" بل في موتقه الآخر عنه اله 
(1) السرائر: الح /الإفاضة من عرفات ج ١‏ ص 088 . 


(1) الموجود فيه: «لأنّه يجمع فيها - أي يوم الجمعة ‏ ؛ بين الصلاتين ويسقط ما بينهما من 
النوافل فيكتفي فيهما بأذان واحد لحصول الغرض ...» انظر روض الجنان: الصلاة /الأذان 
والإقامة ص 7379 . 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج " ص 5١7”‏ . 

(6) في الجزء السابع ص 19 . 

(1) كشف اللثام: : الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟' ص /70. 

() كفاية الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ص ١7‏ . 

(8) الكافي: باب الجمع بين الصلاتين ح7 ج7 ص 5817, تهذيب الأحكام: الصلاة /باب7١‏ > 





ا سر ع ا يي ست تعر فوا فل اكلام عم 


أيضاً: «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع. فإذا كان بينهما 
تطوّع فلا جمع» 7" المراد من التطوّع فيهما النافلة اندر القائلبومصيل 
التفريق بالتعقيب ونحوهء بل هو غير معلوم؛ نعم نقل'"' عن بعضٍ ”" 
احتمالهٌ؛ وكونه موافقاً لحقيقة الجمع لا يعارض المفهوم من النصوص 
ولو بواسطة الفتاوى. فحينئدٍ تتم دلالة الخبرين -خصوصاً على رواية 
الأحوومهما -على المطلوب, مضافاً إلى خبر رزيق السابق. 

بل قد يشعر به في الجملة أيضاً خبر صفوان الجمّال السابق آنفا اه 
وخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد طايه قال: «رأء 550 
وجدّي القاسم بن محمّد يجمعان مع الأئمّة المغرب والعشاء في الليلة 
المطيرة نعلا بينهما شيئاً» !. 

وإن كان قد يقال: إنه لا دلالة في اتفاق عدم التنفل حال الجمع على 
اعتبار ذلك فيه. بل ريّما ظهر من خبر ابان بن تغلب خلاف ذلك, قال: 
0 خلف أبي عبدالله ليةِ المغرب بالمزدلفة, فلمًا انصرف أقام 

لصلاة فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينهما م صليت معه بعد ذلك 

وحار بوه م قام فتنقّل بأربع ركعات ثم أقام فصلّى العشاء 


الأخوقيم» 


ه فىالمواقيتح 817 ج "١‏ ص 17 1, وسائل الشيعة: باب 77 من ابوابالمواقيتح ١‏ ج ] ص 21 1. 

)١(‏ الكافى: باب الجمع بين الصلاتين ح 4 ج ”“ ص 587. وسائل الشيعة: باب 77 من ابواب 
المواقيت ح اع طن 111 ' 

. ١7 نقله فى كفاية الاحكام: الصلاة /الاذان والإقامة ص‎ )١( 

() انظر مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١11‏ . 

)ع قرب الإسناد: ح 48 ص .,١١8‏ وسائل الشيعة: باب 31 من ابواب المواقيت ح 1 ج ] 
ص 530 . 

(0) الكافى: باب من حافظ على صلاته ح 5ج " ص ١7‏ 5, وسائل الشيعة : باب 559 من >» 


بيان ما يحصل به التفريق بين الفريضتين 6 





بل وصحيح أبي عبيدة قال: «سمعت أبا جعفر غ3 يقول: كان رسول 
الها إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلَّى المغرب ثمّ يمكث قدر 
دا تسل الناس نه افا موده نامل العف 1 

وفي خبر أبن سنان: «شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد 
رسول الله 36 فحين كان قريياً فق الشفق تازووا "و اهو ا الضصسلاة: 
فصلُوا المغرب ثم أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين, ثم قام المنادي في 
مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء, ثم انصرف الناس إلى 

منازلهم , فسألت أبا عبدالله لةٍ عن ذلك فقال: نعم قد كان رسول 
الله يانه عمل بهذا» ."١‏ 

مضافاً إلى إمكان تأييده باستبعاد تركديَييَاةٌ النافلة فى بعض أفراد 
المع انرو نة هتدع راضه قعل 5للك مقي غية ررولة هلة..وليين :فصن 
صحيح الرهط “ وغيره من نصوص الجمع ترك النافلة معه, فلعلّه تنفّل 
مع الجمع , بل المنساق إلى الذهن من نصوص الجمع إرادة أنته لم يفرّق 
بين الصلوات التفريق المعهود. 

وله ذا كان الظاه عم تمل ها 0112 اقوط سيان الأذاى 


ع 


للوقت؛ ولا وقت للعصر حيث تكون واقعة في فضيلة الظهر ‏ ان مدار 


1 لزاب البوافين .سن ات اص 2 
0 اين ١١‏ . 
ع 0 
(؛) تقدم فى ص ١١‏ . 
(0) انظر مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١17‏ . 


لحي ل ا ا اج شا جو أ لمجي | 


الجمع فعل الفرضين معاً في وقت واحدة منهماء بل ما عن الفاضلين 7" 
والشهيدين '" والعليّين '" وغيرهم'* أن «الجمع إن كان في وقت الأولى 
كان الأذاق حتفا نياء لأنتها صاحبة الوقت ولا وقت للثانية » وإن كان 
في وقت الثانية أذن 5١‏ لفباسة الرمق وافاء لكل فنيها» لا خارف 
إيماء إلى ذلك. 
ظاهرها خلافه؛ ضرورة عدم مدخليّة الوقت في اذان الصلاة.ء وإرادة 
أذان الاعلام -بل هو صريح المحكى ”عن بعضهم ‏ واضحة الفساد. 
على ان الجمع بينهما قد يكون بإيقاع الاولى في اخر وقتها والثانية 
فى أَوّل وقتها كما فى المستحاضة ونحوهاء وحينئذٍ فالمنّجه _بناءً على 
مراعاة الوقت_الأذان لهما وإن جمع ننهها :كنا 1ن التعد ا على 
ذلك عدم آذان للثانية لو وقعت في اخر وقت الاولى التي يفرض وقوعها 
فى اوّل وقتهاء بل منه ينقدح انته لا جهة لتحديد الجمع بذلك, فإن مثل 
المترووكن تيد مها لند و لأاقرفا و لاسرع وا لختعه فيه عده قوظ 
الأذان. خصوصاً مع الاشتغال بما لا ربط له فى الصلاة فى مدّة التخلل. 


)١(‏ المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١151‏ ونهاية الاحكام: الصلاة /الأذان والاقامة 
ج اص .1١9‏ 

)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /ما يؤذن له ص .١78‏ والدروس الشرعيّة: الصلاة /الاذان والاقامه 
ج ١‏ ص ,١860‏ والروضة البهيّة: الصلاة /في كيفيّتها ج ١‏ ص 181. وروض الجنان 
الصلاة /الأذان والاقامة ص 51١‏ . 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .172١‏ ونقله عن الثاني منهما ‏ اعنى 
الميسي ‏ العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص 517 . 

(؛) كابن فهد في المهدب البارع: : الصلاة /الأذان والارقامة ج اص 518؟. 

(0) كالشهيد في الذكرى: الصلاة /ما يؤذن له ص .١14‏ 
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لعي وسيب د 0 0 
1 العم هو فرد منه بل لله الكامل كما أوضحنا ذلك في المواقيت. 
بارع اراد اليبا كار 
التنقل؛ ووز و الفرد لكامل بن الجمه -- -بناءً على 
حرمة الأذان حال الجمع ‏ اختصاصها بحال عدم التنفّل دون التنفّل, 
وعلى الكراهة فلا ريب في أنتها فيه آكد. فاختلفت حينئدٍ أفراد الجمع 
كاختلاف أفراد التفريق» والله أعلم. 

(ولو صلّى الإمام جماعة وجاء آخرونء لم يوْذَنوا ولم يقيموا 
على كراهية ما دامت الأولى لم تتفرّق. فإن تفرّقت صفوفهم أذن 
الآخرون وأقاموا» بلا خلاف أجده في ذلك في الجملة »بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه )4 للنخصوص المستفيضة: 

ففى خبر زيد بن علي عن ابائه مك: «دخل رجلان المسجد وقد 
صلّى على هذ بالناس ”". فقال لهما: إن شئتما فليهٌ أحدكما صاحبه 
ولا يؤذن ولا يقيم»!. 

. 18 في الجزء السابع ص‎ )١( 
ممّن قال بذلك: الشيخ في الخلاف: : الصلاة / مسألة ج ١ص 087. وابن البرّاجج في‎ )1( 

المهدّب: : الصلاة /الأذان والإقامة ج ١ص‏ ١اى‏ زان سعدد تي الجاع المبرانيم : 

الصلاة /الأذان والإقامة ص 7١‏ والعلامة في القواعد: الضلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5"١‏ 


() في المصدر: وقد صلّى الناس . 
(4) تهذيب الأأحكام: الصلاة /باب ١68‏ الأذان والإقامة ح ١١‏ ج ؟ ص .18١‏ وسائل الشيعة: > 


والسكوني عن جعفر عن أبيه عن عنيّ ل : «أنته كان يقول:اذا 
دخل الرجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يوُدْننَ ولا يقيمنّ, ولا يتطوّع 
حتّى يبدأ بصلاة الفريضة , ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه» 7 

وأبي على قال: «كنًا جلوساً'" عند أبي عبداش كا فاتاة رجل 
فقال: جعلت فداك صذينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس 
بعض في التسبيح. فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه 
عن ذلك. فقال ابو عبدالله جه : احسنت, ادفعه عن ذلك وافلعةاسيد 
الحو فتاح تإى ماوا اأرادوا اج سوا يد ياي اليا امون 
في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام. ا 

وأبي بصير: «سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسآم فقال: 
ليس عليه أن عرد الانان, لليدكل بعيم ني ناليم فإن وجدهم قد 
تفقوا أعاة الأذات» كا 

وخبره الآخر: «قلت لأبي عبدا لة: : الرجل يدخل المسجد وقد 
صلى القوم, أيؤدَن ويقيم؟ قال: ! ن كان دخل معهم ولم يتفرّق الصف 
صلى بأذانهم وإقامتهم ٠وإن‏ كان تفرّق الصف أذن وأقام» ©. 





ه باب ١0‏ من أبواب الأذان والإقامة ح ” ج هص -15 . 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ٠١7‏ ج 7 ص 051. وسائل الشيعة: 
باب 50 من ابواب ال“ذان رالااقامة ح اج وص ١”غ.‏ 

. ليست فى المصدر‎ )١( 

() تهذيب الاأحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح ٠١5‏ ج 7 ص 08. وسائل الشسيعة: 
باب 10 من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 4 ص 4١0‏ . 

(4) الكافي: : باب بدء الأذان والإقامة ح ١١‏ ج “اص 4 ,5١‏ تهذ يب الاأحكام: : الصلاه باب ١8‏ 
الأذان والإقامة ح ؟ ج ؟ ص 577”. وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ 
ج وص 1759. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١5‏ الأذان والإقامة ح 5١‏ ج ١‏ ص .18١‏ وسائل الشيعة: > 
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وفي المحكيّ عن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن 
الصادق كا : «إذا ادركت الجماعة وقد انصرف القوم ١‏ ووجدت الإمام 
مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرّقوا" أجزأك أذانهم وإقامتهم, 
ابض لد لنفسك لنفسك , وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم 
كلوين لهذا إقامة بغير أذان» وإن وجدتهم تفرّقوا وخرج بعضهم من 
المسجد فأدذن 3 لنفسك»)»0". 

الوا بايا ا ن أصله» ؛ دراك 
«لضعف مستنده باشتراك راوى 00 راوي البحانى )“ا نافسى 
فووفجلة قلعا بهن الاتعا ريما عر نعي الاقسا فيه سيت 

على أنته لا ا: شتراك قادح في أبي بصير كما حقّق في محله 507 
عل الحرّاني يحتمل أذته سلام بن عمرو الثقة © افكون الخمر صحينا 
في طريقيه إن إن لم يكتف في صحّة الخبر بصحّة سنده إلى من أجمعت 
العصابة على تصحيح ١‏ يصمح عنه , وإلا فلا تقدح جهالته؛ أن في أحد 
طريقيه ابن أبي عمير, والآخر الحسين بن سعيد عنه, وهما معاً ممّن 
ه باب 50 من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج هص .17١‏ 
)١(‏ جملة «وقد انصرف القوم» ليست في أصل زيد النرسي. 
(1) في المصدر: ينصرفوا . 
(؟) أصل زيد النرسي: ص 058. مستدرك الوسائل: باب 7١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ 

اج اص ١غ.‏ 
)0 اك 0 : الصلاة /الأذان الدع 0د 


(605)اص 189 521 منتهى المقال: 50000 0 703 . 


3/٠ 


أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما"". 

وأمّا ما قيل "من أنته و من الاإرشاد'" والموجز!* وموضع من 
المبسوط " قصر الحكم على الأذان, فقد يراد منه ما يشمل الإقامة, 
وإلا فلا ريب في ضعفه؛ لتطابق النصوص والفتاوى على سقوطهما معاء 
وما في المحكئ عن كتاب زيد -مع ظهور السقط فيه نما هو في 
خمر ص هرقي عن لكان ومع ارين لم وخر يي دن 
المسحد ولم يتفرّقواء وهو خارج عن موضوع المسألة كما ستعرف, 
او اخص منه. 

فى اقه قار عن تعارهة باعرفت مو التفوض المعتضدة 
بالفتاوى , كقصور موق عمّار -سئل الصادق عليه «... عن الرجل أدرك 
ارقا بح علد ونال عسل اك يوذ ويقيم ويفتتح الصلاة»'" وخببر 
اران سين و عت مام 0. .. ومن أدركه وقد رفع رأسه من 
السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة, فليس عليه أذان 
اللاشدوين ابراحراد مر لبلية لان والإقناة الاج عمونخ 


151 ولاك أبي عسمير انظر اختيار معرقة الرجال: رقم (١6١٠)ج‏ 7اص ٠‏ +لى وأما 
العسيوية شعي فلسين من المعروق عدوين اولك 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 517 . 

() إرشاد الاذهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .50١‏ 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والإقامة ص ./١‏ 

(6) ذكر هذا المطلن فيه في موردين. وفي كليهما ذكر الأذان مع الإقامة. انظر المبسوط: 
الصلاة /الأذان والإقامة. وصلاة الجماعة ج ١‏ ص 38 و؟61١.‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١16‏ فضل المساجد ح ١67‏ ج 7 ص .18١‏ وسائل الشيعة: 
باب 50 من ابواب الاذان والإقامة ح 6 ج ة ص 5١‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١١7‏ ج ١‏ ص 4١7‏ وسائل التسيعة: 
باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 ج 8 ص 7917 . 
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تعارفة التضتوصن المابقة: 

ولذا حُملا على إرادة بيان الجواز في «قابل الرخصة أو الكراهة, 
أو على إرادة صورة التفرّق» وإن كان لا يخفى ما فيهماء وأولى منهما 
طرحهماء أو حملهما -خصوصاً الثاني منهما_على إرادة بيان انتهاء 
الدخول فى التصاعة بحية تحصل له قضيلة الجماعة فك بسنينق1 
بالأذ ان وال قلئة عن عد جدر ومنل اللسدر ل سهان ذ لاست را عدن 
الأذان والإقامة من حيث إدراك الصلاة جماعة , من غير تعرتض لباقى 
الحيقتاك الى متها عده تندى الجداعة عق يناش ماسدية يدر 
بسكو وعوى ميا قيما لباق 5ه تخصوصا التاق فنهما. 
ومنه يعلم ضعف مأ عن 1 7< الكتوئ تضمو موئق 
عمّارء وإن حكي عن الاستاذ الأكبر'" تأييده بأنته أوفق بالعمومات 
والتأكيدات الواردة في الأذان والإقامة. مضافاً إلى ما في خسان 
السقوط من الاختلاف؛ حتّى أنّ رواية السكوني في غاية التأكيد في 
المنع مطلقاً من دون قيد التفرّق, فهي أوفق بمذاهب العامّة وأليق 
العم كال انها زه من نخيف لدو وجود الإمام الراتب في مسجد 
من الشيعة في زمانهم. 

إذ هو كما تّزى من غرائب الكلام» فإِنْ رفع اليد عن النصوص 
المعمول بها بين الأصحابء المعتبر سند بعضها في نفسه, التي ليس 
اختلافها إلا بالاطلاق والتقييد كما ستعرف -بموثق عمّار الذي قد 
)من لاتحضرة الفقنت كيل اليامى السنارق: 


(1) حاشية المدارك: الصلاة /الأذان والاقامة ذيل قول المصتّف: «وهذا الحكم ذكره الشيخ...» 
ص ١796‏ . 


حتت أت أ ب ا ا يوأ قن اكلام لعية) 


عرفت الخالافيه:وموافق ليده أبي حنيفة 7" مخالفٌ لأصول 
المذهب, لكنّهُ هو أدرى بما قالء فتأمّل. 
وكيف كان فقد يقوى كون هذا السقوط على الحرمة وإن قل القائل 
به صريحاً؛ إذ لم بحك إلا عن المقنعة'" والتهذ رب" فى خصوص 
الصلاة جماعة. بل في كشف اللثام” الاقتصار على نسبته للثاني منهما. 
وأمّا ما عن موضع من الفقيه © والمبسوط '".ربعض نسخ " السرائر 
من المنع عن الصلاة جماعة في المسجد الذي «ملّي فيه تلك الصلاة 
جماعة -ومنه يستفاد تحريم الاذان بالاولى _فهو خارج عمّا نحن فيه. 
نعم حكى التحريم في المفاتيح / عن بعض الأصحاب. ولعلّه فهمه 
من التعبير بالسقوط والنفي ونحوهما في جملة من كتب الأصحاب. 
لكن على كلّ حال لا يخفى قوّته ؛ لأصالة عدم المشروعيّة , والنهي 
في خبري زيد والسكوني المراد منه - بقرينة خبر أبي على الحرّاني - 
الحرمة لا رفع الندب السابق قياساً على الأمر عند توهّم الحظرء 
سبي رمرم ركاعمومات التي لريب 


و الجامع الصغير: نات الأذانت ص 0م -81. 

(1) نسبه إليها البحراني في الحدائق: الصلاة / ما يؤذن له ويقام ج لاص 587 إلا أن هذه 
النسبة ناشئة مْن ذكر هذه العبارة في التهذيب الذي هو شرح [مقنعة. وإلا فلم يتعرض لذلك 
فى المقنعة. 

(6) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟ التكاء الجحاغة ليل ع ةلي #اصن :86 

(؛) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص .77١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ذيل ح ١١١1‏ ج ١‏ ص .1١8‏ 

(1 و") الموجود في نسختهما كراهة ذلك. انظر المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟65٠١,‏ 
والسرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 585 . 

(8) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١7١1‏ ج ١‏ ص .١١١6‏ 





في تخصيصها, وخبرا عمّار ومعاوية بن شريح -مع ظهورهما في 
المنفردء وموافقتهما للمحكئ عن أبي حنيفة قد عرفت الحال فيهما. 
والاجزاء في المروق عن كتاب زيد غير مرادمنه أقلّ المجزئ قطماً : 
وإلاّ لكان الفضل في الفعل, وهو واضح البطلان. 

ومن ذلك يظهر ما في القول بالكراهة فضلاً عن القول بالرخصة 
الذي ينافيه خبر أبي علي الحرّاني 

وكيف كان فالظاهر عدم اختصاص الحكم بالمؤدّن والمقيم» بل هو 
عام لمن أَذّن لهم وأقام ممّن كان مريد الاجتماع في الصلاة, كما أَنّ 
الظاهر من النصوص 1 اختصاصه افا بالجماعة بل بعمّه١0)‏ 
والمنفرد, فيسقط عنه الأذان والاقامة لصلاته أيضاً وفاقاً لجماعة'", 
لا للأولويّة؛ لعدم وضوحها على وجِهٍ تكون به حجّة, بل لظاهر 
ااتصرصن اللساقة سي ؛ وخبر زيد لا دلالة فيه على نفي 
ذلك كي يكون معا 

ل 
جماعة من أصحابنا !"من نفيه في المنفرد لا ريب في ضعفه, ولعل 
عنارة التو يونا انا فاه اا افيرسر ديقها خضوصن اللعماعة فى الضاذة 


. الأولى تأنيث الضمير‎ )١( 

(1) كالشهيد الأول في الدروس: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 174. والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 175. والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الصلاة /الأذان والإقامة ص 5١‏ ؟. والروضة البهيّة: الصلاة /في كيفيّتها ج ١‏ ص 111-717. 

(]) كالشيخ في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ص 10. والعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان 
والإقامة ج ١‏ ص .”١‏ والشهيد في اللمعة: الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص 567 . 

(5) كعبارة الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 272١‏ والمختصر النافع: الصلاة /الأذان 
والاقامة ص 7؟. 


سب سم ا ا | كبحت أ اهز الكلام (ج 94) 


وإن عبّر بمجىء الجماعة, كما أنته يمكن عدم إرادة المقتصر عليها نفيه 
في المنفرد . فدعوى الشهرة والمعظم على الااختصاص لا تخلو من نظر. 
على أنّ المتَّبِع الدليل» وقد عرفت مقتضاه, بل ليس فيما سمعته من 
النصوص تعرّض لاعتبار الجماعة أصلاً سوى ما في خبر زيدء وظهورٌه 
ولو بالمفهوم في اشتراط السقوط بالجماعة _-على وجِهٍ يعارض ظاهر 
باقي النصوص _محل منع» بل يمكن دعوى كون المراد منه: أنتكما إن 
شئتما أن بوه أحدكما صاحبه ولا يؤدْن ولا يقيم فافعلاء فإنٌّ ذلك لكما 
ف عة| العال سانا كيدا 
ولاافرق في أذان المنفرد -الممنوع منه ولو على جهة الكراهة بين 
السرّ والعلانية؛ للإطلاق المزبور فما عن المبسوط '" من جواز الأذان 
سرّاً أو استحبابه لا دليل عليه, بل ظاهر الأدلّة خلافه كما هو واضح. 
وكذا ظاهر المتن وغيره'" ممّا لم يتعرّض فيه لذكر المسجد عدم 
اعتباره في هذا الحكم وفاقاً لصريح جماعة ”؛ لإطلاق أحد خبري أبي 
بصير. وظهور الجواب في غيره في أنّ المدار على تفرق الجماعة 
وعدمه . ودخوله في الشرط في خبر أبي علي خارج مخرج الغالب. 
نعم يعتبر اتحاد المكان عرفاء كما انته على تقدير اعتبار المسجد 
نعتبر ذلك أيضاً. فمتى تعدد لم يسقط؛ اقتصاراً في الخروج من 


.18 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5١‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة /الأذان والإقامة ص ."١‏ والشهيد في الدروس: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ 
00 

() كالشهيد في الذكرى: الصلاة /ما يؤذن له ص *17. والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: 
الصلاة /الآذان والإقامة ج ١‏ ص ١78‏ . 
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اعسورات عل التق المنعاى إن ااذه من التضووصيء المت ادي 
لمقتضى الحكمة التي هي بحسب الظاهر إجراء حكم الجماعة بالنسبة 
إلى ذلك على مدركها قبل التفرّق. ولذا لم يختصٌ الحكم بالمسجد. 

خلافاً لظاهر جماعة!" وصريح آخرين" بل قيل: المعظم, 
اقتصاراً على المتيقّن» وفيه ما عرفت , كما أنّ ما في كشف اللثام -من 
احتمال الاكتفاء في السقوط ببلوغ صوت المؤدّن و! ن لم يتّحد المكان - 
فددها يتس اا قال: «وهل مرا ب 
أو يكفي بلوغ صوت المؤذن؟ وجهان» ا 

ولا يعتبر اتحاد الصلاة ا لإطلاق الأدلّة, خلافاً لبعضهم !" 
بل ريّما قيل7: المعظم -وإن كنا لم نتحقّقه -اقتصاراً على المتيقّن, 
بل في كشف اللثام: «أنته المتبادر من الأحتمان والعبارات»" وفيه: 





)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 148. والمصنف في المختصر النافع: 
الصلاة /الأذان والإقامة ص "". والعلامة في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .4١5‏ 

)1١(‏ كابن فهد في المهذب البارع: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 557-740 والشهيد 
النانق ف روض الجنان: الصلاة /الأذان والإقامة ص .,55١‏ وسبطه في مدارك الأحكام: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 517 . 

(؟) كما فى حاشية المدارك (للبهبهانى): الصلاة /الأذان والإقامة ذيل قول المصّّف: «هذا 
الشكد ذكزه الشيخ به هن 1/5 . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 70. 

)0( تالضع | فى المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة. وصلاة الجماعة ج ١‏ ص 18 و؟160, وابن 
فهد في اعدف البارع: : الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 544 والشهيد الثاني في 
الروضة:الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص17 .١1‏ 

(1) كما فى حاشية المدارك (للبهبهانى): الصلاة /الآذان والإقامة ذيل قول المصتف: «هذا 
الحكم ذكره الشيخ...» ص 177 


(0) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج “اص 70. 


ب جواهر الكلام (ج 94) 


أنّ ظاهر الدليل حجّة كاليقين أيضاً. ودعوى التبادر بحيث لا تصلح 
لتناول الغير ممنوعة. 

نعم يمكن القول بعدم سقوط أذان الأداء بادراك جماعة القضاء 
-عن النفس والغير -وبالعكس على إشكال, خصوصاً في الأخير الذي 
قد نردد فيه في الحدائق'". 

ما جماعة غير اليوميّة وتقدقلة شفط بها أذان التومتة قظماً كنا أرعد له 
يسقط أيضاً بجماعة اليوميّة المعلوم اتفقاذها بلا أذائ رول إقامة: ليون 
النصوص خصوصاً اجدحبيرق أبي بصير - في دخول الجائي 
الفط قفرا ذا الأولى , نعم لا يشترط العلم بأذانها لظهور الحال. 

وفي استغناء الجائي الثاً مئلاً ‏ مع الصلاة جماعة أو فرادى ‏ 
بإدراك الجماعة الثانية المستغنية عن الأذان بإدراك الأولى وجهان: من 
الأصل والعمومات التي لا تعارضها نصوص المسألة بعد ظهورها في 
غير ذلك . ومن تنزيل الشارع لها بإدراكها الأولى غير متفرّقة منزلتها. 

بوك الوهياة فى الذاتى إذا كان السماعة الاك غير دده 
ولا مقيمة لاستغنائها عنهما بسماعهما بناءً عليه , وإن أمكن إبداء فرق 
ما بين الموضوعين. ' 

وكيف كان فقد اعتبر المصئّف كجماعة من الاأصحاب" فى 
البنقوطظ سيم تقرى الارل.» للنصوص السابقة المحمول إطلاق ما في 
غبري زبدرالسكريي منها على اليلد الذي هو حا أب يعبر 


(1) كالعلامة في 0 : الصلاة /الأذات زالاقنائة جه ااعن, :9و الأو التسمهية فى الكدروس: 


الحا الاذا وو الاقنانة ا ا ص 38 مرامة فهد فى النمرن (الرشائل الفميرا: 
الصلاة /الأذان والاقامة ص .7١‏ 
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والمحكئ في كتاب زيد. 

فاحتمال السقوط مطلقاً عن الجماعة الثانية لتلك الصلاة م 
صريح المحكئ عن المبسوط (" أو ظاهره؛ ؛ عملاً بإطلاق خبر السكوني 
الظاهر ف 76 يديو ا ب 1 - في 
عمّار م طرح باقي الأخبار 

نما البحث في أنّ المدار على تفرّق الجميع بحيث يبقى السقوط مع 
با بالراعد ا علي ليع مث ام واحد سقط السو 
د 

صرح جماعة '" بالأوّل» بل ربّما استظهر '" أيضاً مئّن عبّر بلفظ 
«تفرّقوا» ونحوه؛ لترك الاستفصال فى خبر ابي على وقول 
الصادق َكل فى خبر أ بصير: «فإن وجدهم قد تفرقوأ اغياة الآذان» 
إلى عرو كقولة قا اف كبر الككرة توق كا سدق :الضف ادن 
وأقام»؛ إذ المراد بالصفٌ المصطفّين " كناية عن الجماعة, فاعتبار 


)١(‏ قال فيه: «إذاء أَذّن فى مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافياً لكلّ من يصلّى تلك الصلاة 
في ذلك المسجد» انظر المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 2.98 

(؟) كابن فهد فى الموجز (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والاقامة ص .7١‏ والكركى فى 
جامم المقاصد: الضاة رالأذان والإقامةاج ؟من :17 والشتهيه الات :فتن الروضنة: 
الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص ١17‏ . 

(؟) كما في كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص .51١‏ 

(8غ) ليس للخبر تتمة. 

(5) الأولى رفع الكلمة . 


سم يسطشطسس ب بيس لل ب جواهر الكلام(ج8) 


كل واحلد عن الأنكر وم يق الواحد مثا فقا لأ يعضتى ذلك 
ا اع اا ساق عرااعي سل 0311 ا 
ير ملاحظة ”واكم يوم إل المحكر من كا زيد. وت 
الاستفصال في خبر ابي على لعله لحمل الإمام فعله على الصحة؛ لان 
منعه ودفعه للمؤذن عن الأذان يقضي بكون البعض الخارج لا يتحقق 
كص لتخصيص العمومات 
وتقييد المطلقات من دون جابر . ولا شهرة محيّقة على الاكتفاء فى 
مضافاً إلى ما في ذيله من النهي عن أن يبدر بهم إمام مما لا عامل به 
فيما أجد إلا الصدوق والشيخ فى موضع من الفقيه'" والمبسوط "" 
وبعض نسخ السرائر "إن كان المراد منه الكناية عن عقد جماعة ثانية 
ونان عاد د دلاك المجد . وحمله على إرادة عدم ظهور إمام لهم 
مراع اراقبيالسحد اول قطعا بل ينبغي القطع بفساد الأول إذا كان 
المراد ما يشمل حال تفرّق الجماحة بحيت لم بين امانها ولاماسيوهها 
كما يقتضيه ظاهر المحكئ عنهم . فتأمّل. 
وتعليق الأذان والإقامة على تفرّق الصف _المدّعى عدم تحقّقه مع 
بقاء الواحد ب معارض بتعليق السقوط قبل دلك«على عدم تقرّق الضف 
ل جميع المصلين فيه كمااعترف به فى 


لأوزة امد متريعياسانا 
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المدارك”"', ولعلّه مضافاً إلى العمومات دليل القول الثاني. 
لكنه لكنّه مع ندرة القائل به صريحاً. ومعارضة ذلك بالتعليق الثاني في 

لخي النزوب: المتاديا في خبر أي بسير الاثار وطير أي علي 
ا او 
يشارك السابق فى الضعف. 

وأمّا النالث فكأنٌّ مرجعه إلى الرابع وإن وقع التحديد فيه بالأكثر. 
إلا ان نطره تحسي الظاهز إلى الصدق العرفى السكولن كر #«الجماعة 
ا 
النصوص ل يي 
لكن لا يبعد إرادة اللإعراض عن الصلاة وتعقيبها من ذلك . وخص بالدكر 
جريا على الغالب .كما صرّح به الشهيد في المحكي عن النفليّة ". 
ورئما كان : ظاهر المحكي عن موضع من المهذب”* حت 
بانصرافهم عن الصلاة» بل لعلّه المراد من باقي العبارات وإن ا 00 

وقد وقع في كشف اللثام “هنا ماهو محتاج للنظر والتأمئل, 
خصوصا ما فيه من الفرق بين التعبير ب «تفرّقوا» و «تفرّق الصف»ء 
)01( مدارك الاحكام: الصلاة /الاذان واللإقامة ج 1 ص 51 . 
(1) كالعلامة في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .4١5‏ والتذكرة: الصلاة /الأذان 

والإقامة ج “ ص 15١‏ . 
() النفلية: المقدّمة العاشرة من الفصل الأوّل ص ٠١8‏ . 


(؛) المهذب: الصلاة /الأذان والإقامة بج ١‏ ص 51١‏ . 
(65) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص .71١‏ 


7 ز نر 0ٍ101000ز10ز[ة1 زة1[ ز 1 |1 0001 الكلام (ج 5) 


مع أن مرجع الثاني إلى الأول كما عرفت؛ ؛ إذ المراد من الصف المصطف, 
قَالها 

ووإذا أذ المنفرد» ليصلّي وحده «ثمٌ أراد الجماعة» اك 
يكن قد أَذّن لها «أعاد الأذان والإقامة» للأصلء وإطلاق ما دل على 
استحبابهما لها. وخصوص موق عمّار عن الصادق حي : «... : في في الرجل 
يود ويقيم ليصلّي وحدهء فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة . 
هل يجوز ان يصليا بذلك الاذان والإقامة؟ قال: لاء ولكن بوذن 
0000 

وهو ل ل ل ا 
والفبريات رص رارع لمخرور د ١‏ تمصا ل سي تن 
الدكرف 2 لين قيكات فد بدعوى الإجماع عليه واضح الدلالة 
على المطلوب الذي هو من الستن التي يتسامح فيها 

فم التروي ما في التتين من في حذه الرواية صيطاً فإن في 

سندها فطحيّة . لكنّ مضمونها استحباب تكرار الأذان والاقامة, وهو 
ذكن امةووذ كر انه عسين كلى كل مالو والاقرب هنفدي الاجدراء 
م ل ذلك ما رواه صالح بن عقبة 


)01( تقدم في 1 
(1) نقلت الشهرة في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١717‏ ومسالك 0 
الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 184. ورياض المسائل: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ 

ص .77١7١‏ 
() ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 18. وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص ,7١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان 

والإقامة ج ١‏ ص ١؟.‏ والشهيد في الدروس: الصلاة /الأذان والإقامة ص ١714‏ . 
(4) ذكرى الشيعة: الصلاة /ما يؤذْن له ص ١77‏ - 74 . 


إذا أَدّن المنفرد ثم أراد الجماعة الم 





عن أبي مريم الأنصاري قال: (صلى بنا أبو جعفر اي في قميص بغير 
إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة, فلمًا انصرف قلت له صليت بنا في 
قميص بغير إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة؟ فقال: قميصي كنيف , فهو 
يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء, وإِنّي مررت بجعفر وهو يودّن 
ويقيم'" فأجزاني ذلك)''" وإذا اجترى باذات غيره مع الانفراد قباذاقة 
أولى»”" 

وأغرب منه اتّباع غيره عليه كالفاضل في بعض كتبه !“و واقا 
مع أنّ خبر أبي مريم في غاية الضعف: ا 
بالكذ ب ” " ويمكن منع الأولويّة أوَلآَ واححتمال الفرق بقصده اك 
الجماعة التى هو إمامها. وعدم معلوميّة انفراد جعفر عليه ذانها 

وقد يقال ذ في الجمع بين الخبرين -باعتبار لفظ الإجزاء في الثاني 
عليه كنا ولت در ا: تب الاستحباب, ولا ينافيه «لا يجوز» فى الخبر 
الأوّل بعد إمكان إرادة نفي الكمال منه بحمل ما في كلام السائل من 
الجواز سنس ره ام و 


- في المصادر الحديثية بعدها: فلم أتكلى‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ الأذان 2 06ج ”ص ,18١‏ وأورد بعضه في 
وسائل الشيعة: باب ؟١؟‏ من أبواب لباس المصلى س /اج غ ص 75١‏ وبعضه في .باب ١١‏ 
من أبواب الأذان والإقامة ح ؟ ج 6ه ص 17507 . 

(؟) المعتبر: الصلاة /الاذان والإقامة ج ١‏ ص ١77‏ . 

(؛) كتحرير الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 75 - 50. ومنتهى المطلب: الصلاة /ما 
يؤْدن لهج ادص .5٠١٠‏ 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة /الاذان والإقامة ج ١‏ ص -١84‏ 180. وسبطه في 
مدارك الحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 519-1178 . 

(1) انظر رجال ابن داود: القسم الثاني رقم 17*؟ ص ,50١‏ والخلاصة: الفصل الثالث عشر من 
القسم الثاني ص .5١١‏ 


م جواهر الكلام (ج ( 





ولو أَدّن بقصد الجماعة ثم أريد الانفراد فالظاهر الاجتزاء بالأذان 

الأوَّلء والله أعلم. 
«الثاني: في المؤذن » 

(ويعتبر فيه» إذا كان للجماعة والإعلام «العقل والإسلام» 
بلاخلاف أجده. بل الإجماع بقسميه ''"عليه: بل المنقول منه مستفيض 
أو'مفو اف ". بل يمكن القطع بكونه المراد من النصوص "'" الواردة في 
مدح النوة تن وها اعد لهم مخ الثواك :والدضاء ب المققزة ليسم و ايد 
الامناء ونحو ذلك. 

قافا ال بهو تى عقا رسال آنا عيدا كه رفن الأذان هل بوذ 
أن يكون من غير عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يوْدن به 
إلارجل مسلم عارف. فإن علم الأذان فَأدّن به ولم ا ع 


ع8 


أذانه ولا إقامته. والكوتنى مغن وإلى م ما | قبيلا" من نَ الأذان 


)١(‏ المنقول باتي. وانظر المختصر النافع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 77. وارشاد الأذهان: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .50١‏ والدروس الشرعيّة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ 
ص 117. ومدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟' ص 519 . 

)١(‏ نقل الإجماع في المعتبر:الصلاة /الأذان والإقامة ج ‏ ص .١560‏ وتذكرة الفقهاء: 
الصلاة /الاذان والإقامة جَ "' ص 16. وذكرى الشيعة: الصلاة /في المؤذن ص ,.١ 7١‏ 
ومدارك الأحكام: انظر الهامش السابق. 

(١‏ تقدّم بعضها في ص 7-1. وياتي بعضها قريباء وانظر وسائل الشيعة: باب ؟ و” من ابواب 
الأذان والإقامة ج ه ص 7١‏ و7178 . 

(؛) الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح ١‏ ج ”اص 1 ,7١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١4‏ 
الأذان والإقامة ح ” ج ؟ ص //77. وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ 
سس 17 

(0) كما في نهاية اللإحكام: الصلاة /الاذان والإقامة ج ١‏ ص 123١‏ و١5؟1.‏ 


اعتبار العقل والاسلام في المؤذن 2 





تجلا للأمانة #رومن أنه ل" تتتضو زوفو هه سن الكنا قن لان الاك[ 
بالشهادتين إسلام. 

وإن كان في بعض ذلك نوح تأمّل؛ لما عرفت من أن أذان الإعلام 
لسن كناد :واد : المراد ممّا ورد من أمانة المؤدنين الحثّ على 
مواظبتهم على المواقيت والتحفظ .على أنه يمكن معرفة ذلك 
بالاختبار؛ ولذا أمرواءك بالصلاة بأذاد م السكاائين مدا نيد 
مواظبتهم على الوقت. 

والتلفّظ بالشهادتين يمكن أن ن لا يكون إسلاماً إذا كان استهزاء 
أو حكايةً أو غفلة أو تأوَلاً عدم عموم النبوّة””, أو مع عدم المعرفة 
مكاهه تدر الك »على ن الفرض وقوعهما ممّن يعلم عدم اعتقاده 
بهماء ومثله لا يحكم بإسلامه بمجرّد التلفظ المزبور قطعاً. 

ا 
بدعوى أنته قولهما مع ظهور الاعتقاد بمضمونهما إجمالاً أو : 
لا اللغو والاستهزاء ونحو ذلك النابوين اللدما وودةي عل انار 

خبر الفضل بن شاذا, ن”" وما جاء في مدح المؤذنين 0 و«. 8 ن الله قد 
وكل بأصواتهم ريحاً ترفعها إلى السماءء فاذا بعت المداذتكة الاذاق 
قالوا: دهده أصوات اله محف 1 :موحين الل( عر ود ) سرون 


10 0 


كزيل الانسضر الشير ناب الأذان بو الانانة عراش قح اسن الكلارتولاين التسكارة افدلا / 
باب ١68‏ الأذان والإقامة ح 78 ج ١‏ ص 588, وسائل الشيعة: باب ” من ابواب الأذان 
والإقامة ح ١ج‏ وص 578. 

)١(‏ كما في العيسوية الذين لوو ا معد اه العرت شاف 

(]) تأتي نكا راان وعدم لصوو كل بض 311 

(؛) تقذم بعض ما يدل على ذلك في ص 1 - /, وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأذان 
والإقامة ج ومص .77١‏ 


عم لسلس سس لبه بس ب يبي يبي يي بسب ججوأشر الكلام (ج9) 


لآمّة محمّد وَييُةٌ حتّى يفرغوا من الصلاة»١"....‏ وغير ذلك. 0 

لكن قد يخدش بِأنّ من الكفار من يتلفظ بالشهادتين معتقدأاً بهما 
كالخوارج والغلاة والنواصب ونحوهم ممّن انتحل الإسلام. وكيف كان 
فالعمدة في الاستدلال ما عرفته دلا 

5 الايمان فقد يظهر من اقتصار المصتف وغيرة 1 غلئ اشنتراط 
الإاسلام عدمه, ويشهد له أيضاً معروفيّة الاجتزاء بالأذان في الأزمنة 
السابقة التي لم يكن للشيعة مؤدّن معلوم فيهاء وكذا يشهد له العبارة 
المنسوبة '" للشيخ! وأكثر من تأر عن ا فى « يستحثٌ قول ما 
بفركة المؤد 3 :خرورة شفولها ‏ ا للمخالف 
المنقص نحو «حيّ على خير العمل»؛ بل عن الكركي "م منهم التصريح 
بإرادة هذه الفقرة منها ٠‏ وحينئدٍ فمقتضأه الاجتزاء بالأذان ن المزبور مع 
ا ل ا ل ا بن 


سنأن: «اذا نة 0 الأذان وانيخ تريد 1 ن تصلى نادألة ناكد ما 
نص هو من أذانه .. 


)010 0 وات ا لاهن ا وسائل القيفة: بابي امن أنوات الأذان 

) 20 0 : الصلاة //ال” "ذان والاإقامه ج ١٠اص 10١‏ والشهيد ذ في البيان: 
الصلاة /الأذان والاقامة ص ١59‏ . 

(9) كما فى مفتا ح الكرامة: الصلاة /الاذان والااقامة 2 اصن 7 10 

(4) النهاية: ره والاقامة ص 11 . 

(5) كالمصتف في المختصر النافع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 188. والعلامة في التذكرة: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج “ ص 84. والشهيد في الدروس: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ 
ص 177. 

(1) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟9١.‏ 

() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١4‏ الأذان والإقامة ١4‏ ج؟ ص .18١‏ وسائل الشيعة: > 


هل يعتبر الإيمان في المؤدّن 5 





لكن قد يناقش في ذلك كله بأنته لا يتم فيما كان عبادة منه كأذان 
لكات ليع مبح طني سمط لا در ارون لس د 
المعرفة . الظاهرة في إرادة الإيمان كما لا يخفى على العارف بلسان 
النصوص وكثرة تعبيرها بذلك عن ذلك؛ )إد الدى لم يعرف إهام ؤمائة لم 
يعرف شيئاً وقد مات ميتة جاهليّة, ولما وقع للشيخ'" وأكثر من تأخّر 

عنه !" كما قيل '" أيضاً من أن «المصلي خلف من لا يقتدى به يوّذن 
لنفسه ويقيم» الظاهر في إرادة المخالف؛ ضر ورة الاعتداد بأذان الفاسق 
كما ستعرف. 

ل اليرعته في #للباسيفات الذي عو تبر بداة ين كير عرن أبني 
عبداسٌّ اكلا ة: «إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يتم بصاحبه, وقد بقي 
على الإمام آية أو ايتان ٠‏ فخشي إن هو أَذّن وأقام أن يركع 0 قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله...) “, وخبر 
محمّد بن عذافر عنه 490 أيضاً: وأذن قيهن ف اكبشللة» ونان 
إلى موثق عمّار المزبور. 


ه باب 7١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج ه ص 177 . 

. 16 المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١ص 48 النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(؟) كابن ادريس في السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١٠؟.‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاةٍ /الأذان والإقامة ص ”27 والشهيد في الذكرى: الصلاة / ما يوّذن له 
ص77 .١‏ 

(*) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 737١‏ . 

(؛) الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح ١؟‏ ج “ا ص 27١7‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١4‏ 
خم 111 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ” أحكام الجماعة ح ٠١5‏ ج 7 ص 01. وسائل الشيعة: 
باب 78 من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص 417 . 


مي لو أن الكالاع إغرة) 


ولعلّه لذا صرّح الشهيد'" وء غيره'" باشتراطه .بل عن كشف 
الالتباس”" نسبته إلى الأصحاب ع ضاحت الموجز'*, ولعله الكلة 
من العبارة المزبورة لهم التي يمكن عدم منافاتها للأولى المحمولة على 
إرادة بيان استحباب الإتمام في نفسه إقامة للشعار الذي يجامع إعادة 
الأذا 0 ينافي عدم الاعتداد, وإ كان قد يناقشس فيه بأنته منافٍ 
لخبر ابن سناو السا يق + أو على إرادة أذا ن المؤذن الذي نقص نسياناً 7 
نققه | ولحو ةلك بل يمكن إرادة الكركي ذلك أيضاً وإن ذكر «حيّ على 
خير العمل»؛ إذ لا يختصّ ا الساني وأو على اكه سحن ل 
الاتمام حيث يتعدّر عليه الاعادة تقيّة 
وك اي قر ين 58 ا المخالف لا يعتدّ بأذانه إذا لم 
يتم وأمّا إذا جىء بما نقصه اعتدّ به؛ إذ هو مخالف لما عرفت من أن 
مقتضى الأدلّة عدم الاعتداد به لنفسه لا لنقيصته. بل ولذكرهم 
استحباب الإتمام؛ ضرورة كونه على هذا التقدير شرطاً. بل ولاطلاقهم 
عدم الاعتداد بأذانه, هذا. وقد تسمع إن شاء الله زيادة تفصيل لذلك 
عند تعردض المصنف. 
ويمكن أن يقال بعدم اشتراط الايمان فى أذان الاعلام بخلاف أذان 
)١(‏ الدروس الحرعِيْة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ,١14‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /ما يون 
له ص .١37‏ البيان: الصلاة / الأذان والاقامة ص ١87‏ . 
") كالشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة /الأذان والإقامة ص 587. وسبطه في مدارك 
0 : الصلاة /الأذان والإقامة ج ‏ ص 174, والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 511 . 
(؟) كشف الالتباس: الصلاة /الأذان والإقامة ذيل قول المصتف: «لمسلم ولو حكماً» ورقة 


(مخطوط). 
(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والإقامية ص ./١‏ 


اعتبار الذكورة في المؤذن م 





الصلاة؛ لعدم كون الأوّل عبادة وحصيو ل يحكدة المتبرووص ومع روك 
واللّه أعلم. 

«و» كذا يعتبر في المؤدْن «الذكورة» لأصالة عدم السقوط بأذانها 
للإعلام ولجماعة الرجال؛ ضرورة كون المنساق إلى الذهن من 
النصوص -التي عبّر في كثير منها بصيغة الذكور_الرجال. خصوصاً مع 
واحد من الأساطين "١‏ الحكم هنا بأنته إن أسرّت المرأة بالأذان بحيث 
لم سفوا ل" اعدداد.يه وان جهرة كان اذانا مهنا عقة ١‏ وتنا 

وإن امكنت المناققة فيه اؤلاأا يعدم قوت عور يه حبوت المبراة: 
للسيرة , كصوت الرجل بالنسبة إليها. 

وثانيا: بعدم كون أذان الإعلام عبادة. 

وثالثاً: بعدم اشتراط السماع في الاعتداد. وإلا لم يكره للجماعة 
الثانية ما لم تتفرّق الأولى ولا اللاحق للأولى إذا سبقه الأذان. 

ورابعاً: بأنّ النهى عن كيفيّة الأذان» وهو لا يقتضى فساده, ولو سلّم 
فلا يتم فيما إذا جهرت وهي لا تعلم سماع الأجانب فاتّفق أن سمعوه, 
على أنّه لا يتمٌ فيما إذا كا نالأذان لجماعةالمحارم الذي صرّح جماعة ”" 
باعتدادهم به كجماعة النساء المجمع '' على مشروعيّة اذان المراة لها. 





)١(‏ كالمصلف في المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص ,١5"‏ والعلامة في المنتهى: 
الصلاة /في المؤدّن ج ١‏ ص 507 . 
(' و؟) تقدّم تخريجهما سابقا . 


لام ا ا ا اي عو شين لكام (ج 8) 


وخافسا الال النضقياءنهًا كا و فى قبدل الأد كا و وتلذوة القراك 
كالاستفتاء ونحوه من الرجال. 

وبغير ذلك. 

كالاستدلال في المحكي عن المختلف "١‏ لأصل الحكم بأنشه لا 
يستحبٌ الأذان لهاء فلا يسقط به المستحبّ؛ إذ هو واضح المنع. 

كإطلاق المصئّف اشتراط الذكورة الذي لا يلائم ما سمعت من 
الإجماع على مشروعيّته لهنّ واعتدادهنٌ به. لكن قد يعتذر عنه بأنته 
أطلق ذلك اعتماداً على ما سيصرّح به من أنته «لو أَذنت المرأة للنساء 
جاز». 

اك القبر امن داع الفحان أن العا مطلن أرعاى يسطن 
الوجوه فإطلاقه فيه فى محلّه؛ فإنّ الأقوى عدم الاعتداد به إن لم يكن 
اعماء على لاقع كما عيناز ينهم مقا سه مو ينعد ماع الكركن 
في الصبيّة بالنسبة للمحارم؛ لما عرفت من الاصل السالم عن المعارض 
المعتد به. مؤيّدا ببعض ما سمعت, وبما ورد'" من انكه ليس عليهنٌ 
اذاقولة اقافة,,ويقير ذلك . وإن أمكن المناقشة في جميع ما عداه حتّى 
النصوص التى قد عرفت فى أوَل الأذان إرادة نفى التاكد منها لا 
ا ل ا 

فما عن الشيخ في المبسوط '" من أنته «إن أذنت المرأة للرجال 
جاز 0 أن 0 به ويقيموا؛ لأنته لا مانع منه» لا يخلو من نظرء 


)١(‏ مختلف الشيعة: الصلاة /الأنان تع 0 ا 


(؟) المبسوط: 5" #0 اص /و. 


عدم اعتبار البلوغ في المؤذن 04 





كالمحكي عن جماعة '" من الاعتداد به للمحارم كما عرفت. 
9و4 كيف كان ف 9لا يشترط البلوغ» في الأذان إجماعاً 
محصّلاً''' ومنقولاً مستفيضاً'" كالنصوص'“ إبل» متواتراً. 
فووكتى كوند مرا هعرد كما سو مه يعض الإجمافاة 
المزبورةء ومندرج قطعاً في النصوص؛ إذ احتمال إرادة خصوص 
المراهق منها مع ذلك غلط . خصوصاً بعد ملاحظة الفتاوى. 
فما عن بعض عبارات النهاية “ -من أنته لا يؤدّن ولا يقيم إل من 
يوثق بدينه ‏ يريد به إخراج المخالف. خصوصا مع ملاحظة تصريحه 
قبل ذلك بالصبئ ‏ بل لعل الموثق المزبور كذلك. فلا يقدح حصر الأذان 
فيه في الرجل, وإلاا وجب تخصيص مفهومه بذلك لما عرفت. 
ما غير المميّز فلا عبرة بأذانه كما صرّح به جماعة”". بل عن 


)01( تقدّم تخر يجه ناا 

(1) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: انظر الهامش قبل السابق. وابن إدريس في السرائر: 
الصلاة /الأذان والإقامة بج ١ص 5٠١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان 
والإقامة ص ؟/. والعلامة في الإرشاد: الصلاة /الأذان والإقامة ج١‏ ص .50١‏ 

(*) انظر الخلاف: ال ا 36 ج ١‏ ص ,18١‏ والمعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ 


ص 6" منتهى المطلب: الصلاة ة/في المؤذن ج اص /ا60؟. 
1 كشر طلحة زد . عن جعفرء دعن ابل عن على علدا قال: «لا بأس أن يؤدَّن الغلام الذي 
لم يحتلم ... 


5 : الصلاة /باب ” أحكام الجماعة ح ١6‏ و6١‏ ج ” ص, 59. وسائل 
الشيعة: انظر باب 5” من أبواب الأذان والإقامة ج ه ص 4+١‏ . 
(6) النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 10 . 
(7) كالعلامة في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .45١‏ والشهيد في الدروس: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج ١ص ١18-173‏ والسيّد السند في مدارك الأحكام: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج “اص 737١‏ . 


التذكرة'" الإجماع عليه؛ لمسلوييّة عبارته. ولذا ساوى المجنون فى 
أكثر الأحكام. وظهور النصوص في غيره» بل لعلّه غير مراد من إطلاق 
الصبب في بعض العبارات ”". فلا يكون فيه حينئذٍ خلاف. 

والمرجه فى التمبي الى القر ف الدى بهو أولى مقا عن الرروظن لزن 
«أنكه الذى يعرف الأضة من الضارٌ والأنفع من النافع إذا لم يحصل 
يتهها العا در سيت يكقى على غالب النابيي» !9 إذ هودمم القفيرد إلى 
الجهالة ل 

بين الذكر والا: ؛ ضروره 000 النصوص اده الاجماعات 
وأكثر الفتاوى بما لا يشملها من التعبير بالصبيّ والغلام ونحوهما, لكن 
قد يظهر من جامع المقاصد '" اللإجماع على الاجتزاء باذان الصبيّة 
للنساءوالمتحاره و وللكار فيه جالع وال اعلم. 

«و» أمَاما (يستحبٌ» فيه لاعلى جهة الشرطيّة فهو <| ذيكون 
عدلاً» بلا خلاف كما عن المنتهى'” بل ظاهر لمعه إلى 0 
0 عنه ''' وفي المعتبر'" أيضاً الإجماع عليه .كالمحكئَ عن 
)١(‏ نذى يا : الصلاة /الأذان والإقامة ج ”ص 30 

)١(‏ كعبارة المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 47. والسرائر: الصلاة /الأذان والإقامة 
ج ١‏ ص .5٠١‏ والجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص ”77. 

(؟) روض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص 787 . 

(غ) كالشهيد الثاني فى روض الجنان: انظر الهامش السابق. 

(0) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 170 . 

(1) منتهى المطلب: الصلاة /في المؤذن ج ١‏ ص 507 . 

(/) المصدر السابق. 

(8) المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة بج ١‏ ص ١١7‏ . 





استحباب أن يكون المؤذن عدلاً 0١‏ 





(0... بودن لكم خياركه»" خصوصا مع فصوره من وجوه عن إفادة 
م الشرطي ‏ 
التتذكرة' , 1 وبأذاد ن الفاسق وإن لم يكن ةو العسال خلافاً 
للمحكئى عن الكاتب'" فلم يعتد 0 العدل, وفى كشف اللثام: 
«يحتمل أن يريد 0 اللاعتداد به في دخول الوقت»7) قدللف: : وكذا 
العدل لغير ذوي الأعذار كما مر البحث فيه فى المواقيت”". وإن كان هو 
مقتضى ما ورد من ائتمانهم القاضى بتصديقهم, فالأولى حينئذٍ إرادته 
عدم حصول الموظف من نفي الاعتداد. 

وقد استوجهه الشهيدان”'" في المستاجر او المرتزق من بيت المال 
للإمام او المجتهد؛ لما فيه من كمال المصلحة. 

وفيه: أكه لأ وليل على وحوي راغا الكثال عتليهما »وى سام 
فليس شرطأً فى وظيفة الآذان بحيث لا يعتدٌّ به لو كان من فاسق», بل هو 
تكليف او يأثم المجتهد بعدم مراعاته كما هو واضح. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 11 . 
(1) نهاية الإحكام: إلصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 11١‏ . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 88٠‏ ج ١‏ ص 5880,. وسائل الشيعة: باب ١1‏ 

من أبواب الأذان والإقامة ح 7ج 0 ص 1٠١‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7ا ص 311 . 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١171‏ . 
(1) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 5317. 


00( في الجزء 00 طن 11717 : 


والظاهر أنّ مرجع هذا الندب إلى المكلّفين لا المؤدّن؛ أي يستحبٌ 
لهم في تأدية هذه الوظيفة الكفائ ني اختيار الثقة العدل, وربّما قيل”": 
إن مرجعه الإمام والحاكم, ولا بأس به إذا أريد ذلك حيث يكون ن لهما 
الاختيار وأنتهما أحد المخاطبين بالوظيفة المزبورة فتأمّل جيّدا. 

وكذا يستحبٌ أ يكين لسك ا» بلاخلات علخي البدكن يون 
المنتيى "إن الم يكق تحصيلا "١‏ أى شديد الصوت كما في الصحا م 7 
والمجمل *والمحكي عن المحيط ”" والمقاييس '" وتهذ يبالأزهرى” 
ومفردات الراغب 7 وبل عل كا تو حود مات كر في كني الهاي اح 
رفيع الصوت؛ لما فيه من زيادة المبالغة في رفع شأن هذا الشعارء 
وللنبوى: «ألقه على بلال فإنّه أندى منك صوتاً» "قال ابن فأرس في 
المجمل: «ندىي الصوت: ايعدم قوفو ادق 00 أي أبعد» !"". 


١ 





)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة /الأذان والاقامة ج *اص 7؟. 

.508 ص١ منتهى المطلب: الصلاة الى المودرج‎ )١( 

(؟) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 42. وابن إدريس 
في السرائر : الصلاة /الأذان والإقامة ج 0١‏ ص ,5١٠١‏ ل 
الصلاة /الأذان والإقامة ص 7", والعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ."١‏ 

(؛) الصحاح: ج ١‏ ص ١07‏ (صوت) . 

(0) المجمل: ج -١‏ ؟ ص 648 (صوت). 

(1) المحيط: ج 4 ص غ:/ا(صوت). 

(0) معجم مقابيس اللغة: ج "ا ص 7١8‏ (صوت) . 

(8) نهديب اللغة: ج ١١‏ ص 5١5‏ (صوت) . 

(1) مفردات الراغب: ص 7588 (صوت) . 

. 377 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )٠١( 

,119 ص‎ ١ ص 557. سنن الدارمي: باب في بدء الأذان ج‎ ١ جا/١7 سنن ابن ماجة: ح‎ )١١( 
.591١ ص‎ ١ ص 150. سنن البيهقي: باب بدء الأذان ج‎ ١ سئن ابي داود: ح 419 ج‎ 

)١١(‏ المجمل: ج ١" -١‏ ص 081 (صوت). 


استحباب أن يكون المؤذن مبصراً 9 





وزاد بعض '" استحباب كونه مع ذلك حسن الصوت؛ معدّلاً له بإقبال 
القلوب على سماعه, ولا بأس به بعد التسامح ؛وأمًا احتمال أنته المراد 
مق لاف فيدفعه: مع المعادت المصرّح يد كنا معز منافٍ 
ع لي سنن 


وكين لانبصا» الماع الناخي عن ازالب يمان 
أذ اأحمى جاز يلاخلاف كما في كشف اللنام'*. ولقد كاد 00 
مكتوم مؤذناً أرسول الْهيَيةٌ وهو أعمى .إلا أنته كان لا ينادي إل أن 


يقال له: «افوفت اضسف 1 


ومن هنا كك عن التققيى #اوشرن 0 انس سد نتوين 
فغة شرن سد دةاة بل عسن الدروسن " الكدراهة بدون ييل 3 فنلة: 


فيو يس حاجن عرد رحبي اي ال كان 
ظاهر المدارك" وكشف اللثام'" والمحكيّ عسن جسامع 


)١(‏ كابن ادريس في السرائر: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١٠؟.‏ والشهيد الأوّل في 
الذكرى: الصلاة /في المؤذن ص ,١175‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والاقامة 
جَ فى 1/3 والعهيد النان :فى بروفن العتاة:الصلاة ,الأذان: والاقامة ين 111 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 17 . 

(؟) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة سج ا ص 717. 

(غ) يم البخارى: اذان الاعمى ١‏ ص 3٠٠‏ الموطا: كتاب الصلاة حَ م1 8 ١‏ ص ل 
منتق البيهقق: اذان الأعنع خ عن 1110 

)0 منتهى المطلب: الصلاة /في المؤذن ج ١‏ ص 5006 7 

(1) بحار الأنوار: باب 506 من كتاب الصلاة ذيل ح 77 ج 84 ص .1١15‏ 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١77‏ . 

(8) مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص 73١‏ . 

(1) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 711. 


بي و ا ا يي 7 جر قو أل : الكلام جَ 0( 


الشرائع ”" اشتراط الجواز بالمسدّد. ولعل مراد الجميع واحدء 
والاهرضنها . ' 

وناك على المسيو ان المع لور مح اح نه 
وان كا ن لا يناسبه التعليل المتقدم الذي هو امر اعتباريّ يذكر بعد 
السماع , وربّما يقال بالنقصان فيهم. واه أعلم. 

وات كن اضيرا » معرفة «الأوقات» بلا خلاف في كشف 
اللثام'". وعليه فتوى العلماء في المعتبر"؛ لأشدّية عمى البصيرة من 

عمى البصر » واحتمال كونه المراد من العارف المتقدم في اوّل البحث, 
ل سد اسان و ؛اذليس ذلك 

شر طأ قطعاً؛ :الخو أن الاعتدادياذا والجاهل ااجادي في كنب اللخام 5 
بل إجماعاً في المدارك”" ٠‏ لكن في معقد الأوّل اشتر تراط المسدد.ء 
والكلام فيه كالأعمى. 

وركذا مسي ن يكون «متطهراً» إجماعاً في الخلاف !5 
والتذكرة لال عل الجعفريّة !"ا .بل في 


./١ الجامع الشرائع : الصلاة / الأذان والاقامة ء ص‎ )١( 

.5١١ كشف اللثام: الصلاة / الأذان والاقامة ج 7 ص‎ )١( 

(") نقل فتوى العلماء على استحباب كونه متطهراً. انظر المعتبر: الصلاة /الأذان والاقامة ج ١‏ 
ص ١١7‏ . 

(4) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص 517. 

(0) مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 377-5١‏ . 

.18١-158-0 ج اص‎ "5١ الخلاف: الصلاة /مسالة‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص 737 . 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة /كيفية الأذان والاقامة ص ١7١‏ . 

(9) انظر المطالب المظفرية: خاتمة بحث الأذان والإقامة (مخطوط). ونقله في مفتاح الكرامة: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 377 . 





استحياب أن يكون المؤذن ستطهراً 


0 والمحكي عن المنتهى 7" وجامع المقاصد”": «من العلماء | 

من شذ من العامة (*» بل في المعتبر: «عمل المسلمين في الآفاق 1 
خلااف ما ذكره إسحاق بن راهويه !*' من اشتراط الطهارة» )كما 0 ن في 
جامع المقاصد: «ليست الطهارة ظا عند علمائنا»" بل في كشلف 
اللثام الإجماع على عدم اشتراطها »بل هو قضيّة اللإجماعات السابقة 


غلى الالشتحبات المزبورة ضرورزة اتخلال ذلك ان كمي 

أحدهما: رجحان ذلك فيه, ولعلّ مستنده _بعد الإجماع , وكونه من 
مقدّمات الصلاة-المرسل في كتب الفروع: «لا تؤدّن إلا وأنت 
متطهر» !3 وأخر: انعو واشة أن لا بودن اه إلا وهو طاهر 0١...‏ 
بل مقتضى الأَوّل منهما الكراهة مع عدمه. ' 

وثانيهما: عدم اشتراطه به؛ للأصل, وإطلاق الأدلة, والإجماع 


وضوهب إن أن قالسولكن إذا أفميث دك برضو وتيا لفاو اق 


. ١١7 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

. 507 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /في المؤذن ج‎ )1١( 

() جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١756‏ . 

(8) الاستثناء غير مد كور صريحاً في الكتب التي نسب إليها ذلك, نعم قد يستفاد من بعضها 
بالتلفيق. 

(0) المجموع: الأذان والإقامة ج #افن “نا 

(1) تقدم المصدر قريبا. 

(0) انظر الهامش رقم (؟) من هذه الصفحة . 

(8) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 7717. 

(9) كشف اللثام انظر المصدر السابق . 

.5117 ج #8 ص‎ ١1١8١ سئن البيهقى: باب لا يؤذن إلا طاهر ج١ ص 797, كنز العمال: ح‎ )٠١( 

)1١(‏ من لا يحضره الفقيد: باب الأذان والإقامة ح 877 ج ١‏ ص 187, وسائل الشيعة: باب1© 
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والصادق نيه في صحيح الحلبي وابن سنان "١‏ واللفظ للأوّل: «.. 
ا ا 


ومولّق أبي بصير: «لا بأس أن تؤذن . .. على غير وضوء .. ا 
وكتر ابيا نوين عكار :»أ علتا الفلا كا ن»قوال: ل اسن د 


المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل»!*. 
ولل مويو وار اللي ارد نوارب عن 
المؤذن 000 وفي 0 أن اي 


مسأل يأف لمرو عن كاي دعن الرل يؤذْن أو يقيم وهو 


الا ايم إلا على وطوء قلبن إن أقام رخو مان غير وضيرء يمل 
بإقامته؟ قال: لا . إلى 0 ركاقدين السوضي. 


+ 510 الأذان والإقامة ح ١‏ ج وص .55١‏ 

(1تهدين الاحكاء: الصلاة / باب ١‏ الاذان والإقامة ح ١9‏ ج ١‏ ص 055. وسائل النسيعة: 
باب 4 من ابواب الآذان والإقامة ح 7 ج 0ح ص 595. 

(1) الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح ١١‏ ج * ص 4 .5١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 
الآذان والاإقامة ح ٠١‏ ج ١‏ ص 05. وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب الآذان والإقامة ح ؟ 
ج وص .595١‏ ' [' 

(؟) من لاا يحضره الفقيه: باب الاذان واللاقامة ح 8148 ج ١‏ ص .185١‏ تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ١‏ الآذان والإقامة ح 5١‏ ج ١‏ ص 01. وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب الأذان 
ل ا نلا ' 

(4) تقدين الاحكام: الصلاة /,باب ١‏ الآذان والإقامة ح 5١‏ ج " ص 045. وسائل الشيعة 
باب 3 من ابواب الاذان والإقامة ح ١‏ ج ىح ص 555. 

(0) تقدم في ص 3١‏ . 

)١(‏ مسائل على بن جعفر: مسألة ١191‏ ص ,.١0١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأذان 
والإقامة ح 8 ج ه ص 7917. 





استحباب أن يكون المؤذن متطهراً 4 





بل الظاهر إجزاؤه لو أَذّن جنباً في المسجد كما صرّح به الشيخ فى 
الخللاف (") "بل ا ا ” 

أن للق ليس تصرفاً فيها ان ل "نئي النهيدين" فا 
معد كماع دع 

وكيف كان فققد بأ ن لك أنه لاريب في عدم اشتراطه بالطهارة. 

أمَا الاقامة فظاهر النصوص السابقة ذلك بول نا رركن هنا 
الأفبل المتطو بها والاطلان النتقه يا 15 انبونذ السك عر صر يد 
الكاتب ” والمصباح سال للسيّد" وجمل العلم والعمل''' والمنتهى”" 
اندر لمعه قرو النها اذ" والنير ار" اننيد 840 الخقكر الا لمزيورد 
وفى كشف اللثام: (روهو الأقرب؛: ام ان ومال إليه 


.58١ ص‎ ١ ج‎ 7١ الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ٠‏ ص 18. نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان 
والإقامة ج ١‏ ص ”417 . 

() روض الجنان: الصلاة /الأذان والإقامة ص 5 ", الروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ 
ص 149 .160١‏ 

(؛) نقله عنه الشهيد فى الذكرى: الصلاة/ ما يؤذن له ص .١14‏ 

(0) نقله عنه المصدّف فى المعتبر: الصلاة /الأذان والاقامة ج ؟ ص ١758‏ . 

معدل القلى والعمل رسائل المرضي )لفلف بالأذاك رالؤقامدى اشن 0 

(/) منتهى المطلب: الصلاة /في المؤذن ج ١‏ ص 508 . 

(8) المقنعة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 18 . 

(9) النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 11 . 

.5١١ ص‎ ١ السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )٠١( 

.1١ ص‎ ١ المهدّب: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )1١( 

(؟1) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج “ا ص 317 . 


16 جواهر الكلام (ج 9) 





فى المدارك "١‏ وغيرها!". 
. لكنّ المشهور -نقلاً عن البحار'" ومجمع البرهان'إن لم يكن 

تحصيلاً_العدم . بل في الروضة: «ليست شرطأ عندنا»©. 

وكأنتهم حملوا الأخبار المزبورة على التأكّد, كما أنته ينبغي حمل 
الأمر بالإعادة فى خبر علىّ بن جعفر على الاستحباب أيضاً بناءً منهم 
على 4 المظلق « يعدل صلق المقتدافى النتدويات: لعدم التبدا رضن 

وفيه: أنته لو سلّم فليس في مثل المقام المشتمل على النهي ونحوه. 
ذالقولالأشراط اول و اعوط خضوضا بعنها تسعد من النضوضى 
الدالّة على أنتها من الصلاة, والله أعلم. 

و9 السععة أح كوو ؤقاتما » على المشهور ''"'. بل فى 
التذكرة ''' والمحكئ عن المنتهى '" ونهاية الإحكام '"' الإجماع د 


. 377 مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج “اص‎ )١( 

(1) كرياض المسائل: الصلاة /الاذان والاقامة ج اص .3١١‏ 

(1') بحار الانوار: باب 0” من كتاب الصلاة ذيل ح 11ج غمص ١77‏ ا. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١74‏ . 

(5) الروضة البهية: الصلاة /فى كيفيّتها ج ١‏ ص .50١‏ 

.١١4 نقل الشهرة في بحار الأنوار: باب 0” من كتاب الصلاة ذيل ح 8 ج 484 ص‎ )١( 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 10. وابن حمزة 

في الوسيلة: الصلاة / الأذان والإقامة ص .1١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / الأذان 
والإقامة ص 2١‏ والعلامة في الإرشاد: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص .10١‏ 

(1) نذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج 07ص .7١‏ 

(4) منتهى المطلب: الصلاة /في المؤدن ج ١‏ ص 508. 

(1) نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 477 . 


استحباب أن يكون المؤدن قائماً 4 





بل في الأوّل ”" نسبته إلى أهل العلم كاقّة . كما في الناني'" الاجماع 
على جوازه جالساً؛ للأصل والاطلاقات. 


إلا أنته لا يخلو من كراهة لغير الراكب والمريض جمعاً بين خبر 
حمران فال نما لك انا مسعر د عن ال ذاو يها لنييا واقها للم <١‏ 
جالسا إلاراكب او مريض»" 

وقول أبي جعفرك أيضاً في صحيح زرارة: «تؤدّن وأنت على غير 
وشوديشي ارب واختلاتها أرقاض. أ رأيدا توجقية #ولكن ذا اميد 
فعلى وضوء متهيئاً للصلاة»' 

7 بي الحسن عليه يون الرجل وهو جالس. ولا يقيم إل وهو قائم 
وزقمال كه ايها مز ووو امقر اك رولا سي ا واب ول 


الأرض» : 
والرضاءكّة فى خبر ابن ابي نصر 


| 0١ 


لمروي عن قرب الاسناد: 

)١(‏ الصحيح التعبير هنا ب «الثاثي» وفيما يأتي ب «الأوّل» لأن ن النسبة إلى أهل العلم فى 
المنتهى. والاجماع على الجواز جالساً في التذكرة: وهو الذي نقله أيضا في مفتاح الكرافة 

عنهما. انظره: الصلاة /الأذان والإقامة ج '١‏ ص 7379 . 

(1) ندذكرة الفقهاء: الصلاة /الاذان والإقامة اج 7ص .7١‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 1 الأذان والإقامة ح 74 ج ١‏ ص 07. الاستبصار: 
الصلاة باب ١168‏ ح ”اج ١ص .5١5"‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب الأذان والإقامة 
ح ١١ج‏ مص .1١54‏ ٍ 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب الاذان والإقامة ح 877 ج ١‏ ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب الأذان والاتلمة ج١1‏ ج وص .1١١‏ 

(6) الكافي: : باب بدء الأذان والإقامة ح ١١‏ ج ” ص .5١6‏ تهذ يب الأأحكام: : الصلاة /باب 3 
الأذان والاإقامة ح 0ج ؟" ص .6١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ فك أبوات الأذان والإفامة ح 1 
ج وص .1١7‏ 

)١(‏ اي احمد بن محمّد بن ابي نصر. 


جواهر الكلام ج ) 





(الواد يوا امقد بها لني ومو لاتيم اذى مقدى :اد رض و انخةفا تي" 

وكيف كان فلا إشكال في عدم اعتبار القيام في الاذان لما عرفت , 
مضافاً إلى قول الصادق 12 في خبر ابن ' "اع مضي ل باب أت 
راكيي سافنا اوكالى شير وعدوة و ااستيوو انكدرا قن 
اوكا لمن امود 00" و تكون في أرض ملصّة !0104 

ؤقال لمع 0 «يوٌذن الرجل وهو قاعد؟! قال: نعم. 
ولأتقيه ا حوفي الي 

وقال له عاكلا ون الباق ا «أؤذّن وأنا راكب؟ قال: العمء 
قلت: فأقيم وأنا راكب؟ قال: لا ؛ قلت: فأقيم ورجلي : فى الركاب؟ قال: 
ل افافورو انا قاعد قال 0 فلمت: : فأقيم وأنا ماش إقال:نعم 

ش إلى الصلاة, قال: ثم قال ذا أقعث الفناذ ةدا قوس كاد ف ليق 
الصلاة. قال وكلك قوري نلك مويو عاد ل قلت لي: نعم فيحوز أن 


أمشي في الصلاة؟ فقال: : عد | المتكين إني اليه تقر ترك 





الوق الب اودع 1 لعى 13 اوضائك السيعها نايج 7١3‏ الوم افوانت ادا ع قياف 


١ العم‎ 


اشكي يت السو روعش لبجم 


(١‏ 6 الك 

كنا ناف احتوفي. #اس ٠١938‏ (لصص). مجمع البحرين: ج 4 ص ١85‏ 
الت :ا 

4 3 9 «االء 000 7ه‎ : ٠. 

١(ه6)‏ دن 4 بحكسر د النضد: بأب 8 دن واه اقامه حَ 1١1/4‏ جَ ١‏ ص مل نهد يب الاحخكام: 
الصاهد باب 1 اللاذان واثاقامة ُ 3 5 ١‏ دى 51١‏ وسائل السبعة: باب 1١‏ من ابواب 
الاذان والإقامة ح 8 ج د ص ١7‏ ؛ 

(1) نهد بيب ارا كاد الصلاة /باب 1 الياذان والتاقامه ح ذي 3 3 ص 01١‏ الااستبصار: 
الصلاة /باب ١70‏ ح ١‏ ج ١‏ اص .5١5‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب الأذان والاقامة 


اتشحنات أن يكوق الموون اقائها .. . - ٠.0١‏ 





مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك, فإذا الإمام كبّر للركوع 
سب ااانه إن امركته وهور كل ل ندر ل التكبير لح تكن 
معه في الركوع» ٠"‏ 

وسأل عليّ أخاهي: كن المضنا قر زتعي سابد ءيزةا بدأو 
يقيم أقام على الأرض؟ فالوتعم لأ با س1 

بات وات أحمرى «عن الأذان والقامة أيصلح على الدابّة؟ 
قال: أمّا الأذان فلا بأسء وأمًا الاقامة فلا: حبّى ينزل على الأرض»'" 

وكأنّ ما عن المقنعة لم برد منه الشرطيّة حقيقة. قال: «لا بأس أن 
دن اللإشان جالبا إذاكان:ضعيفا فى جسيمة وكان طول القناء نتعيه 
00 ال اال سرس اك اس سات 
ولا يجوز له الإقامة إلا وهو قائم متوجّه إلى القبلة مع الاختيار» !4 
وإلاكان محجوجا يمأ سمعب. 

كالمحكي عن المقنم: «إن كنت إماماً فلا تؤدّن إلا من قيام»'*' وتبعه 
فى المحكى عن المهدب. '' فاوجب القيام والاستقبال فيه وفي الإقامة 
مماسايت لصرورة, نعم هو جيّد بالنسبة إلى الإقامة؛ 


)01 5 0 : الصلاة / / ْ ١‏ الأذان ةك َ[ /1" 5 31 ص 58 وسائل النيعة: 





)7 مسائل علي بن جعفر: ح صن 0006 وسائل التسيعة: باب ١”‏ فنوزق, أكؤامة الاذان 
والاإقامة ح 6ج 0 ص 8-6. 

(]) المقنعة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 431. 

(0) المقنع: الصلاة /الأذان والاقامة ص 731 . 

(1) المهذب: الصلاة /الأذان والإقامة ب ١‏ ص. 84 . 


ا ل ل ا حي | زول الكلام (ج 4) 


لما سمعت من الأمر بالقيام فيها والنهي عن غيره في النصوص السابقة 
التى لا معارض لها إل" الاطلاقات المندّلة على ذلك. 

اللّهم إلا أن يقال: إنته _بملاحظة الشهرة بين الأصحاب.ء وما عن 
المنتهى "١‏ من الاجماع على تأكّد القيام فيهاء وغير ذلك يمكن إرادة 
شدة التأكّد ‏ بل الكراهة فى الترك. 

بل لعل ذلك كذلك بالنسبة إلى باقي ما يعتبر في الصلاة من 
الخيجدر زو الامعسال وغريفهما كما أوما انعفن افوص الباق 
هوم 11ل ننه على 1 فال الاقايةين احوال الصلاة: 

قال الصادق مق في خبر سليمان بن صالح: : «لا يقيم أحدكم الصلاة 
وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضاً وليتمكّن في 
لعي ا ا اذا أخذ في الإقامة فهو في 
صلاة» "١‏ 

0200 بعض النصوص الاتية في الطهارة وفي كراهة هة الكلام 

بعد الاقامة. 

وبظاهر بعضها عمل المرتضى نه في المحكئ عن جمله'". فلم 
بعرو دامة رمن دو نماك ٠‏ لكن في المحكئ عن ناصرريّاته 7 في 

بحث النيّة أن الاستقبال فيها غير واجب بل مسنون؛ جمعاً بين 


. 508 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /في المؤذن ج‎ )١( 
3 تهذ يب الأحكام: : الصلاة /باب‎ ,5١ 1 ج 1 ص‎ 5١ الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح‎ (0) 
من أنوات الأذان والاقامة‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ .0١ الأذان والااقامة ح 77ج ؟ ص‎ 
.10١4 ح ١١ج وم ص‎ 
.7١ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /الأذان والإقامة ج اص‎ )"( 
. 557 المسائل الناصر نات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسألة 45 ص‎ )4( 


١٠١ 7 





استحباب أن يكون المؤذن قائماً على مرتفع 


ا بل في التذكرة 0( دعن الهاي "الماع 
عليه , ولأمر النبي يي بلالا أن يعلو على الجدار حال الأذان , ولأنته 

أبلغ في الأذان, والمناسب لاعتبار المنارة في المسجد ٠‏ وكراهة علوّها 

عالطا امه ماد ل اا الأذار نفيها 

به في المعتبر' وإليه أوماً أبو الحسن اة بقوله -حين سئل عن الأذان 

في المنارة اسك : «إنماكان يؤدَن للنبيَّعَبيةُ في الأرض.ء ولم يكن 

يومئد منارة»! '' وفى المحكئ عن الدروس: «يستحبٌ الارتفاع ولو 

على منارة وإن كره علوّها»””. 
تمااحن اتدل هن | نَ «الوجه استحبابه في المنارة»' “لا يخلو 

)١(‏ كالعلآمة في التبصرة: الصلاة /الأذان والإقامة ص 550, والشهيد في البيان: الصلاة /الأذان 
والإقامة ص .١55‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ,١77‏ 
والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١78‏ ج ١‏ ص .١١٠١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟' ص .7١‏ 

(") نهاية الااحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 151 . 

(8) كما في خبر عبدالله بن شيتان عن أبي عبدالله ايه قال: «كان طول حائط مسجد رسول 
الله يب قامة. فكان يقول لبلال إذا أذّن: اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان...». 

المحاسن: كتاب ثواب الأعمال ح لاهن 4 #وسائل العسنة دكات 15 مين اببواب 

الأذان والإقامة ح لاج 0 ص 1١١‏ . 

(0) المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١5‏ الأذان والإقامة ح 51 ج ؟ ص 184,. وسائل التسيعة: 
باب ١7‏ من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج هص .1٠١‏ 

() الدروس الشرعيّة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١77‏ . 

(8) مختلف الشيعة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص ١57‏ . 


ا م أت ل بق أ هن كاده (ج 9) 


من نظر إن راف اللقصوه كما ان مأ عن المبسر 1" والوسيلة هرد 
أنته «يكره التأذين في الصومعة» كذلك إن أراد يها المنارة كما استظهره 

فى المحكين عن البيان 0 

وعن القاموس: «الصومعة _كجوهرة ‏ : بيت النصارىء ويقال: هى 
نحو المنارة ينقطع فيها رهبان النصارى»6. 

وعن الصحاح' ومجمع البحرين ' ": «صويعة اللنصارى دقيقة 
الرأس». 

لكن عن البحار: «لعل مراد الشيخ والطوسي السطوح العالية من 
اتيف 1 

قلت قلت: ولا دليل أيضاً على كراهة الأذان عليه امع أن الشيخ في 
امبسوط ”قد كي عند أيشااستحباب كون ا 1 أذان على هر تقع»:وله 
عبارة أخرى أيضاً. ٠‏ وشي: 0 فر و بغر 00 اذا ن على المنارة 
ا ذا ريو نحو ان ل ع بعال الفسيون» 1" وظاهر العارات 
الثلاثة التنافى , اللهم إلا أن يريد بالمرتفع غير الممارة العالية على سطح 
النسيهم وق اموي لكر اقامة :وليل الك راي لاساو سن بمو 
)١(‏ المبسوط:الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 11. 
)١(‏ الوسيلة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 475 . 
(؟) البيان: الضلاة /الأذان والاقامة ض 7١9‏ . 
0غ القامورس المحيط: ج ا ص 05 (صمع). 
(0) الصحاح: ج " ص 0 (صمع). 
)١(‏ مجمع البحرين: ج 4؛ ص "٠‏ (صمع). 
/١‏ بحار الانوار: باب 50 من كتاب الصلاة ذيل ح 17 ج 484 ص ١18‏ . 


(8) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 18. 


0 ع 
استحباب وضع المؤذن أصبعيه فى اذنيه ومده لصوته ٠١٠٠‏ 





وإن كان ممّا يتسامح فيهاء فتأمّل جيّداً. 
ثم لا يخفى أَنْ الظاهر اختصاص هذا المستحبٌ وأكثر ما تقدّم في 
مدن الاعلام أو الجماعة؛ : ضرورة غدم اعتار شويع من ع العدالة والبصر 
والبصيرة والصوت وا “رتفاع في المكان في أذان الصلاة؛ لما عرفت 
سابقاً من استحبابه لكل مصل .نعم الظاهر ثبوت ندب القيام والطهارة 
في في الجميع , ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في تخصيص هذه المندوبات 
بالمؤذن المنصوب, قال: 
ونين فى المتصوات أن يكتونا غسدلاً بضيرا مبضرا سامون 
مرتفع الصوت وقائماً على مرتفع يبلغ صوته الملا" 
و ن كان هو مراد الجميع أيضاً كما هو واضح» هذا. 
وقد ترك المصنّف استحباب وضع المؤدْن إصبعيه حال الأذان في 
أذنيه مع أنته أوك بالذكره لاد مين انيه كمارواهالحسن بن 
السرى'" عن الصادق للية . ومده لصوته بل في البيان: «جهده» ', 
لكن في خبر زرارة عن الباقرءية 0. وم 0 
تجهد نفسك كأن من سد اكترةنوكان ل أجرك في ذلك أعظم» او 
المصتّف اكتفى عن ذلك بذكر كونه صَبناً قائماً على مرتفع ا 
بوذ كرف يعد فييها يا ىج والامر :ذلك كل شهل. 
)١(‏ الددّة النجفئة: املو كه الأذان والاقامة ص ١١7‏ . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 477 ج ١‏ ص 584. تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ١5‏ الأذان والإقامة ح 77 ج ؟ ص 185, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص 1١١‏ . 
(؟) البيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص ١159‏ . 
(4) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 170 ج ١‏ ص 584. وسائل الشيعة: باب ١1‏ 
من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص .1٠١‏ 


تت ل تن عن لقن 02 


«ولو أذنت المرأة للنساء جاز». 
«ولو 86 منفردً ولم يؤذْن» ولم 0 «ساهياً» وكان الوقت 
وقاقا ل شهره | عظيمة نقلكً"" وتحصيادً ”ا بل عن المختلف د" 
الإجماع على عدم الرجوع بعد الركوع. 
فهو حينئذ -مع اعتضاده بالشهرة, وما دل!“ على حرمة إيطال 
العمل, مع أَنّ الأذان والإقامة مستحبّانء بل لو قلنا بوجوبهما لم يجز 
القطع لو تعمّد تركهما فضلا عن النسيان الذى هو فرض ال لرعت: لعدم 
مدخليّتهما فى صحة الصلاة على تقديره_الحجّة على عدم الرجوع 
بعدالردوم 
ضافأ إلى قول الصادق م2 فى صحيح الحلبي: : «إذا افتتحت 
الصلاة فشست أن تؤدن وتقيم انم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن 
وأقم واستفتح الصلاة , وإن كنت قد ركعت فأتدّ على صلاتك»!6. 
وال زرازة:! الجعفرةا تعن ريل ننس الأذانيو الا قامة يفت 
)١(‏ نقلت الشهرة في: رياض المسائل: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص .5١4‏ وهو مذهب 
الأكثر كما في مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص 777. ومفاتيح الشرائع 
الصلاة / مفتاح ا ١١ص‏ 06 . 
( )من قال بدذلك: : المصنف في المختصر النافع: : الصلاة /الاآذان والاقامه ص /7 5 والعلامة في 
النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 457. والشهيد في الدروس: الصلاة /الأذان 
والإقامة بج ١‏ ص ١1060‏ . والكركي في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص98١.‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الصلاة /الأذان والإقامة ج *' ص .١98‏ 
(؛) كقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم» سورة محمّد: الآبة *7. 
)0( تهديب الأحكاء: الصلاة //باب ١‏ الأذان واللإقامة حَ 0 جَ آا ص 8 الاستيصار: 
الصلاة /باب ١77‏ ح /اج ١ص .5١4‏ وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب الأذان والاقامة 
حَ آج مص 258. 


حكم من شرع فى الصلاة بدون أذان واقامة 


دخل في الصلاة, فقال: فليمض فى صلاته. فإنّما الآذان سنّة»'" 

والصاد قطي «عن رجل 5 الأذان والإقامة حتى يكبّر. فقال: 
يمضي على صلاته ولا يعيد»'". 

وتقييدهما بما في الصحيح الأُوّل من الانصراف قبل الركوع لا 
ينافي الدلالة على عدمه بعده. كصحيحى ابن مسلم”" الم ع 
الصادق َك أنته قال في الرجل إينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في 
الصلاة: «!| نكان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي ييه وليقم , وإن ن كان 
قد قرأ فليتم صلاته» بناءً على إرادة الأذان والإقامة بقرينة السؤال. إل 
أنته خصّها بالذكر لزيادة التأكّد فيها. ومنافاته لصحيح الحلبي في شرط 
الأمر بالاتمام لا تقدح في دلالته على وجوب الإتمام فيما بعد الركوع, 
وهو المطلوب. 

نعم قد يناقش في دلالة خبرى زرارة باحتمال إرادة اللإباحة من 
الأمر بالمضي فيهما؛ بقرينة التعليل في أوّلهماء ولأنته في مقام توهّم 
الحظرء لكن في غيرهما ممّا عرفت غنىّ عنهما. 

فالقول باستحباب الانصراف أو جوازه مطلقاً؛ لصحيح ابن يقطين 


١٠١/ 





.18 تقدّم في ص‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الأحككام: الصلاة /باب ١6‏ الأذان والإقامة ح 8 ج ؟ ص 114, الاستبصار: 
الصلاة /,باب 7١ح ١‏ ج اصن :© .وؤشائل الشيغة:بات: ١19‏ من أبوات- الأذان والاقامة 
ح لاج وص 1751. 

(؟) الكافي: : باب بدء الأذان والإقامة ح ١4‏ ج 7 ص 5١0‏ نهذ يب الأحكام: : الصلاة / باب ١8‏ 
الأذان والإقامه ح غ جَ ؟ ص 178. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابوافت الآذان والإقامة ح 3 
ج وص 1734. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 891 ج ١‏ ص 188, وسائل الشيعة: باب 11 
من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج هة ص 157 . 


اح ب حا ينجو أشن الكالذام لخ 35) 


سأل أبا الحسن لا «عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتعح 
الصلاة, قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاتهء وإن لم يكن 
فرغ من صلاته فليعد» "١‏ لاولويّة نسيانها مع الاذان من نسيانها وحدهاء 
أو لأنته أعمّ من نسيان الإقامة؛ ضرورة عدم تقييده بنسيانها خاصّة. 

في غاية الضعفء بل لم أعرفه لأحد من الأصحاب عدا الشيخ في 
كتابي الأخبار'" الموضوعين لمجرّد الجمع بين الآثار ولو بذكر 
الاحتمالات التى لا يفتي بهاء وعن المعتبر: «انّ ما ذكره الشيخ محتمل , 
لكن فيه تهجّم على إبطالالفريضة بالخبر النادر»'" قلت: بل هو لا يقاوم 
غيره سنداً وعدداً وعملاًء فما عن المفانيح 2 من العمل به تبعاً الشيخ 
كما ترى, بل طرحه أو حمله على ما قبل الركوع -وإن بعُّد متّجه. 

اما الرجوع قبل الركوع فقد عرفت دلالة صحيح الحلبى عليه 
ولكايداوفه اطلاق حصي الحزيو ريق هده رمخانه علتيها بالتهرة 
العظيمة, بل قيل'”: إن المحقّق الثاني في جامعه" والشهيد في 
مالك اودر علية: د كرا ذلكعتد سنا ن «الأقانة وحدى 
أواالأذازونوإن كان لأ يكلو :ذلك هن تأعل كما لبقف .على من لاحظ 
كلامهما مع التديّر. 


)١(‏ نهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١8‏ الأذان والإقامة ح ١١‏ ج ؟ ص 579. وسائل الشيعة: 
(1) تهد يب الاأحكام: ذيلالهامش السابق. الاستبصار: الصلاة /باب17١‏ ذيل حه0 ج١‏ ص3 .7١‏ 
(1) المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١١١‏ . 
(؛) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتا 106 ص .١١9‏ 
الالكساني متاح 00 : الصلاة لادان والجقامة رج اص 599. 

7( سالك الانهاء: : الصلاة 0 0 ص ١86‏ . 


ا ا ١‏ 


ا ا ل ل المعثير د 
واحتمال ارادة حال ما بعد القراءة الذي هو غالباً الركوع » فاه سنافي 
حفر اضيا كنا الما أريد و 
يذ رهما لم كن ينيدا تناه 

وكذا لو لوحظ التعارض ببنه وبينهما في شرط المضي فى الصلاة - 
لاعتبارهما القراءة واعتباره الركوع عكاك سيسيم الحلبى حينئز مقيّدأ 
لهما؛ لمعلوميّة عدم التعدّد في المقام باعتبار لزوم الثاني للأُوّل إلا في 
حالة النسيان ونحوه التى هى نادرة وغير ملاحظة. 

ا ا سر 
ترا سه سي و ل سي لم" 
ا اللبوادس اا همال قم مع 

كما أنته 00-5 5 خبرا زرارة السابقان المقيّدان بما بعد 
الركوع ؛ أو المحمولان ن على إرادة بيان الجواز؛ لعدم وجوب الرجوع 
المزبور إجماعاً في المحكيّ عن التذكرة #الاوولان اما ردني 

غير التبليغ - يتبع الغاية في حكمها ٠‏ وغاية الرجوع الأذان والإقامة. 
وهما ينحنا ١‏ نعم التبليغ واجب وإن كا عا نه تون 

على أن الأمر بالاتصراف هنا في مقاء توهَم العطر ءاقلا يقي إلا 
الاباحة بالمعنى الأخصٌّ , ولولا الانجبار بفتوى الأصحاب والتسامح 





.8١ تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة م 7اص‎ )١( 


)9 جواهر الكلام (ج‎ ١6١ 





في السنن وكونه مقدّمة للمندوب أمكن المناقشة في إفادته الاستحباب 
فضلاً عن الوجوب, هذا. ْ 

ولعلّ المصنّف أشار بقوله: «وفيه زؤائة اخسرض» إليهماء أو إلى 
صحيحي ابن مسلم والشحّام بعد حمل الأمر بالإقامة في الجواب ب فيهما 
على التأكّد فبهاء وإلآ فالمراد الأذان والإقامة بقرينة السؤال. وما في 
المدارك'" من احتمال الإشارة بذلك إلى صحيح ابن أبي العلاء 9 
بدفعه: اكد يفك الأقامة م الا وجوانا كما درف 

يعن كل محال قاد يكافى ما ذكرنا يهان زازق أله عات 
آنا غمداش كه وشالة ابو عسيدة الخداء عن حديث رجل نسي نواد 
ويقيم حتى كبّر ودخل في الصلاة؛ قال: ! ن كان دخل المسجد ومن نيّته 
أن يؤْذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف»'"إذ هو دقع قصوره 
عن معارضة غيره من وجوه مطلق أيضاً يمكن تقييده أيضاً بما إذا 
ركع .كما أ ن إطلاق مفهومه مقيّد بما إذا لم يركع. 

فما عن الشيخ في النهاية ١‏ والحلي : فى السرائر "بل وابن سعيد في 
الجامع '" -بنا على إزافقه الأذاودوالقامد من الأذان - من عدم إعادة 
الناسى بي مطلقاً ال ير ل ا 


)010( مدارك الأحكام : الصلاة /الاذان والاإقامة ج “اص 578 - 7597060 . 





8 9595 الأحكام: المحافة بناك 4 الأذان والاقامة ح 4 ج ؟ ص 195. الاستبصار: 
الصلاة / باب ١77‏ ح ؟ ج ١‏ ص 7١7‏ وسائل الشيعة: باب 54 من ابواب الأذان والإقامة 

(؛) النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 30 . 

(0) السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 5١8‏ . 

. 77 الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص‎ )١( 


حكم من شرع فى الصلاة بدون أذان واقامة ا 


الضعف. والخبر المزبور إن كان في إطلاق منطوقه شهادة عليه ففى 
مفهومه شهادة بخلافه. وحمل النسيان على العمد في صحيح الحلبى 
كما ترى» وإطلاق بعض النصوص السابقة قد عرفت تقيبده بغيره. 

وأضعف من ذلك دعوى الجواز في صورة العمد التي ليس في شيء 

من النصوص ما يشهد لها فضلاً عن أن يعارض ما دلّ على حرمة 
الإبطال .ودعوى اندراجها فى مفهوم الخبر المزبور محل منع؛ صرورة 
ظهوره في التفصيل في الناسي, ولعل إطلاق المبسوط ”" الرجوع قبل 
الركوع لا يريد منه ما يشمل صورة العمد , هذا. 

وما في الصحيحين السابقين من الأمر بالصلاة على النبىّ ييه لم 
اراي به على سبيل الوجوب, كالسلام عليه الذي تسمعه في 
صحيح ابن أبي العلاء. 

عم فى الدروس#رربرجع (ااسهما دا لم يزكعء فيسليفكق الف 12 
ويقطع الصلاة» 5 

وفي الدكرىق: «أشار بالصلاة على النبي عه وبالسلام إلى قطع 
الضلاة . فتمكن ان يكون الننلذة | على النبئَييةٌ قاطعاً لها و يون 
المراد بالصلاة هناك السلام» وأن دلجي بين الصاده والسلامء 
الا اي ا ووو اكير 

أن التسليم على النبِيَُ ليس بانصراف, ويمكن أن يراد القطع بما 
)١(‏ المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 10. 
(؟) الدروس الشرعلية: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١10‏ . 


(*) من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح ٠١١4‏ ج ١‏ ص 558. تهذيب 
الأُحكام:الصلاة / باب ١6‏ كيفيّة الصلاة وصفتها ١48‏ ج؟ ص ,5١7‏ وسائل الشيعة: باب 4 


من أبواب التسليم ح ؟ ج 1 ص 151. 





١١ ؟‎ 





ينافي الصلاة ويكون التسليم على النبيّيَيةٌ مبيحاً لذلك» 7" 

قلت: عن بسي كنا اروودوادار عاد )لزي هنا لزاني 
ورد'" من الصلاة عليه يا عند عروض النسيان ن أو إرادة لكر 
فحينئذٍ يفعله إِمّا لتذكّر حاله أو لإذهاب الشيطان الذي هو سبب 
النسيان, فحينئذٍ ينبغي إرادة الصلاة من السلام لا العكسء أو لا بأس 
ل نّ المراد ذكر النبي َيِي. 

وعلى كلّ حال فالمراد قطع الصلاة بأحد قواطعها واستثناف الأذان 
والقام او الققوول عتن الفويطة إلى فيرنها سيف ركرن لهذ كيدل 
كان معدا فعا عن قطع الصلاة . وإن كان الأقوى العدم؛ عملا 
بإطلاق النصّ والفتوى. 

لوا و مارو را حي لطي الحاو اافسرم 
لقطع الأصل , فما عن التذكرة ''"' ونهاية الإحكام '* والموجز'* وكشفه 7" 
وإرشاد الجعفرية اس عراز اك للا يقار مر ناردولال دليلهم ليه 


.ا١ا/: ذكرى الشيعة: الصلاة /ما لم‎ )١( 

ااكبااقى شين أن قاض داوه.ين القايم الحتري غن ان حتدقر القاى كلا قال#اتدواماما 
دوالك عه مو ام الأكز والنسيا كان فلك الرحل ف كن على لحن طن ا اميت 
عا لى النبىَّ صلاة نامّةَ انكسف ذلك الطبق عن ذلك الحُىّ. فذكر الرجل باكان تبي 03 

علل الشرائةربانه 0خ 237 ١‏ ه335 وسائل القبيية بيات لالامن أبواني الذكر م ١‏ 

ج لاص 198. 

فد مهجكجَكّآ0777 ل 700 

(؟) نهابة الإحكام: الصلاة /النية بج ١‏ ص 10١‏ . 

ف اللحوطي اهارق[ النرينات[ العمرناه الفجلاة ابام و 1 

! كسف الالتباس: الصلاة /في النية ذيل فول المصئف: «ويجوز نقلها من الفرض‎ )١( 
النفل...» ورقة كا مغطوط):.‎ 

(/) المطالب المظفر يه: في النية ذيل قولالمصنف: «ولو كانت قضاء نواه» (مخطوط). ونقله -» 


حكم من شرع فى الصلاة بدون أذان واقامة 


الأواوةة المستوغة قتاما كد .هذا 

ومن الغريب ما في الحدائق بعد أن اعترف بأنّ ما في الذكرى فى 
غاية البعد قال ما حاصله: «إنّ من المحتمل قريباً كون المراد ذكر 
الصلاة على النبىَّيييةُ أو السلام عليه ويقول: (قد قامت الصلاة) مرّتين 
من الأمر بالإقامة , ويبقى مستمرًاً على صلاته كما هو ظاهر خبر زكريًا 
ابن ادم "١‏ وفقه الرضاءية '" إلى ان قال: ‏ ولا استبعاد فى عدم قطع 
ذلك الصلاة وان كان كلاما؛ للدليل» ””. 

إذ هو كما ترى مخالف للمقطوع به من النصوص ولو بواسطة 
الفتاوى, وفقه الرضاءَليةٍ لم تنبت حجّيته عندناء وستعرف الحال في 


١1١7 





خبررر كرا بو اده 

نه لا يخفى عليك ظهور النصوص في الرجوع إلى الأذان والإقامة . 
أمّا الأذانوحدهفعدم جواز القطع لدهو الموافق لما دل على حرمةالإبطال, 
ولذا صرّح جماعة “ا بذلك كما هو ظاهر اخرين '©. بل عن الاإيضاس '0 


د في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5٠١‏ 

. ١١1 ياتى نقله فى ص‎ )١( 

(كافقه الزكتاد باك ناالساوات المتررضة عر ثلث ميكدرك الوسنائل نات 2 امن ابوات 
الأذان والإقامة ح ١‏ ج غ ص 7 . 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة /الأذان والإقامة ج /اص .771١ 717٠‏ 

(؛) كالشهيد الثاني في الروضة: الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص 15 5, والطباطبائي في رياض 
المسائل: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص .5١8‏ 

(4) كابن فهد فى الموجز (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والإقامة ص 27١‏ والستّد السند في 
مدارك الاحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟' ص 50 والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الصلاة /الأذان والاقامة 2 #اص 797. 

(1) إيضاح الفوائد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 17 . 


اا يآ ل وت ل قو ير كاد (ج 9) 


وغاية المرام'" وشرح الشيخ نجيب الدين ”" الإجماع عليه. 
فما في المتن من الاقتصار على نسيان الاذان لا يخلو من نظر وإن 
وافقه عليه الشهيد فى المسالك©) وشيبخه في المحكي عن خاقيةة 12 
الراك لابين الأزل اكه الشزور» الل كما ترى» ا 
الأصحاب بذلك, فينحصر الخلاف فيهما وفي المحكي عن الحسد 
وابن سعيك: 
قال الأوّل: «إِنّ من نسى الأذان فى الصبح أو المغرب قطع الصلاة 
وأذّن وأقام ما لم يركع , وكذا إن نسي الإقامة من الصلوات كلها رجع 
الال طم مالم ترام -قال: -_فان كا اد 
إعادة عليه إلا أ ن يكون تركه متعمّداً استخفافا'' فعليه الاعادة» "ا 
وقال الثاني دززومن تفلك الأذا نوضكى عها ز له ان يرجع فيوٌدْن 
5 ا دن سوام يرج بكل بعال سبع 
نعم قد سمعت ما فى صحيح ابن يقطين من الإعادة للإقامة قبل 
)١(‏ غاية المرام: الصلاة /الأذان والاقامة ذيل قول المصّف: «ولو صلى منفردا ولم يوَدْن 
اها تورفة 7 امخطوط): 
)١(‏ نقلد عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص ٠,7٠١‏ 
(') مسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١80‏ 
ايلم عع العاملى كو معدا الكرامة: انظر الهامش قبل السابق. 
(0) في المصدر: أو استخفافا . 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص ١77‏ . 
(7) الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 77. 


الفرا: إلا أني لم أجد عاملاً به على إطلاقه غير الشسيخ في كتابي 
الأخبار والكاشاني كما سمعت سابقاً. 

ومثله صحيح ابن أبي العلا سأل أبا عبداله لل «عن الرجل يستفتح 
صلاته المكتوية : نم يذكر أنته لم يقم فقال: إفاذكر اكه لد يقم قبل أن 
يقرأ فليسلم على النبيَّدْدةٌ ثم يقيم ويصلي, وإن ذكر بعدما قرأ بعض 
السورة فليتمّ على صلاته»'" والمحكي عن ابن انين انقة برجع 
النهاامنا ليق ااغاقة السورة. 

فرفع اليد حينئذٍ عمّا دل على حرمة الإبطال -لهذين الخبرين 
0 -مخالف لأصول المذهب, خصوصاً بعد ما في 
المسالك'" من ان عدم الرجوع لها هو المشهورء بل عن الشيخ نجيب 
ادين»الإجماع ل ' 

وإ ن امكن المناقشة فيهما بان المسحكئ عن المنتهى 6 
والدروس" والنفليتة" والموجزالحاوى“" وكشفه" 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛؟١‏ الأذان والإقامة ح لاج ؟ ص 5728, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١77‏ ح 1 ج ١‏ ص 7١04‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الأذان والإقامة 
ح هج وص 1750. 

. ١١! نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: الصلاة /الاذان والإقامة ج ١‏ ص .١80‏ 

(4؟) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج " ص .5٠١‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة /ما يؤذن له ج ١‏ ص .5١١‏ 

.١١٠6 الدروس الشرعية: الصلاة /الاذان والإقامة ج اص‎ )١( 

(/1) النفلية: المقدمة العاشرة من الفصل الاوّل ص ٠٠١‏ 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والإقامة ص .7١‏ 

(9) كشف الالتباس: الصلاة /الأذان والاقامة ذيل قول المصنّف: «ويتداركهما ناس لم يركع» 
ورقة /ا١٠‏ (مخطوط). 


اعيبم لازي 00 تت فقر فل الجلدم رع 3 


والروضة'" وشرح النفليّة'" الرجوع إليها كما يرجع إليهما معاً؛ بل 
قيل'": قد يظهر من [شرح]"* النفليّة أنته المشهورء بل لعلّه لا يخلو من 
قوّة؛ للآمر بها خاصّة في جواب السؤال عن نسيانهما في صحيحي ابن 
مسلم '© والشحّام ".ولا ريب فى ظهوره بكمال المزة لهاء ومتى ثبت 
جواز الرجوع قبل القراءة نبت جوازه إلى ما قبل الركوع: لعدم القول 
بالفصل بينهما إلا ما عساه يظهر من المحكيّ عن الفقيه '' من العمل بخبر 
اللفيكا د حية | لنصو وليف كلد كنا قري لسن قزر لمحتن 

كنا > خين زكر تابخ آذه قال وفلف لأنى العبيسن الرهنا نت : 
جعلت فداك كنت في صلاني فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة 
أشن الم اممو شكق اضم ؛ فال«اسكت مورضع اراد تافزو قل مدقا ميت 
الصلاة قد قامت الصلاة, ثمّ امض في قراء تك وصلاتك. وقد تمّت 


صلاتك»”” شاد مجهول الرواة. لم يعمل به أحد إلااما يحكى عن الشيخ 

5 54 3 : 3 5 21 5 9 ب أعان 2 

في كتابي الأخبار'. مخالفٌ لما دل على منافاة الكلام للصلاة, 

)10 الو كيه او السار د “في كيدتها 2 ١‏ جد "3 51 3 

(0الفوالك العنيهالفسيل الاو ل فى الوقيك عي 63 

(؟) كسا فى مفتاح الكرامه: الصللاة , اليأذان والإقامة ج اص .50١‏ 

4 كانه ين المصيدن: 

.٠١ ص‎ ىفامدش)١‎ و١‎ 

(0) ذكرنا المصدر عند نقل الخبر. 

(8) مهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ الأذان والإفامة ح ١‏ ج ؟ ص 98؟, الاستبصار: 
الصلاة باب ١77‏ ح 8 ج ١‏ ص 5١4‏ وسائل الشيعة: باب 54 من ابواب الأذان والاقامة 

(1) نهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١4‏ الأذان والإقامة ذيل ح /اج ١‏ ص 728 الاستبصار: 
الصلاة / باب ١١‏ ذيل ح اج اص .,5٠.‏ 


حكم من شرع في الصلاة بدون أذان وإقامة ١١‏ 


وحمله على إرادة القول في النفس منافي للفظ القول ولسوق الكلاء 
كما هو واضح.ء هذا. 

وتخصيص المصئّف الحكم بالمنفرد -تبعاً للمحكئ عن 
المبسوط ”"_مخالف لإطلاق النصّ والفتوى ومعقد الإجماع ولمقتضى 
تأكّدهما في غيره, ولذا حكي عن الإيضاح ا"اوجامة الحسين "1ن 
الغراد د لك النقيد يا لدت على الأغلي اذكه او ركوى الندرة ساق 
واد 

إن المتيقّن من النصّ والفتوى الرخصة في الرجوع عند الذكر. 

أن إذا عزم على تركه وإن لم يقع منه فعل لم يجز له الرجوعء اقتصاراً 
في حرمة الإبطال على المتيقّن, بل الأحوط له ذلك إذا مضى له زمان 
في التردد في الرجوع وعدمه بعد الذكر. 

كما أن المتيقّن الرجوع للنسيان كملاً, بل هو ظاهر الأدلّة المزبورة . 
ما نسيان بعض الفصول أو الشروط فلا؛ لحرمة الابطال. اللّهم إلا أن 
يقال: مع فرض النسيان الذي يكون بسببه الفساد يتجه التدارك؛ لما علم 
من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة العدم في كل ما كان من هذا القبيل, 
وهو لا يخلو من قوّة, خلافاً للعلامة الطباطبائي في منظومته , قال: 
ولارجوعغ للفصول منهما ولالشرط فيهما قد عدما'“ 

واللّه أعلم . 
)١(‏ المبسوط: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 10. 
(1) إيضاح الفوائد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 57 . 


(؟) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص .5٠١‏ 
(4) الدرّة النجفية: الصلاة / أحكام الأذان والإقامة ص ١١7‏ . 





اا م ل جص عو قن الكللام (خ 5) 


«ويعطى الأجرة» على الأذان «من بيت المال إذا لم يوجد من 
يتطوّع به» كما عن المنتهى !" والمبسوط ”" وإن عنثر فى الاير 
بالشيء, لكن ظاهر تعرير ناض" إراده الدعرة من الشيء»ء وإن 
أريد من المتن وغيره حصر جواز أخذ الأجرة عليه في بيت المال كان 
نفس المحكئ عن صريح القاضي ' امن غدم جوز أحد الأجرة عليه 
إلا من بيت المال. 

لاخدال وح له لاه ذالد ان عاق انكل الاجر كتميق فا ون 
ان يجوز من غيرهء وإن لم يجز من غيره فاولى ان لا يجوز منهء ولدا 
حكي عن جماعة !" التصريح بعدم الفرق بين اخذ الاجرة منه ومن 
غيره؛ بل ستسمع نفي الخلاف عنه, ومن هنا احتمل 7 إرادة القاضي 

قلت: وأولى بذلك المبسوط؛ لتعبيره: «ويعطى شيئاً من بيت 
المال»" ونصّه فى المحكئ عن الخلاف“ على الإجماع على حرمة 
أخذ الأجرة, بل والمتن؛ لتصريحه في التجارة'" بتحريم أخذ الآجرة 
عليه وجواز الارتزاق من بيت المال فذقا كل كد بدا لقو ل المريود: 


117 منتهى المطلب؛ : الصلاة ين الأذان الامج ان‎ )١( 
.18 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /,الأذان واللإقامة ج‎ )١( 
.53 ص‎ ١ (؟) تحرير الأحكام: الصلاة /أحكام الأذان ج‎ 

؛) المهذب: الصلاة /الاذان واللأقامة ج ١‏ ا 1 
0 ة إلى بعضهم فيما ياتي . 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 376 . 
)007( تقدّم ذكر مصدره قريبأ . 
(8) الخلاف: الصلاة /مسالة تاج ١ص .19١-175910‏ 
(1) شرائع الإسلام: ما يحرم الاكتساب به ج ١‏ ص 0. 
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بل.ولا جواز أخذ الآجرةعليه مظلقاً عدا المراتض كيين فكرهه 
ونبعه الكاشاني 0 وفى الذكدقى 7 ' والمحكيَ عن البحار' "وعجار 
مجمع البرها ن'* أنته متّجه, وفي المدارك: 0 ". وكأنته 
ظاهر المعتيرا "'. وفي المحكئ عن التحرير '" والمنتهى ' اذأف الاجرة 
نظا 
لكن خيرة الأكثر بل المشهور نقلاً”" وتحصيلاً"٠"‏ الحرمة : بل عن 
المختلف: «هذا مدهب اهكان إلامن شذ» 7" بل في حاشية الإرشاد 
للكركي :الا خلاف في تحريم أخذ الأجرة عليه شواء كان هين السلطان 


امد ل كلمن النا ى الم ب اراقي10 .بل في جامع 

١" قاله 00 نقله عنه المصئف ار : الصلاة /الاذان والإقامة ج‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائم: 0 2 ال 1 

() ذكرى الشيعة: الصلاة /في المؤذن ص ١77‏ . 

(4) بحار الأنوار: باب 70 من كتاب الصلاة ذيل ح 14 ج 84 ص .١1١‏ 

)6( مجمع الفائدة والبرهان: أقسام التجارة ج / ص .1١‏ 

(1) مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 57 . 

. 11 ١75 ص‎ '١ المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ ١ 

(8) تحرير الأحكام: الصلاة /احكام الأذان ج ١‏ ص 3١‏ . 

(1) منتهى المطلب: الصلاة /فصول الأذان والإقامة ج ١‏ ص 517 . 

)٠١(‏ تقلت الشهرة. في مختلف الشيعة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ,١55‏ وكفاية الاحكام: 
التجارة / في ضروب الاكتشسات ضن 8/١‏ 

)1١(‏ ممن قال بذلك: ابن سعيد في الجامع للشرائع : الصلاة /الأذان والاقامة ص 7١‏ والعلامة 

فى القواعد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 7١‏ والشهيد في الدروس: : الصلاة /الأذان 

والإقامة بج١‏ ص 114. .وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): :الصلاة /الأذان واللاقامه ص "لا. 

. ١١0 ص‎ ١ مختلف الشيعة: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١1١( 

(1) تعليق الإرشاد: التجارة / ما يحرم الاكتساب به ذيل قول المصّف: «وكذا أخذ الاجرة على 
الأذان» ورقة ٠١١‏ (مخطوط). 


ههه سحب جب سيب جوار الكلام (ج 9) 


المقاصد”" وعن الخلاف'" الإجماع عليه, بل لعلّه مراد المرتضى 
فى الكراقة: 

لما فيه من الجمع بين العوض والمعوّض عنه؛ ضرورة كون المؤذن 
احد المخاطبين به. 

ولقول امير الهو نين نا : : «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن 
قال: يا عل إ؛ ن صلّيت فصل صلاة أضعف من خافك 00 
117 يأخذ على أذانه أجراً»”". 

ومرسل الصدون «أتى رجل أمير ير المؤمنين عليه فقال: اها اجير 
المؤمنين. والله إِنَي لأحبّك. فقال له: ولكتّي أبغضك. قال: ولم؟ قال: 
لأنتك تبغي في الأذا د كسا رونا دغل علص الثران اجا 

شاك انين رسن الاعكاعين مندها اسان 
كراهة بل في الثاني منهما أمارة أخرى على الكراهة؛ ويمكن إرادة 
روا قوف يلقن اللاكترى تسمل الأول عليه ايها قاد ده 
الإجماع ليوو و اللعليل العد عون كانا اهيا الحجد ون يدوب لحتريد 
العارمون ؛ وبالمروي عن دعائم الإسلام عن أمير ير المؤمنين عليه : مسرم 
الميدت أعر العو نويع إذا اننا جره القوم برقال لاباس ان يحرض 


)01( جامع المقاصد: التجارة 5 6# ص 31١‏ . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 487٠‏ ج ١‏ ص 185. تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ١4‏ الأذان والإقامة ح 5١‏ ج ؟ ص 187, وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب 
الأذان والاقامة ح ١‏ ج 0 ص 117. 

(4) من لا بحضره الفقيه: المعيشة / الأب ياخذ من مال ابنه ح 77174 ج ا ص .١78‏ وسائل 
السيعة: باب 58 من ابواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج ه ص 487 . 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى المؤدّن ص ١,77”‏ . 
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علدمين نيت الغا مالو ذلك 

وما جواز ارتزاقه من بيت المال فلا خلاف أجده فيه. كما عن 
مخ اجرلا الصدرات به.بل عون غتر واجيد'" تسيثة إلى 
الاصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه, بل فى التذكرة! والمحكك 
عن انا '"والبويى الضوار مرينا علي 


0 جماعة من الأصحاب ”" بعدم وجود المتطوّع. بل لا 
خللاف اجده في ذلك. بل عن التذكرة'“ الإجماع عليه؛ ضرورة عدم 
المصلحة للمسلمين في ارتزاقه معه . كضرورة عدم جواز صرفه في غير 
مصالحهم . فمع وجود المتبرّع حينئذٍ الجامع لشرائط الكمال لا يجوز 
ارتزاق غيره قطعاً. 

اما إذا كان المتبرّع فاقد بعض صفات الكمال التي فى وجودها 
مضلعة السدلمين الع اللاو عفادا عه بعر العوا د 


)01 دعائم الاسلام: باب ذك كر الأذان اقمع ان 617 سشخدزك الوبنانل باج افق 
لوانت تداك والإقامة ح ١‏ ج ؛ ص ١‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: اقسام ا عن 17 

() كالعلامة في المختلف: الصلاة /الاذان والإقامة ج ؟ ص .١58‏ والمجلسي في بحار 
الانوار: باب 50 من كتاب الصلاة ذيل ح 154 ج 484 ص .١١١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الاذان والإقامه ج ”ا ص .7١‏ 

(0) مختلف الشيعة: الصلاة /الاذان والإقامة ج ؟ ص ١١0‏ . 

(1) لم يدع ع الإجماع فيه مع أنه ذكره في موضعين ا ولافس كتعات الصلاة ,فصول الأذان 
واه يدج اص ات خرةه فى كناب التجارة /ما بحرم التكسب به ج " ص ”3 
د لل ل اك 

(0) كالشيخ في المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 6 والعلامة في النهاية: 
الصلاة /الأذان والاخامة اي ١ص‏ 757 ؛. والشهيد في الذكرى: الصلاة /في المؤذن ص ١77‏ . 

(8) تذكرة الفقها ء: الصلاة /الاذان والإقامة ج #اص .38١‏ 


ا قو فر الكلام (ج ( 


كما ١ن‏ المتتعت انض مراعاء التعدّد مع فرض الاحتياج إليه. وفي 
المحكئ عن نهاية الاحكام: «لو نعددت المساجد ولم يمكن ب 
الناس في واحد رُزق عدد من المؤدّنين يحصل بهم الكفاية ويتأدَى 
لقعا روو ان نكن احميل لضان على رزى ءابق نز لبيت الغال» 
ورزق الكل للا يتعطّل المساجد»”". 

قلت: الذي يظهر بعد التأمّل أن محل البحث الأذان الاعلامى لا 
الصلاتي الذى ظاهر الأدلة كون الخطاب به كخطاب الصلاة واقتلواتهاً 
ونعقيبها وافعة الما ةفق المكلفيو ىوا لاجداء اا ن الغير لصلاته 
في بعض الأحوال رط السماع مثلاً لا يلزم منه جواز النيابة التي 
تقتضي -على فرض الصحّة -الاكتفاء بما يفعله الغير ون لم يكن لصلاةٍ 
ولم يسمعه المصلّي كما في غيره ممّا تصحٌ النيابة به واكووييا عل 
النائب فعل المنوب عنه. وشرع ذلك هنا بعيد عن الادلة من غير فرق 
بين اذان الجماعة والمنفرد. وإن قلنا: إن المخاطب باذان الاولى إمامهاء 
دن الما عوسي يصلون بصلاته , وفعل الغير حينئذٍ يسقط عنه إذا كان 
جامعاً للشرائط من السماع ونحوه؛ ضرورة عدم التلازم بين جواز ذلك 
والنيابة كما عرفت. 

وقاعدة جواز الإجارة في كل ما جاز التبرّع فيه مقطوعة هنا بظهور 
الادلة في المباشرة او السماع على الوجه المخصوص دون النيابة 
الأجنبيّة عن ذلك عند التأمّلء بل لعل التبرّع المستلزم لجواز الإجارة 
غير جائز هنا ايضا: إذ الجائز هنا فعل الغير على وجه مخصوص بان 
يكون مسموعا الأفاغ يرا نيكون لضلاة وتو 3 لتنا قل . 


. 457 ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والاقامة ج‎ )١( 
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ومثله البحث في الإقامة بل أولى منه بعدم الجواز مطلقاً, لا لأنته 
ل كلقة.فيها سراغاة القت اذاف اذا ن كما وقع من الفاضل في 
المحكئّ عن نهايته ",كي يرد عليه '" أنته لا يعتبر فى العمل المستأجر 
عليه وجود الكلفة فيه ؛ بل لما عرفت من ظهور الأدلّة في إرادة المباشرة 
وأنتها كخطاب الصلاة. 

ما أذان ن الإعلام ‏ الذي هو مستحبٌ كفائي _-فلا ريب في عدم 
ظهور الأدلّة في اعتبار المباشرة فيه على وجد بنافي الإجارة» بل هي 
إن لم تكن ظاهرة في عدم ذلك فلا أقلّ من أن تكون خالية عن التعدض 
لهء فيبقى عموم الإجارة بحاله؛ إذ هو من الأفعال السائغة المترتّب 
عليها نفع وليس بواجب على المكلّف فعله. وندب الناس إلى فعله لا 
ينافي جواز إعطاءالعوض عليه بعد فرض عدم انحصار نفعه فى الثواب 
الباعل فى يجطع بين العواضن والمعو ص عنه. ٍ 

والحاصل: أنّ المندوب إمّا أن يشترط فى صَحّته القربة أو لا بل 
هي شرط في ثوابه؛ فإن كان الثاني ولم يلاحظ المكلّف فيه القربة وكان 
فيه نفع تصلح المعاوضة عليه جازت الإجارة عليه بلا إشكال؛ بل لا 
بأس بملاحظة القربة مع ذلك؛ لعدم منافاة الإجارة لها بل هي مؤكّدة لها 
إذا راعى التقرّب إلى الله تعالى من حيث الوفاء بالإجارة مع امتثال أمر 
الندب, بل وكذا الكلام في الأوّل. 

ما إذا كان لا نفع فيه إلا الثواب فإن ظهر من الأدلّة عدم حصوله إلا 
بالبافرة لم فعر لجار عليه ولأ الفابة فدتوعا ومع الآذن مولا 


. 418 ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 
. 771 (؟) كما في مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص‎ 


١ >١3: 





جواهر الكلام (ج 4 


جاز الجميع عملاً بعموم أدلّة كل منهاء ولا يعارضه ظهور الأمر في 
المخاطب بعد أنكان ظهور مورد لا قيدء فهوكخطاب «بع» و«صالح» 
ونحوهما الذى جازت الوكالة فيه والاستئجار عليه, وبه ينقطع اصالة 
عدم مشروعيّة الفعل وعدم ترتّب الثواب وانتقاله لغير الفاعل. 

فأذان الاعلام حينئذٍ -بعد أن عرفت حصول نفع فيه غير الثواب, 
وعدم اعتبار النيّة فيه لم يكن إشكال في جواز الإجارة عليه بل 
والنيابة فيه مع قصد النواب فيه , فتأمّل جيّدا فإنّه دقيق نافع . اه 
عن ذلك كلّه بالأدلة السابقة . فتحرم الإجارة عليه. ولا حرمة فيه مع 
إيقاعه لا بعنوان كونه عوض الإجارة. بل هو كذ لك في العبادة المشترط 
فبها النيّة التي لا يصمح الاستئجار عليها فضلاً عنه: إذ الحرمة في قبض 
المال عوضاً عنها لا تقتضي فساداً بعد أن كان فعلها لا بعنوانه:ولا 

5 اذا فعله بعنوانه فيمكن الحرمة وقافا المعكه صن النناضي له 
اكد و انوك عن اندرا ادا ولة ا لقاسادة وجري السحيكا:المران من 
سمب اللاهر نس الور ورور عدر الحفقة مع العلم بالفساد, 
ولاافرق في ذلك بين القول.ناة شتراط النيّة فيه وعدمه, نعم يقع فاسداً 
على التقدير الأوَل , أمَا على الناني فيمكن القول بحرمته مع عدم الفساد 
لاقف ا يقد العكامدعا دمع الاجر ويه وامعم اف دكا عد 
ونحو ذلك: إذ دعوى ظهور الأدلة في ترتّبها على المحلل دون المحرّم 
دكن ينه على مدعني 

ال ا ل ار سد كر 
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امصبابه يفكانة الأذان الذى رق الخد هليه ا جره يس تسب إن نر 
الأذان وحرمة الأجرة خاصّة في مقابلة المحكي عن القاضي -إلى من 
ذأكر امسحا ب دكا عه كينا انه بظهر لك ضعف القول بالاوباحة ؛ فتأمّل. 

ولا يلحق بالأذان فى حرمة الدعدة قول: «الصلاة ثلاناً» فى نحو 
عنلؤة الفيدوع: اعدء ابوت الندالنة الستصرقة لل ذلك 1 

كما أنه لا يلحق بالأجرة الأذان ن لتناول ما وُقف على المؤذنين مثلاً 

وكذا لا يدخل أذان صلاة النيابة في الأذان المحرّم العامة 
عليه؛ ضرورة وقوع الأجرة في الفرع موقعها في الأصل, كما صرّح به 
تعدا قر ها ره لقراعد اكورو رن كارن تمه يخييت كرما 
بحن دمر يدع إلى الحممء ١‏ جلومن 1ل رركي 
فيه !" ايضا من انته لا باس باخذ الاجرة على ما يستحبٌ فيه كالشهادة 
لعليَ لجْةِ بالولاية ونحوها بناءً على أنتها من مستحبّاته كذلك, هذا. 

وم ا ب ل و ار ل لتر رن شاك 
امود يك دان لمن ال د وي الا و 1 سن 
متبرّع؛ للإطلاق, اما لو اخذ شيئا منها لا بقصد المعاوضة فليس فيه 
5001 أذانه على الأخذ والجذافائنة الكسيي زا مد لد 

موو اج وله يتوقف ولكن ادو رقم لخن لمكا فالس دان 
التقديرين في الارتزاق , ولا بأس به. 

والفرق ينين الأجارنة والاوتر اق احفاع الاولى إلى سمط المتعداز 


58 شرح تجارة القواعد: ذيل قول المصئّف: «وتحرم الاجرة على الأذان» ورقة‎ )١( 
(مخطوط).‎ 


(؟) المصدر السابق: ورقة 58 - 59. 





اال للستت 0 ار 01 


والمدّة ونحوهما ممّا يعتبر فى الإجارة. بخلاف الارتزاق المنوط بنظر 
العاكى وله قدع نعاقصد البؤدن الرصوع برضي أذ عله إلا آن 
عوضه الارتزاق المزبورء كالقاضي والمترجم وكاتب الديوان ونحوهم 
بن القاتميق بمفبا ل المسامين ولا بعتي فيه الفقن والتحاجة: 

وهل يجوز نحو ذلك في غير بيت المال؟ إشكال: ينشأً من عدم 
الخصوصيّة . ومن انته حينئذٍ من الإجارة الفاسدة؛ إذ لا يدخل تحت 
عقد من عقود المعاوضة المعروفة. ومشروعيّة غيرها فى غير بيت المال 
مشكلة و الليى !ل" اح مكل تجو فى الأراحاف ب العودء دفن العل 
دأجوة العدل :قن مل جد ا مووالله أعله: 

«الثالث » 
«من محال النظر» 
«في كيفيّة الأذان» 

وبعض ما يعتبر فيه ونخويا 0 وإن أمكن إدراج الجميع في 
الككةم .رمه وكوب القة فى العادئ متك كاذان العيلةة وافافتها: 
لمعلوميّة اشتراطها وها تن لادان 

والمقمال: ا كففطلقا لني ,متها ينتفع اعنالة الغباو فى كر ما امن 
بهء مع عدم ظهور الحكمة في غير الإعلامي منه. أمّا هو فلظهور كون 
المراد منه الإعلام يقوى عدم اعتبار النيّة فيه كما صرّح به العلامة 
الطباطبائى فى منظومته !", بخلاف ما كان منه للصلاة. 

ولابد مع ذلك من استدامتها إلى تمام العمل كما في كل عبادة 


10 الدرّة النجفية: الصلاة / شرائط الأذان والاقامة ص .٠١١‏ 


١ 7 / 





عدم جواز الأذان قبل الوقت إلا فى الصبح 


فرك كما أنته ابد من نيّة التعيين مع فرض الاشتراك ب عن القد اواك 
بل الأيد ايها من تميين الفتصيول: للا ذا نوالا نائة كد ذلك لاضيول 
المذهب 0000 ترك الأكثر للتعةض لذلك اعتماداً عليها, 


إو» على كل حال فؤلا» جوز أن (يؤذن» في غير الصبح 
وذ ديول الوقيق» اجماغا من السالامين فضا عن لمن كيم 1 
وسنّة!" معلومة من النبيى كك وذرّيته الطاهرين 2 . فهو الو 
عيفد لدليل التاضتى :ترسول :وت العالميض ب والأئفة المرظيى نضا عن 
اليا كوا لذا نعي وان نع اذا يعن رجو للد كف وطعة القن دقرى :لا داو 
بوقت الصلاة» ولغير ذلك ممّا لا يخفى. 0 

«وقد رخص» في «تقديمه على4 وقت «الصبح» عند 58 

من أصحابنا'". بل في المعتبر: «عندنا»!» بل عن المنتهى: «(عند 
علمائنا» !كما عن الحسن بن عيسى «انثه تواترت اللخا ري 

قلت: لكن لم يصل إلينا إلا قول الصادق ني في صحيح ابن وهب 


)١(‏ ممن قال بذلك: : الشيخ في الميسوظ: : الصلاة /الاذان والإقامة ج ١‏ حصن 1 35.وانن اسن 
في فى السرائر : الصلاة /الآذان والإقامهة ج ١*اضن_‏ +اانواتن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة /الأذان والإقامة ص 4 /. والعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .7١‏ 
وانظر أيضاً: المجموع: الأذان والاقامة ج اص 837 . 

(؟) يأتى التعاض لبعضها خلال البحث . 

(©) انظر النهاية:الصلاة /الأذان والاقامة ص 17.والمهدّب: الصلاة /الأذان والإقامة ج١‏ ص 84 
والوسيلة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 45. والبيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص .١54‏ 

(؛) المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 178 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة /ما يؤذن له ج ١‏ ص ؟١؟.‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 1717-١517‏ . 


١> 





في حديث: «...لا تنتظر بأذانك وإقامتك إل دخول وقت الصلاة, 
واحدر إقامتك عر 1 

قال: «وكان لرسول ييه مؤدّنان, أحدهما بلال والآخر ابن أ 
مكتوم موكان ابن أمّ مكتوم أعمى , وكان يؤذْن قبل الصبح. وكان بلال 
يؤدّن بعد الصبح ء فقال النبئ كَلُهُ: إ.' نَ ابن أمّ مكتوم يؤدّن بليلء. فإذا 
سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان بعلل ترك الفا قداهذا 
الحديث عن جهته وقالوا: إنّهِ َيِه قال: | د بلالا يؤذن بليل فا اس 
أذانك فكلوا واشرووا حت يعوا أذانابى امكتوي 1" 

وقوله لي أيضاً فى صحيح الحلبي: «... كان بلال يؤذَّن للنبي يبل 
وابن 1 ملكتو دروكا ن اعفن نواد ن«ولدل وو نقد 3 بلالحين يطلع 
الفجر. الل 

وقوله اكلا أيضأ في خبر زرارة: «إنّ رسول الله يبيد قال: هذا بن أ 
مكتوم وهو يؤدْن بليل» فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك...»'؛ 

وقال ابن سنان لهيّة أيضاً: «إنّ لنا مؤذناً يؤذْن بليل, فقال: أما أَنَ 
ذلك ينفع الجيران, لقيامهم إلى الصلاة, و أمًا السئّة فإنّه ينادى مع طلوع 


/ ص 184. وسائل الشيعة: باب‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 4177 ج‎ )١( 
.588 ج هدح ص‎ ١ من ابواب الأذان والاقامة ح‎ 

,5980 من لا بحضره الفقيد: باب الآذان والإقامة ذيل ح 100 ونفس ح 305 ج اص‎ )١( 
.581 ج 0 ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب الأذان والإهامة ح‎ 

(*) الكافى: الصيام / باب الفجر ما هو ومتى يحل ح ” ج 4 ص 48. وسائل الشيعة: باب / 
من أبواب الآذان والإقامة ح "اج ه ص 589. 

(؛) الكافي: الصيام / باب الفجر ما هو ومتى يحل ح ١‏ ج 4 ص 48. وسائل الشيعة: باب 8 
من ابواب الأذان والاقامة ح ؛ ج ه ص 584؟. 


عدم جواز الآذان قبل الوقت إلا فى الصبح 


الفجرء ولا يكون بين الأذان والاقامة إلا الركعتان»7". 

وفي خبر ه الآخر: «سألته عن النداء قبل طلوع الفجرء فقال: 
لا بأس, وأمّا السنّة مع الفجر, وإنّ ذلك لينفع الجيران 0 

إلا أ نّ هذه النصوص (مع احتمال)'"كون أذان اين اه مكتوة فييل 
الفجر لأنته أعمى يخطئ لا لتوظيف من النبي يي .كما يومئ إليه ما في 
الصحيح الأُوّل من تفريع قول النبئ َيه على فعله » وتقديمه أَوَلاً: «إِنّك 
لاتنظر الا الوقت» على وه لأ يظهز نه إرادة التخضيصن يما ذ كرة: 

بل قوله لي فيه: «فغيّر نه العامة. ..» إلى آخره كالصريح في ذلك؛ 
ضرورة إرادة أنّ أذانه قبل الفجر كان لعدم بصره وليس توظيفاً. ولما 
رووه بالعكس فهموا منه ذلك وشرّعوه قبل الفجر لعدم كون بلال مظنة 
الخطأ ٠‏ بل ظاهر قوله ليا فى صحيح صحيح الحلبى: «(أعمى د بليل» 
دلق ا نكا ْ 

بل لا يخفى ظهور ذكر العمى مقترناً بما يحكى أَنّ فعله قبل الفجر في 
إرادة كون ذلك خطا منه. ولا ينافى ذلك لفظ «كان» فى بعضها؛ إذ لعله 
كان يتكر منه ذلك. ْ ْ 

بل قوله لكلا فى خبرى انق شتا ن الأحيرين: قا اسه ان 
آخره كالصريج في 0 درن .وعدم كونه من توظيف 
البئ تك وإلاكان من أعظم السنن. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /رنات. ١‏ الادان والاقامة ح ١7‏ ج ١‏ ص 07. وسائل الشيعة: 


١8 





باب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح لاج 0 ص .59٠0‏ 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ الأذان والإقامة ح ١8‏ ج ١‏ ص 045. وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 8 ج ه ص .55١‏ 


(5) الأولى التعبير بمثئل «تحتمل» اذ العبارة بشكلها الحالي ناقصة. 


جواهر الكلام (ج 4) 


كلّ ذلك مع قوّة ما دل على اعتبار الوقت من النصوص الكثيرة”" 
التى منها أمانة المؤدّنين على الأوقات وصلاة الفجر بأذانهم. وعلى 
حكية زاذ| :ا ورور عله ينها وى وغيريها وال صلوب المريدل تين 
النبت ييه «انّ بلالاً أذ قبل الوقت فأمر هيبي بالإعادة»”", وأنته قال 
له: «إذا تبيّن لك الفجر فَأذّن» 4 

ومع خصوص بعض النصوص الناهية عن ذلك, كالمروي عن 
كاب ين الترسى .عيذ أبي الحسن موسىَقةٍ «انّه سمع الأذان قبل 
طلوع الفجر فقال: شيطان, ثمّ سمعه عند طلوع الفجر فقال: الأذان 
قا 1 

وفيه عن أبى الحسن نجة أيضاً: «سألته عن الأذان قبل طلوع 
الفجر . فقال: ل اما الآذان عند طلوع الفجر اوّل ما 6 ٠‏ قلت: فا.؛ 
كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبّههم؟ قال: فلا يوون ولكن ليقل 


١ 





10 كالخير الناق بزراه القبدوى باستاد”. عن عبدالله بن غلم عن بز صن عد يت تال 
((... ستمضعبت ستول الله رجه ل العو نوك أمناء المؤمنين على صلواتهم بهم وحومهم ولحومهم 
ودمائهم...» . 

من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 108 ج ١‏ ص 597. وسائل الشيعة: انظر 

. 179 كما فى خبر الفضل الذي باتي بعض مقاطعه مع ذكر مصدره في ص‎ )١( 

(؟) درر اللآلي: ج #أص :#111 سكدرك الوسائل: باب امن انوا الأذان والإقامة ح ” ج ؟ 
ص 51. 

(6) اعبل ايد االترن يصن 1. مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب الأذان والإقامة ح ؟ ج 4 
ضن: 50 


عدم جواز الأذان قبل الوقت إلا في الصبع ب سس ابا 


وينادي بالصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم», يقولها قرارا 6 


فيه من النهي عنه قبل طلوع الفجر؛ لمعلوميّة مشروعيّة ذلك عند كثير 
منهم . لأنتها من فصول الأذان عندهم, لا أنتها تذكر مستقلّة عنه لارادة 
التنبيه بهاء ففي المرويّ عن الكتاب المزبور عن أبى الحسن نهِةٍ أيضاً: 
«الضلاة تحيو بين التوع بدضة بتي املا ولس الف هين أضيدل الا را» 
فلا بأس إذا أراد أن ينبّه الناس للصلاة أن ينادى بذلك, ولا يجعله من 
أصل الأذان, فانًّا لا نراه أذاناً» . 


وربّما كان في قوله نكةٍ فى خبري ابن سنان السابقين: «انّ ذلك ينفع 


الفائدة له قبل طلوع الفجرء وبأنته خلاف السنّة. 

على أنته لا ظهور في شيء من النصوص المزبورة أنته أذان صلاة 
أو وقت قدم كما هو الظاهر من أكثر الأصحاب حيث عبّروا بالتقديم 
مستثنين للصبح ممّا ذكروه من وجوب كونه في الوقت, فلعلّه أذان 
بحر فى ماه الناين على انيار للطلزه والضوم في فال جور 
رمضان. كالاذان فى اذن المولود ونحوه. 

وربّما كأنّ ذلك ظاهر موضع من الذكرى !"؛ حيث عده فى ضمن 
ما يشرع له الأذان غير الصلاة» بل هو ظاهر غيره ممّن ذكر حجّة القائل 
)١(‏ المصدر السابق . 
)١(‏ أصل زيد النرسي: ص 05 00. مستدرك الوسائل: باب ١4‏ من أبواب الأذان والإقامة 


(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /ما يؤدذن له ص ١70‏ . 


)5 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





بالعدم من أمر بلال بالإعادة, وردها بأنا نقول بموجبهاء لأنّ الوقت 
سبب للأذان, والأصل عدم السقوط بما قبل الوقتء. كالعلامة في 
|| ىدلة ا ل 
ورئما انقدح من ذلك لفظيّة النزاع؛ بحمل كلام المانع كالجعفى'" 
والكاتب !“ والتقى"" والحلّى 0" والمرتضى" _بل ربّما استظهر من 
الأخير الإجماع عليه على إرادة أذان الصلاة وكلام المجوّز على 
إرادة المشروعيّة فى نفسه. ١‏ 
«لكن4 قد ينافي ذلك ما ذكره المصنّف وغيره من أنته «يستحبٌ 
إعادته بعد طلوعه4 أي الفجر. مستندين فيه إلى أمر بلال بالاعادة, 
وإلى أصالة عدم السقوط بما قبل الوقت 0 ؛ ضرورة ظهوره في 
0 ن ك امسيعة الأوّل عن أذ ف العا تنو فك اهناء 
ووحتكض الأذان ثيل انض لخير اشارظن: تفن الحظ 
قلت: بل يمكن دعوى ظهور ما ذكرناه من بعض النصوص في انه 
)١(‏ مختلف السيعة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١117‏ - 1514 . 
(") ككسف اللثام: الصلاء 'لاذان والاقامة ج ”ا ص 7117. 
(9) نقله عنه الشهيد في الدكر ى: الصلاة /ما يؤذن له ص ١70‏ . 
(؛) نقله عنه الشهيد فى الدكر ىء انظر الهامش السابق . 
(0) الكافى فى الفقه: : الصلاة (/اخكاء الضلواة الحمن ص .١١١‏ 
(1) السرائر: الصلاة /الاذان والااقامة ج 0 
(7) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسالة 14 ص 5518 . 
(6 في المصدر: فى خبر . 
(4) الدرّة النجفية: الصلاة /شرائط اللأذان والاقامة ص ١١١‏ . 
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ينبغي التنبيه بغيره مخافة صيرورته سبباً لذوي الأعذار أو لسواد الناس 
في الصلاة قبل الوقت. وربّما كان في الصحيح إيماء اليك ١‏ مك ام ا 
إلى ما عرفت,ء قال فيه: «إن عمران بن عله ! سال المناةق اللا فص 
الأذاك قبل الفحي فقال: إذا كان فى ماهد فااونو ]ةقان وده افد 
بأسن» ”" ش 

نم إن الظاهر عدم تقدير زمان للتقدم ‏ بناءً عليه بسدس الليل 
ونحوهء بل ريما روي أن الفصل بين أذاني ابن آم مكتوم وبلال نزول هدا 
وصعود ذاك'" كما مااي ا ا كني يي 
علن: اهما نتضيونا ‏ ن للنبي كا -التعدّدء فتأمّل جيّداً. 

وكيد كاد موادا على الاشهر #عندنا فتوى إن لد يكن 
رواية شهرة ء: عظيمة !؛' يمكن دعوى الإجماع معها بل في المدار ك «انه 
مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالف»'* وفي التذكرة ''والمحكيه عن 


)١(‏ في الكافي: يحيى بن عمرار, [ بن علي ] الحلبي. 

1 تهذيب الأحكام: الصلاة /باب‎ 5١1 الكافي: باب بدء الأذان واقامة ح *5؟ ج ”* ص‎ )١( 
1 ج ؟ ص 035. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح‎ ١7 الأذان والإقامة ح‎ 
. عفن‎ 

(؟) مسند الطيالسئ:ءح ١11١‏ ص ,55١©‏ سنن البيهقي: باب القدر الذي كان بين | 
و 0 اص .78١‏ 

)غ0( ودار بذلك: الدع في المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 414. وابن ادريس 

في السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ,5١7‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع 
الصلاة /الأذان والاإقامة ص ,7١‏ والعلامة في الإرشاد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .50١‏ 

(0) مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 574 . 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج "ص 4١‏ . 

(0) نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإتامة ج ١‏ ص 1١١‏ . 


ام 


ن بلال 





الأصحاب”", وفي المسالك الطائفة '". والأصحاب لا يختلفو ن فيه كما 
في المحكي عن المهذب ”"' 0 ظاهر الغنية !ا أنته من معقد إجماعها 
وشانة عم فها ةلا أ رنغو لا انتض: (التكبير أربعاً *. 
والشهادة بالتوحيد, ثم بالرسالة, ثم يقول: حيّ على الصلاة. ثم 
حيّ على الفلاح, ثمّ حيّ على خير العمل, لبر يطدفا ثم 
التهليل, كل فصل مرّتان4 بل في المعتبر'" والتذكرة'" والمحكئ عن 
الناصريّات '" والبحار'" والمنتهى '" الإجماع على تثنية التهليل في 
آخره؛ بل عن الأخير "٠‏ الإجماع على التربيع في الأوّل. 
و4 أمّا «الإقامة» ف «فصولها» على المشهور بين الأصحاب 
3 شهرة ل بل ف ىالتدكرة: «عندنا»'""', وعن المنته. '؟ى 
والهابة اسيك إلى هلها زناوولا تعلق فيه الأصحاب فن السك 


. ١19 ذكرى الشيعة: الصلاة /كيفيّة الأذان والاقامة ص‎ )١( 
. ١87 ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 
.519 7548 ص‎ ١ المهذب البارع: الصلاة /الاذان والإقامة ج‎ )1( 
. 4310 1114 الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة /الأذان والإقامة ص‎ )؛١‎ 
. في نسخه الشرائع والمدارك والمسالك: اربع‎ )0( 
المعتبر: الصلاة /الاذان والأقامه ع ان ا‎ )1( 
. 47 تذكرة الفقهاء: الصلاة /الاذان واللإقامة ج * ص‎ )0( 
. 358 المسائل الناصر يات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسالة 337 ص‎ )8( 
.١١9 ج 84 ص‎ ١١ بحار الانوار: باب 50 من كتاب الصلاة ذيل ح‎ )9( 
.500 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )٠١( 
. 56014 المصدر السابق: ص‎ )١١( 
. ١77 هامش (4؛) من ص‎ رظنا)١١(‎ 
. 17 تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص‎ )١6( 
. 500 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١4( 
. 4١؟ ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )1١6( 
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عن النهد تف لق وعليه عمل الأصحاب في الذكرى'", والطائفة فى 
المسالك”" «مثنى مثنىء ويزاد فيها» بين حي على خير العمل 
والتكبير لإقد قامت الصلاة مرّتين, ومنقط من الفيلبل ف اخره 
مرّة واحدة4 فتكون سبعة عشر فصلاً؛ إذ لم تنقص عن الأذان إل 
بالتهليل في الآخر مرّةء لقيام قول: «قد قامت...» مقام التكبيرتين 
في الأوّل, 

فيكون مجموع فصول الأذان والإقامة خمسةً وثلاثين فصلاً. كما 

سمعه الجعفي من الباقرطية قال: «الأذان واللإآقامة خمسة وثلاثون 

حرفاً ؛ فعدد ذلك بيده: : الأذان ن ثمانية عشرء والإقامة سبعة عشر 
حرفاً»'» وهذا لا ينطبق إلا على ما عرفت ولو بمعونة الإجماع وباقي 
النصوص. فلا يقدح حينئذٍ إجماله من هذه الجهة: 

ففى خبر الحضرمى والأسدي «انّ الصادقناقةٍ حكى لهما الأذان 
شان اه اكور انه أكرية إلى احرها وكزناء لكو فال قا فى ا خره: 
«والاقامة كذلك»7" 1 

والذاهن ازادعةه متي الاقانة متطتلة ايض لا أن المرا د تكرار 


.5149 14/8 ص‎ ١ المهذب البارع: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الضلاة /كيفية الاذان واللاإقامة ص .١19‏ 

(؟) مسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١87‏ . 

(؛) الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح ” ج ” ص 7١5‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ٠‏ 
عدد فصول الأذان والإقامة ح ١‏ ج ١‏ ص 04. وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب الآذان 
والإقامة ح ١‏ ج ه ص 1١7‏ . ' 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 891 ج ١‏ ص 588, تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ” عدد فصول الأذان والإقامة ح 4 ج ؟ ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من 
أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج ه ص 1١75‏ . 


)1 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





ذلك للإقامة فيكون محذوفاً قول: «قد قامت الصلاة» فيهء وهو ممّا لم 
يقل به أحد ولا تضمّنه خبرء ويكون مجموع الأذان والإقامة حيئئذز 
سنّة وثلاثين, وهو غريبء فلابدٌ من حمل الخبر المزبور على ما ذكرنا. 
واحتمال ارادة كون الإقامة كالأذان فصولاً مع زيادة «قد قامت 
الصلاة» يكوا المجموع لعاية وثلانين حرفا . ينافيه الإجماع فى 
00 سي ا 
ان فط إن 0 ان يركع فليقل: قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة» 7" 
000 رة ظهوره في الاجتزاء عن الإقامة بالإتيان باخرها الذى هو ما 
كالمروى عن دعائم الاسلام عن الصادقنْكةْ: «الأذان والإقامة 
دن عن تله القيادة فى اخ الأقناءة يفول لذ الدال مده 
واحدة»'". بل والمروي عن المعتبر فى الصحيح عن كتاب البز نطي إن 
الضادق اكه قالخ الأذاقة اش ذا كين آنه كبر سيق ن لأ اله إلا النددمة تمد 
وقال: في اخره لا إله إلا الله مرّة»'“ بناءً على إرادة الإقامة من الأذان 


(1) المسائل الناصرئيات (الجوامع الفقهيّة): الصلاة /مسألة 717 ص 558 . 
(1) تقدّم فى ص 80 . 
(') دعائم الإسلام: باب ذكر الاذان والإقامة ج ١‏ ص .١15‏ مسددرك الوسائل: باب ١4‏ من 
أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 4 ص 1١‏ . 
(؛) المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص .١506‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب الأذان 
والأقامة ح ١9‏ ج 6 ص .151١‏ 





فيه؛ للإجماع بقسميه .كما عرفت على تثنية التهليل في اخر الأذان. 

وعلى كل حال فلا محيص عن حمل الخبر المزبور على ما ذكرناه 
وهو واضح الدلالة على فصول الأذان, كوضوح قول الباقراقُة في 
صحيح زرارة: «يازرارة. تفتتح الأذان بأربع تكبيرات» وتحني 
نتكبيراتين وتهليلتين) "١‏ وخير المعلى رق خكيسن: (اشمفت الصنادق افا 
يدن فقال: الله أكبر أريعاً» أسيند أن لاله إل ممت تين ياب" إلى اشر 
واوصتنا 

وسنه يدلم أن مز اه ك1 حالما ما لذا ابن سسا :عق الأذان: فتفال: 
تقول: الله أكبر الله أكبر ء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله...» ا 
إلى اخر ما قلنا _تعليم كيفيّة التكبير لا الاقتصار فيه على المرّ تين 
العفالكت للمعلوم من تربيع التكبير في أَوّل الأذان» وإن كان يوافقه على 
ذلك صحيح زرارة والفضيل عن أبى جعفر اقُةٍ قال: 

الها احرى رمو لت قل المت اللعمون ونمشرت الصا 
فأذن جبرائيل وأقام , فتقدّم رسو لاله يييةٌ وصفّ الملائكة والنبيّون 
كا وسو انه 2 افقلا كن دن ؟ فقالذ اه اكير اله اكسيرء 


٠“ الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح 0 ج  ص 707. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
ج اععن  نة سانا القم واي لاسي يران الآذان‎ ١1 عدد فصول الأذان والإقامة ح‎ 
! .4١٠١ ولج اع مص‎ 

.1١ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب /اعدد فصول الاذان والإقامة ح و ج ص‎ )١( 
ح 0 ج اطن انزويائل لش دراي ته ارات‎ ١77 الاستبصار: الصلاة /باب‎ 
. 4١0 الأذان والإقامة ح 7 ج 0 ص‎ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7“ عدد فصول الأذان والإقامة ح ؟ ج ؟ ص 04. 


الاستبصار: الصلاة /باب ١717‏ ح ؟ ج ١‏ ص 500 وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب 
الأذان والإقامة ح 0 ج 0 ص 4١5‏ . 


)9 جواهر الكلام (ج‎ ١4 





أشهد أن لا إله إلا الله -إلى آخر ما سمعت ثم قال:_والإقامة مثلها إلا أن 
فبها قد قامت الصلاة قد قأمت الصلاة يبن حيّ على خير العمل وبين الله 
أكبرء فأمر بها رسول الهعكئاة بلالاً فلم يزل يؤذن بها حتّى قبض الله 
رسوله يييُ» '" بل وخبر أبي همام عن أبي الحسن هه أنه قال: «الأذان 
والإقامة مثنى مثنى. 0" وغيرهما من ضوعن الذالة على للك 
حتّى أنّ جماعة من متأخَّري المتأخّرين " عملوا بها. 

إلا أنتها بين مطرّح أو مأوّل بإرادة التثنية في أكثر الفصول أو التشبيه 
به لذلك, فلا ينافي حينئذٍ وحدة التهليل في آخر الإقامة ,كما أنه لا 
ينافى نصوص التربيع أوّل تكبير الأذان ٠‏ خصوصاً مع احتمال إرادة نفي 
الوحدة من قوله ءايه : «الأذان والاقامة مثنى مثنى» تعريفا ينا حي اليه 


جميع العامّة من الوحدة فى تهليل الأذان , وأكثرهم ”فى الدعاء للصلاة 
والفلاح فى الإقامة. بل ع نالشافعى منهم ف ىالقديم ومالك وداود""' 


.1١ ص‎ ١ نهذيب الأحكام: الصلاة /باب 7 عدد فصول الأذان والإقامة ح ” ج‎ )١( 
مسن أبواب‎ ١4 ص 08 :5. وسائل الشيعة: باب‎ ١ الاستبصار: الصلاة ,باب 177 ح ” ج‎ 
..41١ الأذان والإقامة ح 8 ج 6 ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة/باب ١‏ الأذان والإقامة ح ١‏ ج ؟ ص .,18١‏ وسائل المسيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج هص 159 . 

(؟) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص .17١‏ والكاشاني 
في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١7*‏ ج ١‏ ص ,.1١١7‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج لاص 1١7‏ . 

0( المدوّنة الكبرى: في الأذان ج ١ص‏ 07. مختصر المزني: صفة الأذان ص ؟١.‏ المحلى: 
مسألة 935١‏ ج ١‏ ص 16١ ١44‏ المهذب (للشيرازي): الأذان والإقامة ج ١‏ ص 15 . 
(0) الأم: حكاية الأذاز ج ١‏ ص 80. فتح العزيز: الأذان والإقامة ج ‏ ص .11١ ١10‏ 

المهذب (للشيرازي): الأذان والإقامة ج ١‏ ص 14 . 
(1) فتح العزيز: انظر الهامش السابق. المجموع: الأذان والاقامة بج ص 15 و45. 
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الوحدة فى جميع فصولها. فيراد من التثنية حينئذٍ في النصوص نفي 
الوحدةالمزبورة فلا بنافي التربيع راردا !مايل يا 

5 ذلك مهناناً إلى ماد 5 الأصل في الأذان 515 
إلا أنته وضع الأربع في الأُوّل للإعلام؛ قال الرضاءيةٍ في خبر علل 
الفضل: «...وجعل التكبير في أَوَّل الأذان أربعاً لأنّ أُوّل الأذان إِنّما يبدأ 
غفلة وليس قبله كلام ينبّه المستمع له؛ فجعل الأُوليان تنبيهاً للمستمعين 
لما بعده في الأذان...»”" وإلى غير ذلك من الاحتمالات المذكورة؛ وإن 
كان بعضها فى غاية الضعف بل مقطوعاً بفساده. 

بل الانصاف أنه لولا تسالم الأصحاب _وعمل الشيعة في الأعصار 
وال فضا في ص والتهار ٠‏ في 0 رالحد امع ور زر فسن , المأذن 5 
متجها؛ للتسامح في يي ٍ 

بل قد يتجه ارتقاؤهما إلى اثنين واربعين حرفا؛ لما عن الهداية من 
قول الصادق عَظةٍ: «الأذان - تن بن وروهما الندان و اعون 
وكأنته لتربيع الك فيهما في الأجل توي 1 لويم : فى الآخر 
مع زيادة «قد قامت الصلاة» مر تين في الأقامة. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 114 ج ١‏ ص 111. وسائل الشيعة: باب ١1‏ 

من أبواب الأذان والإقامة ح ١4‏ ج 0 ص 1١8‏ . 


)1 الهدايه: اكات الأذان والاإقامه ص 0 كنرك الوسائل: : باب ق/1١1‏ 1 اب اد *ذان 
والإقامة ح 6 و 021 


)4 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





ولعلّه هذا هو الأقصى , ودونه تعائية وف لاون بان مقسر علق 
المرّتين في التكبير أوَلاً وآخراً ودونه سبعة وثلانون بحذف التهليلة 
في آخر الإقامة أيضاًء ثم خمسة وثلاثون كما هو المشهور بحذف 
التكبير تين من الأربعة في اخر الأذان العام يم كدت العياي مرا 
في آخر الإقامة. وإثبات التربيع في قال ذاو دجوت اريف ونادوة 
حدق كضو ل الا نان فته عقر مننى مكتى موفضو ل الإقالة تا 3 عر 
بزيادة «قد قامت الصلاة» موّتين. 

قال الشيخ في النهاية بعد ذكر المشهور فى فصولهما: «هدا هو 
المختار المعوّل عليه . وقد روى"" سبعة وثلاثون فصلاً فى بعضص 
الروايات» وفي بعضها'"' ثمانية وثلاثون فصلاً ٠‏ [وفي بعضها'" اتنان 
وأربعون فصلاً]!* فأمًا من روى سبعة وثلاثين فصلاً إن يقول في أ وَل 
الإنائة روما كاه انه اكب اورقول الباقق كما فت كام اى اللتسهور .- 
ومن روى ثمانية وثلاثين فصلا فإِنّه يضيف إلى ذلك قول: : (لا اله إلا الله) 
مرّة أخرى في اخر الإقامة. ومن روف النبن وأربعين فصلا فإِنّه يجعل 
في آخر الأذان التكبير أربع مرّات وفي وَل الإقامة أربع مرّات وفي 
آخرها أيضاً مثل ذلك أربع مرّات. ويقول: (لا إله إلا اللّه) مرّتين في 
آخر الإقامة؛ فإن عمل عامل على إحدى هذه لم يكن مأنوماً»”*' 

وهو كما تررق اظاهر اديها< كربا ءالكين 1 ويب فين أن الاحتياط 
لقص وى اسهد 


5١ 5١ من أبواب الأذان والإقامه ح‎ ١94 -(59)انظر وسائل الشيعة  نقلا عنها : باب‎ )١( 
سن ان كم‎ 

(4) الاضافة من المصدر. ويقتضيها ما ياتي . 

(0) النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 19-5748 . 


فصول الآذان والاقامة ١١‏ 





ثمٌ قال :«فأمًا ما روي 'من واد اد كبا رسو نو ار علتاً ولي الله 
وآل محمّد خير البريّة فممّا لا يعمل عليه في الأذان والإقامة. فمن 
عمل به كان بلطا 

وقال فى الفقيه بعد ذكر حديث الحضرمى وكليب: «هذا هو الأذان 
الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه, والمفوّضة لعنهم الله قد وضعوا 
أخباراً زادوا بها في الأذان مدر لبت حر الي ناه بوه ٠‏ وفي 
بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ محمّداً رسول الله (أشهد أ 5 عليّا وليّ اللّه) 
مرّتين؛ ومنهم من روى بدل ذلك (أشهد أن عليَا أمير المؤمنين حقّاً) 
فندو و شك قن ار علنا ولك اللو امو المونين سنا وار تكد 
واله. | صلى الله ليوا كت البر تشع ولكن لس :3 لشدقى اعيل الأذان 
-قال: ‏ وإِنّما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتّهمون بالتفويض 
المدليون أشيهم فى جملتنا 7 

قلت: وتبعهما غيرهما على ذلك, ويشهد له خلوٌ النصوص عن 
الإشارة إلى شيء من ذلك, ولعل المراد بالشواذ في كلام الشيخ وغيره 


ما رواه المفوكضة. 
لكن و ومع ذلك كلّه فعن المجلسي '* أنه لا يبعد كون الشهادة 
بالولاية بن الأخداء المستحية للآذان ااسينغاذا إلى هده المراسيل 


التي رُميت بالشذوذ وأنته مما لا يجوز العمل بهاء وإلى ما في خبر 
القاسم بن معاوية المروئٌ عن احتجاج الطبرسي عن الصادق علي : 


. 11١ ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والاقامة ذيل ح 8917 ج‎ )١( 
. 11 النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

6يف رضيو الققينه انان اليافتى قبل السنابف.: 

(:) بحار الأنوار: باب 76 من كتاب الصلاة ج 84 ص ,1١١5-1١١١‏ 


)9 جواهر الكلام (ج‎ ١." 





«... إذا قال أحدكم: لا إله إلآ الله محمّد رسول الَهييةٌ فليقل: علىّ 
افير الم سيو ٍ 7 
وهو كما ترىء إلا أنه لاباس بذكر ذلك لاعلى سبيل الجزئيّة عملا 
بالخبر المزبور. ولا يقدح مثله في الموالاة والتردية. بل فى كالضاد: 
على محمد يبيو عند سماع اسمه. وإلى ذلك اشار العلامة الطباطبائي 
فى منظومته عند ذكر سنن الأذان و ادابه, فقال: 
صلإذامااسم محمّدبدا ‏ عليه والال فصل لتحمدا 
واكنيي اللبيتهاة تين سال قداكمك الدسو بها فى المساة 
وأتهامثل الصلاة خارجه عرالخصوص بالعموموالجه" 
بل لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئيّة؛ بناءً على صلاحيّة 
العفو لمر ويفقة الخضوهكة و الام سيل 
ومن ذلك كلّه ظهر لك الحال فى سائر الأقوال فى المقام التى أغربها 
نا فشكن عن ابن الجديد "امن آذ «التهليل فى اخ الاقامة مره والجدة 
إذا كان المقيم قد 9 بها بعد الأذان ٠فان‏ كان قد ان بها بغير أذان ع 
(لا إله إلا الله) فى اخرها» هذا. 
وقد رخص في السفر الاقتصار فيهما معأ على كل فصل مرّة. قال 
الصادق جه 8 خبر نعمان الرازى: «يجزيك من الإقامة طاق طاق '“ا 
ف السف) *: 
)١(‏ الاحتجاج: احتجاج آميرالمؤمنين جه ص .١08‏ وانظر الهامنس السابق: ذيل حلاص .١1١5‏ 
(1) الدرّه النحفية: الصلاة / سنن الأذان والااقامه ص ١3 3235١0١1١‏ . 
(") نقله عند العلامة في المختلف: الصلاة /الأذان والاقامة جح ؟ ص 150 . 


(0) نهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7 عدد فصول الأذان والإقامة ح ١7‏ ج ؟ ص 77 »> 


فصول الأذان والإقامة 25 


وقال الباقرايةٍ في خبر العجلي: «الأذان يقصّر في السفر كما تقصّر 
الصلاة, الأذان واحداً واحدا والاقامة واحدة)7", وإطلاقه وحدة 
الإقامة منرّل على حال الرخصة قطعاً, كقول الصادق نائْةٍ في صحيح 
ابن وهب: «الأذان مشلى مثنلى » واللإقامة واحدة 5( وفى خبر ابن 
سنان: «الاقامة مرّة مرّة إلا قول: الله أكبر فانّه متان» 0©. 

وكذا يقصّر الأذان حال الاستعجال, ففي خب لخد مدر ين نا 


حو 110 يكقر رو | سة وزاتضدة في الأذان» فقلت لد لبو اكت واتضادة 


واحدة؟ فقال: لا باس به إذا كنت مستعجلا» !0 

ه الاستبصار: الصلاة/ باب ١17‏ ح ١7‏ اج اع اوجائل العتيعهة ناف 1 1 مو ا روات 

)١(‏ كذا فى الوسائل. وفى التهديب والاستبصار: واحدة واحدة. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب / عدد فصول الأذان والإقامة ح ١١ج‏ ؟ ص 15. 
الاستبصار: الصلاة / باب ١737‏ ح 7 ج ١ص‏ 8-, وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من أبواب 
الأذان والإقامة ح ؟ ج 0 ص 111 . 

(7) كذا فى الوسائل. وفى التهديب واه سشتكبان: واحدة واحدة. 


8 سهديب: الأشكناء الطيلة (باك اده فصول الأذاق والاسامة تع اماع الس 31 
الاستبصار: الصلاة / باب ١737‏ ح لاج ١‏ ص 707 وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب 
الأذان والإقامة ح ١‏ ج 6 ص 115. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب " عدد فصول الأذان والإقامة ح 8 ج ؟ ص .1١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١77‏ ح 8 ج ١‏ ص 507, وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب 
الأذان والإقامة ح ”' ج 0 ص 150 . 

(3) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 7 عدد فصول الأذان والإقامة ح 4 ج ؟ ص .1١‏ 
الاستيصار: الصلاة / باب ١717‏ ح 4 ج ١‏ ص 507, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الاذان والإقامة ح ؛ ج 0 ص 150 . 





11010101090207 | | ذا 00 الكلام (ج1) 


مثنى مدل على. الأذان والإقامة 5 ؛» قال: «سمعت أبا عبداش اكلا 
يقول: لأن أقيم مثنى مننى أحب إليّ من أن ن أَوْذْن وأقسيم واحداً 
واحداً» " أمَا الأذان ن نامأ وحده فلا يقوم مقامهما مقصّرين؛ ؛ أشدة تأكّد 
الاقامة , ولعلّه إليه أشار الطباطبائي بقوله: 
وجاز تقصيرهما حال السفر وعند الاستعجال حتى في الحضر 
وذاك خير من تمام الأول دون الأخير فله فضل جلي !"7 

والظاهر عدم اشتراط الرخصة في تقصير أحدهما بتقصير الآخر؛ 
للإطلاق . بل الظاهر ثبوت الرخصة في الاجتزاء بالإقامة المقصّرة خيرم 
الأذان كالتامّة. وقول أبي الحسنليّةٍ في خبر أبي م : «الأذان 
والإقامة مثنى مثنى بإذا فاح ف شلتن ول بودن اداه فى الصلاة 
المكتوبة, ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم مدن لم عور ال 
بأذان» ١‏ “ محمول على التأكّد في الحال المخصوص. 

با لل 1 
الأذان؛ ضرورة كون ذلك رخصا في أ جوال خاظة كت ريقصة العر ادقن 
الاجتزاء عن الأذان : بالتكبين :و الشهاد نين بل بالشهاد تين خاصّة, سيّما 
إذا سمعة: اذاق القنيلة:#وعن الاقافة:بالتكين وتهادة أن ل الد الا الله 
وأنّ محمّداً عبده ورسوله. كما يستفاد ذلك من صحيح ابن سنان 


.15 ج 5 ص‎ ١١ نهذيب الأحكام: الصلاة /باب  عدد فصول الأذان والإقامة ح‎ )١( 
5 وسائل الشسيعة: باب لي مسن‎ "١4 ص‎ ١ 2 1١ اح‎ ١ 1/ مي الصساة / باب‎ 
. 155 ج 0ح ص‎ ١ الآذان والافامة ح‎ 

() الدرّة النجفيّة: الصلاة /الأذان والافامة ص ٠١8‏ . 

1ت الأحكام: الصلاة ,باب 1 اليأذان والاقامه ح اج ص 580. وسائل الشيعة: 


فصول الأذان والاقامة ١6‏ 





وصحيحي زرارة المروي أحدهما عن العلل؛ وخبر أ بى مريم 
الأضاوى المنيةا يا بو 


وكرخصة المصلّى خلف من لا يقتدى به بالاجتزاء بخمسة فصول 
ار الإقامة إن كان قد خشي فوات الاثتمام الذي لا يسعه تركه 
الفكة ءا شافط علق الاتياق ها لنضول انه كا سمعةة ينانا ا؟افى مقي 
ماس بيار لم لد. 

وكذا لا يقدح ما ورد من الآمر بتكرار : عضن الفقيول :اناه تدلى 
اعدف المذمور لاج لججداء الحا عق نال التبا وى ا فى حير ابن 
ضير ران أن مؤذناً أعاد في الشهادة أو في حىّ على الصلاة أو حىّ 
على الفلاح المتين والثلاث واكثر من ذلك إذا كان إنما'*) يريد به 
حداف اس ا 
أ آخر الا -00-500 شل بعد اهليل 0 
وقال: كرام برضى محاند أن التي أَوْل الأذان حبّى يذكر فى 








.١3-06 تقدمت في ص‎ )١( 

(؟) فى ص 86. 

. 36 00 

(4) كذا في الكافي. وفي التهذيب والوسائل: إماماً . 

(0) الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح * ج اص 708 تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ٠‏ 
عدد فصول الأذان والإقامة ح ١8‏ ج عون ات وات الميكدناي 8 من ابواف الأذاة 
والإقامة ح ١‏ ج 0 ص 158 . 


١7 


ارو ؟ اع اتامين القرانت 

تعد اذ على ها عرفت اكه لو كان الام سكنذا كان ذلك 
محفوظاً, كما حفظ إسقاط عمر”" «حيّ على خير العمل» بل هو أولى 
مراك خهوها دقرف الشعراره كد لك إلى زهان عا فيه الذدئ 
كان معروفاً في زمانه بالفسق والفجور, والله أعلم. 

«و» كيف كان ف «الترتيب4 بين الفصول «إشرط في صحًّة 
الآذان والاقامة» عباتن تس ادنفان إلى افنالة عدم مشروعيّة 
غيره والنصوص. 

وفي مرسل الفقيه عن الباقرطة: «تابع ب يو ءارشو الى ا كالاب 
وكذلك فى الأذان والاقامةه قايد! بالأول فالآو ل فاق :قل دح على 
الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت نم قلت: حي على الصلاة» !؛ ْ 

وفي صحيح زرارة: «من سها في الأذان فقدّم أو أُخَّر أعاد على 
الاوك الدى 8 ب بمضي على اخره»!". 





كايا وار نوار باب 50 من كتاب الصلاة ح 75ج 44 ص 77١‏ . 

(؟) تقل الاحماع فى الغنبة (الجوامع الفقهية): الصلاة /الأذان والإقامة ص 4394 450. 
وكسف اللناء: الصلاة / ان 0 *اصض /7ا3. 
الام 06 الصلاء ا والاقامه ص 8ل, والتاديه 00 او /الأذات 
والاقامه ١‏ 00 ك, والديية ف 1 : روس : الصلاة /ا" لأذان والاقامه خض ١‏ كص 37 ١‏ 5 

سات يد الفح باو بيد الوضوو ع كاري اااحن 18 وسائل الجيعة بات امن 


ابواب اه وا ”> 5 5 حن 3" 120 1 


حَ 
() الكافى: باب بدء الأذان والاقامة ح ١6‏ ج “اص 0 .5١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١4‏ 
الأذان والإقامة ح ١07‏ ج ؟ حس 180. وسائل الشيعة: باب 7*5 من أبواب الأذان والإقامة 


اعتبار الترتيب فى الأذان والإقامة ١1‏ 





وكما أن التقديم والتأخير ينافي الترتيب كذلك النقصان؛ ضرورة 
كونه مع النقصان لم يضع الفصل في محلّه الذي هو بعد المنسي. 
ولذا سأل الساباطي أيا عبد الله ماكلا ((عن رخل :تن اميق الاذان افا 
فذكره ه حين فرغ من الأذان والإقامة فقال له: يرجع إلى الحرف الذي 
نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى أخره, ولا يعيد الأذان كله 
ولا الاقامة»7". 

وبه -مضافاً إلى ما سمعت ‏ يخرج عن ظاهر مونّقه الآخر قال: 
«سألت أبا عبدالله َي أو سمعته يقول: إن نسي الرجل حرفاً من الأذان 
حتّى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شيء, فإن نسي 
عرنا من الإنامة هاه إن ابعراف لاني ايداع قيعي 1 انويع 
إلى اخر الاقامة ...»”" : 

ولعلّه محمول على الاجتزاء بالإقامة عن الأذان, لا أن المراد 
حصول وظيفتهما معا في الفرض المزبورء وإن ن كان ا ا 
عليّ بن جعفر عن أخيه اك المروي عن قرب الإسناد: «سألته عن 
الرجل يخطئ في أذانه وإقامته فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ما حاله؟ 
قال: إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته, وإن كان في إقامته 
انصرف فأعادها وحدهاء وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى 
على صلاته وأجرّأ ذلك»'" لكن يمكن حمله أيضاً على ما عرفت. 


١7 ص 184, وسائل الشيعة: باب‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 894 ج‎ )١( 
. 147 من أبواب الأذان والإقامة ح ؛ ج ه ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: : الصلاة /باب ١5‏ الأذان والإقامة ح ١7‏ ج ؟ ص .18١‏ وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج ه ص 487١‏ . 

() قرب الاسناد: ح ه/اص ؟18., وسائل الشيعة: باب *” من أبواب الأذان والإقامة © 


16ل 6 .6 ...ا تتسسسسببم لل ب جواهر الكلام (ج9) 


فظهر من ذلك كله اعتبار الترتيب» وأنّ تداركه يكون بإعادة ما فيه 
الخلل وما بعده على نحو تدارك ترتيب الوضوءء لكن ينبغي أن يكون 
الخلل المفروض قد وقع على وجي لا تشريع فيه بحيث يفسد العمل من 
أصله ‏ وإلّ انّجه الاستئناف من رأس كما هو واضح. 

وكذا يشترط الترتيب بين الأذان والإقامة نفسهماء فمع نسيان 
حرف من الأذان , يعيد من ذلك الحرف إلى الآخر؛ ادي 
أيضاً. والأصلء والتأسَي؛ إذ هو الثابت من الأدلّة بل يمكن دعو 
القطع باستفادته من : نصح التصوص. فما في خبر الساباطي الأول من 
الاقتصار على إعادة الأذان وحده دون الإقامة لابد من طرحه. أو 
يحكل على راف ةا ولة ربعن الأدان كله لثمن وكة بطر فاه وكذ اله حعيد 
الإقامة كلّها لو نسي منها حرفاً إلا إذاكان المنسئ الحرف الأُوّل فيهما. 

وعلى كل حال فالظاهر عدم اعتبار التدارك لو عكس الترتيب بين 
الأد ار لاقام عمد فضا عن المهو خررون: ١ن‏ له الاقيضا وان كل 
من الأذان والإقامة, فمع فرض عدم إرادة الإتيان بالوظيفتين لا يُلزْم 
بالتدارك ويسلم له أحدهماء نعم لو أرادهما معاً انّجه لزوم التدارك 
عليه لكن ينبغي اشتراط العمد ة في العكس بعدم وقوعه على وجه 
اريم حيت عي اوه 

اياي :ا اوعدا لسرا فمن أقام عازماً على 


. 771 نقأ| ا فى كشف ف اللثاء: : الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص‎ )١ 
ومتتن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ص 17. وابن البتراج في‎ 
ص 84. وابن إدريس في السرائر: الصلاة /الأذان‎ ١ الود ت: الضلةة /الأذان والاقابة ج‎ 
. 4١7 ص‎ ١ ص ؟١5, والعلامة في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ ١ والإقامة ج‎ 


اعتبار الترتيب فى الأذان والإقامة ١4‏ 





الاقتصار عليها ثمّ بدا له بعد فراغها الإتيان بالأذان وجب عليه إعادة 
الاقامة أيضاً إن كان قد أراد حوز الفضيلتين» وإ اقتصر على الأذان 
وكان كالمصلّي به ابتداءً بلا إقامة كما هو واضح. 

ثم إن ظاهر النصوص المزبورة عدم مراعاة الموالاة؛ ضرورة 
اقتضاء صحّته 7" تدارك الحرف الثانى من الأذان مثلاً وإن كان قد ذكره 
بعد الفراغ منه ومن الإقامة, ولعلّه لا بأس به عملاً بإطلاق النصوص 
الموبورة لاا للعلامة الطباطا ق :قفال: 
ومن سها فخالف الترتيب في2 بعض الفصول فليعد حتى يفي 
إلا إنافات بذكك الولا إذطال فصل فليعد مستقبلا”" 

اللي ال أن الأ ريده تشمله الستوصن المزيور ةا كما اوتفض ا باهر 
آخر من صلاة أو ذكر أو سكوت أو نحوها. 

أما الغلا عتهدا فقد بقوع .فته مرزاعاة الموالااة العرفة الى ينافتها 
الفصل المزبور فى صورة السهو قطعا؛ لسلامة ما دل هنا على اعتبار 
العو لتقن الأصل مو انهه إلكا يكامين شدايم 01 والمسكناة فين 
الآدلة دعن المعارضن: 

ولو فات الترتيب فيهما معأ فلم يذكره حتّى دخل الفريضة ففيه 
البحث السابق فى نسيان الأذان والإقامة, وأنته هل يلحق به مثل ذلك 
كبا عر افك الخال شه افا هذا 

والحكم في الشكَ كالحكم في النسيان؛ بمعنى أنته لو شك في فصل 
عن قصول لفان ن قبل تخا وهاه تاذفادتونا عدي اما يعدوقلا يلتفت 


200 هذا من الإضافة إلى ارال والفاعل هو‎ )١( 
. ١١4 الدرّة النجفيّة: الصلاة / أحكام الأذان والإقامة ص‎ )1( 


ل للم سس ب يبي ب يبي بسب جأشر الكلام (ج 9) 


كالشكَ فى أصل الأذان, والظاهر كون الإقامة محلاً آخرء فلا يلتفت 
ميتاوج البقول فيا إلى انيد بن اذا في الأمل أي النصل: 
اظاهر اتعاد البحث من هذ الجهة ينهم وب الصلاة.فلاحظ وتأقل . 


والله أعلم. 
«ويستحبٌ فيهما سبعة أشياء:» أوَلها: «أن ايكون سيل 
القبلة » خاليها نوناق المتتهود اظ11و تحصيلة 1 ٠‏ بل في الخلاف”" 


والتذكرة' وعن إرشاد الجعفريّة' الإجماع عليه في الأذان: بل في 
المدارك'” والذكر ىا" ولا الغنية ١‏ أو صريحها الإجماع - ا 


ع امال عدم الاعتادي في حصول القع ل 


يه قن اد يات من كتاب الصلاة ذيل ح م ج غمص ,1١54‏ 
والحدائق الناضرة: : الصلاة /الأذان واللإقامة ج لاص 584. وهو مذهب المعظم كما في 
كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص //309 . 

)١(‏ ممن قال بدلك: الشيخ فى المبسوط: الصلاة /الأذان والاإقامة ج ١٠ص‏ 10. واب ا 
في السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .,5١١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع 
الصلاة /الأذان والإقامة ص 7١‏ والعلامة في الإرشاد:الصلاة /الأذان والإقامة بج ١‏ ص .50١‏ 

() الخلاف: الصلاة /مسالة /الا ج ١‏ اص ؟197. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص 1 . 

(0) المطالب المظفرية: خاتمة بحث الأذان والإقامة (امخطوط). ونقله عنه العاملي في مفتاح 
الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 187 . 

(1) مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج .ص 787 . َ 

(1) تعرّض للفرع بدون دعوى الإجماع. انظر ذكرى الشيعة: كيفية الأذان والإقامة. وما يؤدذن له 
ص ١7١‏ و74١.‏ 

() الغنية (الجوامع الفقهيّة): الصلاة /الأذان والإقامة ص 1914 146 . 


استحباب الاسقبال في الأذان والإقامة 


١65١ 





وكيف كان فهو _بعد شهادة التتبّع له الحجّة على الرجحان ونفىي 
الوجوب الشر طي ٠‏ بل في الغسنية "١‏ والتذكرة " اللاجماع عليه في 
الأذان؛ مضافاً إلى الأصل , وخصوصاً في صفات المستحبّات , وإطلاق 
النصوص ؛ والنأسّي بمؤذني رسول لله َل و وإطللاق قولهعلية: «خير 
المجالس ما استقبل فيه القبلة»”", 

وقول الصادق نليّة في خبر سلمان'“ بن صالح: «...إذا أخذ في 
الإقامة فهو في صلاة»'". 

وفى خبر هارون'" المكفوف: 0, .. الرقامة من الصلاة . اليل 

وخبر علي بن جعفر المرويّ عن قرب الإسناد سأل أخاهليُة «دعن 
رجل يفتح /١‏ “ذان وال'قامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة , فقال: 
ل' بأس 4١‏ 

وسأل ابن مسلم أحد هما ياك في الصحيح «عن الرجل مد نوهو 

بمسي أو على ظهر دابته أو على غير طهور؟ فقال: نعم , إذا كان التسهّد 

2000 فلا بأس» 67 


)١(‏ المصدر السابق, 

4 يزكرء القفهاء العتة / ا ناويوا/ قاشع "صن‎ )١( 

(؟) مفناح القاراح: 7 الأول ص ؟١,‏ وسائل الشيعه: باب 71 من أيواب أحدماء الصنمره سم ” 
ع ؟اص 5, 

(4) في المصدر 0 وقد مب انظر الهامش الاني 

)0( هَدَم في ص ٠١5‏ 

(1) في المصدر؛ أني هارون. 

(/) نقدم في ص "١‏ 

(ه) فرب الاسناء: ح 111 ص ,١87‏ وسائل السمعه: عاب 417 من, أنوات ال أذار. و الإصامه سم ” 
6 ص 4017 

(9) نهذ بب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ ال وان والتقاصة م 51 سم ؟ عر 61, وسائل السبعه. © 


جواهر الكلام (ج 9) 


وسأل الحلبي الصادق كةٍ في الحسن: اديؤذن الرجل وهو على غير 
القبلة؟ فقال: إذا كاء: و التشهد سبل القبلة فلا بسن 2 
ما سمغت ور ود عي ا 
ا لأنسها أقا” السراة معو داس فى مفهوم 
الصحيح والحسن السابقين. 

فيا عن المقتعة (') وجمل العلم '"" ومصباح اليثل ا والمراسه”" 
والوسيلة ' وظاهر المحكين عن الكاتب'" والمقنع ‏ والنهاية'" من 
الوجوب في الإقامة لا يخلو من نظر وإن وافقهم عليه في الحدائق من" 
كما أن جاع لمحتي تن الوندة 1 ونيا 11 والمقتاع 37 0 


١٠6م‎ 





ودزات من ابوات الأذان والإقامة  ٠‏ يل 

)١(‏ الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح ١7‏ ج ” ص 17١0‏ وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب 
الاذان واللإقامة ح ١ج‏ وص .40١‏ 

(") المقنعة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 55 . 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /الأذان والإقامة ج 0ص .7١‏ 

(4) نقله عنه المصتف في المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١78‏ . 

(0) المراسم: الصلاة /الأذان والإقامة ص 78 19 . 

(1) الوسيلة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 7 . 

(0) نقله عنه الشهيد فى الذكرى: الصلاة /ما يؤدْن له ص ١74‏ . 

(8) المقنع: الصلاة /الأذان والاقامة ص 507 . 

(9) النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 17 . 

.740 الحدائق الناضرة: الصلاة /الأذان والإقامة ج لاص‎ )٠١( 

. 15 المقنعة: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١١( 

. 57 النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١١( 

(1) نقله عنه المصنف في المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص ١١58‏ . 


استحباب الوقوف على أواخر الفصول 5 





وجوب الاستقبال في الشهادتين من الأذا ن» والكاتب” اي 
التكبير -كذلك أيضاًء وأضعف من الجميع ما عن القاضي '" 'من وجوب 
الاستقبال في الأذان والإقامة في خصوص الجماعة؛ إذ لم نعرف له 
مستندا في ذلك. 


(و» ثانيها: (أن يقف على أواخر الفصول» بأن يترك الإعراب 
لبا عو يناو المعر ” -قطعاً في الأذان وظاهراً أو محتملاً في 
الإقامة أيضاً - والمحكئ عن المنتهى () والروض !" ٠‏ بل اخناعا في 
الخلاف '' في الآذان» بل التذكرة " فيهما 00100 5 جعفر يلا في 
صحيح زرارة: «الأذان جزم 20 والهاء . والإقامة حدر 37)40, 


والصادق عَليلاٍ في حبر خالد بن ١‏ نجيح: «التكبير جرم في الأذان مع 
الإفصاح بالهاء والألف» 00 
وفي الفقيه عن خالد بن نجيح أيضاً عنه اه أنه قال: «والأذان 


. ١4 نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /ما يؤذن له ص‎ )١( 

(1) المهذب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 84 . 

(*) المعتبر: الصلاة /الأذان واللإقامة ج ١ص .١8١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة /الاذان والإقامة ج ١‏ ص 501١‏ . 

(0) روض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص 754 . 

(1) الخلاف: الصلاة /رمسالة "اج "هن 1لا وظاهر عبازته يتتمل الأذان والاقامة: 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟' ص 87 . 

(4) في متن الوسائل: خدرا. 

(9) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 الأذان والاقامة ح ”4 ج ؟ ص 048. وسائل الشيعة: 
باب ١6‏ من ابواب الأذان واللجامشيج؟ ج وص 108. 

)٠١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 41١‏ ج ١‏ ص 587, تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب 1 الأذان والإقامة ح 44 ج آم :066:ؤسائل الكينة ياب 6 فحن انبوات 
الأذان والإقامة ح ” ج 0 ص ٠١8‏ . 


وم الله سمس سبجو أهر الكلام (ج 9) 


واللإقامة مجزومان»١"قال:‏ «وفى حديث آخر: موقوفان»2". 

لكن قد يظهر من مقابلة الجزم بالحدر الذي هو الإسراع في 
صحيح زرارة عدم استحباب الجزم في الإقامة؛ ضرورة اقتضاء الجزم 
-الذي هو ترك اللإعراب -الوففء وإلا كان الهها: ؛ لوجوب ظهور 
الإعراب في الدرج كوجوب تركه في الوقف . فيكو ن الأمر بالحدر حينئز 
كابدعن اطهار الأعراض» كفا ان الأمر بالجزم -الذى هو السكون كما 
تسمعه عن النهاية -كناية عن الوقف؛ لما عرفته من التلازم. 

وعاب حا ينم الاعربالخدر في ا فامةفي غير قصحيع ابين 
وهب '"اوغيره ١‏ من غير حاجة إلى تكلّف إرادة ما لا ينافي الوقف من 
الحدر. أو التزام جواز ذلك في خصوص المقام أو منع كون مثله لحناً 
كالوقف على المتحرّك 2 نَ المراد من الوقف ترك الحركة سد 
ذلك مما يمكن منعه وان التزم بعضه في المحكي عن الروضء قال: 
ولو فرض ترك الوقف ف أصلاً سكن أواخر تر الفضول ا نضا وا ن كان ذلك 

50 ء الكلام يجيا انغيلة درك الاغراب ب.. على المشهور من حال 
الدرج» 00 
لكن قد يناقش فيه بانته لا وجه له مع فرض كونه لحنا؛ إذ الظاهر 


١6 ص 5854. وسائل الشيعة: باب‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والاقافة ح 8174 ج‎ )١( 
.1١5 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 0ه ص‎ 

)١(‏ من لا بيحضره الفقيه: انظر الهامشى السابق. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الأذان 

(8) نقدم فى ص 118-1١١7‏ . 

(4)ياتى بعض ما يدل على ذلك لاحقا. وانظر وسائل الشيعة: باب8؟ من أبواب الأذان 
والإقامة جه ص458. 

(0) روض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص 5514 . 


انكخيانة الؤقوق على اواك لضو 


١ 06 





اعتبار العربيّة فيها. بل والأذان؛ لأنته هو النابت. فالاجتزاء ره 
فشكل بل جزم بعدمه في منظومة الطباطبائي [, نعم أحتمل عدم قدحه 
-بل والتغيير- في مثل أذان الإعلام مع أنته لا يخلو من نظر أيضاً. 

00 نّ ما في المحكئ عن الروض مسن «أنّ في بطلان الأذان 
والإقامة باللحن وجهين ٠وأنته‏ قد اختلف فيه كلام الفاضل . ٠‏ فحرّمه في 
بعض كتبه وأبطلهما به. والمشهور العدم, نعم لو أخلّ بالمعنى كما لو 
نصب لفظ رسول اللَهيَييةُ ومدّ لفظ (أكبر) بحيث صار أكبار جمع كبر 
-وهو الطبل له وجه واحد -انجه البطلان» "١‏ كذلك لا يخلو من نظر بل 
منع . خصوصاً دعوى شهرة العدم. وترك التعّض لشرطيّة ذلك من 
المسوو إخوو | كا على فليور: الكال: 

فظهر حينئذٍ أنّ المتّجه _بناءً على مراعاة حكم الدرج والوقف وإلاّ 
كان لحناً _إرادة الكناية عن إظهار الاعراب بالأمر بالحدر فيهاء وليبس 
في شيء من النصوص ما ينافي ذلك سوى خبر ابن نجيح عبلى ما 
أرسله في الفقيه ,مع أنتك قد عرفت الذي رواه عنه غيره. بل ظاهر 
المعتبر'"" أن روايته مثل سخياع زرارة. / 

نعم ينافي ما ذكرنا تصريح غير واحد!* من الاصحاب باستحباب 
الجزم فيهماء بل هو معقد إجماع التذكرة ”'كالمحكيح عن المنتهى !0 





.١١١و‎ ٠١9 الدرّة النجفية: الصلاة /شرائط الأذان والاقامة ص‎ )١( 

. 7814 روض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(؟) المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص .١4١‏ 

(:) كالطباطبائي في الدرّة النجفية: الصلاة /سئن الأذان والإقامة ص .١١١‏ والشيخ جعفر في 
كشف الغطاء: الصلاة /الأذان والاقامة ص 7١١‏ . 

(6) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟' ص 087 . 

(1) منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 701 . 


6ل ب مسمس لس ب يل ب ججواهر الكلام (ج 8) 


فلابد حينئذ من إرادة ما لا ينافى الوقف من الحدر المزبور بناءً 
على مراعاة حكمي الدرج والوقف المذكورين في علم العربيّة, أي لا 
تقطع قطع الأذان؛ إذ المراد بالجزم في صحيح زرارة القطع ‏ بقرينة 
مقابلته بالحدر _لا السكون وترك المدّ والإعراب في الأواخر وإن 
حكى عن النهاية 7" تفسيره بذلك؛ إذ الجميع ثابتة فى الإقامة أيضاًء 

فلا يقابل بالحدر. 

بل لابدَ من إرادة التأني والترسّل من الجزم لا مطلق القطع:؛ لما 
غرفت من عضوله فئ الجملة فن الآقامة ينا > على :فراغاة حك الواقت 
والدرج. فيكون حينئذٍ مقابلته بالحدر في الإقامة منّجهة. خصوصاً مع 

ملاحظة قول الصادقءقُةٍ فى خبر الحسن بن السري: «الأذان ترسيل , 

واللاقامة حدر»'" وعن بعض النسخ «ترتيل»'" والمراد واحد. وعن 

أكثر المتأخَّرين'* أنّ المراد بالحدر قصر الوقوف لا تركها أصلاً 

وبالتائي إطالتها. 

وكيف كان فمن ذلك كلّه ظهر لك الوجه في المستحب الثالث والرابع 
مهما ويتانى في الأذان وبحدر في الإقامة4 الذي قد اعترف 

57 النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

)30 الكافى: بأب بدء اأر“ذان وااقامه 2 1" جَ فين 1 + 1 هدنت الأحكام: الصلاة ,باب ٠/‏ 
عدد فصول الأذان والافامه ح 6؟ ج ؟ ص 10. وسائل الشيعة: باب 584 من أبواب الأذان 
والإقامة ح “اج 0 ص 455. 

(؟) هذا هو الموجود فى المصادر السابقة. ولم يُسر فيها إلى وجود النسخة الأخرى . 

(؛) كالشهيد الثاني فىالمسالك: الصلاة /الأذان والإفامة ج ١‏ ص 188. وسبطه في مدارك 


الأحكام: الصلاة /اللاذان والاإقامة ج "' ص 684. والسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / 
الأذان والاقامة ص 560 . 


استحباب التأنّى فى الآذان والحدر فى الإقامة 


اد ع اع ار ص مر حار ا 
سرود تاتريش اسرد كالراضين في انظ الجلاة وب 
اخر التهليل وفي لفظ الصلاة كما استظهره في الذكرى”" بل ظاهر 
المحكوم عن المنتهى 0 الجزم بهء ولعلّه للمرسل العامّى على الظاهر 
المروي في المنتهى عن النبئ مَياهُ: «لا يؤدن لكم من يدغم الهاء ء في 
لفظى الله والصلاة»0©. 

لكن عن ابن إدريس أن المراد بها هاء «إله» لا هاء «أشهد» ولاهاء 
«الله» لأنْهما مبيّنتان, والثانية موقوف عليها يفصحفيها من دون لبس . 

وفيه: أن كونها مبيّنة لا يستلزم عدم اللحن بهاء بل كثير من المؤدنين 
لا يظهر الها ءأت المزبورة» بل الحاء من الفلاح لا يظهرها بخلاف هاء 
ولت التعرقه فيل فيل 90: | نّ كثيراً منهم لا يظهر هاء «أشهد» ويقول: 
«(أشد». 

وكأنته فهم من الخبر المزبور أن المراد الجزم في أواخر الفصول 
لا بحيث يشمل الهاء من «إله», بل هي يفصح بها اي تحرّك ولا تجزم 
فقو له َك : «وأافصح» رفع لما عساه يتوهم من قول: «الأذان جزم»ء 


١ /ا6‎ 





. 07” تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص‎ )١1( 
. 5075 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )1( 
. ١7١ د كرئ الشيعة: : الصلاة /الأذان والإقامة ص‎ )5( 
.5609 الصلاة اذه /رفي المؤذن ج اص‎ : 00 
0 لمشي لابن" قدامة): للد ا ا‎ ١٠١ 
. ١8 باب 0 من كتاب ااصلاة ذيل ح 01 ج )ص‎ : 08 0 


ب64١‏ جواهر الكلام (ج 9) 


ولعل ما ذكرناه من إرادته الأمر بإظهار الها داك الج بووة ممكافة 1 
الوقف المأمور به يذهبها فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان فقضيّة ما سمعته من الأصحاب من التعبير عن الحكمين 
بالاستحباب جواز غيرهما وعدم البطلان بخلافه . حملاً لهذا الأمر على 
الاستحباب في الاستحباب «فما عن القاضي ' ''-من اشتراط الوقف في 
فصولهما وربّما حكي عن بعض أفاضل عصرنا -لا يخلو من نظر 
خصوصاً بعد ما عرفته من إجماع الأصحاب. والله أعلم. 

«و» الخامس: «ان لا يتكلم فى خلالهما» بمعنى كراهته فيه 
وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة '". بل في المحكي عن 
المنتهى'" نفى الخلاف عنه بين أهل العلم فى الإقامة. كما أن فى 
الغنية © الإجماع على جواز التكلّم في الأذان وأنّ تركه أفضل, وفيها 
أيضاً: «السنّة فى الإقامة حدر كلمها. وفعلها على طهارة واستقبال 
القبلة, ولا يتكلّم فيها بما لا يجوز فعله في الصلاة بالإجماع»'© 

وعلى كل حال فقد استدل عليه في الأذان بأنَ فيه فوات الإقبال 
المطلوب في العبادة"' وفوات الموالاة'". وهو كما ترىء والأولى 





0 بالماره 7 00 والإقامة بج ١‏ ص 84. 
: فى السرائر 000 00# اص ,١١‏ الما مم ل 
0 والإقامة ص 7١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5١‏ 
(1) منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 501. 
(؛) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الصلاة /الأذان والإقامة ص 1914 1946 . 
)06( المصدر السابق . 
)3( استدل به في مدارك الأحكام: : الصلاة /الأذان والاإقامة ج #اص 7386 . 
(0) استدلٌ به العلامة فيالتذكرة: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص 6١‏ . 
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الاستدلال عليه بما يفهم من موثّق سماعة ولو بمعونة فهم الأصحاب 
والتسامح, قال: «سألته عن المؤدن أيتكلّم وهو يؤدّن؟ فقال: لا بأس 
حين يفرغ من أذانه»١-من‏ ثبوت الدافى الذى أقلّه الكراهة قبل 
الفراغ , ولعلّها المراد من أفضليّة الترك في معقد إجماع الغنية السابق. 

لكن لا دلالة في شيء من ذلك على التعدية لغير المؤدذنء بل ليبس 
في نصوص الإقامة -التى تسمعها - ما يدل على الكراهة |: لغير المقيم 
قبل قول: «قد قامت الصلاة». 

وكيف كان فما عن القاضي "من عدم الكراهة حيث حصرها 
0 - للأصل, وظهور خبر عمرو بن أبي نصر فيه, قال لأبي 
عبدالله ملكلا يِه : «أيتكلّم الرجل في الأذا ن؟ قال: لذباس قلت : في اللإقامة؟ 
قال: : ا '"الإرادة الكراهة من النهي في الإقامة كما ستعرف , فتكون هي 
المنفّة في الأذان بقرينة المقابلة. وقبةة ١‏ نّ الأصل مقطوع بما عرفت 
والمنفي كراهة الإقامة لا مطلق الكراهة وإن ضعفت عنها 900 

وأمّا الكراهة في خلل الإقامة وبعدها فلأنتها مقتضى الجمع بين 
ارط ار اس لاا ساردم 
يكام 5 اانه أو في | اقامته؟ فقال: لا بأس» ‏ 


(1)اقديتن الأحكام: الصلاة / باب ١‏ الأذان والإقامة ح 57 ج ؟ ص 05. وسائل الشيعة: 
باجافن اواك الأذان والإقامة ح 7 ج 6 ص 594. 

ْ .1١ ص‎ ١ المهذب: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

3 تهذيب ام الصلاة “باب‎ 7١4 ج “اص‎ ٠١ الكاقى: باب بدء الاذان والإقامة ح‎ (١ 
] من أبواب الأذان والإقامة ح‎ ٠١ الأذان والإقامة ح ؟١؟ ج ؟ ص 05. وسائل الشيعة: باب‎ 
ا‎ 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 الأذان والإقامة ح 57 ج ؟ ص 054. الاستبصار: الصلاة / 
باب 74١ح‏ أج ١١ص ,7١ ١‏ وسائلالشيعة: باب ٠١‏ من أبوابالأذان والإقامةح8 جه ص 590. 


١1 





جواهر الكلام (ج 9) 


وخبر الحسن ”" بن شهاب سمع أبا عيداللههة يقول: «لا بأس بأن 
يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة» وبعدما يقيم إن شاء»”". 

وصحيح عبيد بن زرارة المروئٌ عن المستطرفات: «سألت أبا 
عبدالله 32 أيتكلّم الرجل بعدما يقام الصلاة؟ قال: لا بأس»”". 

وصحيح حمّاد بن عثمان قال: «سألت أبا عبدالله لظ عن الرجل 
يتكلّم بعدما يقيم الصلاة؟ قال: نعم»!©. 

وبين ما دل على النهي كخبر ابن أبي نصر المتقدّم ‏ وخبر أبي 
هارون '''وغيره. 

إذ هو" أولى من الجمع بحمل ما دل على الجواز على ما قبل قول: 
«قد قامت» وعدمه على ما بعده بشهادة قول الباقر َيِه فى صحيح 
زرارة: «إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إل فى 
تقديم إمام» * والصادق نيْةٍ في مونّق سماعة: «إذا أقام المؤدّن الصلاة 


)١(‏ فى الاستبصار: الحسين. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ الأذان والإقامة ح ١8‏ ج ١‏ ص 00. الاستبصار: 
الصلاة /,باب ١74‏ ح 5 ج ١‏ ص ,5١ ٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأذان والإقامة 
6 اك 6 ص م0 . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 الأذان والإقامة ح ١1‏ ج ؟ ص 04 الاستبصار: الصلاة / 
باب 4١ح‏ هج انض 761 توسائل السيعة كيان انمق ابؤات» الآاذان والإقامة ح 9 ج 05 
ص 06 . 

(6) فىى ص ١8‏ . 

(1) تقدم فى ص 3١‏ . 

(1) تعليل لاختياره الكراهة في خلال الإقامة وبعدها وانها مقتضى الجمع بين النصوص. 

(8) من لا يحضرءالفقيه: باب الأذان والإقامة ح 814 ج ١‏ ص 180. وسائل الشيعة: باب 205٠١‏ »> 
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فقد حرم الكلام إلا أن ن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام»”" وسأله ىه 
ايا ابت أبي عمير «عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال: د قال 
المؤّذن: فد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد .إلا أن 


يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم 
لبعض: تقدم يا فلان»!"؛ لصراحة '" بعض نصوص الجواز كما عرفت 
اسل لدم 

اللهم إلا أن ن يحمل الكلام فيها على الكلام المزبور في هذه 
النضوضن: أو غيروامقا عدف منة اليه يداعو اش مغال لمطلى المتعلق 
بالصلاة كتسوية الصفوف ونحوها.ء قال فى المحكيب عن المنتهى: «لا 
خلاف في تسويغ الكلام بعد (قد قامت) إذا كان مما يتعلّق بالصلاة 
كتقديم إمام وتسوية صفٌ»!. وكيف كان فيكون المراد من سؤال 
نصوص الجواز إباحة طبيعة الكلام في الجملة 

لكنه كما ترى.ء خصوصا والمقنعة" وجمل السيّد" والنهاية”" 


وانمق أبوات الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص 797 . 

/ ج ؟ ص 00. الاستبصار: الصلاة‎ 7١ الأذان والإقامة ح‎ ١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
0 من أبواب الأذان والإقامة ح 0 ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ ,١ 5 ص١ ح 8ج‎ ١74 باب‎ 
. 7981 ص‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ الأذان والإقامة ح 594 ج ١‏ ص 00 الاستبصار:» 
الصلاة /باب ١74‏ ح 7اج ١ص 7١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأذان والاقامة 
واج 5 ص 550. 

(]) تعليل لأولوية الجمع الأول من الثاني. 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 7507 . 

(0) المقنعة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 98. 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص .7١‏ 

(/) النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 57 . 


اال غم نيليبيم ل للب ججوأشر الكلام (ج 8) 


نعم 5 رةه والنها يد" والوسيلة كا للضي 3 تحريمه بعد 
قوله: «قد قامت الصلاة» بغير ما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية 
الصفّ, مع أنتا لم نتحقّقه عن غير الأخير. 

دطعتيحة ون كد الجهه اخفيال اكحكنها على سيره 
المعتضد بالشهرة وبالأصل وغيره. خصوصاً مع عطف المعلوم كراهته 
في خبر أبي هارون عليه بواكه ذا ايت حك العبياة -كماهو 
مضمون خبر أبي هارون وغيره ‏ ينبغي عدم الكلام فيها مطلقاً. 

ب الل يكن على بن له ادق بمعردة بلسان التضورضن ارادة الكراهة 
من ذلك وشدّتها بعد قيام الصلاة, لا الحرمة حقيقة الني هي وظيفة 
تكبيرة الإحرام وإلا فمن المعلوم أ عراض عي الضيادة بعد 
و 00000 
فصل بينها وبين الصلاة بما لا يخل : في الاتصال المعتبر يجب عليه 
السكوت, أو الاشتغال بغير الكلام من ذكر ونحوه, وهو أمر غريب 
يمكن دعوى معلوميّة خلافه من الشريعة , كمعلوميّة ان له رفع اليد عن 
الإقامة والصلاة بدونهاء فاقصى ما فى الكلام حيئئذٍ ذلك لا الحرمة 
التعبّد بّة. 


.00 ج ؟ ص‎ ١8 الأذان والإقامة ذيل ح‎ ١ نهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
.19 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )1( 

(17) النهاية: الصلاة /الاذان والاقامة ص 37-577 . 

(4) الوسيلة: الصلاة /الأذان والاقامة ص ؟1 . 
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ومن ذلك ظهر لك أنته لا ريب في ققوّة ما ذكرناه من الجمع 
-خصوصاً مع ملاحظة ما سمعته والشهرة والأصل والاطلاقات 
وغيرها وضعف الجمع المزبور. 

وأضهك له عقا ل 1 حمل تصوصن العو او غك إرا 8 الم لك 
مع بطلان الإقامة؛ بشهادة قول الصادق نَّةَ فى صحيح محمّد بن مسلم: 
«لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة؛ فإِنّك إذا تكلّمت أعد تالاقامة»١"؛‏ ضرورة 
قصوره عن صرف ظاهر النصوص المزبورة من جواز الكلام وعدم 
بطلان الإقامة به؛ إذ هو المسؤولعنه, فالأولى حينئذٍ حمل الخبر المزبور 
على استحباب الإعادة الذي صرّح به غير واحد من الأصحاب ”" 

بل أضعف منهما معاً الجمع 0 بحمل نصوص التحريم على ما بعد 
قول: «قد قامت» في الجماعة بغير ما يتعلق بالصلاة. والجواز على 
الانفراد؛ ؛ بدعوى ظهور كل منهما في ذلك امااجية الضخ ييا 
بالكراهة هة؛ إذ هو يمكن كونه خرقاً للإجماع المركّب اللهم إلا أن ودعي 
تنزيل كلام المحرّمين على ذلك. وعلى كل حال فقد عرفت امنا 
ذكرناه أولى منه من وجوه. 00 

واضعف من ذلك احتمال الجمع ايضا بحمل نصوص الجواز على 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /الأذان والإقامة ج /اص 118 . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 الأذان والإقامة ح 7١‏ ج ؟ ص 060. الاستبصار: الصلاة / 

باب 14ح اج ١ص 7١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح "اج 0 

1 

*) كالشهيد في الذكرى: الصلاة /كيفية الأذان والإقامة ص 17١‏ والسيّد السند في مدارك 


000 : الصلاة /الاذان والاإقامة ج 7اص 591. 
(45) كما في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١١6‏ ج ١‏ ص .١١8‏ 


54س سسسب يبي يببسب ججوأظر الكلام (ج 8) 


الاضطرار والعدم على الاختيار, مع أن في بعض النصوص المزبورة ما 
> 0 : «إن شأء» وما شابهه. 
إن الظاهر كراهة الكلام أيضاً فيما بين الأذان والإقامة في صلاة 
الغداة كما عن جامع الشرائع '" والنفليّة'"؛ للمرويّ عن المجالس ”" 
والخصال**: «...انّ رسول اللَهعَييَيةُ »كره الكلام بين الأذان والإقامة في 
صلاة الغداة حتّى تقضى...»" بل قيل": إنه رواه فى الفقيه فى وصيّة 
النبِيَيَيهُ لعل أمير المؤمنين لي , والله أعلم. 2 ْ 
«(و» السادس ممّا يستحبٌ فيهما: 1 ن يفصل بينهما بركعتين أو 
سجدة '" إِلّا في المغرب. فإِنٌّ الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو 
سكتة» إذ ل للأصلء والاطلاقات. وظهور 
نصوص المقام التي ستسمعها إن شاء الله فيه . وخبر ابن مسكان: «رأيت 
أبا عبدالله ليةٍ دن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس»'*" وإن كان 
يحتمل الفصل بغيره. 


./5 الجامع للشرائع : الصلاة لا /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(1) النفلية: المقدّمة العاشرة من الفصل الأوّل ص . 

(؟) أمالي الصدوق: المجلس الخمسون ح “اص 518 . 

(4) الخصال: ابواب العشرين وما فوقه ح 4 ص 67١‏ . 

(0) فى المصدر: قال رسول الله ييه : إنّ الله (تبارك وتعالى) كره .. 

(كااستدرك الوسائل:«نات من أبواب الأذان.والاقانة حراج كامن 1 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص 589-588 . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الكتاب ح 617/77 ج 4 ص 501. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب الأذان والإقامة ح ؟ ج ه ص 598. 

(9) في نسخة الشرائع: بركعتين أو جلسة أو سجدة . 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١4‏ الأذان والإقامة ح 1١‏ ج ؟ ص 580. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح 9 ج ه ص 5994. 
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فما في موثق عمّار: «سألت أبا عبدالله كلا ... عن الرجل ينسى أن 
يفصل بين الاذان والاقامة بشيء حتّى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة, 
فقال: ليس عليه شيء» وليس له أن يدع ذلك عمداً. محمول على 
التأكّد أو كراهة الترك وإن لم يكن ذكرها الأكثرء كلّ ذلك مع ظهور 
اتفاق الاصحاب على ذلك بحيث يمكن تحصيل الإجماع عليه: 

قال في المعتبر: «ويستحبٌ الفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو 
ميقدة او خطرة خا المخوني ذا 2 ل ث بخص ينين ايها ل سقطو أ 
سكتة أو تسبيحة . وعيه علماؤنا»!" ومثله عن المنتهى !". 

وقال فى التذكرة: «يستحبٌ الفصل بين الأذان والاقامة بجلسة 
اعد اكه دجاه اوضلذة ركعتين فى الظهرين إلا المغرب, 
فال ل بقصدل ينهي إلا يخظرة | وسكت أو اليد عند هلها ا 1 

وعلى كل حال فاستحباب الفصل بركعتين في غير المغرب -مع 
فادها سكين ار برل و الذكرة اي متشو الأبر ووب 
يدل عليه مضمر”" ابن أبي نصر”*: «القعود ؛ سين الأذان والإقامة فبي 
الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصلّيها»” 


)١١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة ”.باب ١6‏ الأذان والإقامة ح ١7‏ ج ١‏ ص 580. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح هج وص 5168. 

(") المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج "ص .١15‏ 

(*) منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 507 . 

() تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج " ص 99 . 

(0) كذا في التهذيب. وفي الكافي انهه إلى ابي الحين 0 

الأاناي احين متمدين ابي ضير 

(1) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب عدد فصول الأذان والإقامة ح ١١‏ ج ؟ ص 14. وسائل 
الشيعة: باب 79 من أبواب الأذان والإقامة ح ” ج ه ص 448 . 


ككل جواهر الكلام (ج 4) 





وفى خبره: «سألت الرضاهة عن القعدة بين الأذان والإقامة, 
فقال: القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة ...»27 

وفي صحيح ابن سنان ن المتقدّم في الأذان قبل الفجر:,«... وأمّا السنّة 
فإنّه ينادى به مع طلوع الفجرء ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا 
الركعتان» !"ا 

وفي خبر أبن على صاحب الأنماط عن أبي ةلله أو أبي 
الحسن طلِئ قال: «يؤدْن للظهر على ستّ ركعات؛, ويؤْدْن للعصر على 
ست ركعات بعد الظهر» '". 

وفى الود ع ا اميا ار لبر 1 : «ولابد 
من فصله بين الأذان والإقامة بصلاة ا يقير ذلك وأقلّ ما يجزي في 
صلاة المغرب التى لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمس فيها 


الارطن بيده (غ) 

وفى صحيح سليمان بن جعفر الجعفري: «سمعته يقول: افرّق بين 
الأذان والاقامة بجلوس أو ركعتين»6. 

اراد رركتا درم تافلة التريضلة كذا يومق البنه بير انعبات 


)١(‏ قرب الإسناد: ح ١١488‏ ص 51١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأذان والإقامة 
4و ١‏ جَ مص 5595. 

.١١59-1١158 تقدم فى ص‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: الضلاء ,اناب 1 الأذان والأقامة ان :21ج ؟ عض 835 وسائل الشيعة: 
باب 59 من ابواب الأذان والإقامة ح 0 ج 0 ص 444. 

(؛) دعائم الإسلام: باب ذكر الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١50‏ مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من 
ابواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 4 ص .7١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب عدد فصول الأذان والإقامة ح ٠١‏ ج ؟ ص 14. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج حص 5917. 
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والتعريف في صحيح ابن سنان, وخبرا البزنطي كالصريحين في ذلك, 
ولمّا لم يكن نافلة قبل المغرب اختصٌ الحكم بغيرها بل في خبر رزيق 
المرويّ عن المجالس عن الصادق اه التصريح بنفيهما فيها . قال: «من 
الببنه العلسةهيق الاذاق والاقاعة. فى ,صالةة الاو الس م صنااة 
العواب ا ب 1ك ان لام سي و ال ا ين 
بين الأذان والاقامة فى صلاة الظهر والعصر»7". 

واتغباله على نفيهما أضا فى صلاة الغذاة:والعقناء الذي نكن 
حمله على نفي التأكّد_ غير قادح» بل لعل طرحه في مقابلة ما سمعته 
من النصوص الدالة على رجحانهما على الجلوس متجة, كخبر عمران 
الحلبى المفصّل بين الإمام والمنفردء قال: «سألت أبا عبدالله لي عن 
الأذان فى الفتهر قبل الر كعتين أو وهنا :اننال كته اناما تمد 
جداعة وال انان قبلهما :وان كتت ويناك قاذ سند لك يليما لك أ 
بعدهما»'" مع أنته يمكن حمله على إرادة شدٌة التأكّد حينئذ. 

نظيو الك أن ما كلو مقا ستحد فى القرك ومين اختضاض 
الركعتين بالظهرين خاصّة, ولعلّه لخبر رزيق السابق لا يخلو من نظر 
وإن حكي عن المفيد والشهيد موافقته على ذلك. 

قال الأُوّل في المقنعة: «إنّ الفصل بالركعتين في الظهرين خاصّة . 
وأا العككا ور الغداةقالاييو اننا يحلتى فهماء لا ان دكون عليه تنشناء 


)١(‏ أمالي الطوسي: ح ١44٠١‏ ص 130:. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأذان والإقامة 


ح اج 0 ص ٠‏ ٌ. 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١5‏ الأذان والإقامة ح 54 ج ؟ ص 580, وسائل الشيعة: 
باب 79 من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص 448 . 





)9 لب جوافر الكلام (ج‎ ١74 
نافلة فليجعل ركعتين منها بين الأذان والاقامة , فإدّء أفضل من الجلوس‎ 
."١»)ةالاص بغير‎ 


وقال الثاني في الذكرى: «يستحبٌ الفصل بينهما بركعتين في 
الظهرين محسوبتين من نافلتهما»'". 

مع أنته يمكن إرادتهما أن الفصل بنافلة الفريهةسة مختصٌ بهما لا 
مطلق الركعتين , كما يومئ إليه ما فى بيان الثانى هنهما. قال: «والفصل 
بينهما بركعتين , فإن كان في الظهرين جعلهما من نوافلهما»'' وكأنته 
فى ك' : اللثام' وا| 5-0 عن الروض ١!‏ «ان ار» 0-0-0 نوافل 
الفرض أو غيرها كما في الأخبار». بل لعلّه ظاهر إطلاق العلامة 

الطباطبائي '". 

لكن على كل خال قد عرفت دلالة تلك النضوص على المشهور: 

بل منها يعلم ما 5 المحكى عن المقنعة "ا والمراسه'" والسرائف ') 

. (بتصرف)‎ ٠١5 المقنعة: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /كيفية الأذان والإقامة ص ١,7١‏ . 

() البيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص ١40‏ . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة /الاذان والإقامة ج اص 776 . 

(0) روض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص 780 . 

. ١١7 الدرّة النجفية: الصلاة / سنن الأذان والاقامة ص‎ )١( 

() المقنعة: الصلاة /الأذان والاقامة ص ٠١5‏ . 

(8) المراسم: الصلاة /الأذان والإقامة ص 1 إلا أنه خصّه بالإمام. وما ذكره هنا محكن عن 
مفتاح الكرامة. والظاهر أنّ نسخة المراسم التي بيده تختلف عن المطبوعة فعلاً. انظر مفتاح 
الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج "١‏ ص 584. 

(1) السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 4١5؟.‏ 
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من أن الفصل بالركعتين للمؤذن في جماعة إماماً كان أو مأموماً: 
ضرورة اقتضاء إطلاقها أو أكثرها خلاف ذلك كما عرفت. 
بل وما في المحكي عن البحار من أنكه «ينبغي تقييد الفصل 
بالركعتين بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة ‏ ولذا خصٌ الشهيد في 
الذكرى ذلك بالظهرين. وأمّا صلاة الغداة فالغالب إيقاع نافلتها قبل 
الفجرء ولذا لم يذكر في الأخبار» "١‏ قلت: _بعد تتميم كلامه بأنّ نافلة 
المغرب ضيّقة الوقت_قد عرفت دلالة الأخبار على صلاة الغداة 
بالخصوض: وعلى برها عدا المغرب بالعموم: 
وامًا الفصل بالسجدة فقد اعترف غير واحد '" بعدم الظفر له بمستند؛ 
حتى عللوه بانتها جلسة وزيادة راجحة,ء والاولى الاستدلال عليه بما 
عن فلاح السائل أرضيّ الدين بن طاووس. فإنه روى عن التلعكبري 
: بإسناده عن الأزدي عن أبى عبدالله هه قال: «كان أمير المؤمنين له 
يتل لامها ددن سحاد رمن الأذ انو الؤقامةافقالى عرف رت لك 
جد ك شاطعاً اتا دلبلا يفول اشاتسال «ملاتكس بعتن مانن 
لأجعلنٌ محبّته فى قلوب عبادي المؤمنين» وهيبته في قلوب 
المنافقين»7". ْ 
وبإسناده عن ابن أب عمير عن أبيه عن أبي عبدالله يةِ قال: «رايته 
(؟) كالشهيد لنائي ة في الروضة: : الصلاة 9 ان : وروض الجنان: الصلاة / 
الأذان والإقامة ص 50". والفاضل الهندى في كشف اللثام: : الصلاة /الأذان والاقامة جَ 9و 
ص 7579. ' 
(؟) فلاح السائل: الفصل الثامن عشر ص ؟07٠.‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الاذان 
واللإقامة ح ١45‏ ج 06 ص .٠٠١‏ 


00 1||0 م000 الكلام (ج 8( 


أذن ثمّ أهوى '" ثم سجد سجدتين' " بين الأذان والاقامة, فلمّا ما رفع 
راسد قالينيا أبا عمير من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلهاء وقال: 
فخ ادن ثمٌ سجد فقال: لاله إل أنث #اسحدت لك خاضعاً خاشعا عر 


ألله له دنوبه» 0 


لا أنتهما كما ترى يشملان المغرب أيضاً, ولذا لم يفرّق بينها وبين 
باقي الصلوات بالفصل بها في منظومة الطباطبائي © خلافاً لأكثر 
اا ا 00 
النّمَس دون الجلوس فضلاً عن السجود_في خبر (ابن فرقد) 7 عن 
بي عبدالشه قة قال: «بين كلّ أذانين قعدة إلا المغرب, فإنٌّ بينهما 
فسأ '" وقد سمعت ما في خبر الدعائم من الجلسة التي يمس الأرض 
فيها بيده المشعر بكونها خفيفة جدّاً تقارب النَّمّس فى الزمان؛ إذ 
اللا إرادة التعدين الزماتى مى :عن أبن قرف السنابق الدى نهو الححة 
لما ذكره المصئف وغيره -بل قد سمعت نسبته إلى علمائنامن الفصل 
فى اذاق المغرت .و اقافتها بالسكنة ينا على أن الفراة متها اللفين كنا 


. فى المصدر بعدهأ: للسجود‎ )١( 

(ازااق الخطدر سعد 1 

() فى المضدر بعدها: رئى . 

قلاع الكائن التصل النائى عقن تعن ا الامويمائل اونا لاصو توه الاذان 
والاإقامة ح 6 ج 6ص .1٠١‏ 

(6) الدرّة النجفية: الصلاة /سئن الأذان والاقامة ص ؟١١.‏ 

(1) كذا فى الوسائل وبعض نسخ الاستبصار. وليست في متنه ولا متن التهذيب . 

(/) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب عدد فصول الأذان والإقامة ح 17ج ؟ ص 14,: 
الاستبصار: الصلاة /باب 118 ح ١‏ ج ١‏ ص 504. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الأذان والإقامة ح اج 0 ص 598. 
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عن الشهيد في النفليّة ''" تفسيرها بهء بل ولما ذكره أيضاً هو '" وغيره 7" 
-بل سمعت نسبته إلى علمائنا-من الخطوة التى اعترف غير واحد من 
الأصحاب 6 بعدء الظفر لها ممحعد يناه ع ان ها ممعت ين ارده التقرير. 
الزماني المساوي للخطوة أو قريب منه. 

مضافاً إلى المحكيئ عن فقه الرضائيةٍ _بناء على حجّيته. أو في 
خصوص المقام؛ للتسامح ومعلوميّة كون المستند في مثله النصّقال: 
«وإن اين ن تجلس بين الأذان واللإقامة فافعل؛ فإنّ فيه فضلاً 
كثيراًء وإنّما ذلك على الإمام, وأا العنقرة ‏ عو يجان لان سا1 
برجله اليمنى, ثمّ يقول: بالله أستفتح وبحمده”* أستنجح وأتوجّد, اللَهم 
صل على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة 
ومن المقرّيين » وإن لم انفعل أيضاً أجزأك)50. 

لكنّه كما ترى خاصٌ بالمنفرد. والمعروف بين الأصحاب عدم 


الفرق بينه وبين غيره في ذلك, بل وعدم الفرق بين المغرب وغيره, وقد 


. ٠١9 النفلية: المقدّمة العاشرة من الفصل الأول ص‎ )١( 

)انر التسنون اسايق والينياك: السنتلذة / الأذان وال كتابةةعى 1188 والدووس السرعه: 
الصلاة / الأذان والإقامة ج١‏ ص ,١177‏ واللمعة الدمشقية: الصلاة /في كيفيتها ج١‏ ص 1 ؟. 

() كالشيخ في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ص 17. وابن إدريس في السرائر: الصلاة / 
الأذان والإقامة,رج ١‏ ص ,5١5‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /الآذان والإقامة 
ص 77١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5١‏ 

(4) كالشهيد الثاني في الروضة: الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص 154. والأردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ,١170‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج اص 776. 

(0) في المصدر بدلها: وبمحمدعة . 

)١(‏ فقه الرضا: : باب 5 الأذان والإقامة ص 97 - 18. مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من اكرات 
الأذان والإقامة ح ؟ ج 4 ص .7١‏ 


اعم يي ان بت م ب ع تج جو ان الكلام (ج 9) 


الفصل فيه بال كعتين والسجدة ل 

هو يحكى عن المنيد” "ولد" والد يلمي " والعجلى 7 ؛تخصيص 
الخطوة | بالمنفرد, وتبعهم العلامة الطباطبائي كارو لعلة التشين المدر يوز 
الذي يدك دواو سمو نيع الامحاك عمل على إزاةة هدم كد 
الجلوس فيه للمنفرد كالإمام. 

ما السكتة فقد يشكل تعدية الفصل بها لغير المغرب؛ ضرورة خلوًٌ 
ال ل ري 0 
استحبابه بالمغرب. 

مضافاً إلى ما في خبر الدعائم من إطلاق الفصل بغير الصلاة, وقول 
الصادق نَيةٍ في مونق عمّار: «إذا قمت إلى صلاة فريضة فأدن وأقم 
ويم بين الأذان واللاقامة بقعو د أو بكلام أو بستسبيح...0 !1 اضرورة 


.٠١١ المقنعة: الصلاة /الأذان واللإقامة ص‎ )١( 

.7١ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص‎ )١( 

(1) عبارته لا تعطي التخصيص بالمنفرد بل عمّم الحكم للإمام والماموم والمنفرد والجامع. 
انظر المراسم: الصلاة /الاذان والإقامة ص 19. وانظر هامش (8) من ص ١١18‏ . 

(4) السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5١4 37١7‏ 

(6) الدرّة النجفية: الصلاة /سنن الأذان والاقامة ص ١١7‏ . 

)003 من له يحضره الفعية باب الاذان والاإقامة ح الام ج ١‏ و 60 تهديب العام 
الصلاة / باب ١‏ الاذان واللإقامة ح 'ج كدص ا وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الاذان 
والإقامة ح ؛ ج ه ص 797. 








. ٠ 
١ أست ستحباب الفصل بين الاذان والإقامة ون‎ 





مساواة أقلها للسكتة, وقد سألهية هو أيضاً في خبره الآخر: ...كم 
الذى يجزي بين الأذان والإقامة من القول؟ قال: الحمد لله(" وفي 


خبره الثالث سأل «... ما الذي يجزي من التسبيح ب بين الأذان والإقامة؟ 
قال: يقول: الحمد لله»”". 


ومن ذلك كلّه يعلم استحباب الفصل بالقعود والذكر والكلام, إل 
أنته ينبغي تقيبد الأخير بغير صلاة الفجر؛ لما سمعته سابقاً من كراهة 
الكلام بين أذانها وإقامتها كما أنّ بعض الأصحاب" قيّد الأول بغير 
صلاة المغرب, ولعلّه لخبر ابن فرقد المتقدّم. 

لكن فيه: أنته معارض بإطلاق نصوص الجلوس © التي بعضها 
كالصرح فى المتري وخصورض خبر رريق السعدم وكير عجان 
الجريري عن الصادق نَّة: «من جلس فيما بين اذان المغزب والإقامة 
كان كالمتشححّط بدمه في سبيل الله» (0. 


وعن كتاب فلاح السائل عن التلعكبرى عن محمّد بن همام عن 


(1)من ل عضر الفقيت انظر اليامكن السابق» وسدائل البينةةنات امن ابواتب الآذان 
والإقامة ح ١١‏ ج هدص 594. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ الأذان والإقامة ح ١7‏ ج ؟ ص ,18١‏ وسائل الشيعة: 
امن ١1‏ من أبواب الأذان والإقامة ح 0 ج ه ص 598. 

ف لخدا ناي القواعت : الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .7١‏ والشهيد في اللمعة: الصلاة / 

)ع( قدّم بعضها في ص 160١و11,‏ وانظر أيضاً وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأذان 

)0( يذب السك : الصلاة اناب لاعدد 0ك 3 0 000 اص 15 


م 


. 
١:‏ جواهر الكلام (ج 9) 





حميد بن زياد عن ابن سماعة '"' عن الحسن بن معاوية بن وهب عن 
اج قال »تفارك فلن أبي عبدالله يِذ وقت المغرب فإذا هو قد أذن 
وجلس. فسمعته يدعو بدعاء ما سمعت بمثله. فسكت حتى فرغ من 
صلاته, ثم قلت: يا سيّدي لقد سمعت منك دعاءً ما سمعت بمثله قط 
قال: هذا دعاء أمير المؤمنين#ة ليلة بات على فراش رسول اله ييه , 
وهو: يا من ليس معه ربٌّ يدعى. يامن ليس فوقه خالق يخشى,ء يامن 
ليس دونه إله يتقى, يامن ليس له وزير يغشىء, يأمن ليس له بوّاب 
ينادىء يامن لا يزداد على كثرة السؤال إلاكرما وجوداء يامن لا يزداد 
على عظم الجرم إلا رحمةً وعفواً. صلّ على محمّد وآل محمّد. وافعل 
ى :ما انك أهله فاتك أهل التقوى وأهل النقفرة:.وادت أهيل الجوه 
والظير والكرو ار 

لكن :قال ابن طاووسن يعد افيروق ذلك ووفك رويك :وواياث ان 
الأفضل أن لا يجلس بين أذان المغرب وإقامتها. وهو الظاهر من عمل 
جماعة من أهل التوفيق, ولعل الجلوس بينهما في وقت دون وقت. 
أو لفريق دون فريق»'", ويقرب منه ما عن الشيخ '* من الجمع بين 
خبري الجريري وابن فرقد بضيق الوقت وعدمه. 

ذاتذوقك يجمه يطعا بإراده العلسة الخفيقة مو كين الجبريرى 


]الى لعي تمن مح كة بون ينا ع 

١‏ فلاح السائل: الفصل الثالت والعشرون ص 158. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب 
الأذان والإقامة ح ١‏ ج ؛ ص .5١‏ 

(* انظ ذيل القتصدر الباق 

(غ) اللاستبصار: الصلاة / باب ذيل ح اسن 1 


استحباب الفصل بين الأذان والإقامة ١‏ 





كما أومأ إليه خبر الدعائم بل عن المقنعة '" والنهاية'' والسرائ ””" 
تقيبدها بذلك في المغرب. 

وبالعيلة»«التول بالشحباي النص] فيه مدا بالعلية نري 
واختاره العلامة الطباطبائى © إلا أنته يظهر مما سمعته من المعتبر 
والنذكرة اللإجماع على خلافه بل استظهره بعض المعاصرين من 
مشايخنا !© أيضاً بعد أن رجّح خبر ابن فرقد باعتضاده بمراسيل ابن 
طاووسء والاعتبار لضيق وقت المغرب, مضافاً إلى قطع خبر الدعائم : 
وضعف خبر الفلاح بالحسن بن معاوية'"', والجريري بسعدان بن مسلم 
المجهول '", والعبيدى الذى فيه ما فيه '*ا 

1 أقه الأميطتى علياد ها فى الى كلد بفسويسا ان نيدن القاة 
المتسامح فيه. 

٠‏ وعلى كل حال فيستحبٌ الدعاء خال الجلوس بما رفعه اين 

يقظنان ”" إليهم مني «اللّهم اجعل قلبي بارا ورزقي 1 رأ واجعل لي 


. ٠١١ المقنعة: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(1) النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 57 . 

(؟) السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5١5‏ 

(؛) الدرّة النجفية: إلصلاة /سنن الأذان والاقامة ص ١١7‏ . 

(0) وهو العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج "١‏ ص 5185 . 

(1) ذكر البهبهاني انه يظهر من ترجمة بعضهم معروفيّته ونباهته. انظر التعليقة على منهج المقال 
ص ١5؟١.‏ 

(0) انظر رجال المجلسي: رقم 8٠١‏ ص 5١8‏ . 

(8) انظر الفهرست: رقم ١‏ ص ,١5١- ١1١‏ والاستبصار: النكاح / باب ٠١5‏ ذيل ح ] 
ج؟ ص1 16. 

(8) كذا في المعتمدة. وفي بعض النسخ والكافي والوسائل: «يقظان» وف يالتهديب: «يقطين» . 


كا١ا‏ جواهر الكلام (ج 9) 





عند قبر نيك يَييَيُْ قراراً ومستقرٌ» "١‏ وبما سمعته سابقاً, والله أعلم. 
«و» المستحبٌ السابع: «أن يرفع الصوت به إذا كان ذكراً» لا 

أعراة بزلا غات اعخنة فيه'"؛ لما فيه من إبلاغ الغائبين . وإقامة شعار 

المسلمين ولأمر رسول الله يكيل بلالا به 0" وقول الباقر يا في صحيح 


زرارة بز لود رلك ممق الاذان إلاما أسمعت نفسك أو فهمته -إلى أن 
قال: وكلّما اشتدٌ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر, 
وكان أخحراك فى ذلك اعظم»!. 


وقال الصادقءقْةٍ فى صحيح عبدالرحمن: «إذا أَذّنت فلا تخفين 
ضوتاقه قان لتنا جر اكد ضوادلته بدي 1ة 

وسأله أيضاً معاوية بن وهب: «عن الأذان فقال: اجهر به وارفع به 
ضوتك» وإذا افمك قدوة ذلك .60 إلى غير ذلك: 

بل يتأكّد لرفع السقم وعدم الولد. فإنّ هشام بن إبراهيم «شكا إلى 


٠ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب‎ .5١8 ج ؟ ص‎ 5١ الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح‎ )١( 
من أبواب الأذان‎ ١١ ص 15. وسائل الشيعة: باب‎ "١ عدد فصول الأذان والإقامة ح 57 ج‎ 
.1١٠١ ج حص‎ ١ والاقامه ح‎ 

(1) من قال بذلك: ابن البراج فيالمهذب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 44 وابن سعيد 
في الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 7١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان 
والإقامة ج ١‏ ص .5١‏ والشهيد في الدروس: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١17‏ . 

(؟) تقدّم نقل الخبر الدال على ذلك فى هامش (؛) من ص ٠١”‏ . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 478 ج ١‏ ص 184. وسائل الشيعة: باب ١1‏ 
ص أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 6 ص .1٠١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: : الصلاة /, باب ١‏ الأذان والأقامة ح 410 ج " ص 048. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب الأذان والإقامة ح هج وص 1٠١‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 8177 ج ١‏ ص 5845,. وسائل الشيعة: باب ١1‏ 
من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 6 ص .1١5‏ 


تأكد مستحيّات الأذان في الإقامة اا 





الرضاءية سقمه, وأنته لا يولد له, ٠‏ فأمره أن يرفع صوته بالأذان في 
منزله , قال: ففعلت فأذهب الله عنّي سقمي وكثر ولدي قال محمّد بن 
راشد: وكنت دائم العلّة ما أنفكَ عنها في نفسي وجماعة خدمي. فلا 
سبعت لكا من هشام عمل ابه ٠‏ فأذهب الله عنّى وعن عيالي العلل» 20 

(و» كيف كان فوكل ذلك4 ممّا هو مشترك. بين الأذان والاقامة 
فق الاموى الببيفة: ار نقها دكا تقدّم سابقاً (يتأكد في الإقامة» بلا 
إشكال في مثل الاستقبال والكلام والقيام والطهارة, بل قد عرفت 
اشتراطها بالأخير؛ لظهور ما سمعته من الأدلّة فيه, أمَا الوقف ورفع 
الصوت فليس فى النصوص ما يدل عليه . وكذا العدالة والبصر والبصيرة 
وتخوهاكبل :فى المدارك "اعده مستوئة التاى :فنا 

نعم في كشف اللثام: «وكذا رفع الصوت فبها آكد كما يعطيه 
الكتاب”'" والتحر بر () والشر ائع والجامع 6 ؛ لاتصالها بالصلاة, ولأنها 
أفضل .فما يستحبٌ فيها أقوى فكون المقيم صيّناً اكد من كون المؤذّن 
ضكا ..ولاوائيه اهعاب كو الأذان ن أرفع للخبر!" ولأنته لإعلام 
الغائبين» 7" 


1 الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح 1* ج 7 ص 708 تهذيب الأحكام: الصلاة /باب‎ )١( 
من أبواب‎ ١8 ص 054. وأورد صدره في وسائل الشيعة: باب‎ ١ الأذان والإقامة.ح 4 ج‎ 
.1١؟ ج هص‎ ١ الأذان والإقامة ح‎ 

(1) مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ‏ ص 5854 . 

(؟) قواعد الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ."١‏ 

(4) تحرير الأحكام: الصلاة /كيفية الأذان ج ١‏ ص 0؟. 

(0) الجامع للشرائع : الصلاة /الأذان والاقامة ص ١/ا.‏ 

(1) إشارة إلى :خبر معاوية:بن برهت المتقةم .انا : 

(/) كشف اللثام: : الصلاة /الأذان والإقامة ج 7" ص 738١‏ . 


)9 جواهر الكلام (ج‎ ١/4 


وهوكما ترى؛ إذ لا تلازم بين الاتّصال بالصلاة وأفضليّتها وبين 
التأكّد فيها. ولو تم هذا لكان حجّة لكثير ممّا عرفت ممّا استفيد من 
التضورض أضدل انهاه لانا كدوة الأ أحة محل النظن. 

00 ؛ لما سمعته من صحيح ابن 
وهب وإن كانضضى أنبيكزق :دوق الأذان أرشاعا :ولا منافاة كما 
ذكره الناضل المزيور داو كان هناك :دلبل يقتفى تاكن ذلك فيهنا: 
والبحث فيه. ش 

ومن ذلك ظهر لك ما في المدارك؛ ضرورة ظهور الخبر المزبور في 
استحباب الرفع المذكور فيها إلا أنته دون الأذان, وكأنته تبع فيما ذكره 
المحقّق الثاني في جامعه. فإنّه قال أيضاً في شرح نحو عبارة المتن: 
«ويستئنى من ذلك رفع الصوت. فإن الاإقامة أدون كما سبق في رواية 
معاوية بن وهب. ولانتها للحاضرين, والاذان للإعلام مطلقا»'" لكن 
قد يريد به رفع الصوت كالرفع في الأذان. فتأمّل. 

م إنّهِ ينبغي كون المؤدّن غير المقيم. تأسَياً بالمحكي عن عليّ 
والصادق طِيه . ففي مرسل الفقيه: «كان على عجّةُ يؤدْن ويقيم غيره. 
وكان يقيم وقد أن غيره»!". 

وفن خب إسماغيل ين عان:أنّ آبا عبداش كه كان رودن وسقي 
غيره: وقال: كان يقيم وقد أذْن غيره»”” 





)01( 5 المقاصد: الصلاة :/الأذاد والإقامة ج تدص /ا8١ا.‏ 

م 3 محطزه ه الفقيه: باب الأذان والاإقامة ح 1١05‏ ج ١‏ ص .55١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
من ابواب الاذان والإقامة ح * ج ة ص 158 . 

(*) الكافي: باب بدءالأذان والإقامة ح ١0‏ ج7٠‏ ص7 5١‏ تهذيبالأحكام: الصلاة / باب 1١4‏ > 


كراهة الترجيع في الأذان اا 


(و» كيف كان ف «يكره اتترجيع في الأذان إِلَّا أن فركة 
الإشعار» كما في القواعد "١‏ وغيرها””". بل في التذكرة'" والمحكيم عن 
المنتهى ' نسبته إلى علمائنا. 

والمراد به حير لكيادين مرا نين اخرييق كنا عن جماعة 00 
أوضع التكبير كما عن أخررى 51 أومظلق النصل قناد عن العولب كا 
عن ثالثة '''. وفي البيان: «تكر, بر الشهادتين برفع الصوت بعد فعلهما 
مرّنين بخفض الصوت, أو برفعين أو بخفضين» ”* وعن جماعة من أهل 
اللغة " أنته تكرير الشهادتين حيرا هد كنذا نيما ارهن عن العا انه 





ه الأذان والإقامة ح ١9‏ ج ؟ ص .,18١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الأذان والإقامة 
ح ١ج‏ دص 158. 

.7١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: : الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١1( 

(؟) كنهاية الأحكاء: : الصلاة /الأذان والإقامة ج ١ص 2١8‏ - 0١غ.‏ والدروس الشرعية: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ,١77‏ والموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان 
والاقامة ص ؟7/,. 

(*) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7" ص 10 . 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة /الاأذان والإقامة ج ١‏ ص 504. 

(0) منهم ابن سعيد في 0 للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 27١‏ والعلامة في التحرير: 
الصلاة /كيفية الأذان ج ١‏ ص 70 والكركي في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج 
١‏ ص 188. والشهيد الثاني في المسالك: : الصلاة /الأذان والإقامة ج ١0ص .١856‏ 

(1) منهم الشيخ في المبسوط: : الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 10. وابن البرّاج في المهذب: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج ١ص‏ 44. والمصنّف في ظاهر المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة 
ج؟ ص ١87‏ - 184, وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر):الصلاة /الأذان والإقامة ص ./١‏ 

(0) منهم الشهيد في الذكرى: الصلاة /كيفية الأذان والإقامة ص .١14‏ والطربحي في مجمع 
البحرين: ج 4 ص 754 (رجع) . 

(8) البيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص ١8١‏ . 

اك في القاموس المحيط: ج “ص ١8‏ (رجع) . 

> ١17-١760 فتح العزيز: الأذان والإقامة بج ص‎ 0 ١ المجموع: الأذان والإقامة‎ )٠ 


١م‎ 





جوأهر الكلام (ج ) 


أنته الجهر فى كلمات الأذان مرّة والاخفات أخرى من دون زيادة... 
إلى غير ذلك. 

لكن يسهّل الخطب أنته لا شيء فيما وصل إلينا من النصوص فيه 
لفظ الترجيع؛ كي يحتاج إلى البحث عن معناه أو المراد منهء نعم في 
بس عيبم : «ليس في فصول الأذان ترجيع ولا 


5 مع أف لي سلا سان و واي ا 


لاسي من ألتغتّى فيه كما موسي 0 


وتعرّض الأصحاب لنفي الترجيع المزبور بالخصوص هنا يمكن أن 
يكون تعريضاً بالشافعي ومن تابعه (' ممّن جعله مسنوناً فيه تمسّكاً 


بما رووه عن أبي محذورة عن النبي َل أنته أمره بالشهادتين سرّاً ثم 
بالترجيع جهراً©, مع أنته يمكن أن يكون ذلك منه لخصوص أبي 
محذورة؛ لما حكي " عنه أنته كان مستهزثاً بالنبيَويْيهُ غير مقرٌ 


ده المبسوط (للسرخسي): باب الأذان ج ١ص .١788‏ 

. فى المصدر: تردد‎ )١( 

(1) فقه الرضا: باب 1 الأذان والاقامة ص 143. مستدرك الوسائل: باب ١5‏ من أبواب الأذان 
والإقامة ح ١ج‏ ص 4غ]. 

() بحار الأنوار: باب 70 من كتاب الصلاة ذيل ح 44 ج 84 ص .١6١‏ 

)0 السو في الأذان ن سج لاص 47 41. مغني المحتاج: : الأذان والإقامة ج ١‏ ص 151., 

مختصر المزني: صفة الاذان ص .١7”‏ و فتح العزير: الأذان والإنامه اج امن 06 . 

(5) سئن أبي داود: ح 60١‏ ج ١‏ ص 177, مسند أحمد بن حنيل: أحاديث أبي محذورة ج ١‏ 
ص 2١8‏ -401. سنن البيهقي: ع ١ص‏ 594. 

(1) سنن الدارقطني : باب في ذكر أذان ن أبي محذورة ح ١‏ جَ ١٠ص‏ 7370". سنن ابن ماجة: » 


كراهة الترجيع في الأذان 7 


بالشهادتين, لا لمشروعيّته في نفسه التي ينفيها خلوٌ ما نزل بالوحي من 
الأذان ن عندنا وما رَئيٍ في المنام عندهم عنه. 

ومن ذلك يظهر أَنْ ن القول بإرادة ما عند الشافعي من الترجيع في 
غناراك الأضخات اول ؛ إذ النظر إليه على الظاهر_بذلك بعدما 
0000 

وعلى كل حال فلا ريب في حرمته مع قصد المشروعيّة كغيره مما 
هو زائد على ما عرفت من فصوله عندنا .بل الظاهر بطلان الأذان إذا 
أدخله في النيّ حيث تكون معتبرة فيه كما في غير أذان ن الإعلام» أمّا مع 
عدم القصد فيشكل تحريمه -فضلاً عن البطلان_بالأصل وغيره, الله 
إلا أ ن يكون مستنده اللإجماع المحكي عن السراءً ثرا على رمه 
التثويب الذي أحد تفاسيره فيها تكرار الشهادتين. 

لكنّه مع احتمال إرادته إذا انضمٌ إليه قصد المشروعيّة. وعدم 
اقتضائه الحرمة بالنسبة إلى غير ذلك ممّا مر في تفسيره_قاصر عن قطع 
الآصل المعتضد بغيره؛ ؛إذلم نعرف أحداً صرّح بها قبله بل ولا بعده عدا 
الفاضل في المحكى عن مختلفه'", بل : بل ربّما ظهر منه أنه المشهورء 
وتبعه سيّد المدارك'" والخراساني!*, مع و صريع الأب نهنا 

كون الحرمة من حيث التشريع كما صرّح بها ثاني المحققين " 


داح08لاج ١ص‏ 554. 

.؟5١؟ ص‎ ١ السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

. ١77١ ص‎ "١ مختلف الشيعة: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

() مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج م 0 

(غ) ذخيرة ة المعاد: الصلاة /الأذان والاقامة ص 507. كفاية الأحكام: : الصلاة /الأذان والااقامة 





ص ١7‏ . 
(0) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 188 . 


ار لمر سس هه بي يي يل سب ججواهر الكلام (ج9) 


والشهيد , ين 7" وغيرهما!". بل لا إشكال فيها على الفرض المزبور. 
فيمكن حينئذٍ دعوى عدم الموافق له إن أراد بها التعبّديّة لا التشربعيّة. 

ومن :لات يلم ينا فى بتكا ب التورنة الدريورة ينها وقد سمعة 
نسبة الكراهة في التذكرة والمنتهى إلى علمائناء وليس في الخلاف 
سوى: «لا بيستحبٌ #االبتع إجماعاً» ” والمحكيّ عَسرخ المبسوط () 
وجامع الشرائع * والمهذّب 7" سوى أنته غير مسنون, بل لولا التسامح 

في الكراهة وظهور الإجماعين عليها في الكتابين, وأنته شبه الصورة 
لعامية , والبأس في مفهوم خبر فى عير الى .. ونحو ذلك -لأشكل 
الأولببها من حو كرنه ترخيعا فكلا عن اللعرمة 

وما فى كشف اللثام: «وإذا لم يسن كان مكروهاً من وجوه منها قلّة 
الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذاق وها اخلالة تطافه وفصاةيين 
أجزائه بأجنبيّ . ومنها أنته شبه ابتداع»””"كما ترى. 

بل الاتضاف انعها له يخلى من الاشكال أيضاً إذا اريد بها الكراهة 
في الأذان المشتمل على الترجيع -كما هو الظاهر من كلّ مكروه في 
الشيءء نحو العبث في الصلاة وغيره -لا نفس الفصول المكرّرة؛ 


)١(‏ روض الجنان: الصلاة /الأذان والإقامة ص 557. مسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة 
ج اص 189. 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج " ص 5875, والطباطبائي 
في رياض المسائل: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص 378 . 

(؟) الخلاف: الصلاة /مسالة ؟” ج ١‏ ص 588. 

(؛) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 160. 

(0) جامع الشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص .,7١‏ 

(1) المهذب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 84 . 

(0) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص .78١‏ 





إذ العمدة في ثبوتها مفهوم الخبر الآتي , ودلالته على ذلك لا تخلو من 
إشكال اللهم إلا أن تجير بظادر الاتسماعين بوتعوهما #ولكن جار 2 
حال فالأمر سهل فيها. 

ما إذا أريد الإشعار فلا إشكال في الجواز, وفاقاً للشيخ ''' وأكثر 
من تأخّر عنه ”""كما في المدارك'". بل في المحكئ عن جامع المقاصد 
نسبته إلى الأصحاب 7“ ٠‏ بل ة في المحكيَ عن المختلف ليه 
عليه مضافاً إلى قول الصادق 42 :«لو أن مؤدناً أعاد في الشهادة أو في 


حىّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح الدقين والتلاك واكتر من ذلك إذا 


كا ن إِنّما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس»' '؟وروأه 
في المدارك: اذا كان ن إماماً يريد. ب" إلى الخريه لكر ذاه الأصعات 


عدم اختصاص ذلك بالإمام. بل ظاهرهم عدم اعتبار جمع الجماعة 
للصلاة جماعة, ولعلّهم حملوا ما فى الخبر على المثالء والله أعلم. 
«وكدا يكره» كما عن المبسوط ” والنافع'" والدروس'"" 


. 17 ص 40. النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص .2١‏ والمصّّف فيالمختصر 
النافع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 18. والعلامة في الإرشاد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ 
ص .180١‏ والشهيد فيالدروس: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟1١.‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج “اص 71١‏ . 

)ع جامع المقاصد: الصلاة /الاذان والاقامة ج “اص 188. 

(0) مختلف الشيعة: الصلاة /الاذان والإقامة ج ١‏ ص ١5١‏ . 

(1) تقدّم في ص ١860‏ . 

(0) مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7ص .51١‏ 

(8) الميسوط: : الصلاة / الأذان والإقامة ج ١ص‏ 10. 

(9) المختصر النافع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 78 . 

.١1١؟ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الصلاة /الاذان والإقامة ج‎ )٠١( 


)9 جواهر الكلام (ج‎ ١4 


والمفاتيح ”" التنويب الذي هو عند الأكثر بل المشهور بين أهل اللغة ”" 
والفقه" «قول: الصلاة خير من النوم» وقال المرتضى !“كما عن 
الحلّى *: قول ذلك بعد الدعاء إلى الفلاح . وفي الخلاف عن محمّد بن 
الحسن صاحب الجامع الصغير من العامّة أنته هو التثويب الأوّل الذي 
كانزعليه الناس يو احه نين الأذان والافاية ا 

وقيل ": هو «حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» مرّتين بين الأذان 
والاقامة, وفيه أيضاً” عن الجامع المزبور أنته هو التثويب الثاني الذي 
احدثه الناس بالكوفة. 

وقيل : هو تكرير الشهادتين؛ وعن السرائر «أنته الأظهر؛ لأنّ 
التتونت مشتق من ثاب الشيء إذا رجع»!:". 











.١١8 ص‎ ١ ج‎ ١10 مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح‎ )١( 

(*) ممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 40. وابن البرّاج في 
المهذب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 44 وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / 
الأذان والإقامة ص ."١‏ والعلامة في التحرير: الصلاة /كيفية الأذان والإقامة ج ١‏ ص 50. 

(8) الانتصار: مسائل الصلاة ص 389 . 

(0) عبارة السرائر: «اختلف أصحابنا في التنويب ما هو؟ فقال قوم منهم: هو تكرار الشهادتين 
دفعتين. وهدا هو الأظهر... وقال كوم ملهم: التثويب هو قول: الصلاة خير من النوم. وعلى 
القولين لا يجوز فعل ذلك» السرائر: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 5١١‏ . 

(1) الخلاف: الصلاة /مسألة ١7ج ١‏ ص 581. 

(0) المبسوط (للسرخسي): باب الأذان ج ١ص .15١‏ بدائع الصنائع: الأذان والإقامة ج ١‏ 
ص .١18‏ فتح العزيز: الأذان والإقامة ج 7 ص 177 . 

(8) انظر الهامش قبل السابق . 

(9) هو ظاهر النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 77 . 

.5١7؟ ص‎ ١ السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )٠١( 


كراهة الترجيع فى الأذان 


لسارو اد ا سي لي 
خاصّة ‏ كما أنْ في الخلاف ”أ أحدا من العاتة لم يقل باستحباب 


التثويب في العشاء إلا ابن حيّ لكن حك عون 0 عكر ٠‏ أكء: 
استحبابه في جميع الصلوات بعد أن حكى 7" أتفاقهم على استحبا به 
في الغداة. 


وعلى كل حال ناضحا نا مجمعونب عدا النادر منهم على عدم 


مشروعيّته بالمعنى الأوّل في شيء من الأذان والإقامة, بل وبالمعنى 
الناني, بل وبالمعنى الثالث إل للإشعار أيضاً كما عرفته سابقاً. بل في 


المحكيئن عن السرائر ” الإجماع على حرمته بالمعنى الأَوّل والثالث: 
والناصريّات!" والانتصار”'" عليها بالأوّل والثانيء والتهذيبين!'" 


.١5/8 ص‎ ١ المجموع: باب الأذان ج 7 ص 48. بدائع الصنائع: الأذان والإقامة ج‎ )١( 
06 1 و 0 والإقاماج‎ (1) 

(؛) الخلاف: الصلاة/ مسألة الاج ا 0 

(0) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 585 . 

(1) رحمة 6 : في ات ا م الميزان : الكبرى: في الأذان ج ١‏ ص .١7*”‏ حلية 
ال ني مفتاح الكرامة: ل كا ع لعفيو ل 1 
أكثر الجمهور على استحبابه فى الغداة» انظر منتهى المطلب: الصلاة / الأذان والإقامة سم ١‏ 

ص 006 .١‏ 
(8) السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟١5.‏ 
() المسائل الناصريّات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسالة 14 ص 5١8‏ . 
)٠١(‏ الانتصار: مسائل الصلاة ص 79. 
)١١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7 عدد فصول الأذان والإقامة ذيل ح ١6‏ ج ؟ ص 17. 


١/6 





كلما جواهر الكلام (ج 4) 


إجماع الطائفة على ترك العمل بأخبار التسثويب. والحبل المتين 7" 
الإجماع على ترك التثويب» وجامع المقاصد «أعرض الأصحاب عن 
أخبار التثويب»'". 

وفي كشف اللثام”' عن الخلاف الإجماع عليها بالمعنى الأوّلء 
وعلى الكراهة بالمعنى الشاني . والذي وجدناه فيه الإجماع على 
الكراهة بالمعنى الثاني ؟, ونفي ايدان او الكرافة اهنا باتع 
الأوّل *, نعم قال بعد أن ذكر أنّ ذلك التثوئيب فى أذان العشاء الآخرة 
بدعة: «دليلنا ما قلناه فى المسألة الأولى» :6 وقد ذكر فيها الإجماع 
وخيوة. 

وعن التذكرة" ونهاية الاحكام !" وإرشاد الجعفريّة '" أنته بالمعنى 
الأول بدعة عندنا. 

وكيف كان فلا إشكال في الحرمة مع قصد المشروعيّة في الئلاثة 
نحو ما سمعته في الترجيع؛ لكونه تشريعا محرّماء وفي الصحيح عن 
معاوية أنته سأل الصادقطيُةٍ «عن التثويب الذي يكون بين الأذان 








. 3١8 الحبل المتين: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص .١1١‏ 

(؟) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ا ص 784. 

(؛) الخلاف: الصلاة /مسالة :73 ج ١‏ ص 189. 

(6) الخلاف: الصلاة /مسالة ١7ج 0١‏ ص 1817-5856. 

.588 صا١ الخلاف: الصلاة /مسالة الاج‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ص 17 . 

(8) نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 1١0‏ . 

(9) المطالب المظفرية: خاتمة بحث الأذان والإقامة (مخطوط). ونقله عنه العاملي في مفتاح 
الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج "١‏ ص 5185 . 


حكم التثويب فى الأذان والاقامة /ا١‏ 





والأقامة» فقال:ها تعرفه»١"ابل.ما‏ سمعته سابقاً من النضوضص "" 
المتضمّنة لحكاية فصوله كالصريحة فى إرادة نفيه وأمثاله. 

وقول الباقر 3 في خبر محمد بن مسلم: «كان أبي ينادي في ببته 
بالصلاة خير من النوم...»7"-مع احتماله التقيّة منهما ليه _لا دلالة فيه 
على أنته يفعل ذلك بأحد المعاني السابقة. وحكايات الأفعال لا عموم 
فيها. 

وفي المروئ عن كتاب زيد النرسى عن الكاظم كه : «الصلاة خير 
فين النوم بدعة وى انتم لسن لمن أل اذا وميؤلة باتع ذا ازا 
الكل أن نيتقه انان للصلاة أن ينادي بذلك ولا يجعله من أصل 
الأذان» فإنّا لا نراه أذاناً» © 

وفيه «انّه سئل عن الأذان قبل طلوع الفجرء فقال: لا إِنّما الأذان 
عند طلوع الفجر أَوّل ما يطلع, لفان كان بعري ان بنذ دق الساين 
بالصلاة وينتههم؟ قال: فلا يؤدْنء ولكن ليقل ويناد”" بالصلاة خير من 
النوم» يقولها مراراً. وإذا طلع الفجر أَذّن»5. 


٠ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب‎ 7١7 الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح 7 ج اص‎ )١( 
من ابواب الأذان‎ 5١ ص 17. وسائل الشيعة: باب‎ ١ ج‎ ١7 عدد فصول الأذان والإقامة ح‎ 
. 150 سج ه ص‎ ١ والإقامة ح‎ 

.١١06 -١١54 ذيل قول المصنّف: «والإقامة فصولها مثنى مثنى...» المتقدم في ص‎ )١( 

(6) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب /, عدد فصول الأذان والإقامة ح 6١ج‏ ؟ ص 157. 
الاستبصار: الصلاة /باب 1717 ح ١6‏ ج ١‏ ص 708: وسإئل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
الأذان والإقامة ح ؟ ج 0ه ص 457 . 

(؛) تقدم فى ص ١7١‏ . 

(6) في المصدر ‏ وقد تقدم ايضا _: وينادي . 

(1) تقدّم فى ص 71١-110‏ . 


جواهر الكلام (ج 91) 


وفي المحكرم عن فقه الرضاءظُا: «...ليس في الأذان: الصلاة خير 

د ْ 

وأمَا قولٌ الصادق لا في خبر أبي بصير: لا وي 
الإقامة من السئّة»!'" فمع ما في كشف اللثام من «أنًا لا نعلم معنى النداء 
والتثويب»' -وحمل الشيخ '* ! إِيَاه ل ] ابن مسلم الآتي على 
التقيّة؛ ؛ للإجماع على ترك العمل بهما -محتملٌ لارادة سّنّةَ أهل البدع. 

بل ينافيه ما في المعتبر عن كتاب البزنطي عن عبدالله بن سنان عن 
الصادق َك : «. ب إذ اكتف فى أذآن ن الفجر فقل: الصلاة خير من النوم بعد 
حي على خير العمل (وقل بعد الله أكبر الله أكبر: لاإله إلا الله)'*. ولا تقل 
في الاإقامة: الصلاة خير من النوم, إِنّما هذا في الأذا, ن»'" فطرحه أو 
إرادة معنى اشر هن التتو يب فيه متعين. 

كما اكه يمك تحمل تخي المععير على التقئة -بقرينة اقتصاره على 
وحدة التهايلة -وإن استبعده المصنف . قال: «لاشتماله على (حيّ على 

خير العمل) وهو انفراد للأصحاب. فالوجه أن بقال: في التثويب 
روايتان أشهرهما تركه» ". 


١84 





)١(‏ فقه الرضا: باب 1 الأذان والاقامة ص 41. مستدرك الوسائل: باب ١9‏ من أبواب الأذان 
الشيعة: باب 5١‏ من ابواب الأذان والإقامة ح “اج 06 ص 1537 . 

(؟) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص 587؟. 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب / عدد فصول الأذان والإقامة ذيل ح 6١ج ١‏ ص 17. 

(0) ما بين القوسين من المعتبر. وليس في الوسائل . 

(1) المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١56‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الأذان 

(1) المعتبر: الصلاة /الاذان والإقامة ج ١‏ ص ١50‏ . 


حكم التثويب في الأذان والإقامة ب ب قا 


ا أنته لا شهرة عمل في رواية ثبوته ولا رواية 0 


وافتمااد على يح عأ طي السسل اراد ؛الجواز الاسرار به. 
وأمّا قول الباقرحية لزرارة في الصحيح: «. :إن شتت زات عل 
التويت حن على الفبلاج مكان الصلاة خير من النوم»” فاهل 
لماو يا دري هين نوري إذ الظاهر إرادة أَنْك إن أردت التثويب 
فكرّر «حيّ على الفلاح» زائدأ على المرّتين ٠‏ ولا تقل له: «الصلاة خيةد 
لوالاو أخرى: أ د ا ا 
ذلك للإشعار. 
فظهر لك أنّ ما عن الجعفى _من «أنّك تقول فى أذان صلاة الصبح 
بعد قولك (حىّ على خير العمل): (الصلاة خيرٌ من النوم) مرّتين , وليستا 
من أصل الأذان»”" وأبى علي من أنكه «لا بأس به فى أذان الفجر 
خاصّة»'"_فى غاية الضعف. 
أمَا مع عدم قصد المشروعيّة فيحتمل الحرمة بالمعنى الأَوّل؛ 
لإطلاق معاقد الإجماعات وما يظهر من صحيح ابن وهب وخبر زيد 
النرسى , ولا استبعاد فى حرمة الصورة العامية. 
ويحتمل العدم؛ للأصل الذي لم يُعلم وجود المعارض له بعد قيام 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 7 عدد فصول الأذان والإقامة ح ١‏ ج ؟ ص 15. 
الاستبصار: الصلاة /باب ١717‏ ح ١7‏ ج كص :6 #الوسائل الشعة بان من امراف 
الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص 151. 
(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /كيفية الأذان والإقامة ص ١19‏ . 
(؟) نقله عنه الشهيد ذ في الذكرى: : الصلاة /ما يؤدْن له ص ملا . 


)4 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





احتمال تقييده بقصد المشروعيّة . خصوصاً مع ملاحظة ما يذكر هستنداً 
الحرملا ديل قد يتاعن ليوو ختين تيد الترسي في اماق ينال على إرادة 
عدم قصده من الأذان من قوله طة: «ولا يجعله أذاناً». 

ولاريب في أنّ الأوّل أحوط إن لم يكن أقوى. خصوصاً 


اة أطلق القول بحرمته في المحكى ع : النهاية "(١‏ 
والوسيلة'" والسرائر'" والبيان'» والموجز“ وجامع المقاصد(5" 
وتعليق النافع'" وحاشية الميسي”" والمسالك'" ومجمع 
البرهان!"". بل إليه يرجع ما عن التذكرة"" ونهاية الإحكام”" 
و|أ 55 لانو |! 9 )١(‏ والإارشاد 6" والروضصئى053) وفوائد 


. 57 النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(1) الوسيلة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 17 . 

(*) السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟١١5.‏ 

(4) البيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص ١8١‏ . 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والاقامة ص ؟/. 

(1) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج "١‏ ص .١1١‏ 

(1) تعليق النافع: الصلاة /في الأذان ذيل قول المصنف: «وقول الصلاة خير من النوم» ورقة 
74 (مخطوط). 

(8) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج "0 ص .51١‏ 

(9) مسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١910 ١489‏ 

. 778 ص‎ "١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )٠١( 

. نذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص 7؛‎ )١١( 

. 1١0 ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )1١( 

(17) تحرير الأحكام: الصلاة /كيفية الأذان ج ١‏ ص 70. 

.500 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١18( 

(16) إرشاد الأذهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .50١‏ 

(17) روض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص 517 . 


حكم التثويب في الأذان والإقامة 


القواعد'" والذخيرة '' والوافى '" من التعبير بأنته بدعة. 

اللهم إلا 0 بريدوا هؤلاء ومن عبّر بالحرمة -خصوصاً بن عرصي 
للاستدلال منهم -مع قصد المشروعيّة, أو يريدوا هم بالبدعة غير 
المشروع وإن لم يكن محرّما. 

وأمّا المعنى الثاني فقد سمعت إجماع الشيخ على الكراهة فيه 
المعارآض بإجماع غيره على الحرمة, الهم إلا أن يجمع يبنهما بقصد 
كالنالك الذي قيعت جاع النعراثر على التحرية كد 

ثم إن الظاهر عدم الفرق في كراهة التثويب أو حرمته بالمعنى الأُوّل 
بين فعله بعد «حى على الفلاح» كما يصنعه العامّة , لعدم حيعلة عندهم 
بعدها ‏ وبين فعله بعد «(حىٌ على خير العمل»: اذ فصل مثله لا يقدح 
عندهم, على أنته قد يحتمل إرادة كونه بعد الحيعلات.ء فتأمّل؛ ومن هنا 
حملت نصوص التثويب على التقيّة ونحوها مع كونه فى بعضها بعد 
«حيئ على خير العمل». 

نعم يمكن القول بالجواز فيه إذا كان بين التكبير في الأذان مثلاً مع 
عدم قصد التشرّيع؛ لعدم وجود صورة البدعة التى احتملنا الحرمة 
التعبّديّة فيه والله أعلم. 
)١(‏ مخطوطته التي بأيدينا ليس فيها لفظ «بدعة» انظرها: الصلاة /في الأذان ذيل قول 

المصئف: «ويحرم التثويب» ورقة لا" (مخطوط) . 


. 5017 ذخيرة المعاد: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )1١( 
. (؟) الوافي: الصلاة /باب 5/اج لاص 6ه‎ 


١9١ 





«الرابع» 
من محال البحث: 
«إفي أحكام الأذان » 
«وفيه مسائل»: 
«الأولى» 
«من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثمّ استيقظ استحبٌ له 
الاستئناف”"4 كما فى القواعد'" والتحرير”' والتذكرة”* والبيان 6 
والمحكئى عن المهزّب'" والمبسوط " «و4 ظاهرهم أو صريحهم أنته 
يجو لد التاء ايز عن البولل يجاب الشرائع '"' التصريح به . 
ولعلّه بناءً على عدم اشتراط الطهارة فيهما؛ لاطلاق الأدلّة, 
والاستصحاب. وعدم ثبوت الإبطال بذلك. 
لكنه لا يتمّ مع فوات الموالاة التي لا ريب في اعتبارها فيهما؛ ؛ لما 
في المرسل في الفقيه عن أبي جعفر نه اطع نين الو مووي الات 
قالعيي و كد لك فى الأذان والكقاعة وفايدا بالأرل فالأزل :ان قدرت: 





. في نسخة خة الشرائع والمدارك والمسالك: استثنافه‎ )١( 

.7١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: : الصلاة /أحكام الأذان والإقامة ج‎ )١( 
. 7١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: : الصلاة / أحكام الأذان والاقامة ج‎ )'( 
. 05 نذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص‎ )4( 

(6) البيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص ١87‏ . 

(1) المهدذب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .1١‏ 

(0) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 535. 

(8) المصدر السابق . 

(1) الجامع للشرائع : الصلاة /الأذان والاقامة ص 77 . 


من نام خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ و١‏ 


حىّ على الصلاة قبل الشهاد تين تشهدت ثم قلت: حىّ على الصلاة» 7" 
وذكر الترتيب فيه لاا يقضي بكونه المراد من المتابعة فيه خاصّة, سيّما 
بع قاذ لقاع لهو عقني ١‏ نضا مضنانا الل نضا 85 اميا بعد 

على أنته لو قطع النظر عن الخبر المزبور كان المتّجه البطلان في 
فاقدها؛ للشك في تناول الآدلة له إن لم يكن ظاهر بعضها عدمه, فيبقى 
تحت الأصل؛ إذ العبادة توقيفيّة متلقّاة من الشارع, بل غير العبادة منه 
-كأذان الإعلام ‏ توقيفيّ أيضاً. فمع فرض الشكٌ في شمول الأدلّة 
للفاقد لا يحكم باستحبابه ولا يترتّب احكامه عليه. 

بل ربّما قيل -لهذا الأصل المزبور بعدم الإجزاء وإن لم تفت, 
الموالاة؛ ضرورة اقتضائه مانعيّة ما شك فيه. 

اللّهمإلا أن يمنع الشك؛ للقطع باندراج الفرض في عبارة من تعرّض 
للفرع المزبورء فلا شك حينئذ في شمول الإطلاقات له. على أن 
التحقيق عندنا صحّة التمسّك بالإطلاق في نفي الشرط والمانع 
المشكوك فيهما. 

نعم لا شكٌ في اقتضاء الأدلّة بطلان فاقد الموالاة. ولعلّه لا يبريده 
من أطلق منهم كالمصئّف وغيره؛ ضرورة كون البحث من حيث تخلّل 
النوم» بل في التحريز”" ونهاية الإحكام'' والمنتهى '' والبيان* وجامع 





. ١51 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) تحرير الاحكام: الصلاة /أحكام الأذان والإقامة ج ١‏ ص 71. 
() نهاية الإحكام: الصلاة /الآذان والإقامة ج ١‏ ص 1١54 - 4١7‏ . 
(؛) منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 507 . 

(0) البيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص ١87‏ . 


و6666 م سسسس سمب ليلس ل ب بيب جواهر الكلام (ج 8) 


المقاصد١"‏ وحاشية الإرشاد'" والمسالك'" وغيرها!“ على ما حكى 
ل و و كن 
٠‏ ولايشكل الول بفوات استدامة لي المعترة في أثنا ء العمل ؛ لعدم 
كون المراد منها إلا عدم وقوع جزء عن ارا العمل بدونها. لا عدم 
خلوٌ المكلف عنها إلى تمام العمل. 
الله إلا أن يدّعى ذلك في خصوص الإقامة منهما؛ باعتبار ما 
ورد'” فيها من انتها من الصلاة. لكنّ مقتضى ذلك حيئئذٍ البطلان بالنوم 
لديا ”ا اووي مووي يي 
و ا واو 9 عندنا على 
امور لع للك فى كري العتد جار ضرورة معلوميّة إرادة 
الهيئثة من أمثال بودي او 01 


.١8١-1١8١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

)١(‏ الموجود في مفتاح الكرامة: «حاشية الميسي» ويؤيّده عدم وجود هذا المطلب في حواشي 
الإرشاد للمحقّق والشهيد الثانيين. انظر مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ 
ص 180. 

(؟) مسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .٠١1٠0‏ 

(؛) كمدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7ا ص 597 . 

(0) كما في خبر ابي هارون المتقدّم في ص .7١‏ 


من أغمي عليه أو جنّ أو سكر خلال الأذان والإقامة وا 


وممّا ذكرنا يظهر لك ما في كشف اللثام من تقديرها بأن «لا يطول 
الفصل بحيث لا يذكر أنّ الثاني مبنيّ على الأوّل» 7" اللّهم”إلا أن يريد 
ما ذكرنا كالذي أوكلها على العادة. 

وفي جامع المقاصد'" تعليل عدم إجزاء الفاقد بعدم تسميته أذاناً 
مع فواتهاء وظاهره كون المدار فيها على بقاء الاسم وعدمهء وفيه نوع 
تأئّلء خصوصاً إذا قلنا باعتبارها للمرسل المزبور. 

وغلى كل خال فقكديناققن قيما ذكروه.من الانتحيابكمرورة 
عدم صلاحية خروج المكلف بذلك عن التكليف لثبوته. وليس سواه 
في المقام. نعم قد يقال ذلك في خصوص الإقامة الوارد فبها أنتها من 
الصلاة التي من المعلوم إعادتها بتخلل النوم. 

(و» لا يخفى عليك أنته (كذا»لك البحث «إن د أغمي علبيه» في 
خلالهما اوعقة أوسكر اوقين إن وما عن نهاية اللإاحكام!" _-<من 
احتمال الاستئناف فى الاغماء ونحوه وإن قصر؛ لخروجه عن عر 
به-كما ترى لا يجدي في الفرق؛ إذ أقصاء عدم توجّه الخطاب إليه 
بالإتمام في ذلك الحالء إلا أنته لم يثبت اشتراط صحًّة الأذان ببقاء 
الخطاب. بل مقتضى إطلاق صدق الاذان عليه عدمه. فهو كالعبد 
المأمور بفعل سررير, وقد جنٌّ في أثنائه نم أفاق , الذي لريب في بقاء 
التكليف عليه وصدق الامتثال بالاتمام. 

وئيس المقام من الأمر بالمشروط مع علم الآمر بانتفاء شرطه كما 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7ا ص 774. 


(؟) جامع المقاصد: الصلاة / الأذان والاإقامة ج ١‏ ص .18١‏ 
() نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 1١4‏ . 








و سسسسس سس سس جواهر الكلام(ج4) 


قد يتوهّم؛ ضرورة عدم ثبوت الاشتراط . بل مع علم الآمر بإفاقته قبل 
وات القوالاة هو امر لدبالفشروط المعلوة تمكنه من شر طلم كما شيو 
واضح, على أنّ مثله يأتي في النوم, فلا جهة للفرق بذلك إلا بتكلف, 
هذا. 

وفى القدار ك أنه ررض لقي انا وا ناعه الك انعد يوز لخسر 
ذلك الع ذن اليقاة على :ذلك الاذانه لاع وق خيلاة و الحندة نا نا ميق 
فق الأذان أولن قال :دوفيه شكال ممشاء توقق :ذلك عملى الشقل» 


ونع الأزاو ةم 15 
مورد لا شرطء فلا يمنع صدق نحو قولهمعه9: «... لا صلاة إلا بأذان 


وإقامة»'“ ودعوى صحة السلب معه ممنوعة, وربّما كان ما فى صحيح 


الو قات لمن الم جاتيا ءرما نقضه المودن مين القتصول إذا اراد 
قاذ لك] لذ افيه ايناء النهدفن اللجملة. 

نعي دكن لقال فى لقو اغيو""1ك هه الترا ستل الى ها تسن تمه 
أو نحوه على الظاهر, وأقرّه عليه المحقّق الثاني ''وغيره من شرّاحه '8, 


.15 ص‎ ١ المبسوط: الدلاه الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(") انظر الجامع للسرا:- 'دللاة /الأذان والإقامة ص 77 . 

(5) مدارك الأحكام: الصلاه بانادار واللإقامة ج اص 591173 . 

(10) كناش حير ههاو لتقم ف هن 1 

8 هن 11 1 

(1) قواعد الأحكاد الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .7١‏ 

() جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة بج ١‏ ص 71784 . 

(8) ككشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج “ ص ؟577. ومفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان 
والإقامة ج ١‏ ص 378 . 


ارتداد المؤدّن بعد الأذان أو في أثنائه 7 





ولم نعرف له دليلاً سوى احتمال عدم الاندراج في الأدلّة مع التسامح . 
والأمر سهل. 
المسألة «الثانية» 

«إذا أذن ثح ارتدٌ 4 عن الإسلاء نكاد عاذ ان قد يدامج أزاة 
الصلاة «ويقيم غيره؟ يا خلات احدد قن "؛ للآصل, واندراجه في 
الإطلاقات . وكونه بالاسبة إلى ذلك كالأسباب التي لا تبطل بالردّة من 
ا ل ادي نجاسة ونحوها. 

لكن قد يشكل ذلاء بناءً على اشتراط صحًة العبادة باستمرار 
الإيمان. فمتى ارتد ان شف بطلان العبادة؛ لعدم حصول الشرط. 
ودعوى أ الاعتداد بو -حتى للمؤدن نفسه من الاثار كالطهارة فصن 
الحدث والخبث, يمكن منعها بظهور الفرق بينهما ولو بالأدلة. 

ونقييد القول المزبرر بما إذا مات المرتد على ردّته لا يرفع 
الإشكال المذكور فيما لو فرض موته بعد ارتداده؛ ضرورة عدم الفرق 
فيما ذكروه من الاعتد د بين موته وحياته. بل صرح بعضهم'" بعدم 
الفرق بينه لو عاد إلى ال!إسلام وبين غيره. وهو كذلك بناءً على الصحة. 

نعم قد امحبو ا حيبي ال 
كوامعياده جوع فرص كو تصويه التعرب ب بطلانه من حيث الثواب 
بمنع الاغتداد به الدئ لم بقند به. 


)١(‏ ممتن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .14١‏ وابن البراج في 
المهدّب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .4١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / 
الأذان والاقامة ص ؟7. والعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ."١‏ 

(؟) كالصيمري فى كشف الالتباس: الصلاة / الأذان والإقامة ذيل قول المصتف: «ويعيد من 
ارتدٌ فى أثنائه» ورقة ٠١١‏ (مخطوط). 


جواهر الكلام (ج 9) 


وكيف كان فيمكن أن يكون مراعاة للقول المؤبوزء.ولأنٌ ردتة 
تورث شبهة في حاله؛ للقول بأنّ المؤمن لا يرتدّ. وللتسامح, 
وخصوص ما سمعته في الإقامة قال الفاضل في المحكئ عن نهايته: 
سي د اعم اس م ل اه 
والاقامة» "١‏ والله عل 

«ولو ارتدٌ في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول» 
افيد" وابي العتتابب ا والقاضىي 7“ فنيها حكي عنهم. وعن 
التذكرة”" ونهاية الاحكام"" أنه أقوى. بل عن كشف الالتباس ”" 
اله الأتهرووان كان ليسلو من نظن لأتحضار القائل يه عدر فنك 
وإلا فالفاضل في المنتهى '* والتحرير'"' والشهيدان في الذكرى""" 
والبيان""'والمسالك"" والعليّان في جامع المقاصد”" 


١ 4و‎ 





. 1١4 ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 
.17 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة جج‎ )1( 
.77 (؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ 
.1١ ص‎ ١ (؛) المهدّب: الصلاة /الأذان والإقامة بج‎ 
. 05 تذكرة الفقهاء: الصلاة /الاذان والاإقامة ج 1 ص‎ )0( 
. 1١4 ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )1( 
كشف الالتباس: الصلاة /الأذان والاقامة ذيل قول المصنّف: «ويعيد من ارتدٌ فى أثنائه»‎ )0( 
ْ .)طوطخم(٠١١ ورقة‎ 
. 5017 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )8( 
تحرير الأحكام: الصلاة /أحكام الأذان ج ال ا‎ )9( 
. ١,١ ذكرى الشيعة: الصلاة /كيفية الأذان والاقامة ص‎ )٠١( 
. ١57 البيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١١( 
. ١5١ ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١١( 
.١8٠١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )17( 


استحباب حكاية الأذان والإقامة لمن سمعهما 13 


وحاشيتي الشرائع ''' وغيرهم!" على ما حكي عن البعض على جواز 
البناء له على الأول ما لم تفت الموالاة, بل هو مقتضى اعتراض 
المصئف فى المعتبر”"' على المبسوط ا دليل الاعتداد إذا ارتد بعده 
جار فيه. 1 

وه كدان إذ الردّة كما أنتها لا تبطله بعده كذلك في الأثناء؛ 
000 الأذان وإن كا هناد ةو احدة مرك دانم امعز اع لكق: أبس 
كالصلاة التي ليس فيها زمان فترة» اللَّهمْ إلا أن يفرّق بأنته بعد التمام من 
ييل الاسناب التي لذ تطلها ارده كاذف الأنا .وهو كما ترق 
سك يطل يت القسل أو ارد فى فاته روجع الذى هدو طهر 
فى السيقة 
والمتحه عيية عو از العا ء لمهم هده فواكاالخالاة2 خا نام عير: 
فمبنيّ على التراسل الذي قد سمعت الكلام فيه, والله أعلم. 

المسألة «الثالثة» 
«يستحبٌ لمن سمع الأذان أن يحكية4 العمافا يقني 





)١(‏ الكركي في فوائد الشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ذيل قول المصنّف: «ولو ارندٌ في اثناء 
الاذان» ورقة 4:4 (مخطوط). ونقله عن الثاني منهما العاملى في مفتاح الكرامة: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 5375 . 

(؟) كمدارك الاحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7ص 597 . 

(؟) المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١١4‏ . 

(4) يأتي نقل الإجماع. 

وممن ذهب الى ذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ص 12. وابن ادريس 

فى السرائر:الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .1١4‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / 
الأذان والاقامة ص ؟/. والعلامة فى الارشاد: الصلاة /الأذان والاقامة ج ١‏ ص .,10١‏ 
والشهيد فىالدروس: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١77‏ 


)9 ل جواهر الكلام (ج‎ "٠ 


بل العنقو ل مفيها مواق اه مقط به |40 لنضه: واضن 1 

ما الاقامة ففي النهاية '' والمبسوط '* والمهذى “ وظاهر النفليّة '" 
على ما حكي عن بعضها ذلك أيضاً. ولعله لظهور بعض نصوص 
المقام ' "فى أن حكاية الاذا ن لكونه ذكراً خصوصاً صحيح زرارة منها 
المروي عن العلل: «قلت لأبي جعفرطيةِ: ما أقول إذا سمعت الأذان؟ 
قال: اذكر الله مع كل داكو 0 
قال المؤذن: الله اكبر فقل: الله أكبر ‏ فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقل: 
أشهد أن لا إله إلا الله -إلى أن قال:_فإذا قال: قد امت الصلاة فقل: 
اللّهد أقمها وأدمها واجعلنا من خير صالحى أهلها. ٠».‏ 

بل قد يستفاد من إطلاق المؤدن فيه على المقبم أنّ المراد بالأذان 





)١(‏ نقل الإجماع فى الخلاف: الصلاة /مسالة 9ج ١ص‏ 180 - 181. وتذكرة الفقهاء: 
الصلاهة / الاذان والااقامه خض 1 ص الى وجامع المقاصد: الصلاة ,الأذان والاإقامه 5 ١‏ ص 
:,١‏ وكشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص 7817. 

)١(‏ ياني التعرّض لبعضها خلال المسالة. وانظر وسائل الشيعة: ب ب 16 من أبواب الأذان 
والإقامة ج ه ص 107 . 

١؟)‏ النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 77 . 

(4) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 17 . 

(0) المهدّب: الصلاة /الأذان والاقامة ج ١‏ ص .1١‏ 

(1) النفليّة: المقدّمة العاشرة من الفصل الأوّل ص .١١١‏ 

ا و 4 0 

لل م 0 باب ذكر 5 والااقامة 5 ١ص .,١80‏ مستدرك الوسائل: باب 78 من 


استحباب حكاية الأذان والاقامة لمن سمعهما 5.” 





فى نصوص المقام -خصوصاً في مثل المرسل: «أنّ مسن سمع الأذان 
فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه»!" -ما يشمل الإقامة, ٠كل‏ ذلك مع 
التسامح في السنن. 

فما عن جماعة '"_من الجزم بعدم استحباب حكايتها؛ لعدم 
الدليل -لا يخلو من نظر؛ إذ قد عرفت أن الظاهر استحباب حكايتها , 
لكن ينبغي إبدال فضلي الإقامة بالدعا ء المزبور فى خبر الدعائم ٠‏ وإليه 
أوما العلامة الطباطبائي بقوله: 

وأبدل المختصٌّ بالإقامة من الفصول بدّعا الادامة”" 

0" أله لبن ذكرا,وظاهر اللصوص اعبات الحكاية للذكر 
واه فى مفيع زرار بودال الباتر اك رضنا اجون سيل 
«لا تدعن ذكر الله (عرٌ وجل) على كل حالء ولو سمعت المنادي ينادي 
بالأذان ونو عن الكاد فاذكر الله (عدر وعل ا وكا كما ينون 
المؤّدن» !© 

ومن هنا كان المتّجه إبدال الحيعلات فى الأذان والاقامة 


بالحوقلة ”.كما عن الشيخ في المبسوط " روايته عن النبئ ؤي : 


10 ص ؟559. وسائل الشيعة: باب‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 405 ج‎ )١( 
.100 من ابواب الاذان والإقامة ح 4 ج 0ه ص‎ 

(؟) منهم الكركي في جامع المقاضد: الضاخة /الاذان والإقامة ج ١‏ ص ؟15,. والشهيد الثاني 
في المسالك: الصلاة /الاذان والإقامة بج ١‏ ص 15١‏ والمجلسي في البحار: باب 51 من 
كتاب الصلاة ج 84 ص 175 . 

(*) الدرّة النجفية: الصلاة /سنن الاذان والإقامة ص ١١7‏ . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 8457 ج ١‏ ص 188. وسائل الشيعة: باب 6] 
من أبواب الأذان والإقامة ح ؟ ج 60 ص 4104. 

)0( شيا لاحقا الغبير أيضآ ب «الحولقة» وكلاهما صحيح . 

(1) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 57 . 


ل 000 ا ا ا (ج 9) 


لكن فى الحدائق '"تبعاً المحكين عن المجلسي "أن الظاهر كون الرواية 
عامّية؛ لموافقتها للمروئ فى صحيح مسلم !" وغيره من صحاحهه !*. 
قلت: يكفي مثلها -بعد رواية الشيخ لها_في إثبات المندوب, 
خصوصاً بعد اعتضادها بالظهور الذي سمعته من النصوص التي يمكن 
أن يراد منها حكاية الذكر من الأذان: وبخبرى الآداب *" والمكارم 51 
والدعائم المصرّح فبهما بإبدالها بالحولقة, قال في المحكيّ عن الثاني 
منهما": «روينا عن على بن الحسين ني أن رسول الله عَييوُةٌ كان إذا 
سمع المؤّذن قال كما يقول, فإذا قال: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح 
حي على خير العمل قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله...»". وإليهما أومأ 
العلامة الطباطبائى بقو له: 
واحك الأذان الكل إلا الحيعلة ‏ فاتها مبدة بالحوقلة 


. 45” الحدائق الناضرة: الصلاة /الأذان والإقامة ج لاص‎ )١( 

(1) بحار الأنوار: باب 51 من كتاب الصلاة ذيل ح 7 ج 84 ص 7176 . 

("؟) صحيح مسلم: كتاب الصلاة ح ١١‏ ج اص 584. 

(؛) سنن النسائي: باب إذا قال المؤدّن حم على الصلاة ج ؟ ص 10؟, سنن البيهقي: باب القول 
مثل ما يقول المؤذن ج ١‏ ص ٠١59‏ . 

() الآداب الدينيّة: ص ,.١17‏ مستدرك الوسائل: باب 75 من أبواب الأذان والإقامة ح 9 ج ؛ 
ص .٠١‏ 

(1) مكارم الأخلاق: القول عند سماع الأذان ص 198. مستدرك الوسائل: انظر الهامش 
السابق. 

( اعتب ريه خبر الآداب والمكارم خبراً واحداً لاتحاد المضمون . 

(4) دعائم الإسلام: باب ذكر الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١1506‏ مستدرك الوسائل: باب 74 من 
ابواب الاذان والارقامة ح 6ج غاص 08. 

(9) الدرّة النجفية: الصلاة /سئن الأذان والاقامة ص ١١7‏ . 


استحباب حكاية الأذان والاقامة لمن سمعهما 5 





ولا يعارض بِأنّ في ذلك خروجاً عن ظاهر النصوص المعتبرة 
القاضي باستحباب حكاية الأذان كلّه. بل ظاهرها أن جميع فو لف فر 
الذكر؛ لما عرفت من ظهور بعض تلك النصوص فى إرادة حكاية الذكر 
منهء بل حملها على هذا أولى من التزام أنتها ذكر الذي يمكن إنكاره 
على مدعيه اشد إنكارء واولى من ترجيح مثل هذا العام على مثل هذا 
الخافة ‏ يدعوف غاقهه أ وضعك سئده: 

بل يمكن أن يقال: إِنّ الذي يقتضيه النظر فى الأدلّة _بناءً على ظهور 
دليل الحوقلة في البدليّة, وعلى ظهور غير فى حكاية الحيعلة أيضاً ‏ 
التشيي ينما أو مع شدّة التأكد في الحوقلة؛ ضرورة عدم ظهور في 
نصوص الحوقلة بنفي حكاية الحيعلة, فيبقى حينئذٍ ما دل عليها -من 
قولهحَةِ: «قل مثل ما يقول المؤدّن» وغيرهسالماً 3 المعاوضن كنا 

0 ” الاحتباط بة بقضي ب: وي 7 
الصلاة؛ لأنّ الظاهر استحباب حكايته فى جميع الأحوال التى منها 
الصلاة, وإن نفاه فيها في المبسوط ”" والخلاف”" والتذكرة'" والبيان 8 
وجامع المقاصد”" وغيرها'' على ما حكى عن بعضها. بل صرّح 
)١(‏ المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 17 . 
(1) الخلاف: الصلاة /مسالة 59 ج ١‏ ص 180. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 815 . 
(؛) البيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص ١86‏ . 
(0) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١1١‏ 


(1) كروض الجنان: الصلاة /الأذان والإقامة ص 50". ومدارك الأحكام: : الصلاة /الأذان 
والإقامة ج "اص 555. وكشف اللثام: : الصلاة /الأذان والإقامه ج #"اص /7ا7”8 . 





لظم لسسسسسسس ب جواهر الكلام(ج8) 


بعضهم "١‏ أنته لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة؛ لعدم العموم, 
ولأنٌّ الاقبال على الصلاة أهمّ. 

لكرج فيه: أن صحيح زرارة!"! ومحمّد بن مسلم'" والمرسل 
القباى لاوضيريها منكع سموليا لعال السلاة بو أحقة افيا ل يعد 
تسليمها على وجه تنافى الحكاية -_لا تنافى الاستحباب. 

فالأقوى حينئذٍ استحبابها فيها أيضاً لكن مع الإتيان بالحوقلة دون 
الحيعلة؛ إذ احتمال استحباب حكايتها أخذاً بالاطلاق منافٍ لما دل 
على حرمة إبطال الصلاة, وكذا احتمال فعلها مع التزام عدم الإبطال؛ إذ 
هو منافٍ أيضاً لما دل" على بطلانها بكلام الآدميّين, والتعارض بين 
أدلة الطرفين من وجهء ولا ريب في آَ الترجيح لها على أدلّة الحكاية 
الظاهرة فى إرادة بيان الحكاية من حيث إنها حكاية. 


وأضعف من ذلك كلّه احتمال'" أنّ هذه الفصول من الأذكار التي 
لا تبطل الصلاة بها الدى يمكن تحصيل اللإجماع على خلافه. بل 
القروووة ١1‏ اريدفين الدكر بعقيقة لاتحكياً قلا محيض ميهد عننا 


)١(‏ كالشيخ في الخلاف. والعلامة في التذكرة. والفاضل الهندي في كشف اللثام. انظر 
التخريجات السابقة. 

(؟و” و؛) تقدمت فى ص 7٠٠١‏ و١١5.‏ 

7 كقرلةا تيال ل و قطلوا اغالك ها سور وسار م 

(1) كما في الخبر الذي رواه ابن أبي جمهور عن النبيَية أنه قال: «الصلاة لا يصلح فبها 
شيء من كلام الادميئّين». 

انظر عوالي اللالي: الفصل التاسع من المقدّمة ح 4 ج ١‏ ص ,١51‏ ووسائل الشيعة: بان 

0 من ابواب قواطع الصلاة ج لاص .518١‏ ومستدرك الوسائل: باب 7١‏ من أبواب قواطع 
الصلاة ج ة ص 177 . | 

() كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /الأذان والإقامة ج لاص 51 . 


استحباب حكاية الآذان والإقامة لمن سمعهما 7 





ذكرنا من تعيّن فرد الحوقلة الذى لا ينافى الصلاة. 

نعم بناءً على انحصار الحكاية بالمشتمل على الحيعلة يشكل حيتكذ 
دعوى شمول استحباب الحكاية لحال الصلاة الذي هو مستلزم لبعض 
ما عرفتء ومن هنا نفى من عرفت الاستحباب؛ ؛ لعدم بوت ذى 
الحوقلة فرداً للحكاية عندهم, .ولذا صرّح كثير منهم "١‏ بعد نفىي 
الاتعياج يعر ان الحكارة لكو يمع الاب ان بالبحولقة ..والقنا هر النجوا د 
من حيث إِنْه ذكر مع كل ذاكر لا خصوص استحباب الحكاية. 

اع يدك ادر ردكا على عدم مواد ا سعع اي لديا + 
بحكاية الجميع كما هو الأقوى _بِأنّ له حينئذٍ حكاية ما عدا الحيعلات 
من الاذان بنيّة اللاستحباب الخصوصي اما إن لم نقل فلا. 

فأ' ن خالف وحكى حينئذٍ ففي البطلان وعدمه من - جهة التشريع 
وجهان: مبنيّا: ن على خروج الذكر بالحرمة النشر يعيّة عن كونه ذكراً ١‏ 
عن كونه ذكراً سائغاً في الصلاة؛ وعدمه ,لا يخلو الثاني منهما من قوّة. 
بود وي زيادة تحقيق له إن شاء الله. 

و اماي ا يو ا 
يقاب لاه لام ياي و امكق القر لوقه له الخصيوض 
ايو وو ا اع لك 
الفرق بين تعارض دليلي الكراهة والحكاية هنا وبين دليلي الحكاية 

والإبطال في الصلاة فتأمّل جيّداً. 
كما أنته بان ناكا ن الأهتية في | بعض المندوبات لا تخرج 


.0 جواهر الكلام (ج 9) 





الآخر فى هذا الحال عن صفة الندب , فحينئذٍ إن عارض الحكاية بعض 
المندوبات وأمكن الجمع جاء بالجميع » ومع التعارض كان الأولى له 
الاتيان بالأهيٌ كما هو واضح. 
فما عن 0 وعكرة عه 0 3 «ممن كان 
م قال كت ٠:‏ لان ا أراما ذكرنا مرح 
الحكاية رفع استحباب غيرها حالها. 
وكذاها قن حداغة سن الأضسحات "كا فين اسه راذا دكا 
المسجد والمؤذن يودْن ترك صلاة التحيّة إلى فراغ المؤذن ليجمع بين 
المندوبين» لكنّه لا يخفى أنته مبنيَّ على مشر وعيّة صلاة التحيّة مع هذا 
الفصل , وإلا كان المتّجه الترجيح , أو الصلاة مع الحكاية في أثنائها بناءً 
على ما تعتارناويسا بها . 
والمراد بالحكاية في عبارات © الامحاتن: : قول مثل ما قاله الموّذن 
عند السماع. وهو الموجود فى النصوص دون لفظ الحكاية, وكأن 
الأصحاب عبّروا بها لما فهموه منها. بل لا يخفى على من لاحظ 
)١(‏ المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة بج ١‏ ص 57. 
)١(‏ كنهاية اللاحكام: الصلاة /الاذان والااقامة جَ ١‏ ص 455. وتذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان 
والإقامة ج ؟' ص 81 ومسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١9١‏ . 
(؟) منهم العلامة في التحرير: الصلاة /أحكام الأذاز ج ١‏ ص 51 والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة /الأذان والاقامة ج ١‏ ص .١15١‏ والشهيد الثاني في الروضة: الصلاة /في 
كيفيتها ج ١١ص‏ 50 . 





كل ذاكر» وغيره _أنته يمكن القطع بعدم امتثال ذلك مع الفصل المعتدٌ به 
بين السماع والقول. 

ولذااحكي عن ظاهر السهيد © وضريح جماغة "ا سقوطها إذا 
آخْرها حتّى فرغ من الصلاة. بل إليه يرجع ما عن المبسوط: «لو فرغ 
من الصلاة ولم يحك الأذان كان مخيّراً بين قوله وعدمه, لا مزية 
لأحدهما على الآخر إلا من حيث إنته تسبيح وتكبير لا من حيث إنَّه 
اذام البوتكويها عن الخاذف ا «يؤتى به لمن حيث كونه أذاناً 
بل من حيث كونه ذكراً»!, بل وما عن التذكرة' من التخيير بين 
الحكاية وعدمها. 


وربّما ظَّنَ"" خلافهم في المقام, وأنتهم يجوّزون الحكاية مع 
الفصل, وهو كما ترى ب الات يم ل لم ان #الغرح 
وزما نالسماع متقارباً بحيث لايخلّ بالحكاية عرفاًء وإلالم يفت محلها. 
نه إن الظاهر عدم الفرق فى استحباب الحكاية بين أذان الإعلام 
والجماعة والمنفرد لاطلاق الأدلة, نعم ينبغي اعتبار كونه مشروعا؛ 
لأنته المنساق من الأدلة. فلا يحكى غيره كالأذان لعصرّي عرفة 


. ١7١ ذكرى الشيعة: الصلاة /كيفية الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(؟) كالستد السند في مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ‏ ص 154. والسبزواري 
في ذخيرة المعاد: الصلاة /الأذان والإقامة ص 507 . 

() المبسوط: الصلاة /الأذان والاقامة ج ١‏ ص 17 . 

(؛) الناقل لهذه العبارة عن الخلاف السيّد السند في مدارك الأحكام وقد تقدم المصدر قريباً 
ونسخة الخلاف خالية عن ذلك. ٠‏ نعم ذكر هذا المطلب بعينه في الحتسوط: انظر السامتن 
السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الاذان والإقامهة ج "' ص 8١5‏ . 

. 150 كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /الاذان والاقامة ج لاص‎ )١( 





اح ا وى أرقن [الكلواة (ج 1) 


والجمعة مثلاً بناءً على حرمته, واحتمال أنّ التشريع فيه لا يخرجه عن 
اسم الذكريّة _وقد أمرنا أن نذكر مع كلّ ذاكر-فيغاية الضعف. 

أ على تقدير الكراهة فالظاهر استحباب حكايته. لكن ظاهر 
الذكرى العدم أيضاً. بل قال: «الأقر ب عدم استحباب حكاية كل أذان 
كوتو ذان الغواة لوقو كنا تفيل الا داس يعسكابة إذان العراة 
للمرأة. ولمن لا يحرم عليه صوتهاء فالتحقيق حينئذٍ بناء استحباب 
الكاءة وعد هه على ةالنش واعلة وعدمها واو عل بهية الكراهة: 

نعم قد سمعت سابقاً احتمال استحباب الحكاية وغيرها في 
خصوص ذان الإعلام المستاجر عليه وإن قلنا بحرمته وحرمة الااجرة 
فلنش له اهدو نا على الدالنين عاق سد بالف أما إذا فلا 
حرية ا عرة عاض قاذ اسكاليق تتازل اسعداب العكنا نلك 
ار 01 الع امعد ا رم ا 
وللاداة النهذم على الفطر ينا كل سار عه 

قلت: ينبغي تقييده مع ذلك للصلاة, وإلآ أشكل استحباب حكايته 
بظهور النصوص في استحباب حكاية أذانهاء وإلا جاز حكاية الأذان 
في أذن المولود مثلاً ونحوه. لكن لعل التسامح في السئن يؤيّد ذلك. 
والامر سهز نهذ 

وقد ذكر بعض مشايخنا'" أنته يستحبٌ للحاكى أن يقول عند قول 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /كيفية الأذان والإقامة ص ١17١‏ . 
(؟) كما في نهاية الاحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .45١‏ ومدارك الأحكام: الصلاة / 


الأذان والإقامة ج “ا ص 550 . 
(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟59؟. 


استحباب حكاية الأذان والاقامة لمن سمعهما 


المؤذن ما في الصحيح عن الحسن!", بن المتييره التظيرض "فين اب 
عبد الله ليلا : : امن سمع المؤذن يقول: أشهد أ لالد امور كود - 
تكد | سول انه فقا ل مكع يي 6 :وأنا اشهة ١‏ ن لا إله إلا الله وأنَ 
1 سيول الله كات أكتفي بها عمّن ل وححد, واعين ينا من أقه 
وشهك كان لفاهر الاجر عدو شين اكد وحهصدم وعدد سن أنه 
ا ا 
للحاكيء فلا يبعد كونه مستحبّا براسه ‏ بل ظاهر الخبر المزبور بعد إتمام 
القواة ةيا لريها قوز الحكا بشرقض ادكو يبد كا نمل فض 
نعم يمكن أن يقال: لو قال بعد كل فصل: وا ا إلى 20 
سمعت لم يقدح فى صدق الحكاية؛ إذ ليس المراد منها المماثلة بترك 
الزيادة والنقيصة. بل يمكن ان يقال بحصول ثواب القول المزبور ايضا؛ 
إذ الظاهر إرادة استحباب هذا القول عند الفصلين من غير اعتبار التآخّر 
ثم لاا يخفى الح يا وى ودام 0 
الإنسان نفسه على كلام الاخر نعل لعل ذلك جاكز ه في المفردات فضلا 
الاق اعون ريا 
(1) كذا في الكافي والفقيه. ٠‏ وفي الوسائل: «النصرىي» . 
(*) في المصدر قبلها: مصدّقاً . 
() في الكافي بدلها: وعرفء ٍ 
(6) الكافي: باب بدء الأذان والاقامة ح "١‏ ج “اص 707. من لا يحضره الفقيه: باب الأذان 
والإقامة بس 2 ان 184 وسائل الفعنة دياب 6كامن: أنواك الأذان بوالؤفامة يع © 





لحي أ ل ص يف قوق أشن لخادم (ج 1) 


عن الجملء كما يشهد له «لعن الله ناقةَ حملتنى إليك. فقال له: إن 
وصاحبها» والامن تنهال ١‏ 

وأتاايا كوه الما عا اليد كن عن الوط أو اوس 
وغيرهما!" من استحباب كون الحكاية «مع نفسه» الظاهر في إرادة 
الاسرار بها فلم أقف على ما يشهد له, ولعلّه لذا قال الكركي فيما حكي 
عن فوائده على الكتاب: «المراد ان لا يرفع صوته كالمؤذن -قال: - 
وسمعت من بعض من عاصرناه من الطلبة استحباب الإسرار بالحكاية, 
ولا يظهر لى وجهه الان»١6.‏ 

تلك كما أكه ل يلير لناننا يذل على السعيات خصوص ماد كر: 
أيضاً. اللّهم"إلا أن يكون هو المتعارف في الحكاية وغيره محل شك 
لكن لو فعل لم يفت استحباب الحكاية. 

وعن الميسي أن ((معنى العبارة عدم استحباب الجهر بالحكاية. 
لكن لو جهر لم يخل بالسنّة»* وهو حسن. ْ 

وكذا ما ذكره الفاضل الاصبهاتى في شرح عبارة الوواعة بين _- 
ااستحة [لنها كن قو ليما مكل المة د ورهن النتضو ليهو | أو عيملا 
للتقيّة؛ إقامةً لشعار الايمان»7" لم أقف له على ما يشهد له أيضاً؛ 





. 17 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(1) الوسيلة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 7 . 

(؟) كالنهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ص 17. والمهذب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .4٠١‏ 

(4) فوائد الشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ذيل قول المصّف: «يستحت لمن سمع الأذان» 
ورقة 40 (مخطوط). 

(0) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص 59١‏ . 

() كشف اللثام: الصلاة / الأذان والإقامة ج ‏ ص 587 إلا أنّه ليس فيه: «للتقية ...». نعم هي 
مذكورة في مفتاح الكرامة: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 197. 


استحباب حكاية الأذان والإقامة لمن سمعهما 0" 





إذ ما في صحيح ابن سنان ن المتقدم: لا دن وأنت ريك 1 
تصلي بأذانه فأ: نم ما تقص من أذائه. الا مد خليّة له فى الحكاية. 
وكأ" ار اللي اللا الا ميان 
الحكاية «كاليخكئ عن غيره '" حتى المصئف في غير الكتاب4, 
والأولى ذكرها مسألة مستقلة كما فعله المصنّف . ؛ وتسمع تمام اكلام 
وكذا لا يختصٌّ بالحاكي ما ورد من الأدعية المأثورة عند سماع 
مطلق الأذان وخصوص أذان ن الصبح. وبين الأذان والإقامة مالم لود 
وغيره ونحو ذلك من الأذكار المذكورة في مظائها. بل في منظومة 
الطباطبائي: 
وصدق الداعي إذا تشهدا والق برحب من إلى العدل اهتدى 
قل: مرحباً بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحباً وأهلا” 
وكأنته أشار بذلك ك إلى ما في خبر (أبي بصير عن أحدهما جه ) 0 
أنته قال: «.. كان ابن النباح يقول في أذانه: حىّ على خير العمل حىّ 


)01( تقدم في ص 88. 

(؟) قواعد الاحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .7١‏ 

(؟) كالشهيد في الدروس: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١ص .١775‏ والبيان: الصلاة /الأذان 
والإقامة ص 180. وابن فهد فى الموجز (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والإقامة ص 2/. 

(؛) المختصر النافع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 588. المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ 
ص .١56‏ 

(6) الدرّة النجفية: الصلاة /الأذان والاقامة ص ١١7‏ . 

(1) هذا الخبر مذكور في الفقيه والوسائل. وليس فيهما ا بيه القوسيةه .ولقل الاشكياء ناه 
من ذكر صاحب الوسائل خبراً عن الفقيه ايضأ ‏ قبل هذا الخبر مباشرة ‏ راويه ابو بصير عن 
أحدهما#2. فتصوّر أنّ هذا من تنمّة ذاك. والحال أنّ بين الخبرين ‏ في الفقيه ‏ فاصلة 
طويلة . 


يحض 





جواهر الكلام (ج 4) 


على خير العمل فإذا رآه علىَهةٍ قال: مرحباً بالقائلين عدلاء 
وبالصلاة مرحباً وأهلا»”' والله اعلم. 
المسألة «الرابعة» 
«إذا قال المؤذن: : قد قامت الصلاة كره الكلام كر ا فال 
امداعة إطلاق اسم الحرمة عليهاء بل بها أفتى بعض الأساطين ”" 
«الاما يتعلق بتدبير المصلين» من تسوية الصفوف أو تقديم إماء 
اواتعو اف كنا تقدّم الكلام فيه مفصّلاً. 
المسألة «الخامسة »4 
«يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشسمالاً» في شيء من فصول 
الات خلافاً للشافعي'* فيستحبٌ 5 لتقت ينا إذا قال: : «حيّ على 
الصلاة» سانا اذا قال: : «(حيّ على الفلاح», ولآبي حنيفة (*! فيدور 
بالأذان في المئذنة . ويلوي عنقه إداكان في الاو 
ل ا تمسو أن يدور في الأذان وفىي"'المئكذنة 


520 تحاضيهة الفقيفدبنات الأذا والإقامة ح ج ١ص‏ 587. وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
فو انوا الأذان والاإقامة ح ١1ج‏ مص .1١8‏ 

احاح جد الماع والمدالك : كراهية 

(؟) كالشيخ في النهاية: الصلاة /الأذان والقانة ض 17-311. وابن جهزة فى الوسيلة: 
الصلاة / الأذان والإقامة ص ؟1. والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١١0‏ ج ١‏ 
قن :18 

افيد الماع الأذان والإقامة ج ١‏ ص 151, المجموع: باب الأذان ج #اص .٠١6‏ 

فتح العزيز: الأذان والإقامة ج اص .١ 787/١76‏ 

(0) شرح فتح القدير: باب الأذان ج ١‏ ص 5١7‏ البحر الرائق: باب الأذان ج ١‏ ص 5108. 
اللباب: باب الأذان ج اهن “كله العلماءة"نات الأذان ج اص 7/7 -78. 

(1) في المصدر ‏ وكذا عبارته المنقولة في مفتاح الكرامة ث: «فى» بدون الواو. 





حكم تشاحَ الناس في الاذان ‏ 5 
ولاافى موضعه»!". 

وفي التذكرة: «يكره الالتفات يميناً وشمالاً بالأذان فى المعذنة 
وغلى الأرضن :قن شى من قضو له غلد غللها تنا" 

ولعل ذلك ونحوه كافٍ في الكراهة, وإلا فليس في شيء من 
الفضوركن :ذا ميلا دعقة زلف انف د كركا عسابقا اه قن بيد فنسنها 
كراهة ترك الاستقبال فى خصوص الشهادتين منه. كما أنته تقدّم 
دسا نا النتهيات: الاسففنا ل افنية والبية اقنناو السك ل ست اه 
لوولكن "رازه سيت الفبيلة فى اذاقه 6:وآنين قير لك عدت 
مكروها عندنا. 

فما في كشف اللثام من أنته «يكره الالتفات فى الأذان بالبدن أو 
بالوجه خاضةء والأول اكد لاستحباب الاستقبال:وفى الاقامة اكد 
لا يخلو من نظر, والأمر سهل, خصوصاً بعد التسامح. ٍ 

ولعلّ عدم ذكر الأكثر للإقامة لآنّ الغرض الردٌ على ابي حنيفة 
والشافعي. وقد سمعت كلامهما في الأذان» أو لأنّ الحكم بالأذان يفهم 
منه الحكم فى الاقامة بالأولويّة, أو لأنّ الأذان هو مظنّة الالتفات؛ 
لارادة الاعلام به لسائر الناس بخلاف الإقامة, والله أعلم. 

المسألة #السادسة» 


«إذاتشاٌالناس في الأذانقدّم الأعلم,ومع التساوي يقرع بينهم» 


الشلاف» الصلةة فال ا 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الاذان والإقامة ج "١‏ ص 11 . 

(؟) في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: «لكن» بدون الواو. 
(؛) كشف اللنام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7ص 784. 


1" جواهر الكلام (ج 9) 





كما في القواعد '" والدر 5-0 "', ومقتضى ذلك عدم اعتبار غير العلم من 
وام حا ا 0 ا 0 

وفيه: أت نا اعدة فيج ريع المرجوح على الراجسح 
وللمروي'*' عن يا الو اذا 0 
بلال لأنته أعلى منك صوتاً. ولنحو قولهيلةُ: « #يزدن لكي 
2 خياركم»''' ونحوه. 

بل ومنافبٍ لجميع ما دل من عقل أو نقل على مراعاة مصلحة 
المسلمين فى التصرّف فى بيت مالهم؛ إذ التشاحّ كما هو ظاهر 
الذكرى '" وكفيك اللنام 80 والمذارك ".بن هو ,ضريح المسالك! 1 
إنما ل اندي ري 0 
راشي ار سل المستاره ونيب قل ذلك بد أ اددووالمتدافه 
عترم اعائايا بم مصلجة الموامين. 

بل يمكن القول بلزوم مراعاة كمال المصلحة مع فرض حصولها 





.3١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: : الصلاة /الأذاد واللإقامة ج‎ )١( 
.50١ ص‎ ١ إرشاد الاذهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )1( 
.18 ص‎ ١ (؟) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ 

(؛) الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص .7١5‏ 

(0) نقدم في ص 15 . 

. 5١ تقدم فى ص‎ )١( 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة /في المؤدّن ص 175 . 

(8) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 77١‏ . 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص 317 . 
)٠١(‏ مسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟9١.‏ 





دكن تشاع الناى فى الآذان ع سس ع و ع ب 18 ؟ 
من غير تطلّب, وهي لا تنضبط بضابط , لاختلافها أشدّ اختلاف: 
مو ع سيان موا وان اودب ا 
من فيه صفة كمال »فالقرعة»!"إذ احتمال إرادته بصفة الكمال خصوص 
ار وو باو 


يعارت عد وعم[ البركيب عاض ]يرماك ار 000 
يقرع ببنهم؛ إذ التخيبر وإن كان ممكناً لكن لا ريب في أولويّة القرعة 
منه. سيّما في الْأَوّل باعتبار كونه من تزاحم العقوق ول قنه طلم 
لنفوس المتشاحين, وأعذر عندهم, ولما عساه يومئ إليه قوله عكةة: 
وثلاثة لو علمت أتتن ما فيها لضربت غليها بالسهاء: الأذان» والغددٌ إلى 
الجمعة. والصفّ الأُوّل»'" وقولهييَُ: «لو يعلم الناس ما فى الأذان 
وَالضقت الأول :قة لم يدوا إلا أن سههوا عليه لفعلو»47) من مسر وعقة 
القرعة فيه . مضافاً إلى ما ورد" من كونها لكل أمر مشكل, وقد أشكل 


.١14 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

. ١76 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

2( دعائم 0 : باب 2 الأذان ا اص 1115 :سارك الوسائل ياف ميق 

)ع( السسوية ؛ الصلاة 00 ولاق حت أن ارقن سسكدرلة الزيهان| نيام هين انعوات 
0 جَ ان 01. 


)9 جواهر الكلام (ج‎ "١ 





الخال جلك كر ذلك 

وممّا ذكرنا يظهر لك ما فى كلام جماعة من أصحابنا حيث اقتصروا 
على الفرقات المرخحة في الأذان: التو إلا أكون ذلك ابدرة 
الترجيح بغيرهاء أو أن مرادهم بالمرجّحة أعمّ من العقليّة والنقليّة 
أو غير ذلك مما لا ينافي ما ذكرناء بل من المحتمل إرادتهم ذكر 
المرجّحات فى الجملة, ولذا أناطوا القرعة بالتساويء وإن كان الظاهر 
إرادتهم التساوي في المرجّحات المزبورة لكن قد يبعّده أنكه كما 
برجع إليها في ذلك يرجع إليها عند تعارض المرجّحات, وإلاكان محلاً 
للنظر لما عرفت: 

ففي المحكي عن المنتهى '' والتحرير'" والموجز'”: «قدم من 
اجتمع فيه الصفات المرجّحة. ومع التساوى القرعة» لكن عن الموجز 
منها انه « يقدم جامع الصفات. فالراتب»!6. 

وفي التذكرة '* والمحكئ عن نهاية الإحكام '" وكشف الالتباس 
«قدم من كان بع ب 
علية» :ون تشع الخدرا برو اعت عن النظار ٠فان‏ تساووافالقرعة». 


.5109 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /في المؤذن ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الصلاة /في المؤذن ج 0١‏ ص 50. 

(” و؛) الموجود فيه العبارة الثانية دون الأولى.الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / 
الأذان والإقامة ص 75 إلا أنّ المنقول هنا موافق لما في مفتاح الكرامة: الصلاة / الأذان 
والإقامة ج ١‏ ص 378 . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص 77-175 . 

(1) نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 150 . 

(/) كشف الالتباس: الصلاة / الأذان والإقامة ذيل قول المصئف: «ويقدّم جامع الصفات 
فالراتب» ورقة ٠١9‏ (مخطوط). 


حكم تشاع اللناس في الأذان 2 ببسب !8 
وفي الذكرى”" بل والمسالك: «قدّم العدل على غيره. ومع 
التساوي الأعلم؛ لأمن الغلط معه. ولتقليد أرباب الأعذار له, ث+ 
المبصرء ثم الأشدٌّ محافظة على الأذان فى الوقتء ثدٌ الأندى صوتاً, 
وفي البيان: «قدّم الأعلم ومن اجتمعت فيه أكثر الصفات. ومع 
التساوى فالقرعة»7". 

وفي المحكئ عن حاشية الميسى: «يقدّم الأعلم مع مساواته لغيره 
عدالةَ وفسقاً. فلو كان غيره هو العدل قدّم مطلقا» ©. 

وفى جامع المقاصد 67 والمدارك 3 «يقدم من فيه الصفات 
المرجّحة فى الأذان على غيره» فإن اشتركوا قدّم جامع الكلّ على فاقد 
البعض. وجامع الأكثر على جامع الأقل». 

ا ينهدا #البدكي عن الروطو”” 0 
الأوقات كما فى 0 71 لكر ل الااخوى؛ فإن الكووا 9 
محافظة على الأذان في الوقت على من ليس كذلك, لحصول غرض 
الأذان به لم الأندى شونا ثم الأعفٌ عن النظرء تم من ير تضيد 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /فى المؤذن صن اا . 

(1) مسالك الافهام: : الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟1١.‏ 

(؟) البيان: الصلاة /الاذان والإقامة ص .١*٠‏ 

(؛) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 378 . 
(0) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١175‏ . 


(1) مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج “اص 197 . 
(/) روض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص 787 . 


514 


الجيران» ثم القرعة» ثمّ قال: «لم يتعرّض الأصحاب لترجيح المعرب 
على اللاحن» ولا الا نب في المسجد على غيره, مع أنتهم قالوا: 
لا ينبغى ان يسبق الراتب غيوو يالا دانووان ن" ذلك يقتضي الترجيح 
مع التشاحٌ بطريق اولى»'". 

إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب, وقد عرفت التحقيق» بل منه 
يعرف ما قيل ''' هنا إنّ المراد بالأعلم في المتن وغيره الأعلم بأحكام 
الآأذاق لأ نفضومن الأوقات الد رجه بست ال و لقان كا وهو اهن 
الذكرى! وكشف اللثام'*, لعدم مدخليّة العلم بغيرها في الترجيح؛ 
ضرورة أنته ‏ على ما عرفت - يمكن الترجيح بالعلم في غير ذلك من 
بود سوير ن كما هو واضح. 

نعم لا يم عندنا بكون المؤذن من نسل مؤذني رسول الله عرد : 
ا اوتا لعدم ما يشهد له من عقل أو ونقل 


جواهر الكلام (ج 4) 





المسألة «السابعة » 
و ذا كان جسماعة حساة ان موده اميف بوالافهة اذاه 
كان لوقت فدسها أن حودن واحد" بعد واحد» كما في 


. فى المصدر: الا أن‎ )١( 

]جام المقاصد: الصلاة /الأذان والاقامة ج ؟ ص ١78‏ 180. 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 53794 . 
(8) ذكرى الشيعة: الصلاة /في المؤذن ص ؟/ا١.‏ 

(0) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص 571 . 

(1) في نسخة الشرائع: إن 

)7( فى نسخة الشرائع: «يؤدنوا واحدأ» وفي المدارك: «ايؤدن واحدا» . 


6 يده 
جواز أن يؤدن جماعة لصلاة واحدة 


القواعد "١‏ وغيرها”" لكن عباراتهم في المقام لا تخلو من إجمال. 

وتفصيل البحث: أنته لا بأس بتعدّد المؤدنين للإعلام بالوقت 
مجتمعين في محل واحد أو محال متعدّدة أو مترثّبين مع بقاء الوقفت 
الذي هو سبب لمشروعيّة الأذان؛ لإطلاق الأدلة + والسيرة المستقيمة , 
ولما فيه من زيادة إقامة الشعار وتكرير ذكر الله وتنبيه الغافلين وإيقاظ 
النائمين ونحو ذلك من فوائده المذكورة له في النصوص. 

واحتمال عدم المشروعيّة في خصوص المترتّب منه إذا فرض عدم 
فائدة له زائدة على الأوّل لحصول الامتثال بده ١‏ ظاهر الأدلة 
كونه مستحبّاً عينيَاً كما هو الأصل لا كفائياً. نعم قد يشكل تكراره من 
الشخص الواحد في المكان ن الواحد. 

وأا اذا ن الصلاة: : فلا ريب في عدم جواز تكراره للمنفرد إذا لم 
يحصل مقتض له من فصل معتدٌ به ببنه وبين الصلاة ونحوه؛ لعدم 

معقوليّة الامتثال عقيب الامتثال. 

وأمّا الجماعة: فلا يخفى عليك أنّ مقتضى إطلاق الأدلة ‏ خصوصاً 
مثل قوله عه : «... لا صلاة الا باذان وإقامة»'" ونحوه _استحباب 
الأذان ن لكل واحد منهم من غير فرق بين الإمام والمأموم. 

ولا معارض له ممّا يقتضي وحدة الأذان ن للجماعة من حيث إنها 
جماعة, وإ ن كان هو ممكناً باعتبار تنزيل الشارع صلاة الجميع بمنزلة 
صلاة واحدة؛ لتساوى زمان ركوعهم وسجودهم وباقي أفعالهم, 


.7١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

)١(‏ كالدروس الشرعية: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١14‏ والبيان: الصلاة /الآذان 
والاقامة ص .,١1 ١‏ والموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والإقامة ص 1ل . 

(6) تقدّم في ص ؛ . 
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42 جواهر الكلام (ج 91) 


فيجزي الجميع حينئذٍ أذان واحدء بل ربّما كان في بعض النصوص ”" 
إيماء إليه. خصوصاً موثق عمّار'" في المؤذن بنيّنه الانفراد ثم قيل له 
-000 1 
ْ لكنّه كما ترى لا يصلح أ يكوة مغلة دروكا لله لعدم ثبوت 

التنزيل المذكور بالنسبة إلى ذلك؛ فالإطلاق حينئذٍ بحاله. وجريان 
البسرعيا ذا و الع الحما ع لقعي بمشروعتة الآذان لاعن الوسة 
المزبور: إذ لعلّه لاجتزاء خصوص المؤدّن عن نفسه بأذانه, وغيره 
بسماعه الذي ستعرف إجزاءه. ومن لم يسمع بدخوله في الجماعة مثلاً؛ 
لجاعو قتت مدا تنا اكد مرج ادر ات سيدا عه مولن اطق وه و يكل بادا له من 
غير فرقٍ بين إدراكها بعد الفراغ وقبله, بل السابق أولى من اللاحق 
ذلك قطنا 

وخيقد فلو فرضن أذان لعفاعة لسعم لم يكن معزي غيل اذا 
لم يكن قد سمعه الإمام خاصّة لم يجتز هو به؛ لعدم الدليل الصالح 
لمعارضة ما عرفت, بل يجوز لمن لم يسمع من الجماعة المجتمعة 
للصلاة ولم يكن الإمام حاضراً الأذان لصلاته, بل ومن سمع منهم قبل 
مجيء الإمام؛ لإطلاق الأدلة السالم عن المعارض. 

تحيكر اناس ينا ذكرة المضتت وغتره فق عقوا د تغده الهو د عق 
دفعة ومترتّبين, ولا داعي إلى حمله على خصوص الإعلام: وما 
يحكى عن الشيخ أبي على نجل الشيخ الطوسي في شرح نهاية والده'" 





.7١ كخبر معاوية بن شريح المتقدم فى ص‎ )١( 
. ١5 تقذم فى ص‎ )١( 
. ١75 (؟) نقلد عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /في المؤذن ص‎ 


جواز ان يؤذن جماعة لصلاة واحدة ام 


سن الإجماع على أن الرائد على اثنين بدعة ‏ يقوى في الظنّ إرادته ما 
ذكره والده في الخلاف من إجماع الفرقة على ما رووه”" من أنّ الأذان 
الثالث بدعة,ء قال: «فدل ذلك على جوازا ثنين » والمنع عمّا زاد»”". 
07 د مثل ما نحن فيه لا يعد ثالث كما اعسترف به في جامع 
المقاصد ”57',؛ ؛ ضرورة كون تكراووا عضاو تعد د المكاقية .فكل متهم 
يؤْذّن لصلاته, لا أنته أذان متعدّد لصلاة واحدة, فإِنَ ن الثانى حينئذ بدعة 
فضلاً عن الثالث. 
على ١‏ لحي المز يورو مها رنيها لى روط متصيوه مرو تف د اذا 
لصلاة : الجمعة » وقد تقدم تمام البحث فيه عند الكلام : ف المع سين 
الفرضين «ديأتي إن شا ء الله زيادة عليه في الجمعة. وعلى كلّ حال فهو 
ولوسلم أ لماه بإجماع أبي علي ما نحن فيد ففيه: أ 00 
في المحكي عن المبسوط قال: «إنّه لا بأس أن لساك 
منهم في زاوية المسجد لأنته لامانع منه»” لكن قال أيضاً يجوز أن 
يكوق المؤد ون النين اقيق إذا دوا فى سواط وانمد فانه أذان 


واحد»2. 


وربّما قيل!7: إنّ مجموعهما يعطي اشتراط تعدّد المحلّ في الزائد 





. 4/8 كما فى خبر حفص بن غياث المتقدذم في ص‎ )١( 

(1) الخلاف: الصلاة /مسالة 50ج ١‏ ص .55١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص ١17,8‏ . 

(؛) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 18. 

(0) المصدر السابق . 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإفامة ج ١‏ ص 307 . 


لاعس ل ا و ع يت ذافن الكلام زم 9 


على اثنين , بخلافهما. إلا أنته على كل حال خلاف ما سمعته منه في 
الخلاف ومن المحكي عن ولده اللذين لم نعرف مكالناً سواهماء 
فدعوى الإجماع حينئذ في غاية الغراية. 
فلا ريب حينئذٍ في الجوازء لكن في المدارك: : «أذ ن المعتمد كراهة 
وب يا ٠‏ مطلقاً لعدم الورود من الشرع , وكذا إذا أَذْن الواحد 
هد الايد في العطاء الواحد. ما مع اختلاف الميخل وسعة الوقت 
بمعنى عدم اجتماع الأمر المطلوب فى الجماعة من الآمام ومن يعتاد 
حضو ره من المأمومين فلامائع من .ل الظاهر استحيابه لعموم الأدلّة» 7" 
ودح ميتي ؛ فأ إن عدم الورود لا يصلح دليلاً للكراهة. 
كما أنته لم نعثر على ما يدل على ما ذكره المصئف والفاضل'" 
وغيرهما!" بن أنقاةة الرسسهع ببعة الوقك نهم عل الأراقه تكرير 
للإعلام او إعلام لمن لم يسمع السابق وبنحو ذلك مما هو كما ترى» بل 
عن المبسوط: «فامًا اذان واحد بعد الاخر فليس بمسنون»” واحتمال 
إرادته من ذلك التراسل فيكون غير ما نحن فيه في غاية البعد. سيّما 
مع قوله فى الخلاف: «إنّ الاجتماع أفضل»" بل قيل": إنه حكى 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ا ص 598 . 
(1) إرشاد الأذهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .50١‏ 
() كالسهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة /الأذان والإقامة ص 17 1, والأردبيلي في ظاهر 
مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١71‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللئام: الصلاة /الاذان والااقامه جَ "اص 37١‏ . 
(4) كما في كشف اللنام: انظر الهامش السابق . 
(0) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 18. 
(1) الخلاف: الصلاة /مسالة 70ج ١‏ ص -591. 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 511 . 





الإجماع عليه فيه, وإن كنت لم أتحقّقه فيما حضرني من نسخته. 


وفى كشف اللثام: «ولعلّه لكون الوحدة أظهرء وليجتمع شهادة 
عدلين بالوقت, ولأن الترتيب ربّما يشوّش على السامعين» ٠١‏ 

وعلى كل حال فالمراد بانساع الوقت كما فى جامع المقاصد”" 
وغيره”" عدم اجتماع تمام المطلوب في الجماعة _كانتظار الامام 
والمأمومين الذين يعتاد حضورهم -لا المعنى المتعارف؛ فإنّ تأخير 
الصلاة عن أُوّل وقتها لأمر غير موظف مستبعد. قيل!©: ونحو ذلك 
مد ا الي هد دار ارجا ييا 

قلت: لكن ينبغي تقييد ذلك كلّه كما في المسالك”*_بما إذا لم يفت 
وقت الفضيلة؛ ضرورة أهمّية وقوع الصلاة فيه من غيره. واللّه أعلم. 

المسالة «الثامنة »4 

«إذا سمع الإمام أذان مؤذْن جاز أن بجتزي به فى الجماعة 

وان كان ذلك الموذن 0000 يسلذته ل داس باتعااف لحيو الل 


.77١ ص‎ ٠ كشف اللثام: الصلاة / الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / الأذان والإقامة ج؟ ص ١78‏ - 178 . 

(17) كمسالك الافهام: : الصلاة / الاذان والإقامة ج ١‏ ضق 1917 ومتبدار ك الأحكام: : الصلاة /, 
الأذان والإقامة ج7٠‏ ص 598 . 

(؛) كما في جامع المقاصد: الصلاة / الأذان والإقامة ج١‏ ص .١78‏ ومسالك الافهام: انظر 
الهامش السابق. (0) انظر المسالك في الهامش قبل السابق. 

(1) ممن قال بذلك: المصنف في المعتبر: الصلاة / الاذان والاقامة ج١‏ ص .١5١‏ والعلامة 
في التذكرة: الصلاة / الأذان والإقامة ج7٠‏ ص 15 والشهيد في الدووس:«الضدلةة /الادان 
والإقامة ج ١‏ ص 15 .١‏ والكركي في جامع المقاصد: : الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١17‏ 


005 الكلام (ج 4) 


بل في المدارك ”" أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. 

قلت: هو لا إشكال فيه إذا كان المؤذن لجماعة ذلك الاامام؛ للسيرة 
المعلوم كونها يداً عن يد إلى التابعين والصحابة والأئمّة والنبيّ (عليهم 
الصلاة والسلام). ٍ 

مضافاً إلى صحيح ابن سنان الآتي الدالٌ على الاجتزاء بأذان من 
نقص مع الاتمام. وإلى موق عمّار المتقدّم سابقا'" في الذي أذن بنيّة 
الانفراد ثمّ أراد الجماعة, الظاهر في الاجتزاء بإعادة الأذان مدّة 
واحدة, فيكتفى الثانى بسماعه. 

إلى سين امن مره الأنصاري قال: «صلَّى بنا أبو جعفرطيةٍ فى 
قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة, فلمًا انصرف قلت له: عافاك 
الله صلّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة؟! فقال: إِنَ 
قميصي كثيف. فهو يجزي أن لا يكون على رداء. وإني مررت بجعفر 
وهو يؤدْن ويقيم فلم أتكلم فأجزاني ذلك» ". 

وإلى خبر عمرو بن خالد عن أبي جعفرءَية قال: «كنّا معه فسمع 
اقافة جار لهو الضاةه ففال: قوسو فقمنا فصلا فهر اذاق ير لاقام 
وقال: يجزيكم أذان جاركم»' 

إلا ان الجميع كما ترق لأ دلالة فيه على الاجتزاء بسماع أذان 
الإعلام. مع أنّ ظاهرهم بل هو صريح جماعة '" منهم عدم الفرق بينه 


.594 مدارك الأحكام: الصلاة / الأذان والاقامة ج 7 ص‎ )١( 
اش ون‎ 
. 73١ تقدم فى ص‎ )5( 


(4) تقدذم فى ص .١١- ٠١‏ 


اجتزاء الإمام يسماع الأذان دقف 





وبين غيره بل لم أعثر على من توقّف فيه. ولعلّه لإطلاق قولهاقة: 
«يجزيكم أذان جاركم»: إذ كون مورده الإقامة التي هي مختصّة 
بالصلاة لا يقتضي اختصاص المراد بهاء لا أقلّ من جبر ذلك بما عرفت 
من ظهور اتفاقهم عليه بل يكفي هو مع فرض تمامه في تنقيح 
المناط بينه وبين غيره. 

ومن الغريب عدم توقفهم في ذلك وتوقّف جماعة -منهم الشهيد ”" 
في الاجتزاء بسماع ذا ن المنفرد. بل جزم ذال الموودين ' ال 
فيما حكي عنه'" باختصاص الحكم د 5 المسجد والمصر دو 
المنفرد بصلاته. بل في المسالك: «المراد بالمنفرد في المضة ابره 
يصاون لأا ذانه قال: يدو سند للبلد. تلو ادن 
لنفسه عيرم بعتد به» ١‏ 

مع أن الخبرين الأخيرين و لعيحن كاعري الماكرد داز ريب فى 
شمول الثاني له .بل والأوّل على معنى أَنّهنِيِ ما ذكر ذلك إلا لإرادة بيان 
إجزاء مثله. ولو كان أذان جعفر مايْةٍ لجماعة لذكره, على أن ظاهرَ كونه 
هو المؤدّن والمقيم انفراده؛ لاستحباب تغايرهما في الجماعة. بل 
لالب قها كون الم و لشي قي ءاضوض [ذ كانس 
ه الحدائق الناضرة: الصلاة / الأذان والإقامة ج لاص 455. والطباطبائي في رياض المسائل: 

الصلاة / الأذان والإقامة ج 7 ص 587. 

.١ 77 ذكرى الشيعة: الصلاة / ما يؤذن له ص‎ )١( 
.١197 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الصلاة / الأذان والإقامة ج‎ )١( 
.594 ص‎ ١ (؟) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / الأذان والإقامة ج‎ 
انظر الهامش قبل السابق.‎ )5( 


ومعارضة ذلك كله بأنّه لو أجزأ سماعه لاجتزى بأذان المنفرد - 
الذي هو أولى من السماع -إذا أراد الجماعة. 

بدفعها: مغر سانا من اسان مسير تملع الأرلوية أو 
المساواة يمكن الفرق بين سماع الاإمام الذي هو قاصد الجماعة وغيره: 
فأ و الذى يبوه حيقر اذان امام عنصي الجاع بون ن لم يتمع 
المأمومون: وليس في الخبر دلالة على كون ذلك المؤدّن إماماً مع أنّه لم 
يكن أذانه بقصد الجماعة. 

الوه تفز الاسراء ماع اذان المشفرد أيضاً كما اولاق 
الاصحاب. لكن مع سماع الإمام إِيَاه سواء سمعه المامومون او ام 
يجزي سماعهم دونه في الصلاة ة؛ لعدم الدليل. والتنقيح يمنعه إمكان 
الفرق بينه وبينهم بأ ن صلانهم نابعة لصلاته. فالمعتبرة ة هي حينئل؛ ومنه 
ينقدح الاجتزاء درا ذانه رتفي الجماعدو اللحسيعة العا مو مو نااك 
أذانهم الذء ي لم يسمعه هو. 

ودعوى أنه لا ظهور في الخبرين المزبورين باجتزائهم بسماعه 
خاصة -05 وَلهما'"الظاهر في أنّ الجميع سمعوا إقامة الجار. وأقصى 
الثانى إجزاؤه له لا لهم. 

بدفعها: موا و ا ا 
المراد من الثاني بيا ن اللإجزاء له المستلزم للإجزاء عنهم باعتبار تبعيّة 
صلاتهم صلاته. قالمدار بالنسبة إلى ذلك ونحوه عليها. وادالم درت 
خلاف بين الأصحاب في الاجتزاء نتتما عه جافة ونال رن يستفاد 


منه حكم انق 


)1 الصحيح ابدال «أوّلهما» بلفظ «ثانيهما» ولفظ «الثاني» ب «الأوّل» وكذا «الأوّل» و «الثاني» 
في الدفع. 


اجتزاء الإمام بسماع الأذان 0 





والمناقشة في الأولويّة المزبورة باعتبار تعدّد الجكم السماويّة. 

يدفعها: عدم اعتبار مثل هذه الاحتماللات في قطع الفقيه المها ومن 
لأقوالهم ميل ومنه القطع هنا بمساواة المنفرد للإمام في الاجتزاء 
بالسماع ولو للمنفرد أو أولويّته بذلك. وإن كان المفروض في عبارة 
الأكثر الإمام, إلا أ نّ الظاهر كون ذلك منهم تبعاً للنصٌّ لا لإرادة عدم 
اعقراء غيره واقك اجاد أل التييدييد ""اوداتى التعتتي يدعو د 
ذلك من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. 

على أنه قد يحتجّ له أيضاً بإطلاق صحيح ابن سنان ''' وبظهور 
قوله عَلياة : «... يجزيكم اداث جاركم»!“ بناءً على إرادته ذلك من حيث 
سماعهم: إذ لا فرق حينئذٍ بين المأموم والمنفرد. بل يمكن دعوى ظهور 
خبر أبي مريم فيه أيضاً بأن ن يقال: لا خصوصيّة للإماميّة في اجتزائه 
بالسماع قطعاً؛ ضرورة أنّها إن كان لها خصوصيّة فهي بالنسبة إلى 
الجماعة لا صلاة الاإمام نفسه. بل لا ريب في ظهوره بإجزاء ذلك 
السماع وإن ن عدل عن الإمامة كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

ولا يشترط في إجزاء السماع حكاية السامع قطعاً؛ لإطلاق الِنصّ 
والفتوى. فما يحكى عن الشهيد في النفليّة من اشتراطه _وكأنّه 
لاستبعاد إجزاء السماع نفسه -في غير محلّه؛ إذ هو شبه الاجتهاد 
في مقابلة لجسي يه المؤذن لصحيح عبدالله 


1/7 ذكرى الشيعة: "الفلا بها تيودن: لاض‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: : الصلاة / الأذان والإقامة ج ؟" ص .١117‏ 
(؟) تقدم فى ص 84 . 

(؛) تقدم فى ص ١١-٠١‏ و118. 

(0) النفلية: المقدّمة العاشرة من الفصل الأوّل ص .٠١8‏ 


ااال ل عي 7 للب7 يحض 31 0081 


ابن سان السابقء فيتلقق حينئذٍ الأذان من السماع والقولء بل يحتمل 
التعدي منه إلى غيره ممّا أخفت فيه المؤدّنء بل وإلى فعل ذلك اختياراً 
بدعوى كون ما فيه من النقصان من باب المثال. وال قالمر ا مشروعة 
التلفيق فتأمّل جبّداً. 

وعلى كلّ حال ففيه إيماء إلى أن المجزي سماع الأذان كلّه كما هو 
ظاهر الأضحات ومقتضى أضالة عده الشنقوطء لأيغظن الفصول متده إذ 
ليس السماع أعظم من القول قطعاً. فما يحكى عن ظاهر النفليّة'" من 
إجؤاء سطاع البعض لأ يخلو من نظرء:وإن كان :ريما يشهد له نكين أببى 
مريم باعتبار غلبة سماع البعض في حال المرورء ويكون المراد حينئل: 
وهو اخذ فى الاذان والإقامة. بل يمكن تنزيل عبارات اللاصحاب على 
ذلك و صدق سماع الآذان بسماع بعضه. بل قد يدّعى أنّ الغالب 
في السامعين ذلك حتى ائمّة الجماعة خصوصا المشتغلين منهم في 
خال الأذاى :ا لنافلة وتحوها. 

لكنّ الجميع كما ترى لا يصلح الخروج به عن أصالة عدم السقوط. 
وما دل على الآمر به, المؤيّد ذلك كله بمعلوميّة ضعف السماع عن القول 
3-56 ء المزبور. وهو لا يجدى فضلاً عنه. 

إن الظاهر إجزاء سماع الاقامة عنها أيضاً وان : اقتصر الأكثر'" 

على الأذان, يأ يمكن إرادتهم منه ما يشملهاء وإلاكا ن محلاً للنظر؛ 
لظهور الخبرين المزبورين في ذلك. فالأقوى حيئئزٍ إجزاء سماعها 





)١(‏ المصدر السابق. 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / الأذان والإقامة ج ' ص 154. 


اجتزاء الإمام بسماع الأذان ‏ 0" 





اننا وؤفاق اول النيددين الور 

لكن ينبغي أن يعلم, أن سماع كل منهما يجزي عنه نفسه لا غيره. فلا 
يجزى سماع الأذان عن الإقامة ولا العكس؛ لما عرفت من ضعف 
السماع عن القول. وهو لا يجدي فضلا عنه. وخبر عمرو بن خالد لا 
دلالة فيه على الاجتزا., عن غير الإقامة: ؛ إذ تركه الأذان يمكن أن يكون 
* ب لي 0 
موا ا ورا دا 
بطلا سي 0 ل 

م يست الإعادة حت كه في وي لبي هبي أقوى سن 

5-58 إعادتها والأذات 0 ؛ اظهور 00 م تريد» 
فى صحيح ابن سنان, ولفظ الإجزاء ة في الخبرين المزبورين في 
مشروعيّة غيره. بل ظاهر افظ الإجزاء رجحانه عليه. 

واحتمالإرادة الا 5تفاء منه لا قل المجزي -فيحرم حينئدٍ الإعادة - 
ممكنء بل يويد ما تقدّم لنا سابقاً في المباحث السابقة, خصوصاً 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١ص .١14‏ البيان: الصلاة / الأذان والاقامة 
ضن: 3 

(؟) كالسيّد السند فى مدارك الأحكام: الصلاة / الأذان والإقامة ج “ ص 7٠١‏ والفاضل 
الهندي في كشف اللثام: الصلاة / الأذان والإقامة ج ؟ ص 588 والكاشاني في مفاتيح 
الشرائع: الصلاة / مفتاح اه ١‏ ص 0 


اج ل ا تحص تكو أشن الكلدم (ج 9) 


عن أدرك اللسداعة قل أن شنكى: إلا انال اعد أجدا قال به هنال 
ظاهر تفي الأصحاف هنا بالخواز:والاجدراء ونخو هما الأول 

نعم عن النفليّة خاصّة التعبير بالسقوط. وعن شرحها لثاني 
الشهيويه 7 «المراد سقوط الشرعيّة سن ولكن لم بركةارنى 
الدقرئ جعل الا تبات احتمالاً قال: «وهل يستحبٌ تكرار الأذان 
ا 0 أو لمؤذنه أو للمنفرد؟ يحتمل ذلك وخصوصاً مع 
اتساع الوقت»" 

لكن على كلّ حال ينبغي استثناء سماع الإمام والمأمومين مؤدن 
جماعتهم من الاستحباب المزبور؛ لإطباق السلف على خلافه على 
وجِهِ يعلم منه عدم الاستحباب كما قطع به في الذكرى'“ وكشف 
اللثام * وغيرهما!". 

ولا ينافي ذلك ما تقدّم في تعدّد المؤذنين بناء على عدم اختصاص 
ذلك في أذان ن العلا م؛ لعدم انحصار فرضها في ذلك قطعاً. أذمن 
صورها تعدّدهم ولم يسمع كل منهم الآخر كما لو جاءوا مترتنبين. ٠‏ ومن 
صورها حال عدم وجود الامام. 

فماعنالروض"_من الميل إلى استحبابه. والمفاتيح' 


.٠١8 النفلية: المقدّمة العاشرة من الفصل الأوّل ص‎ )١( 
.14 الفوائد الملّية: الفصل الأوّل / في الأذان ص‎ )( 
.١77 ذكرى الشيعة: الصلاة / ما يؤذن له ص‎ )'( 
(؛) المصدر السابق.‎ 
.588 كشف اللثام: الصلاة / الأذان والإقامة ج 7 ص‎ )5( 
5٠١ كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / الأذان والإقامة ج 7ص‎ )1( 
.5147 روض الجنان: الصلاة / الأذان والاقامة ص‎ )1( 
.١١1 ص‎ ١ ج‎ ١١١ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )8( 


من التأمّل فيه حيث نسبه إلى القيلء بل قيل 7 إِنّه يمكن أن يقال: إن لا 
يقصر عن تعدّد المؤذنين مجتمعين أو مترثّبين وقد أجمعوا على جوازه. 
واقتصار السلف على الأذان الواحد لتأدّي السنّة به؛ إذ الركن الأعظم 
فيه الإعلام وقد حصلء فاشتغلوا بما هو اهم منه وإن بقى الاستحباب ‏ 
لا يخفى ما فيه. 

وكذا ينبغي استثناء الداخل على الجماعة الحاضر إمامها بعد سماع 
أذانها وإن لم يُرد الصلاة معهم, بناءً على عدم استحباب الأذان لمن 
أدرك الجماعة قبل أن تتفرّق؛ ضرورة كون الفرض ا منه بذلكء, 
لزيادته عليه بالسماع كما هو واضح. والله أعلم. 

المسألة «التاسعة »4 

من اخدت قن اننا الادان او الاعاءنة تطور #6 هونا اويا 
( وبنى 4 إذا لم تفت الموالاة: العدع توت الفساد بتخلّل الحدث في 
الآثناء حتّى على القول با: شتراط الطهارة فيهما؛ إذ لا يراد منه إلا إيقاع 
فصولهما مقارناً للطهارة. لا إرادة اعتبار حصولها فى الفواصل سين 


الفصول. ودعوى كونها عبادة مركبة ذات أجزاء .لا تقنتضي ذلك قطعاً 
كنا ا عنصا ةيا نا 


ما نّ < الأفضل » له « أن يعيد الإقامة» فقد ذكره 
الما عير" وها لا ينا كن مقس نيد للها فنها »وهوكما ترى» 





.1560 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / الأذان والإقامة ج‎ )١( 

)0( كالعلامة في القواعد: : الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 6 والشويد الأول فى الدروسى؛ 
الصلاة/الأذان والإقامة م١‏ ص .١10‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / الأذان والاقامة 
ج ”ص 19475 148. والشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 1917. 

(؟) كما في كشف اللثام: : الصلاة / الأذان والإقامة ج ؟ ص 588. 


الال سس سس سبلب ب مسب لب ججوأهر الكلام (ج 8) 


وفي المدارك أنه «يمكن الاستدلال بخبر هارون المكفوف!" وغيره 
كا تضمّن كونها من الصلاة, ومن أحكام الصلاة ارعادة بالحدث فيهاء 
فالإقامة كذلك»١".‏ 
قلت: وأولى منه الاستدلال بقول الكاظم نيةٍ في خبر قرب الإسناد 
للحميري لما سأله أخوه عن المؤذن يحدث في أذانه وفي إقامته: «إن 
كان الحدث في اذا قلا بان وإن كان في الافامة فليتوضأً وليقم 
إقامته»”' فإنّ الظاهر إرادة استئناف الإقامة. وإلا' لأمره بالاتمام لا 
بالإقامة كما فيما حضرني من نسخة قرب الإسناد وغيره ممّن حكاه'“' 
عند واللّه اعلم. 
المسألة «العاشرة» 

ومن أحدث في » أثنا يات رو 6 
اللي أر يعمل اتدزر سد يد راسو ةالء وبردها يطل يز تعيك 
الأذان أيضاً مع الفصل ونحوه لحصول المقتضي. : ىسيع ابن مسلم: 
دلا تتكلم إذا أقمت الصلاة؛ فإنّك إذا تكلّمت أعدت الاقامة»“ أما 
بدونه فلا؛ للأصل وحصول الامتثال. 

لكن في المدارك: «انّه منافٍ لما ذكره في المسألة السابقة. إلا أن 


.5١ تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الصلاة / الأذان والإقامة جج اص 501 

(؟) تقدم فى ص 57312 

(؛) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / الأذان والإقامة ج اص .41١‏ والطباطبائي في 
رياض المسائل: الصلاة / الأذان والإقامة ج ٠‏ ص 7407 

(0) تقدم فى ص .١117‏ 


حكم الأذان والإقامة لمن أعاء. صلاته لتخلّل الحدث 3-5 


يفرّق بين الحدث في أثناء الإقامة وأثناء الصلاة, وهو بعيد»7". بل عن 
ظاهر ثانيي المحقّقين والشهيدين الحكم بعدم الفرق. 

وفيه ما لاا يخفى بعد ما عرفت من الدليل على الحدث في الأثناء 
الذي يمكن تأييده بالفرق بين حالي الفراغ من العمل والتشاغل فيه 
كالصلاة التي قد أعطبت الإقامة حكمها. فهي حيئئذٍ مركبة مستقلة 
يراعى فيها الأمران. وإعادتها بالكلام للدليل, ولذا قال في كشف اللثام: 
«إن الفرق بينهما ظاهر»”". 

نعم قد يشكل الحكم المزبور بخبر عمّار قال: «سئل أبو عبدالله اق 
عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم»”" 
والصتضم إلى موسي ين خبط عم أحمد بن عيسى الذي أشهده 
الرضاءكةٍ على طلاق وامره ان يحجٌ عنه! قال: «كتبت إليه: رجل 
تجب عليه إعادة الصلاة ايعيدها باذان وإقامة! فكتب: يعيدها 
بإقامة»!". 

. لكن عدم تعرّض الأصحاب لهما مع اشتمال أوّلهما على إعادة 
الاذان-يهوّن الإشكال المزبورء بل يوجب حملهما على صورة القضاء. 
أو على تبيّن فساد الصلاة بعد الفراغ منها كما هو ظاهر لفظ الإعادة, 
وحينئذ يحصل الفصل المعتدٌ به؛ إذ احتمال عدم القدح بفصل الصلاة 


5١5 مدارك الأحكام: الصلاة / الأذان والإقامة ج 7 ص‎ )١( 

5788 كشف اللثام: الصلاة / الأذان والإقامة ج  ص‎ )١( 

() تقدّم في ص ١غ.‏ 

(:) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7ح 1١‏ ج 8 ص ٠4؛.‏ الاستبصار: الطلاق / باب ١11‏ ح 
لاج لاص 571. 





(0) تقدم في ص 7غ. 


ال سي ع نع كو اف الكلام ةا 


وإن تبيّن بعد ذلك بطلانها في غاية الصعيء صرووة حون ما وتم من 
الأذان والاقامة مقدّمة للصلاة المستأنفة لا الباطلة كما هو واضح, 
فتامّل. 
المسألة «الحادية عشرة» 

من صلّى خلف إمام لا يقتدى به 4 وكان مؤذّن جماعته مخالفاً 
أو مؤمناً ولم يسمع أذانه « أَذن لنفسه وأقام > لعدم حصول المسقط 
لهما بناءً على اشتراط الإيمان في الأذان. فإطلاق الأدلّة حينئذٍ بحاله 
وسقوطهما بإدراك الجماعة إِنما هو في الجماعة الصحيحة. 

مانا إلى الأمر في المرسل "١‏ وخبر محمد بن عذافر'" بالأذان 
خلف من قرأت خلفه. وإلى ما تقدّم سابقاً متا يدل على اشتراط إيمان 
المؤد نيوان كا مقا ذكرنا ظهر ١‏ نَ المسألة لا ينحصر فرضها في البناء 
على اشتراط الإيمان في الأذان. بل وإن ن لم نقل به؛ فإن عليه الأذان 
واللإقامة إذا جاء إلى الجماعة المزبورة ولم يكن قد سمع أذانها. لعدم 
تحمّل الإمام حينئذٍ الأذان عنه باعتبار عدم جامعيّته لشرائط الامامة, 

بل منه ينقدح احتمال عدم الاجتزاء بإدراك جماعة لم يثق بإمامها 
وإن كان غير مخالف, ولعل عبارة المصئّف وغيرها'" تشمله وإن كان 
الظاهر منها بقرينة ما بعده إرادة المخالف. 
١(‏ و١)‏ متن هذا المرسل كمتن خبر ابن عذافر المتقدم في ص 80 . من لا يحضره الفقيه: باب 
الجماعة وفضلها ح ١١79‏ ج ١‏ ص 585, وسائل الشيعة: باب 5” من أبواب صلاة 
الجماعة ح 8 ج 4 ص 516 


(؟) كالمبسوط: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 48. وقواعد الأحكام: الصلاة / الأذان 
والإقامة ج ١‏ ص 5١‏ ونهاية الإحكام: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص .7١‏ 


وعلى كل حال 9« فإن خشي » بفعل الأذان والإقامة لإفوات 
الصلاة ة » التي لو لم يُظهر الائتمام بها خالف التقيّة و اقتصر على 
تكبيرتين وعلى قوله: قد قامت الصلاة 4 مرّتين مقدّماً لهما على 
التكبير تين مضيفاً إليهما التهليلة؛ لقول الصاد قءَةَ فى خبر معاذ بسن 
كثير الذي هو المستند في المقام على الظاهر: «إذا دخل الرجل المسجد 
وهو لا يأتمَ بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هم 
أذ وأقام أن يركع امار فين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, الله 
أكبر الله أي لا إله إلا اللّه. وليدخل فى الصلاة»27. 

بلظاهوهذلك د تاف قوت ارك فضا عن الضلة قرو لعل العزاة 
من خوف فوات الضلاة في المتن.وغيره'" والفوات في الإرشاد !”, كمأ 
1 ن المراد ‏ على الظاهر - من الفوات رفع رأس الإمام من الركوع 
المفوكت لصورة الاقتداء بالركعة. 

وما في المدارك!» من المناقشة بضعف السند التي يدفعها 
لأسا دوا مقتضاه تعريم الدكر المسي على القراوة الوا جه الى 
كالاجتهاد فى مقابلة النصّ -فى غير محله, على أن القراءة نما تجب 
فليدوة النهر ل لاقبله. فله حينئذٍ إظهار صورة الائتمام معه فى الحال 
التي لا بسعه القراءة فيها. فتسقط حينئذ عنه كالائتمام الصحيح الذي 
نزّل هذا الائتمام للتقيّة منز لته. 


.80 تقدم في ص‎ )١( 

(1) كالنهاية: الصلاة / الأذان والإقامة ص 171. والجامع للشرائع: الصلاة / الأذان والإقامة 
ص 7-17 وتحرير الأحكام: الصلاة / احكام الأذان ج ١‏ ص 51. 

() إرشاد الأذهان: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص .10١‏ 

(5) مدارك الأحكام: الصلاة / الأذان والثقامة ج ؟' ص .5١7‏ 


وفي خبر أحمد بن عائذ: «قلت لأبي الحسن نظة: ا أدخل مع 
هؤلاء في صلاة المغرب فيعجّلوني إلى ما أن دعبو اهم فلا قرا طنيدا 

حبّى إذا ركعوا فأركع معهم. البعري بلي الال نعم»''' فلا حاجة 
حينئذٍ إلى ما عن الشهيد الثاني”" وغيره'" من أنّ المراد بفوات الصلاة 
فوات ما يعتبر في الركعة من القراءة وغيرها. 

نعم قد يشكل ما في المتن وغيره الذي هو عين ما عن المبسوط !“' 
بأد غير عوافق للحي المزريور + الذى بهو سيفيد المقاء هلقن الطاهن ول 
في الفصول ولا في الترانيب. 

ويمكن الاعتذار'“ عن الثاني بعدم إرادة الترتيب من الواو في 
العبارات. لا الخبر الدى ظاهره إرادة الاجتزاء بهذا المقدار من الإقامة 
المعلوم اعتبار الترتيب فيها من الأدّة السابقة. وعن الأول بإرادة التهليل 
أيضاً من التكبيرتين تغليباً. أو للتنبيه بذلك على إرادة إلى آخر الإقامة. 

لكنّ الإنصاف أن العبارة المزبورة بعيدة عن ذلك. بل مقطوع بعدم 
إرادة ذلك منهاء ولعل لهم دليلاً اخر لم نقف عليه. 

وربّما قيل'": إنهم نتهوا بذلك على أهمّية التكبير من غيره؛ وأنّه مع 
الضيق يقتصر عليه. 


) ارا لا : الصلاة : / باب أحكاء الجماعة ح ”47 ج ” ص 77, الاستبصار: الصلاة / 
باب 577 ح لاج ١‏ ص 47١‏ مستدرك الوسائل: باب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ 

(؟) روض الجنان: الصلاة / الأذان والاقامة ص 117. 

(") كسبطه في مدارك الأحكام: : الصلاة / الأذان والاإقامه ج "' ص ” لي 

اا : الصلاة ا 0 ص 44. 


استحياب الأذان والإقامة خلف الامام الذي لا يقتدى به 2-5 


وفيه أوَلاً: متع 'تبوت اهشيع هنا واستبناطها مق اياده اذكرا زوفن 
الأذان والاقامة كما ترى. 

وثانياً: أنّها لا تقتضي تقديمه على «قد قامت الصلاة» مع الجمع 

وتالنا: أن بوت مثل هذه الاحكام بمثل هذه التهحّسات بل 
الخرافات لا يجترىٌ عليه ذو دين؛ ضرورة كون مقتضى الخبر المزبور 
استحباب هذه الصورة من الإقامة والسقوط مع التعذّر لا الاقتصار على 
ها تكمكن منهاء ودع هنا ذ كر المصتت 1١1و‏ الشهين الاو غير هي اانه 
ينبغي المحافظة على صورة ما في الخبر المزبور. 
اقلق م2 لمقاو ون قالط لدإاكاد مخالفاً يه 
ا د الآمر بإتمام ما نقص؛ ولما عرق الميسة ع 9 ايه 
الشرائع “من أنه «قد روي "أنه يقول: (حيّ على خير العمل) دفعتين: 

المح ل ييا 

ا اي 0077 


.١57 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة 4 الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) البيان: الصلاة / الأذان والاقامة ص 87 .١‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / ما يؤذن له ص .١77‏ 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص ,١56‏ والشهيد الثاني في 
روض الجنان: الصلاة / الأذان والإقامة ص ١57‏ - 518. وسبطه في مدارك الأحكام: 
الصلاة / الأذان والإقامة ج ؟' ص .5١7‏ 

(؛) المبسوط: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 19. 

(0) الجامع للشرائع: الصلاة / الأذان والإقامة ص 7,. 

(1) انظر أيضاً مستدرك الوسائل: باب 77 من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 4 ص 41. 


#ا ب م م لح ب و هلق الكلام 1 ) 


( بشيء من فصول الأذان استحبٌ لنمأموم التلفظ به» وظاهر 
السياق كونه من تتمّة المسألة ١١‏ لسابقة. و أشكله في المدارك «أما وَل 
بالتخلاف معدلوك' النص» وهو صحيح أبن سنان: (إذا أَذن مؤدّن فنقص 
الأذاف انك تريد أن تصلي بأذانه فأتمٌ ما نقص هو من أذانه ...7" وأمًا 
ثانياً: فلما صرّح به الأصحاب ودلت عليه الأخبار”" من عدم الاعتداد 
بأذان المخالف. فلا فائدة في إتيان المأموم بما تركه الإمام من الفصول, 
الهم إلا أن يقال: إنّ ذلك مستحبٌ برأسه وإن كان الأذان غير معتدٌ به 
وهو حسن لو ثبت دليله. واحتمل الشارح تي جعل هذه المسألة منفصلة 
عن الكلام السابق, وأنّها محمولة على غير المخالف كناسي بعض 
فصول الأذاق اوتا ركفاو تارك الحي يه تقتة وهو جد مين حسية 
المعنى. لكنّه بعيد من حيث اللفظ»7". 

قلت: قد تقدّم لنا بعض الكلام فى ذلك عند البحث عن اشتراط 
الإيمان في الآذان, ونقول هنا: إنّ الإشكال المتصوّر في المقام إمّا في 
الجمع بين النصوص أو في عبارات نك الأعوفاى: 

وال لوقه نه لا منافاة بيين صحيح | يسنان العوووبويين هنا 
دل على اشتراط الإيمان في الأذان بعد حمله على إرادة بيان اجتزاء 
السامع للأذان إذا أتم ما نقصه المؤذن كي يتلق مجموع الأذان من 
السماع والقول. فيكون حينئذٍ مساقه لبيان ذلك. وهذا متصوّر في 
المؤذن المؤمن إذا تقض مدا لتقية او ستهواءبل فية.وفى المخالت فى 
)١(‏ تقدم فى ص 814 . 


(1) كموثق عمّار وخبر ابن عذافر المتقدّم أَوّلهما في ص 8١‏ وثانيهما في ص 86 . 
(') مدارك الأحكام: الصلاة / الأذان والإقامة ج :اص 4-3707 .5١‏ 


استحباب تلقظ المأموم ما أخل يه المؤدّن 79ل سس هترم 


خصوص أذان الإعلام منه بناءً على عدم اشتراط الإيمان فيه. فلا 
ينافى تلك الأدلة. 

محال على إزادقانا يقل المخا لظفا بوكو عدم الاعنداه 
بأذانه لأنه ناقصء فإذا تمّم ارتفع المانع _قد عرفت ما فيه سابقاً وأنّه 
مخالف لظاهر أدلة الاشتراط. 

وأمّا بالنسبة إلى عبارات الأصحاب فاعلم أَنّهم في ذكر هذا الحكم 
على اقسام ثلاثة: فمنهم "١‏ من ذكره فى سياق استحباب الحكاية, 
وقد كرا هتاك انه لأادليل على اختساصن استحبا بت :ذلك الجا كني 
لكن عليه لا منافاة بينه وبين ما ذكروه من اشتراط الويمان, نيه ” 
مق 3 كزواقى سراق ذه العا لقعو كرد مين سنيله على إرادة كو 
تعدا ورادهه الضر يكم قها وده الالعد ا يأذان البخالن ولق 
دليل الاستحباب المزبور ما سمعته من مرسل الشيخ. ومنهم'" مسن 
ذكرها مستقلة لا فى سياق إحدى المسالتين. والاولى إرادتهم ذلك 
أيضاء وعلى كل حال:فالآمن سهل بعد تتفي الأدلة وعندء الإشكال 
فيهاء هذا. 

وقذات أذ المصنّف التعدض لاستحباب الأذان وحده أو مع الإقامة 
في غير الصلاة؛ مع أنّ الصدوقيية أرسل عن الصادق نظ أنه قال: 
)١(‏ كالمصنف في المختصر النافع: : الصلاة / الأذان والإقامة ص 58, والعلامة في ا 


الصلاة / الأذان والااقامة سس ١‏ ص ل والشهيد في الدروس: : الصلاة / الأذان والااإقامة 2 


ص .,١١17‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / الأذان والإقامة ص ؟/. 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 50١‏ والشهيد في الذكرى: 
الصلاة/ ما يؤدّن له ص .١77‏ 

() كالعلامة فى النهاية: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص .85١‏ 


27 جواهر الكلام (ج 9) 





«اذا ولعت بكم الول فأذنوا» 0 

وفي خبر جابر الجعفي المرويٌ عن محاسن البرقي عن محمّد بن 
على ليه قال: «قال رسول اله يي إذا تغوّلت بكم الغيلان فَأدْنوا بأذان 
الصلاة»”" وعن دعائم الإسلام ‏ روايته عن على جه . 

ورواه فى الذكرى عن الجعفريّات* عن النبىّيَيةُ قال: «ورواه 
العامة "' وفسّره الهروي” بأَنّ العرب تقول بأنّ الغيلان في الفلوات 
تراءى للناس تتغوّل تغوّلاً أي تلوّن تلوّناً فتضلّهم عن الطريق فتهلكهم. 
وروي في الحديث (لا غول)" وفيه إيطال لكلام العرب. فيمكن أن 
يكون الأذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات وإن لم يكن له 


قف ٠.‏ ( ا 


قلت: لكن في الحدائق عن النهاية الأثيريّة «انّ الغول لا تستطيع أن 


)١(‏ كذا فى الوسائل. وفى الفقيه: تغوّلت. 

(كابين لا يعضرء التقيه. بآ الأذان والا اشاس .لازم تمن 04 وائل السشداكت 11 
من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 6 ص 100. 

() المحاسن: كتاب ثواب الاعمال ح 14 ص 68. وسائل الشيعة: باب 41١‏ من ابواب الاذان 
والاإقامهة ح 4ج دمص .40١‏ 

(5) دعائم الإسلام: باب ذكر الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١47‏ مستدرك الوسائل: باب 160 من 
ابواب الأذان والإقامة ح ؛ ج 4 ص 17. 

(0) الجعفريّات: كتاب الصلاة ص 45. مستدرك الوسائل: باب 70 من أبواب الأذان والاقامة 
ح ؟ج 4ص .1١‏ 

(1) مسند احمد بن حنبل: مسند جابر بن عبدالله ج * ص 700 كنز العمّال: ح 774537 ج 1 
ص 1,١1‏ 

() كتبه المتوقرة لدينا خالية عنه. وانظر نهاية ابن الأثير الآتي قريباً. 

(8) سنن أبي داود: ح 7943117 ج 4 ص ,١7‏ كنز العمّال: ح 78707 ج ٠١‏ ص .1١٠١‏ 

(9) ذكرى الشيعة: الصلاة / ما يؤذن له ص .١76‏ 


موارد يستحبٌ فيها الآذان وحده أو مع الاقامة 4” 


تضل أحداً .وبشهدله الحديث :الا غول ولكن السعالى سحرة'" الجنٌ). 
أي ولكن في الجنّ سحرة لهم تلبيس وتخييل, ومنه الحديث: (إذا ...) 
إلى حر أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى 5 7" 

وعلى كل حال فلا إشكال في استحباب الأذان في الحال المزبور, 
وإليه أشار العلامة الطباطبائي بقوله: 

وسنّ في تغوّل الغيلان لوكا تم الحو بالكذا! 

ويستحب الأذان فى أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى. كا 
اسه الصدوق عن الصادق ليه قال: «المولود إذا ولد يدن في أذنه 
لبا ل اوت ا يك 

ستفتح المولود بتالاذان يعصم من طوارق الشيطان 

3-377 بيمناه وباليسرى كني كي يقرع الأذليوة طيّب الكلم ”5 

وكذا يستحب في أذن من ساء خلقه؛ ؛ لما أرسله الصدوق أيضاً عن 
الصادق َيه : «من لم يأكل اللحم أربعين يوماً فقد ساء خلقه. ومن ساء 
خلقه فأذّنوا في أذنه»' لف ومثله رواه في الكافي ' “عن هشام 





... في النهاية: ولكن السعالي, السعالي سحرة‎ )١( 

)١1(‏ النهاية: ع اصن 1١‏ (غول). 

9 0 الناضرة: الصلاة / الأذان والإقامة ج لاص 517. 

(4) الدرّة النجفية: الصّلاة / أحكام الأذان والإقامة ص .١١4‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 91١١‏ ج ١‏ ص 159, وسائل الشيعة: باب 47 
من ابواب الاذان والإقامة ح " ج هة ص .40١‏ 

(1) الدرّة النجفية: الصلاة / أحكام الأذان والإقامة ص .١١4‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 11١‏ ج ١‏ ص 531 وسائل الشيعة: باب 11 
من ابواب الاذان والاقامة ح ”' ج و ص 1 40. 

(8) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / الأذان والإقامة ج /اص 517. 

(4) الكافي: كتاب الأطعمة / باب أن من لم يأكل اللحم أربعين يوماً... ح١‏ ج< ص 709 > 


5 


ابن سالم في الصحيح أو الحسن. 

وينبغي افييكون النحى: لخين ابا ن الواسطي ١‏ عن الصادق ن لجا : 

إن لكل شيء (قوتاً وقوت)"" الرجال اللحم: ٠‏ ومن تركه أربعين يوماً 
فقد ساء خلقه. ومن سا ء خلقه فأَذنوا في أذنه اليمنى»”. 

وطاه هده الاخيان اد العذاوهك موب الخلق مطاها: بي 
حفص ١‏ عن الصادق عن ابائه عن على ميك قال: «كلوا اللحم فا 
الر عن اللجرا"ارين لماكل الهو أريون يردا باء قلقه نتن 
5 وخلق ا خا مين اتسان أو دابّة فأَذّنوا في أذنه الأذان با ولق انهاه 
العلامة الطباطبائي في الإشارة إلى ذلك بقوله: 

وقرماً" لأربعين يوما أيقظ به فقد أطال 7 





جواهر الكلام (ج 4) 


فذءتننا سير اد ومن سوم كلق نهدا اح 
في 80 : وكذا يستحبٌ في البيت لخبر سليمان بن جعفر 


د وسائل الشيعة: ا بواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص .5١‏ 

)١(‏ في المصدر: عن أبان. عن الواسطي. 

(؟)افى التعيدو بده قرها وأنّ قرم. 

2( اماد : كتان الماكل ح اهن :138 وسائل القليعة بات مق ابنوات الأطهمة 
0 جَ 6 فين ١‏ 

[1) في المصدر: عن ابي حفص. 

ل بعدها: واللحم ينبت اللحم. 

(1) المحاسن: كتاب الماكل ح 4 ص 5 ونزائل العنقة باب امن اوات الأطعسة 
المباحة ح 8 ج ١6‏ ص 45. 

(/) القرم ‏ بالتحريك ‏ : شدة شهوة اللحم. القاموس المحيط: ج ؛ ص ١17‏ (قرم). مجمع 
البحرين: ج 1 ص ١77‏ (قرم). 

(8) الدرّة النجفية: الصلاة / احكام الأذان والإقامة ص .١١6 - ١١4‏ 

(1) كما في ذكرى الشيعة: الصلاة / ما يؤذْن له ص .١170‏ والحدائق الناضرة: الصلاة / الأذان 
والإقامة ج لاص 577 وقالا بإمكان حمله على ما حمله عليه الشارح. 


موارد يستحبٌ فيها الأذان وحده أو مع الإقامة 





الحميرى ' " قال: «(سمعته يقول: اس سيك فأنه له يطرد الشيووا 
ويستحبٌ من أجل الصبيان» 7 
قلت: لكن قد عرفت سانقا أنه يمكن إرادة اذا م اولان" 0 
أذان مخصوص لذلك؛ لأصالة عدم التعدّد. اللّهمدإلآ أن يكون منشأه 
قاعدة التسامح. وقاعدة عدم حمل المطلق على المفكته و الام سيل 
وفي الذكرى أ «منها الأذا ن المقدم على الصبح»!'" قلت: قد عرفت 
نحقيق البحث فيه بما لا مزيد عليه, هذا. 
وقد شاع في زماننا الأذان والإقامة خلف المسافر' حننى استعمله 
علماء العصر فعلاً وتقريراً. إلا أني لم أجد به خبراً .ولاامن ذكره من 
الأصحاب. والله أعلم. 





ْ في المصدر: سليمان الجعفري.‎ )١( 

)١(‏ الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح 50 ج ا ص ١8‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب 
الآذان والإقامة ح 2١‏ 06 لان 

0 درق الشيعة: الصلاة / ما يؤْدن له ص ١76‏ . 

(؛) انظر كشف الغطاء: الصلاة / في الأذان ص 578. 


« الركن الثاني » 


( في أفعال» مجموعها يستى ب« الصلاة » 


( وهى واجبة 4 لا يجوز تركها «( ومسنونة7" 4 
يجوز ترك الفرد الذي قد اشتمل عليها إلى الفاقد, بناءً 
على عدم تصوّر الندب في أجزاء الواجب كما تسمع 
تحقيقه فى المباحث الانية إن شاء الله. 


« فالواجبات ثمانية »4 
او عشرة باضافة الترتيب 
والموالاة إلى الأفعال والأقوال: 


)01( في نسحخه الشرائع والمسالك وهامش المعتمدة: ومندوبيه. 


(الأوّل: النيّة > 


بنا ءَ على أَنّْها جزء كما في الذكرى”" وعن الموجزا "» بل هو ظاهر 
00 أمككن إرادته من الركن خصوص المبطل عمداً وسهواً كما 
وقع ذلك ممّن قال بشرطيّتهاء كما أن المراد بالفعل الأعمّ من الجزء. 
ولخضوة رن عن لنر نكل دامكذا مهدي البعوز ارك لمكا رقها السو وت 
انَصالها بالفعل حتّى صارت كالجزء منه. 

إلا أنه لا ريب في كونه خلاف الظاهر و! رار 
اسم الصلاة بدونها حتّى على القول بالحقيقة الشرعيّة؛ وأنّ اسم العبادة 
لخصوص الصحيح منها: 1ن التلاهو هوي ان الشارع في كيقية الوضع 
على حسب باقي الأوضاع: ولم يعهد في شيء منها أخذ القصد في 
فند فى اموا اتفال 

ولأنّ عنوان الحقيقة الشرعيّة: المتشرّعيّة, والذي في أيد يهم معاملة 
العاذة كبعابلة النصه فى غيوها: تهال اتويت الصساذة وما نواها 


.١7١ ذكرى الشيعة: الصلاة / فى النية ص‎ )١( 
الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلاة / في النية ص ”7ل.‎ )1( 


م الل تسسسسس ل جواهر الكلام(ج8) 


وهي منويّة أو غير منويّة ونحو ذلك ممّا هوكالصريح في خروجها عنها. 
وأنْها نحو نيّة الضرب والأكل وغيرهما. 

بل فيل 30 إن قولهم عبوام : «لا عمل إل , بنيّة»"' ظاهر في أن العمل 
غير نيّتهه خصوصاً بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ العمل, وبعد 
تعارف هذا التركيب في إرادة نفي الصحّة مثلاً منه لا الحقيقة. 

وان كام كه ناكدن يار الما برة عام لابين العره الك نويات 
صدق اسم العمل على الفاقد لا يقتضي صدق اسم الصلاة ونحوهاء وهو 
محل البحث. فلا دلالة في صدقه على الفاقد على الخروج عن الصلاة. 

كما أنّه لا ينبغي الاستدلال عليه بالأصل '"؛ لعدم جريانه في أجزاء 
الموضوع أو المراد. 

وبقوله عليه : «اوّلها التكبير» إذ هو بعد تسليم كون الخبر بلفظ 
الأوّل, لا التحريم -لا ينافى دخولها أيضاً؛ باعتبار مقارنتها للتكبير 
تقا رن هن للا سيقو لحوق على اله يمكق كون المسراة أذل الأفعال 
الظاهرة لا ما يشمل القلبي. 

وبأنها لو كانت جزءً لافتقرت إلى نيّة أخرى ويتسلسلء. ليمنع 
الملازمة أوَلً والتسلسل ثانياً. 

وبأنّها تتعلّق بالصلاة. فلو كانت جزة لتعلّق الشيء بنفسه؛ إذ تعلقها 
بباقي أفعال الصلاة لا ينافي كونها جزءَ منها. إذ لا ييقتضي التعلق 
الأجنايرة البعاق بالعبر انسان بالني وهي حاصلة, ود عسوا 


7 النيية تج الذقرى: : الصلاة / فى النية ص 101 
(1) الكافي: كتاب ل 3 "ص م 0-0060 ايده 1 
)١‏ كما فى مدارك الامكاء. : الصلاة 1ق المشعد اام ف2_ 





في أن النيّة جزء أو شرط ١‏ 





الثاني هو مسمّى الصلاة, رجوع إلى ما استدللنا به أَوَّلاً أو مصادرة, 
كالاستد لال( بأن” الفط ها يقن عليه نا نين التو ثر اونضيخة النمل» 
وكلاهما صادق على النيّة. 

وحن اروب امجادم قي الذكرى اكات بوعرى العولة على أتنها 
مقارنة للتكبير الذي هو جزء وركنء فتكون جزءً خصوصاً عند من 
أوجب بسطها عليه أو خطورها من أوّلهِ إلى آخره. وعلى أنّ قوله 
كلاوما انروا الا ليعيدوا ان يخاضيق لةاالددوي اشع اعفار 
العبادة ف الإخلاص. وهو المراد بالنيّة. ولا نعني بالجزء إلا ما كان 

مع الشيء بحيث مل الك حقنة و اعد 

وقنف أن اعننا و القارنة على سائر التقادير لا يقتضى ذلك قطعاً؛ إذ 
المراد بالجزء ما توقّف صدق اسم الكل عليه بخلاف الشرطء ونفي 
الصحيحى اسم الصلاة عن فاقدة الطهارة والستر لفقد الاشتراط الداخل 
في الموضوع له وإن خرج فعل الوضوء الذي هو مقدمته وشرطه. بل 
خرج الأثر الحاصل منه المقدّم على الصلاة والمقارن لهاء نعم المقارنة 
عدوي مامتها !ا المدارن بالدع الذي يهو الظهار: التى هي فعا 
ا و د ى: الاتصاف داخل والوصف خارجء وعلى كل 
هال فالينقا وئة المويورة نكي الحؤقتة الدذكورة كظما يزه ١‏ 
للامائع من كوى اننم الغلؤة لهذه الأفال ذوويها فارنها: 


١ كما في المعتبر: : الصلاة ة / في النية ج كدص 15 ومنتهى المطلب: الصلاة / في النية ج‎ )١( 
.١١١ ص‎ 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في النية ص 73/5 .١‏ 

(1) سورة البينة: الآية م 2 


ل م لضو | قز الكلام (ج 9) 


ودعوى أن الشرط ما تقدّم على الماهيّة كالطهارة والسترء والجزء 
ما تلتئم منه كالركوع والسجود, أو ما اشتمل عليه الماهيّة من الأمور 
الوجوديّة المتلاحقة. فلا ينتقض بترك الكلام ونحوه ممّا هو امر عدمي 
لا تلاحق فيه أو أن الشرط ما يساوق جميع أفعال الصلاة كالطهارة 
والاستقبال. بخلاف الجزء كالركوع ونحوه. والنيّة ليست متقدّمة ولا 
مساوقة لجميع أفعال الصلاة. بل هي ممّا تلتثم منه الماهيّة ومن الآمور 
الرسوكة الماتحقة 

واضحة المصادرة أو المنع أو ممًا لا يفيد المطلوب؛ لأنّه اصطلاح 
ولا مشاحّة فيه. كوضوح عدم دلالة إشعار الآية باعتبار العبادة حال 
الإلخلاض على وقول اللغلاص فى العادة على وعد الجر دوي 
ريما أشعر بخروج الحال عنها.. 0 [ْ 

وقد ليو لمن ذلك كلها القوال يكقوانها مرفلا اقوس رفان 
الفط "لاو العو ارك ”أو العتظاومة "او المخكرم عن كفن رمو 7ف والمعيي: |4 
وض "وقيرها "ابل والتعؤرنة بوالبدامد فقون قال فى 
الأولى: «إنّ شبهها بالشرط أكثر»'" والثانية: «إنّها بالشرط أشبه»'*. - 


.١55 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / في النية ج‎ )١( 

.5١8 مدارك الاحكام: الصلاة / في النية ج ا ص‎ )١( 

(*) الدرّة النجفية: كيفيه الصلاة ص .١١6‏ 

(4) كشف الرموز: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .١6١‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .111١‏ 

.160 روض الجنان: الصلاة / فى النية ص‎ )١( 

(0) كالروضة البهيّة: الصلاة / في التروك ج ١‏ ص .53١‏ 

(8) الجعفرنية (رسائل الكركي): الصلاة / في أفعالها ج ١‏ ص .٠١0©‏ 
(9) المقاصد العليّة: الفصل الثانى / فى النية ص .١77‏ 


في أنّ النيّة جزء أو شرط 5 


واستشكل فيهما في التذكرة !" كظاهر المحكيع عن جماعة!" من 
ذكر القولين بلا ترجيح. ش 

وفي جامع المقاصد: «ا ن الذى يختلج في خاطرىي 2 خاصة 
الشرط والجزء معاً قد اجتمعا في النيّة. فإنٌّ تقدّمها على جميع الأفعال 

حتّى التكبير الذي هو أَوّل الصلاة يلحقها بالشروطء ولا يقدح في ذلك 

مقارنتها له أو لشيء منه؛ لأنّها تتقدّمه وتقارنه. وهكذا يكون الشرط. 
واعتبار ما يعتبر في الصلاة فيها بخلاف باقي الشروط إن '" تحقّق ذلك 
يلحقها بالأجزاء. وحينئدٍ فلا تكون على نهج الشروط والأجزاء بل 
تكون متردّدة بين الأمرين وإن كان شبهها بالشروط أكثر»' ويقرب 
منه ما فى المسالك 0©. 

وكيد لغلا يجال الثر ذددين العو وا قرط انف افد يكور الكنىه 
جز لشيء وهو شرط كالقيام في الصلاة حال القراءة, لا أنّ الشيء 
الواحد متردد بين الجزئيّة والشرطيّة. 

اليك أن يكنون غيراذه القبر دنا عقا وتعاروض الامبارات 
والخواصٌ عليه. وفيه حينئذٍ: أنه لا تعارض موجب لذلك كما لا يخفى 
على من أحاط خبراً بما ذكرناء خصوصاً ما ذكره أخيراً مما بقتضي 
الجزئيّة من اعتبار ما يعتبر في الصلاة فيهاء إذ هو واضح المنع على 


.٠٠١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج “ا ص‎ )١( 

(؟) كابن فهد في المهذب البارع: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 37014 500. والسبزواري في 
الذخيرة: الصلاة / في النية ص 514. 

(؟) في المصدر: لآن. 

() جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج ؟ ص .1١7‏ 

(6) مسالك الافهام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .191-١96‏ 
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تقدير عدم الجرئيّة؛ ؛ ضرورة ظهور ما دل على اعتبارها في الصلاة 5 فمع 
فرض خروجها عنها تحتاج إلى دليل باللخصوصء وليس قطعاً بل لم 
وميا وكانت فوط 
فى الذكرى سيعد أن ذكر أن هذه المسألة لا جدوى لها إلا فيما 
ندرء كالنذر لمن يصّي في وقت كذا أو ابعدا ء الصلاة في وقت كذاء فإن 
جعلناها جزء استحقّ وبرّء وإلا فلا ثمرة لها في الغالب؛ للاتفاق على 
اكه ااه انه ولو ميان جروا يلاها حرطا محر قيار 
زوأناها نتشكل .من أن القول بالترطية بعلو جواز إبماعها قاعدا 
وغير مستقبل, بل وغير متطهّر ولا مستور العورة فليس بسديد؛ إذ 
المقارنة المعتيرة للجزء تنفى هذه الاحتمالات ولو جعلناها شرطأ» 7" 
وهو كالصريح في أن اعتبار ذلك على تقدير الشرطيّة لما يقارنها لا 
لمادوان كاى قد بناقس اقيهدا لامع فريكى يديا على التكيمين: وأه 
عبارة عن تصوّر ما ستعرفه ممّا يحتاج إلى امتداد زمان يتصور حينئدٍ 
القمرة المويووةء نهم رقا علن كون المعو مقا ره الحكة ركد جا اذكه 
لكن قد سمعت التصريح منه ومن غيره بأنّ مقارنتها على وجهين: سبق 


ين" 


ومعية. 

وفي جامع المقاصد عن بعض المتأخّرين أن فائدة القولين تظهر 
فيمن سها عن فعل النيّة بعد التكبير ففعلها ئمّ تذكر فعلها سابقة بطلت 
على الثاني خاطًة لزيادة الركن. قال: «وظنّي أن هذا ليس بشيء؛ ؛ لآ 
استحضار النيّة في مجموع الصلاة هو المعتبر لولا المشقة. ولاانة “الاكتفاء 
بالاستدامة (ارتفاقاً)!' بالمكلف. فلا يكون استحضارها في أثناء 


.١177 ذكرى الشيعة: الصلاة / فى النية ص‎ )١( 
في المصدر: حكماً ارتفاق.‎ )1( 


حقيقة النيّة وما يعتبر فيها م" 





الصلاة عمداً وسهواً منافياً بوجه من الوجوه. فإن قبل إن القصد إلى 
استئنافها يقتضي بطلان الأولى, قلنا: هذا لا يختصّ بكونها ركناً» ١‏ 

قلت: دياق رينهما فى الفرصن» بل قد يفرّق بينهما في صورة العمد 
أيضاً لا بقصد الاستئناف. فتأمّل جيّداً. 

(و 4 على كل حال ذخ« هى ركن في الصلاة #1 اجيواعا هنا 
1" تومنرقر 057 مسعفيضا ا رمتو تراب معن القدلنا كافة في 
المحكيّ عن المنتهى !© والتذكرة '*, بل عن التنقيح: «لم يقل أحد بأنّها 

ليست بركن» 7"( و» لكن بمعنى أنه 9 لو أخل بها عامداً أو ناسياً لم 
تنعقد صلاته > فلا ينافى الخلاف حينئذٍ فى الجر ؛ لتقو النونكاءة كا | ء 
انلو طن قد ارواوانهاء تا لقدى تصورها اعد شبوت ديه 1 
الثابت من الإجماع ما عرفت, كما أَنّه هو مقتضى قولهم 20: «لا عمل 
إلا بنيّة» '' ونحوه. 

١‏ و4 أمّا 9 حقيقتها 4 فعند المصنّف ١‏ استحضار صفة الصلاة 
في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة: اجون و القية يو قري 
والتسيرةويو كونها اذاء او اققنناء 4 وسدسن التصوردوالاتهما لبو الشمياة 


ل ا ا ا ل 

(1) ممّن قال بذلك:,الشيخ في المبسوط: الصلاة / ما يقارنها ج اص ٠٠‏ وابن حمزة في 
الوسنلةة الفتالاة ينا ار وان ان وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / كيفيتها 
ص 74. والعلامة في الإرشاد: الصلاة / كيفية اليوميّة ج ١‏ ص 107. 

(7) تحرير الاحكام: الصلاة / في النية ج ١ص‏ 0”. وهو ظاهر الوسيلة: انظر الهامش السابق. 

ار ع رن ا سر اللي 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج '' ص 419 

(1) التنقيح الرائع: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .١117‏ 

(0) تقدم في ص /11. 
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ما لا يخفى؛ إذ قد عرفت في بحث الوضوء من كتاب الطهارة'" أنه لا 
حقيقة شرعيّة للنيّة. للأصلء ولأنَّ عنوانها الحقيقة المتشرّعيّة. وهو 
مفقود؛ ضرورة كون المراد بالمتشرّعة المتديّنين بدين محمد يبه ومن 
المعلوم عدم كون النيّة عندهم كلفظ الصلاة والزكاة والحجّء وشيوع 
التعبير في لسان العلماء منهم بِأَنّ النيّة معتبرة في العبادة دون المعاملة لا 
بقضي بالحقيقة المتشرّعيّة فضلاً عن الشرعيّة؛ لأعقة الاأفعما ل منيا: 
ووضوح القرينة على إرادة نيّة القربة والا.خلاص. 

فمن الغريب دعوى بعض فحول متأَخّري المتأخّرين!" ذلك فيها 
مستشهداً له بما سمعت, وبما وقع من المصنّف وبعض من تأخْر عنه في 
تعر يفها وكيفيّتها. مع أن القدماء من الأصحاب تركوا التعرّض لها 
واكتقو ا بذك اغغيار الاخلاض فى العباةة عنتهاء:وكتز لك التضوض 
البيائية لالصلاة ”" والوضوء !“وغيرهما من العبادات, وما هو إل لأنّ النية 
فيها كالنيّة فى غيرها من أفعال العقلاء. وقولهم إ: «... إنما الأعمال 
بالنيّات. ولكل امرئ ما نوى ...»* إن لم يكن فيه دلالة على ما قلناه - 
من صدق النيّة على القصد الخالى عن الإخلاص فلا دلالة فيه على 
خلافه كما هو واضح. ْ 


.1١46 - 1 في الجزء اناه‎ )١( 

(") البهبهاني في مصابيح الظلام: الطهارة / شرح مفتاح 04 ذيل قول المصئف: «النية ...» بج ١‏ 
ص 787. 

(؟) يأتي التعاض لها خلال المباحث اللاحقة كلّ في بابه. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب أفعال الصلاة ج ه ص 405. ْ 

(4) انظر وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الوضوء ج ١‏ ص 587. 

(0) أمالي الطوسي: ح ١١74‏ ص 118. وسائل الشيعة: باب © من أبواب مقدّمة العبادات ح 
٠ج‏ ١ص‏ 18. 
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نعم يعتبر الإخلاص في العبادة الذي هو عبارة عن وقوع الفعل 
بقصد الامتثال للسيّد المنعم باعتبار ما قام في النفس ودعاها إلى الفعل 

فين الالطاف ووجاء ء الثواب ودفع العقاب وهو أمر اخر خارج عن النيّة 
التي هي بمعنى القصد للفعل الذي لو كلف الله بالفعل بدونه لكان 
كالتكليف بما لا يطاق: ضرورة خروج صدور الفعل مع الغفلة عن 
القدرة. ولذا قبح تكليف الغافل ونحوه. 

ما هو ففي غاية الصعوبة في بعض العبادات؛ لاحتياجه إلى 
الزياضة العامة القالعة القوى التفساكة واثارها من حميث الكسيرة 
والزقامنة وهيوهها هن الفالث المولك وا لا افن القسائلة تعال :الله 
العاشة :متها .وا لفو حوفت القصد المزبور الذي يخرج به الفعل عن 
كونه فعل غافلٍ -ضروريّ في المعاملة, فضلاً عن العبادة التي من 

مقوّماتها تعلق الأمربها. 

والاتهدةا وسفن انها لمن القادلن كني القتير نهل السنك 
وتحوهيا للدليل الخاصٌ الظاهر في أنّ المراد وجودها في الخارج 
كيفما كان وإن لم يعد مثله امتثالاً وطاعة غير قادح في قاعدة اعتبار 
القصد في كل فعل تعلق به حكم شرعي بناءً على ثبوتهاء وإن كان 
افقادها فى عسائز الأفعال القن هنها بحا زة الباحات :وقدق المتحلسن 
في الصرف لا يخلو من نظر. 

ما العبادات فلا إشكال فى اعتبار القصد فيها؛ لعدم صدق الامتثال 
والطاعة بدونه, واعتبارهما في كل أمر صدر من الشارع معلوم بالعقل 
والنقل كتاباً وسنّةَ بل ضرورة من الدين, بل لا يصدقان إلا بالإتيان 
بالفعل بقصد امتثال الأمر فضلاً عن مطلق القصد؛ ضرورة عدم تشخّص 
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الأفعال بالنسبة إلى ذلك عرفا إلا بالنيّة. فالخالى منها عن قصد الامتثال 
والطاعة لا يتصق إلى ها على يه الأمن إذ الامو لفت فس لخي 
غبرها على ع سواءالتسية لدوم نهنا إذاكان الام فعيدد ١‏ ترق 
صدق الامتثال على قصد التعيين؛ لعدمانصراف الفعل بدونه إلى احدهما. 

واحتمال الاجتزاء بالإتيان بالفعل بقصد امتثال كلّي الأمر ‏ فيكون 
كالامن المتحد بمأمور به متعدّد ‏ يدفعه: أن العقل والتقل قن قطايها على 
وجوب امتثال كل أمر أ عر للشارع بخصوصه. ولا ريب فى عدم صدق 
امتنال خصوص كل منهما في الفرض؛ لما عرفت من عدم انصراف 
الفعل بدون النيّة, ولذا لم يحكم به لأحدهما بالخصوص فيما لو أوقع 
لكا كفو اده ل طاهرا ول واقها. 

نعم لو فهم من الأدلّة عدم إرادة الخصوصيّة من التعدّد. وأنّه كالأمر 
المتحد بتكرار الفعل. لم يحتج في الامتثال حينئذٍ إلى ازيد مسن قصد 
الفعل بعنوان الامتثال. 

فاتّضح من ذلك كلّه: 3 المدار على صدق الامتثال. من غير فرقي 
بين تعدّد الأمر واتّحاده. سوى أنه يتوقف في الأوّل على تعيين الأمر؛ 
بخلاف الثاني الذي اتحاده مع قصد امتثاله يكفي في تعيينه العم تل "١‏ 
الظاهر عدم كفاية الاتحاد واقعاً فيه مع التعدّد بزعم المكلّف جهلاً أو 
نسياناً أو عصياناً؛ لعدم صدق الامتثال عرفا لو أوقعه مردّداً أو بعنوان ما 
زعمه من الأمرء وتسمع تحقيق الحال فيه إن كنات اللدفق قريمه» 

وعلى كل حال فلا إشكال في اعتبار قصد الامتثال والتعيين على 


كنا لى جاده الندارلكه : الصلاة / في النيه ذيل قول المصتف: : «فان صلاة :الظهر ... 
ص .187-181١‏ 


حقيقة النيّة وما يعتبر فيها /اه” 





الوجه الذي ذكرناه. والظاهر أن الأوّل هو مراد الأصحاب بنيّة القرية 
ا ل لا ال اع ل وات 
المدارك' ' والمحكى عن اليضاح '" وظاهر التذكرة 9 والمشين ييل 
اعتماداً على شروريته ترك ذكرها في الغلاف والمبسوط كمال" 

فما عن ابن ن الجنيد من الاستحباب -مع أَنّه غير ثابت -غير معتدٌ به؛ 
لكثرة موافقته للعامة. 

كما أن ما في انتصار المرتضى -من صحّة الصلاة المقصود بها 
لرباء وإن لم يكن عليها ثواب 7 يمكن أن لا يكون خلافاً في ذلك؛ 
وأَنّ مراده عدم قدح ضمّ الرياء إليها فى الصحّة الموجبة' "للإعادة ضما 
لا ينافي نيّة التقرّب معهء وإن كا ن ما تسمعه ممّا ذكر دليلاً له ينافي ذلك: 
بل مطلق الإخلاص واجب في نفسه شرط لحصول الثواب لا للصحّة؛ 
إذ الشرطيّة حكم آخر محتاج إلى دليل غير اعتبا رالاخلاص في نفسه. 

على أنه إن أراد غير ما ذكرنا -من صحَّة الصلاة بقصد الرياء مع 
الخلوٌ عن قصد الامتثال حكن لوقه غير فد يه يهنا : 0 
يولك الصدق عليه وار نك |اضيخة على الطيدق الفريوي والمق ةقان 
معلومتان. فالنتيجة كذ لك. 

اما الفرية بمعنى القرب الروحاني الذي هو شبيه بالقرب المكاني فهو 





6 مدارك الأحكام: الصلاة الع‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: الصلاة / في النية ج 0 .١ْ‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج 7 ص ”5 .٠١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 511. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في النية ج ؟ ص .55١‏ 
)١(‏ الانتصار: مسائل الطهارة ص .١7‏ 

(/0) الأولى التعبير ب «الموجب». 


وح ا ا ا ل سح قو | شن الكلاء عل ) 


من غايات قصد الامتثال المزبور ودواعيه. ولا يجب نيّة ذلك وقصده 
قطعاً؛ للأصل وإطلاق الأدلّة. ودعوى الإجماع عليه ممنوعة؛ سيّما بعد 
تفسير جملة منهم القربة بما ذكرناء فما يظهر من بعض العبارات من 
وجوبه بالخصوص - ععبارة الغنية ''' وغيرها!" ‏ واضح الفساد. بل إن 
نواه مع عدم قصد الامتئال يقوى البطلان كما ذكرنا ذلك مفصّلا. 

ولعل ذلك هو المراد بالداعي في قولهم: إِنْ النيّة هو الداعي مقابل 
القول #الالخطان: 50 1 المراد يندها هو التساى' إلى الته من الى 
الغائية. وإن كان قد يجزى خطور الداعى بهذا المعنى عن النيّة: 

الأ دمن الأمور البعر تعلق شكون قضدة قصد دوخ ره عد 
استلزام نيّة المنرتّب على شيء نيّةَ ذلك الشيء. وإلا لاكتفي بقصد رفع 
الحدت فى الوضوع متلا عن كه قضيد الامقكا لب غير اذ للشدمق اموق 
التي رتبها الشارع على صحّة عبادة. بل كان يجتزى في المعاملات 
بقصد اثارها المترتبة عليها عن قصدهاء وهو معلوم البطلان. 

ولا لأنّه من اللوازم؛ ضرورة لزوم قصد الامتئال حصوله لا قصده 
لقصد الامتثال. فإنّ الجاهل مثلاً قد يتخيّل ترتّب الآثار على الأفعال 
من دون قصد الامتثالء وأنّها من قبيل الأسباب والمسيّبات التي ليست 
بعمادة. ْ 

بل لأنَ الغالب ممّن كان الداعى فى نفسه الذي هو العلّة الغائيّة وكان 
عالماً عاقلاً غير غافل ولا عاص أن يكون قاصداً لذي الغاية. إلا أَنَ 
كلها كن مدن هن الأخوى المحضيئلة لداقة المكليين در فقتل عد نت 


.14١ الغنية (الجوامع الفقهية): الطهارة / في كيفيتها ص‎ )١( 
./١ كإشارة السبق: الطهارة / في الوضوء ص‎ )١( 
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عدم اللزوم العقلي فيه. وشدّة الاحتياط في العبادة. مضافاً إلى 0 
الغالب حصول الداعي في أنفس المكلفين لكلّى العبادة, فلا يكفى عن 
خصوص العبادة -لم يطلق الأصحاب الاجتزاء به. بل أناطوا الحكم 
عضول قفف الأنغا ل رالفيادالتخصوضة عمال إراذة قعلية سمواء 
حصل بملاحظته أو بغيره بأن استحضر ذلك حالها. 

فمن الغريب تبجّح بعض متأخّري المتأخّرين”" في المقام بذلك 
حت ١‏ نه اساء الأةتومتوظة | لد قن ها يما قنة العو أ لد قد كلما 
قد غفلوا عنه. وكل ذلك ناش من بعض الملكات الرديّة المفسدة للعمل 
بفساد النيّة. نسأل الله العافية عنها. نعم ستسمع ما في القول بالإخطار 
وعدم الاجتزاء بالداعي بالمعنى الذي ذكرناه, وأَنّهم مطالبون بدليله. 

وأا الثانى أي التعيين -فقد عرفت ما يدل عليه. مضافاً إلى عدم 
معروفيّة الخلاف فيه, بل نفاه عنه في المحكيّ عن المنتهى ”". بل في 
التذكرة '' والمدارك '* الإجماع عليه. لكن عن الكفاية " أَنّه المشهور 
وأنّه قريب» وفيه إشعار بوجود المخالف بل بالتأمّل فيه إلا أنّه لم 
نتحقّقه. كما أَنا لم نجد وجهاً للتأمّل فيه بعد ما عرفت. 

ال جوع غير جلاقة د جه بعر 

بينهم -التعردض للأسباب في ذواتها من النوافل؛ ضرورة اشتراكها بينها 

(1) منتهى المطلب: : الصلاة 0 ا 
0 : الفقهاء: الصلاة ار 0 


0 ؛الضلذة ا 


ا ا 0 (ج 9) 


وبين غيرها ممّا ليست بذات سبب مضافاً إلى اشتراكها بينهاء ونحوها 
الموقتة لابدٌ من تعيينها بالإضافة إلى الوقت ونحوه؛ ضرورة عدم 
اقتضاء التوقيت نفي مشر وعيّة غيرها كي يكتفى بقصد وقوع الصلاة فيه 
عن اميل أسبا معدم صتها فى شيره وهو لامس الاتتعاد 
المحتاج إلى التعيين. 

نما عن التذكر 8!اانديق أن غير المقدة يعن سيت :اق اتتتقدت 
بويك كفلة اللبلوساتر اللوائل. كفن نه القدل فين القيده وتعووىا 
تسمعه في كشف اللثام -في غير محلّه. 

اود يح امي المكدر ين با كريد ارافيةنها يشمل ذلك. 
الوم انا لنوافل فإمًا مطلقة - يعني من السبب والوقت ‏ ويكفي فيها 
كاقدل الملاةة لأنها ادتى ورحات سيلف كاذ قد الضالاة وعب أن 
تحصل له ولابدٌ من التعرّض للنفليّة على إشكال ينشأ من الأصالة 
والشركة, ولا يشترط التعرض لخاصّتهاء وهي الإطلاق والانفكاك عن 
نس بيو ل وفانتب و ثلا عاق وو فك او سيت الال فاق لانت 
الغتلاة والنعيين والنقل«فبتوى صلاة الاسسيتاء والعيد المتدوب وصلاة 
الليل وراتبة الظهر على إشكال». 

وقد يكون إشكاله راجعاً إلى نيّة النفل الذي مرجغه إلى نيّة الوجه: 
فيكون فى محله. بل ستعرف أنّ الأقوى عدم وجوبهاء ولعلّه لذا قد 
ابعرحه العدم كالهتن اللقاد "فى ] كاله الأول تر وررة كورن النعال كنا 


5-5 
ممجحتمتهة--. 


0ك الفقهاء: الصلاة ة / في النية ج "' ص ” 0 
(1) نهاية الإحكام: : الصلاة ة / في النية ج ادص 487. 
(9) كشف اللثام: : الصلاة ة / في النية ج '' ص .]١5‏ 
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لض 


استوجهه من حيث نيّة الوجه لا من حيث نيّة التعيين مع فرض 
0 .كما لوكان عليه غير النفل, فإنّ دعوى الاجتزاء حينئز 

بنيّة الصلاة أيضاً لأصالة النفل كما ترى. 

نعم يمكن الاعتماد على نحو هذا الأصل في عدم وجوب التعردض 
للإطلاق في المطلقة؛ إذ الظاهر عدم كون الإطلاق قيداً لها كي يتعررض 
له كباقي الأسباب. وإلا فلا تشرعء بل يكفي في مشر وعيّتها وتحقّق 
كونها مطلقة عدم التعرّض للسبب. , 

نعم قال في كشف اللثام: «لكن إذا أراد فعل ما له كيفيّة مخصوصة 
كصلاة الحبوة وصلوات الأئمّة ميك عيّنها» "2 مع أنّه يمكن أن لا يكون 
داتعا لجن فيدين التعين لجع المختر اكه بل هورطن تضير و العيل في 
مه بك كو او نا لحي شود ا بل لو قلنا بأنَ هذه الهسيئات 
المخصوصة من كيفيّات النافلة المطلقة أمكن حيئئذ عدم وجوب 
التعرض لنيّنهاء وكان يجزي فعلها في اثناء ما قصد به مطلق النافلة؛ 
ضرورة كون الكيفيّة المخصوصة أحد أفراد المخيّر. فلا يحتاج إلى نيّة. 
بل يجزي عنه نيّة الكلي, فتأمّل جيّداء فلا يتم حينئزٍ استثناؤه المزبور. 

كما أن قوله بعد ذلى: «الأقرب عندي اشتراط التعيين بالسبب في 
بعض ذوات الأسباب “نصلاة الطواف والزيارة والشكرء دون بعض 
كالعاجة والاه خا وه ودوة ذرات ال وقات د” ايكون لين كانه 
مخصوصة كصلاة العيد والغدير والمبعث. فيضيفها إليها لتتعيّن, 
ولا يشترط التعردض للنفل إلا إذا أضافها إلى الوقت وللوقت فرض 
ونفل فلابدَ إِمّا من التعرّض له أو العدد ليتميّز. فينوي الحاضر في الظهر 


0ك مم ماعص سب رو عع و سس جو وو مص بو ب ا ا ا 2ت ا ا ل 1 


)١(‏ المصدر السابق. 





م جواهر الكلام ١ج‏ ) 


عر تعالى» وفي الفجر: اسل بازلة انبر" 
وفغورى كا في صلاة الحاجة و الاستخارة طلبينا في أثناء 
وهو خلاف ظاهر الأدلة؛ إذ من الواضح استفادة التنويع منهاء وأنّ صلاة 
الاج اا ع ا ا 
ا اومن إضاقتها لتر نت وكا وار 
ونفل أو لا؛ لما عرفته سابقا. 
وبالجملة: لا إشكال فى وجوب نيّة التعيين: نعم قد يشتبه بعض 
أفراده كنيّة الوجه الدى هو الوجوب أو التق غيل كتير هن أسبناطين 
الأصحاب على ما حكي عن البعض. كالشيخ'" وبني 0 
وإدريس!'وفهد “ا وسعير""ا والفاضل"والشهيدين6 
ا د 
(1) المبسوط: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .٠١١‏ الخلاف: الصلاة / مسألة لاه ج ١‏ ص 703 
(؟) الغنية: الطهارة / في كيفيتها ص 5 0. 
(؛) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص 48. 
(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في النية ص ”7 المحرر (الرسائل العشر): 
الصلاة / في النية ص .١66‏ 
)1 الجامع للسرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 4/,. 
() نهاية الإحكام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 417. تبصرة ال الصلاة / في أفعالها 
ص 51. إرشاد الأذهان: الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ ص ؟10. منتهى المطلب: الصلاة / في 
النية ج ١ض‏ 131 تحور االفكام: الات لان - ١‏ ص 7”,. 
(8) الشهيد الأوّل في البيان: الصلاة / في النية ص ؟6١.‏ والدروس: الصلاة / في النية ج ١‏ 
ص 177. والذكرى: الصلاة/في النية ص ,١171‏ والالفية: الفصل الثاني ص 0060. والشهيد > 
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والعلّين "١‏ وغيرهم ممّن تقدّم ذكره في الوضوء”" إذ القول به هنا أولى 


ون اكد كرولا جا مولي 


بل عن الكنب الكلذمتة" ان متهي العيدلقة اشتراط اعفان 
الثواب على واجب أن يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبة. وظاهرهم 
الإجماع أو صريحهم: وقد عرفت في الوضوء المراد بوجه الوجوب, 
بل ريّما استظهر منهم وجوب نيّة الوجه وصفاً وغايةً كما عن الروض 7" 
أنه المشهور وإن كنا لم نتحقّقه. وقد صرّح بعضهم " باعتبار أحدهما 
خاطةراخ#باغناء الوسفهبعن العاكن وقاليك "ا العكين: 


د الثانى فى روض الجنان: الصلاة / فى النية ص 501 --507. والمسالك: الصلاة / فى النية 
١١2‏ ض #155 الروقة الضلة :فى كفتها ساعن 99 ْ 
الكركن فى جاب النقافة الضلة "فى اليه © قن اكد وا لفرت الوسائل الكرك): 
الصلاة / في أفعالها ج ١‏ ص .٠١5‏ والنجميّة (رسائل الكركي): نية الصلاة ج ١‏ ص 15. 
ونقله عن الميسي: العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في النية بج ١‏ ص .5١١‏ 

(؟) فى الجزء الثانى ص ١075‏ فما بعدها. 

(؟) كما في الروضة البهية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 01؟. وكفاية الأحكام: الصلاة / في 
النية ص .١8‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج ا ص .٠١١‏ 

(0) انظر شرح المقاصد: المبحث التاسع من المعاد ج هص .17١ ١59‏ وكشف المراد: 
النوا لها اكاب كين النتصة لحاس ين ابي 1 

.١01/ روض الجنان: الصلاة / في النية ص‎ )١( 

(0) كابن زهرة في الغنية: الطهارة / في كيفيتها ص 04. وابن إدريس في السرائر: الطهارة / 
كته اعوج ضف زالبائية في النهاية: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 417. 

(8) كالشهيد الثاني في الروضة: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 504 500., وروض الجنان: 
الصلاة / فى كيفيتها ص /5101. 

(1) كالعلامة في التذكرة: الصلاة/في النية ج7٠‏ ص .٠١١ - ٠٠١‏ والشهيد فيالبيان: الصلاة/ > 


اااي ل ا تت بس كو أفو الكلذم الع :4) 


وكنك كاق ققد انعد أوا على اعضان الوه بوحتوة ذكدرناها فى 
الوضي الاو افيا دجاه لك الحقده مها دعر نونك الشعيين على 
ذلكء قالوا؟: لأنّ جنس الفعل لا يستلزم وجوهه إلا بالنيّةء فكلّما أمكن 
أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه ب حد الوجوه إلى النيّة. 
فبنوي الظهر مثلاً ليتميّز عن , بقيّة الصلوات, والفر مس ليتميّز عن إيقاعها 
تدبا كمن صلّى منفردا : نم أدرك الجماعة: وبه فرق ؛ بعضهم ''" بينها وبين 
الوضوع فصان انه لا يقع إلا على وجه واحد .الوجوب مع اشتغال 
الذمّة بواجبء والندب مع عدمه _بخلافها. 

وفيه: مع ما قد عرفت من أن التعيين تجب عند التعدّد لتوف 
صدق الامتثال عليهاء وصلاة الظهر مثلاً لا يمكن وقوعها من المكلف 
فى وقت واحد على وجهى الوجوب والندب. ليعةبر تمييز أحدهما عن 
الانقرة لا مخ ضلى الفريطة اقداء ل" تكون ضااقة. الا واحبة :ون 
أعادها ثانياً لا تقع إلا مندوبة. 

على أن مثل ذلك بجري في الوضوء باعتبار ملاحظة التجديدي 
أيضاً. ولا ريب في عدم توقّف صدق الامتئال على شيء من هذه 
المشخّصات؛ ضرورة الاكتفاء باتحاد الخطاب مع قصد امتثاله عن ذلك 
كلّه؛ إذ هو متشخّص بالوحدة مستغن بها عنها. ,إلا لوجب التعرّض 


يه فى النية ص ؟١0١.‏ 

كاسن اليه القانى. كين .١161١-06‏ 

9 كالسثن :في السغيرة الصلاة #فى التدان'اتضى الاا ب 182 

(؟) كالشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة / في الوضوء ص 68. والروضة: الطهارة / في 
الواقتوف عاض 1 ْ ْ 

4 الأول حدق هذه الكلنة آى كلنة ومع الأننة: 
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لغيرها من المشخّصات الزمانيّة والمكانيّة وسائر المقارنات؛ إذ الكل 
على جد وار التي إلى تاكول السك مفة | بعوم لا اكد 
اوقا و الو ااي 0 


0 لا ال 
الصلاة الصحيحة. 


يدفعها: _مع أنّ نحوها تجري في الوضوء. فلا ينبغي الفرق بينه 
وبين الصلاة ممّن فرّق بينهما أنه لو كان المراد ذلك ما احتاجوا في 
مثال الخطاب بها ندباً إلى صلاة الصبئ كما في التذكرة'", والإعادة 
للجماعة كما فيها' "'وفي غيرها!*. 
على أنّصفة الوجوب لا تجدي في التعيين حينئذٍ في الفرض؛ إِذ قد 
يعدّد الخطاب بها وجوباً أيضاً جهلاً أو نسياناً أو عصياناً. ؛ فلاريب في 
عدم إرادة وجوب نيّتها دفعاً لهذا التعددء ولو عم فهو خروج عن محل 
النزاع؛ إذ هو قول بوجوبها حال التعدّد خاصّة وإن كان بزعم المكلّف. 
مع أنّ ما ذكره من الفرض إِنّما يتصوّر في خصوص الجاهل الذي 
جع إليه اناسي, أ العاصي فيكفي في بطلاد ن صلاته حينئذ عده 


ا 


قصده امتثال الأمر المعلوم لديه. والجاهل إن كان إشكالٌ في صلاته 


)١(‏ كما فى حاشية المدارك (للبهبهاني): الصلاة / في النيه ذيل قول المصنف: «فانٌ صلاة الظهر 
...» ص 2-181١‏ 1875. ورياض المسائل: الصلاة / في النية ج 0 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج #اص .٠١١‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(5) كالمعتبر: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .١5١‏ ومنتهى المطلب: الصلاة / فيالنية ج١‏ ص١١‏ ؟. 


ففيما إذا نواها مردّدة أو بقصد الأمر الثاني الذي زعمه؛ لعدم قصده 
امتثال الأمر المكلف به. 

لك افد رقا ل جالضكة اف الضورة الأول إذا قا نقد قصد سال 
الأمر الذي تخيّل تعدّدهء لمكان قصده الصفة المشخّصة له في الواقع إذ 
الفرض عدم أمر آخر غيره؛ وتخيّله أنّها غير مشخّصة لا يرفع 
شخيمها الزاقى وا ستوكم لامر لبدو العندم بساح ولخد مم 
تخيّله تعدّد الامر وجاء بلحم بقصد امتثال الآمر. 

نفك تسمه للصحّة في الصورة الثانية ايضا؛ إذ هو وإن كان قد 
جاء بالفعل بقصد امتثال الأمر الذى تخيّلهء إلا أن ما شخّصه به من 
ضذة للد خديكا وشت ل شو معاي :قا حم سيا وا ل فى 
تحقّق الطلب في الواقع. فينصرف الفعل إليه. وبالجملة: هو أشبه شيء 
بنيّة الندب في مقام الوجوب وبالعكس. وقد ذهب جمع من محققىي 
مااكة 1ن الضكة يوواهنا ادكه عن اليه تع سن يفطن 

وعلى كلّ حال فممًا ذكرنا يظهر لك ما فى كلام الأستاذ الأكبر فى 
حاشية المدارك '"' وإن أطنب وتبعه عليه صهره في الرياض '*. فلاحظ 
50 

كما أَنّه ظهر لك ضعف القول بوجوب نيّة الوجه في المتّحد خطاباً؛ 
المسين: و 4 بس شرن مو اراد 


.1١ كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: الطهارة / نية الوضوء ص‎ )١( 
.5١7 (؟) المسائل الطبريّة (الرسائل التسع): المسالة الخامسة عشرة ص‎ 


حقيقة النيّة وما يعتبر فيها 1 





ما غيره من الأدلة فقد أوضحنا فسادها في با بالوضوء ' انتمأ 
ذكره الأستاذ الأكبر من الاستدلال عليه بقاعدة الشغل؛ تو سيا 
الشكٌ من الشهرة أو الإجماع _كما عرفت على اعتبار الوجه في 
الصحّة. إِمّا لدخوله في معنى النيّة أو المراد منها.ء وما لاعتباره شرطاً 
في الصلاة. وعلى كل حال فهو شكٌ في جزء الشرط أو الجزء ‏ على 
الخلاف في النيّة داوشرط الفلذة + تحب الاننا ويه تحضياذ اليقيق 
بالفراع. 

إذ هو _مع أنّه غير تام على المختار عندنا من عدم إجمال المراد 
بالنيّةء وعدم شرطيّة ما شكٌ فيه يدفعه: أنّه لاشكٌ فى المقام بعد 
استنادهم إلى نحو ما عر فته هنا وفي الوضوء ممّا هو ظاهر في عدم دليل 
لهم غير ذلك. ونه اشتباه فى محل وجوب نيّة التعيين: أو أَنّ نيّة الوجه 
فق جكد لتنويعة ألما موري الدى إن لوراك التكله يه مان وي 
يمتثلء أو نحو ذلك. خصوصا بعد ملاحظة ما سمعته من أدلة العدم التى 
ذكرناها فى الوضوء. 

وطاق كني أهل الكلقم جو حيد اه غاق إرادشفية الدر يذ 
خصوصيّة الوجوب أو إرادة نيّة الخلاف. بل ربّما حمل كلام من 
اعتبرها من الأصحاب على ذلك. وإن كا ن الأقوى أيضاً عدم الفساد بها 
إذا كاد قد تصق الأمها نا لأمر من يت كونة امنا واد المديع دلت 
خلاف وصفه من الوجوب والندب, بل لو شخّصه بذلك أيضا لم يبعد 
الامتثال؛ لأنّهِ بعد أن كان متشحّصاً بوحدته لم يقدح فيه الغلط بتخيّل 
مشخّص آخر خارجي له؛ ضرورة كونه كمن شخّصه بزمان أو مكان 





)١(‏ فى الجزء الثانى ص ١0١1‏ نما بعدها. 


«« الت ل لح حل ل 7 جب عمو قز الكلام (2. 3 


ونحوهما من الأمور الخارجيّة التي لا مدخليّة لها في الامتثال. 

ولقد أجاد المصنّف فيما حكي عنه من بعض تحقيقاته في نيّة 
الوظوي ديف اله يبيقة أن اكير عدم آشد إطلانقة الوسه فى سحتة نت 
قال فى جملة كلام له: «وما يقوله المتكلّمون -من أنّ الإرادة تؤبّر في 
حسن الفعل وقبحه. فإذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد 
إيقاع الفعل على غير وجهه _كلام شعريّ, ولو كان له حقيقة لكان 
الثاوى يخطتاً فى نقتم ولم تكن اللئة مترحة للوضوء عن الدب 3 

انه ويف ينما إذا لج رركن قتعي التهرة جنم الدنه 
مشخصة له بناءً على البطلان فى مثله. فتامّل. 

أو على إرادة'"' وجوب ذلك مع التعدّد في الذمّة. كما يتسهد له أنَّ 
الفتسوب" اليه أو كنوه فى الحقام عدم الفرق اندح: قة الوجدا لأداء 
أو القناء حكن ان المخورون الفيد اله “حملن ذلك كله ميا لقاو انغلاة: 
وحكوا الشهرة' وظاهر الإجماع عليهاء بل في تذكرة الفاضل: «وأمًا 
الأداء والقضاء فهو شرط عندنا» بعد قوله: «وامًا الندييّة والفرضيّة فلابد 
من التعرّض لهما عندنا»'”. وفى الخلاف: «يجب أن ينوي كونها ظهراً 
فريضة مؤدّاة على طريق الأبتداء. دون #القضاء»"":بل لم أجد أحداً 


)١(‏ انظر المسائل الطبرية المتقدم انفاً. 

.١6 معطوف على قوله: «على إرادة» المتقدم في ص 717 س‎ )١( 
.5؟5١ ص‎ "١ (؟) انظر مفتاح الكرامة: الصلاة / في النية ج‎ 

(غ) انظر المصدر السابق. 

(0) انظر كفاية الأحكام: الصلاة / فى النية ص .١8‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية بج 7 ص .٠١١‏ 

(/0) فى المصدر: أو. 


(8) الخلاف: الصلاة / مسألة لاه ج ١‏ ص 504. 








حقيقة النيّة وما يعتبر فيها 


صرّح بوجوب نيّة الوجه دونهماء ولعلّه لاتحاد الدليل. 

لكن ظاهر الشيخ والفاضل أو صريحهما أن وجوب نيّة القضاء أو 
الأذاء عند امتقال الذعة بها فعاً: 

قال الأوّل: «واعتبرنا كونها عاضر لا نه عون ان كو هليه طير 
فائتة فلا ت: تتميّز إلا بالنيّة» 7". 

وقال في التذكرة بعد ما سمعت من عبارته: «وشيو أحنك وتجهى 
الشافعيّة "؛ لأنّ الفعل مشترك فلا يتخصّص لأحدهما إلا بالنيّء إذ 
القصد بها تمييز بعض الأفعال عن بعضء والوجه الآخر أي لهم لا 
يشغرط "لاله لو ملي فى يوه غيو ا" يعد الوقات اجر اموي ام ستو 
الفائتة. وكذا لو اعتقد فوات الوقت فنوى القضاء ثم بان الخلاف». 

م قال ردأ عليهم: «والفرق ظاهر؛ ؛ فانه ينوي صلاة وقت معيّنة '“ 
وهو كليرهدا الوه كك وفك اجر ا« تسواء واففت أداة اوفقي © لاله 
عيّن وقت وجوبهاء وجرى مجرى من نوى صلاة أمس. فإِنّه يجزيه عن 
القضاء. وإنما يتصوّر الخلاف فيمن عليه فائتة الظهر إذا صلى وقت 
الظهر ينوى صلاة الظهر الفريضة,. فإن لكده الضاد 09 دع بيجاكم الوادية 
عندنا ووتقع عند المجوّزين, وإذا كان نسي أنه صلّى فصلى ثانيا بنوي 
صلاة الفريضة فإِنْه لا يجزيه عن القضاء عندنا ويجزي عندهم ...6 


إلى آخره. 


15 السو لمات 

(' و؟) مغنى المحتاج: نية الصلاة ج ١‏ ص .١19‏ المجموع: نية الصلاة ج ' ص 171. فتح 
العزيز: نية الصلاة ج ' ص 5175, الوجيز: نية الصلاة ج ١‏ ص .٠1١‏ 

(؛) في المصدر بعدها: ئمّ بان أنه صلى. 

(6) في المصدر بدلها: بعينه. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج '' ص .٠١5-5٠١١‏ 


لض 





12 جواهر الكلام (ج 9) 


وهو كالصريح في وجوب نيّة ذلك مع التعدّد. فلعلهم يريدون مثله 
في الوجوب والندب أيضاً. وإلا أشكل عليهم الفرق بين المقامين. 

كما أَنّه يشكل عليهم ذلك بالنسبة إلى : يّة القصر والتمام التي لا أجد 
خلافاً في عدم اعتبارها مع عدم التعدّد في الذمّة والتخيير. .بل في 
العذارك "(١‏ نسبقة إلى قطع الأضحات» كينا عن رع النفليّة "' الانفاق 
غلة: بل في المحكئ عن كشف الالتباس"" أن المشهور عدم اعتبار 
ولك اك نمو اصع التخيير أيضاً .كما أنّ في المدارك!* نسبته إلى قطع 
اه بل في الرياض: بزلا احد فيه خلانا الكسن المحقق 
الثاني فأوجبه. واحتمله الشهيد في الذكرى»“©. 

قلت: : قد حكي الجزم به عنه في الدروس' '"' وموضع من البيان لد 
والموجز'“ وجامع المقاصد'" وتعليق النافع':" والجعفريّة''" 
ولبرحيها"" حمق كان عليه قضاء قصرا وتماما. 





50١ في النية ج * ص‎ / ١ مدا رك الأحكام: ا : الصلاة‎ )١( 
./6 ؟) الفوائد الملّية: الفصل النانى / فى النية ص‎ 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة / في النية ذيل قول المصنّف: «وحقيقتها إحضار ذات الصلاة» ورقة 
7(مخطوط). 

(؛) مدارك الأحكام: الصلاة / في النية ج ‏ ص .5١١‏ 

(0) رياض المسائل: الصلاة / في النية ج ' ص 500. 

(1) الدروس الشرعية: الصلاة / في النيه ج ١‏ ص .١١11١‏ 

() البيان: الصلاة / فى النية ص .١67‏ 

الموجن العاوى:[الزسائل السمر)العلاة فى الشسن 6 

اجام التفافسد الملذة اذى الفاح" ادص 01 

)٠١(‏ تعليق النافع: الصلاة / في النية ذيل قول المصنّف: «ولا يسترط نية القصر ولا الإنمام» 
ورقة 5150 (مخطوط). 

.٠١0 ص‎ ١ الجعفريّة (رسائل الكركي): الصلاة / في أفعالها ج‎ )١( 

> المطالب المظفرية: فيالنية ذيل قولالمصئف: «ولا القصر والتمام إلا في مواضع التخيير»‎ )1١( 


حقيقة النِيّة وما يعتير فيها لص الم 


لكن على كل حال لأويي في أن الأكن علق عدم الاستتراظ: 
والفرق بينهما في غاية الإشكال؛ حتّى على القول بأَنّ مراعاة التمييز 
للتعدد بزعم المكلف؛ إذ مثله جار في المقام. 

نعم بناءً على المختار عدمٌ اشتراط ذلك حال عدم التخيّر والتعدّد 
واضحٌ؛ إذ الاتحاد كافيء فإذا قصد الامتثال بصلاة الظهر مثلاً اجزاه ذلك 
ففلع يا قن فا ل لاو ري ار 
بإيقاع صلاة الظهر وهي في الواقع التمام؛ فغلطه بوصفها بالقصر غير 
قادح. 

ولس هذا لوا عن نيّة الركعتين الأخيرتين مثلاً. أو زيادة فى 
المكلّف به في العكس. بعد أن كان قصده صلاة الظهر التي هي في الواقع 
اخدهما والنقيرتة والتافتة من الأجكاء اللأتحقة لها يل هيما سند 
التأمّل الجيّد كالقنونيّة مثلاً في الصلاة وعدمهاء وربّما يومئ إليه تمنيلهم 
هما للتخيير بين الأقل والأكثر وغير ذلك. 

نعم ربّما يتخيّل هنا بعض الصور التي لا تخلو من إشكال. بل 
اررض لآ يكلو عه ا بها ذا على نَّالقصر والتمام ماهيّتان مختلفتان: 
شيو تيج اأننوق سكل قر لكان بن كلا مااي راع اشارة 
الماهيّتان بالركعتين مثلاً فتأمّل جيّداً حتّى يظهر لك الحال في الحكم 
في مقام التخيير: 

إذ على الأوّل نجه أيضاً عدم وجوب التعرّض في النيّة لهما؛ ؛:إذهما 
حينئذٍ كباقي أحكام الفريضة الذي من المعلوم عدم وجوب التعرّض 
في النيّة له. بل يجزيه نيّة فريضة الظهر. وهو بالخيار في الاتيان بارا عد 


اط رط 1 التو انف الغليةة: :بل الول التتانى مقطو ): 
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فرديها. حتّى لو عزم على أحدهما من أُوّل الأمر لم يلتزم به. وكان له 
اختيار الفرد الآخر؛ للأصل السالم عن معارضة ما يدل على التزامه بما 

ومن هنا صرح غير واحد من الاصحاب'" ببقاء التخيير له في 
الأثناء كالابتداء. بل بذلك استدل بعضهم!" على عدم وجوب التعردض 
فى النيّةء وإن كان قد يناقش فيه بأنّ جواز العدول له عمًا نواه أعمّ من 
عدم وجوب التعرّض في النيّة لذلك؛ إذ أقصاه أنّه كالعدول من 
الحاضرة إلى الفائتة. 

اللوذ ال" أؤريريه بقاء النخون الأزل:: وا تعيينه ا حدهها كبعدىه 
لا يلتزم به ولا تنشخّص الصلاة به لذلك. فليس هو عدولاً. بل الحكم 
الأول باقي. ومن ذلك يعلم قاعدة: هي أن كل ما لا يتعيّن في العمل لا 
يتعيّن في النيّة. 

وعلى كل حال فالمتجه بناءً على ذلك عدم وجوب التعرّض في 
النيّةء وعدم الالتزام به لو تعررّضء بل ليس التعرّض المزبور سوى أنّه 
عزمٌ منه على اختيار أحد الفردين لا يلتزم به ولا يشخّص ما وقع من 
افعاله لما نواه. 

اكايداء على نهنا يامكا نب شككاندا :دكن القول بوكوب 
البيجه.وانة يعين عليهنا نواد قل لأ تلو الول هالعدول 
لاتغتضعات التخبير أو اطلاق 3 ليلةتدمق اشكال. 
)١(‏ كالمصف في المعتبر: الصلاة / في النية ج :.س .٠١5١‏ والسيّد السند في مدارك الأحكام: 

الصلاة / في النية ج 7 ص .5١١‏ 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في النية ج 7 ص .4١0‏ 


حقيقة النيّة وما يعتبر فيها سرام 





وحينئذٍ فلو شك في العدد على وجهٍ يمكن علاجه على تقدير 
اختيار الأربع جاز له حينئذٍ البناء على التمام والعمل بما يقتضيه الشكٌ؛ 
إذ احتمال البطلان _لأنّه الأصل فى الشلكٌ لسن اتسيف كاز 
لزاع بعد بحصول الك كما هو الار طن حفن ان الضييل: الأضل 
وغيره. نعم يمكن القول بتعيّن اختيار التمام عليه تجدّباً عن إبطال 
العمل, ولأنّه كتعدّر أحد فردى المخيّر عليه, فيتعيّن عليه الفرد الآخر. 

بل قد يقال ذلك فيما لوكان من نت القصر وشكٌ؛ لما عرفت منعده 
لتعيّن بنيّته عليه بحيث يكون عدولاً منه لو اختار التمام بعد ذلك. ل 
أقصاه أنه عزم منه على فعل أحد الفردين الذي هو القصر. ؛ فمع فرض 
اح ا عدم عليه الفدة الاين فأتلجيدا فاته ادقيق. 


ووو 


فى الشاك وغيره. مضافاً إلى أ 0 اذ أقضاء الظاذة 
في التوض المر بول 

ينولك كلداطير اما دن عر وه انم دوه عاها نا نواه 
هاو يحفئقة الئنة البسعيطنا ر .ين إلى ا خوو كما تعنم وكا لعنيه عد فين 
الشهيد في الذكرى بقوله: «إنّ من الأصحاب من جعل إحضار ذات 
الصلاة وصفاتها هي المقصودة, والأمور الأربعة مشخّصات للمقصود. 
أي يقصد الذات والصفات مع الشعيين والأداء والوجوب والقربة. 
وكانت نيّته هكذا: أصلي فرض الظهر بأن أوجد النيّة وتكبيرة الرعراء 
مقارنة لها ثم أقرأ ويعدّد أفعال الصلاة إلى آخرهاء ثم يعيد: أصلّي فرض 
الأور عن هذه الضقاك اذاء لكوي أو ديه قن إلى اشناقها ل لل 


.١77 ذكرى الشيعة: الصلاة / في النية ص‎ )١( 
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ولقد أجاد في ردّه أنه «وإن كان هذا مجزياً إلا أن الإعراض عنه 
من وجوه ثلاثة: أحدها: أنه لم يعهد من السلف. وثانيها: امسزيادة 
كلقي و لاز ست انوا عيفر عسي النعد افو شو وضية تن 
النيّة لا تبقى تلك الأعداد في التخيّل مفصّلة؛ فإن كان الغرض التفصيل 
فقد فات. وإن اكتفى بالتصوّر الإجمالى فهو حاصل بصلاة الظهر؛ إذ 
بحقاها اللذ الاق علي اا سيم مااةوة ‏ افيه المصور 
5 إذ واجب كل واحد من تلك الأفعال لم يتعرّض له مع أنّها 
ااي اد الود الا 

0 ارادة المصنف من «صفة الصلاة» كونها يرا واجبة 
مؤداة. يدفعه: قوله : «والقصد إلى أمور أاربعة» فتعيّن حمله على إر ادة ما 
ممع الاق افيه مانا الى ما عر فكي ١‏ له ابسن هوب انه لوا 
ورتين الفري إذ النيّة أمر واحد بسيط ٠وهوالقصد‏ الى فعل 

لقاذة حصو عدم واد مون العسية | فيها ‏ التي يجمعها اسم المميّز - 
ووو و ا ا حواء لمعيل الفدرية 
المفسّرة عندهم بغاية الفعل المتعّد به خارجة عنها أيضاً. 

عوالة كانه اللثة وها وإ رادة متعلقة بمقصود معيّن اعتبر في 
تحققها إحضار المقصود الال اه وَل بجميع مينض ات ك الصا تناد 
وكونها ظهراً واجبة مؤدَاة مثلاً, نم يقصد إيقاع هذا المعلوم على وجه 
التقرّب إلى الله تعالى. فلفظة «أصلّي» مثلاً هي النيّة. إذ هي وإن كانت 
مقدّمة لفظأ فهي متأخّرة معن نك ؛ لان نْ الاستحضار القلبي الفعلى يصيّر 
المتقدم من اللفظ واللتسوش ورضة وعد 


سس 


حقيقة النيّة وما يعتبر فيها 0" 





قال في المسالك: «وقد أفصح عن هذا المع احورة إقسام. 
الشهيد فى دروسه وذكراة»١"‏ 

قلت: قال في الْأَوَّل: «لمّا كان القصد مشروطاً بعلم المقصود وجب 
إحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة من التعيين والأداء والقضاء 
والوجوبء ثم القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة إلى الله تعالى مقارناً 
لول التكبيرية الى اخرة 

وقال فى الثانى: «النيّة قصد. ومتعلّقه المقصود. فلابدٌ من كونه 
فقلوما افيحى نمسا وذاف ااذه ومقاتها از سكس الهمين وال اداه 
والقضاء والوجوب للتقرّب إلى الله تعالىء ثم يقصد إلى هذا المعلوم. 

وتحقيقه: أنه إذا أريد نيّة الظهر مثلاً فالطريق إليها إحضار المنو 
بمميّزاته عن غيره في الذهن, فإذا حضر قصد المكلف إلى إيقاعه تقرّياً 
إلى الله تعالى» وليس فيه ترتيب بحسب التصوّرء وإن وقع ترتيب 0 
فى وين التعرر كنس لالناظه ذافن كرو انها : الف قلق ان مكلنا 
أحضر في ذهنه الظهر الواجبة المؤداة. م استحضر قصد فعلها تقرّباً إلى 
الوكين كان ا سنا مواق عدن الترية ميد كان مستحخضي التليو الر اه 
المؤداة المتقرّب بها ويكبّر مع إرادة التقرّب منه صحَّت منه النيّةء ولكنه 
يكفي اراقة القلة عدم عن ادها رو ذوعن سد له حصا راهاء 
ولا يكفى تشخيصه عن جعله غاية»'". 

قلت: فإذن الأولى الاقتصار على ذكره غايةً مقترناً بلام التعليل كما 


)١ )‏ مسالك الافهاء : الصلاة ١‏ / في النية ب ناك 
)١(‏ الدروس الشرعية: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .١١١‏ 
(9) ذكرى الشيعة: الصلاة / في النية ص .١71‏ 
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سمعته من النظم أَوَلةً لا مشخّصاً مع ذلك؛ إذ هو حينئذٍ كالعبث. 

م قال: «فإن قلت: بِيّن لي انطباق هذه العبارة على النيّة المعهودة. 
وهي أصلّي فرض الظهر ... إلى اخره. فإنّ مفهوم هذه العبارة يقتضي 
أن قوله: (أصلّي) بعد ذلك الإحضار. فيلزم تكرار النيّة أو نيّة النيّة, 
فكفا فالا 

قلت: إذا عبّر المكلّف بهذه الألفاظ فقوله: (فرض الظهر) إشارة إلى 
اليرت ١!‏ والسعينةيو (أذاء) إلى الأداعيو الوحويها اهنا صقر اه 
المتكلّمون من أنه ينبغي فعل الواجب لوجوبه أو وجه وجوبهء وقوله: 
00 إلى الله) هي غاية الفعل المتعبّد به. [وفي هذا إحضار الذات 
والصفات كما ذكر, فقوله: (أصلّي) هو عبارة عن القصد المتعلّق بها ]”" 
وهو وإن كا ن متقدماً لفظاً فانّه متأخّر معنيّ. 

وف :قولنا::(للفقةت إن اش) إشارة إلى :قائدةاهى أن القانة للست 
متعدّدة بل هى متّحدة, أعنى التقرّب إلى الله الذي هو غاية كل عبادة. 
وعلى ترتيب النيّة المعهودة بتلك الألفاظ المخصوصة واتتصابها على 
المفعول له أو الإتيان فيها بلام التعليل يشكل إعرابه من حيث عدم 
جواز تعدّد المفعول لأجله إذا كان المغيّا واحداً إلا بالواو. 

واعتذر عنه بعض النحاة من الأصحاب بأنّ الوجوب مثلاً في هذه 
النيّة غاية لما قبله. والتقرّب غاية للوجوب. فيتعدد الغاية بسبب تعدد 
النعناء فا فى عن الراف 

وإذا صوّرت النيّة على الوجه الذي ذكرناه لم يكن إلا غاية واحدة, 

)١(‏ في المصدر: الفرض. 
(1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
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ويزول ذلك الإيراد من أصله. ال 
متعأق بالألفاظ التي لا مدخل لها في المقصود. فإن د 
بنيّةَ تطابق ما ذكرناه ملفوظة فليقل: أصلّي فرض الظهر الواجب المؤدّى 
أو المقضيّ قربة إلى الله وهذه العبارة كافية في هذا المقام ونحوها من 
العبارات, والغرض بها إيصال المعاني إلى فهم المكلفين كما قيل لا 
التلفظ بها»””. 

ونقلناه بطوله لما فيه من كمال الاإفصاح بما عند المشهور من النيّة. 
وقد أنكر عليهم متأخرو المتأخّرين '" ذلك بل عدوه من جملة 
الخرافاتء قائلين: | ن النيّة هي الداعي, لا هذا الإخطا رالذي هو حديث 
فكري ومثارة للوسواس في قلوب أكثر الناس خصوصاً بعد ما تسمعه 
من الأقوال في اعتبار مقارنة النيّة للتكبير, بخلافه على القول بالداعي, 
ولذا قال راجزهم: 

ويلزم اقترانها بالداعي والخطب سهل فيه ذو اتساع 

ولا كذاك الأمر في الإخطار فهو مع الضيق على أخطار ك 

لكن ربّما كان نوع غموض في المراد من الداعي في كلامهم وربّما 
انساق إلى الذهن منه العلّة الغائيّة. وكون النيّة عبارة عنها كما حرف: 
والظاهر أن مرادهم به الإرادة المسمّاة ة بالباعث في لسان الحكماء ‏ 
المؤثّرة في وجود الفعل من الفاعل المختارء المنبعثة عن تصوّر الغاية 
والاذعان بها. 


)١(‏ في المصدر: التعبير. 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في النية ص ١0/1 - ١71‏ 

(*) كالسّد السند في مدارك الأحكام: : الصلاة / في النية ج ؟ ص 8-35١١‏ ؟١١5,‏ والبحراني في 
الحدائق الناضرة: الصلاة / في النية ج 4 ص ١١‏ فما بعدها. 

(؛) الدرّة النجفية: الصلاة / في الافتناح ص ؟١١.‏ 
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وكشف الحال: أنّ القلب له معنيان: أحدهما اللحم الصنوبري الذي 
في تجويفه دم أسود. والثاني لطيفة ربّانية روحانيّة لها تعلق بالقلب 
ان رعااك لمن لاد لتر المخاطب؛ د ار 
انتريد ومن غر. ولق علي بهذالمنىالقل بل ربّما أطلق 
سم الروح والنفس. .كما أنّهِ قد يطلقان على غيره. بل العقل أيضاً 
يطل على عي لني المزور 

دإ الاب فوا را ار اكتساب الكمالات 
د ١‏ بار عل يوني بأطلك ولو لتقو اه 
وهو التها. ولمّا توقّف الشهوة للشيء والنفرة عنه على معرفة ذلك أنعم 
اله عليه في المعرفة بجندين باطنيّين أحدهما الادراكات الخمس. 
ومنازلها الحواسّ الخمس الظاهرة. وثانيهما القوى الخمس. ومنازلها 

تجويف الدماغ. 
فاذا علم الموافق اشتهاه وانبعث على جلبه. وإذا علم المنافر نفر 
حدر ا ا والباعث يسمّى !| رادة. وهي المعبّر عنها عند 
ا ضعاب بالداعي؛ لأنها هي التي ادعو اود العدل ووجوده في 
الخار عور ل رتكا كانت اليل الداقة فيه باعاو الها سوء خيرم التتعدك 

الاعظنا ا 
فجميع جنود القلب ثلاثة: الإرادة والقدرة والقوى الدرّاكة الظاهرة 
والناطنة ولمًا اصطحبت في الإنسان هده الجزوره قيعت فنية ركه 
اوعنا ف وس تعو العا العدارة رودي تجولم مدان الشيدة 
والعرض ووركانة تفيلة على الاستعيد ادو الاتسلا لمن القنود السشادتة 


حقيقة النيّة وما يعتير فيها لل ل ل ل لل ل اس 


والإطلاق عن ربقة العبوديّة. وشيطانيّة تحمله على المكر والخديعة. 

فمن 'تسخرت ننسه الصفة الريانية. جيل اش قصده والاشرة 
مستقرّه, والدنيا منزله. والبدن مركبه. واللسان ترجمانه. والأعضاء 
خدمه. والحواسٌ جواسيسه., تؤدّي ما تطلع عليه من المحسوسات إلى 
الخازن, وهو القوّة الخياليّة, ثمّ يعرض الخازن ذلك على الملك ‏ أعني 
حقيقة الإنسان _فتقتبس منه ما يحتاج إليه في تدبير منزله ونيل السعادة 
في اخرته؛ ولتمام تحقيق هذه المطالب محل آخر : 

نما المراد بيان أن الداعي عبارة عن تلك الإرادة المؤئّرة في وجوه 
النفن اده عو تصوو قا الفذل: وبها يكون لفل مو ناا اذا 
كان اد عدر ننه كته مفعنة عو اذاف قفية اذا ونا تور اد 
من الغايات وأذعن بهاء ولا يتوقف ذلك على خطور الغاية في الذهن 
عند الفعل» بل يكفي وجودها في الخزانة» بل لا يتوقف على تصوّر 
الفعل فين لفقل ول تصووة لسابو مدر ربل عي الباق محمد 
يكون 50 أيضاً كاف. 

نعم قد يحتاج إلى خصوص التعيين إذا فرض عدم انبعاث الإرادة 
المؤثرة في وقوعه عن تصوّر غاية الفعل المعيّن. ولعل الحكم في 
النصوض ١‏ - بكون ما في يده من الأفعال لما قاء م لها من الفسريضة - 
يومئ إلى بعض ما ذكرناه على أحد الوجهين؛ إذ يمكن أن يكون ذلك 
لانبعاث تلك الإرادة عن التعيين الذي حصل في الذهن ووقع القيام له. 

فظهر من ذلك أَنّهِ لا يتوقّف في كون الفعل منويّاً مقصوداً به 
الأتعنال على :ارمق فقا زه اذل القعل الفيلك الأزادة المسعةعيها 


)١(‏ كخبري ابن المغيرة وعبدالله بن أبي يعفور الآتيين في ص ١87‏ و587. 


«ااسمسع يي م م ا يي ل نت حب بق قن لكلا ل 


عرفت ولا يحتاج إلى خطور غيرها فضلاً عن الاستحضار الذي هو في 
الحقيقة علم بالخطور والتفات اخر للقلب إلى ما حصل فيه من تلك 
الإرادة. كباقى المعاني التي تحصل للإنسان من الفرح والهمّ والغمّ 
والجوع والشبع ونحوهاء فإن حصولها شي ءعء والعلم بحصولها شيء 
اخرء ومن الواضح عدم توقف حصولها على تصوّره والالتفات إليه 

بحية حصول النصد الى الحدل عخيز اتساج إلى الاستحصار 
ري ل لين 
من د دن صر لقصد التق با وبل لقات الف إلى ذلك «انمام 
كفي فيه بسسراب ارب ار افعل فضا عن حال اليو 

على أ, ن ما ذكروه من الإخطار لو كان ن منشأه ذلك لوجب في سائر 
افا الفيلة: ؛ ضرورة توقف الجميع على حصول العلم بالمكلف به. 
على أنّ حصول القصد المقارن للفعل ضروريٌّ للنفس غير محتاج إلى 
التفاتها إليه. فهو كالوجع غير محتاج العلم به إلى اللإخطار المزبور. 

والذي اظنّه أن الأصحاب أجل من أن يخفى عليهم ذلك. وقد 
صرّحوا"" بأنَ النيّة أمر بسيط هو القصد إلى الفعل المعيّن. إلا أَنَهِم لما 
أرادوا تصوير ذلك باللفظ لإفهام المكلفين ‏ ولم يكن ثم لفظ موضوع 
للدلالة مطابقة على نفس القصد المزبور -احتاجوا فى بيانه إلى لفظ 


)١(‏ انظر مسالك الأفهام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .١17‏ والروضة البهيّة: الصلاة / في كيفيتها 
سج ١٠ص‏ 101. 





20010100000 
القصد؛ إذ هو كقولك: «أطلب الضرب» الذي 1 بالالتزام على النسبة 
الناقصة التي هي حصول الطلب في النفس. 

ولعلّهم يريدون من لفظ «أقصد» المعنى الإنشائي الذي هو عين 
تعلّق القصد بالمقصود, فلا يكون زائداً على ما ذكر ناه من الداعي, 
38 «إخطار» و «استحضار» ونحوهما يراد به حيث يكون المكلّف 

من التصوّر السابق التي تكون الاراذة متبحتة عت وكاق الشطور 

ا أو نفس خطور القصد المزبور بحيث لا يكون غافلاً ولا 
ماه ولا ميهد النول راك ا خروى سعد عن ا ار د 
مرادهم تصوّر خطور القصد الذي لا مدخليّة له في وجوده كما هو 
واضح. 

ومن ذلك ونحوه ظَنّ متأخْرو المتأخّرين من هذه الألفاظ في 
او في تحقق النيّة مع وضوح عدم توقف 

من الأفعال على ذلك, على :ا ندرتها كان ن الداعي إلى كترة اما 

سمعته من الكلاء وزيادة ابضاح د الاحتياط في العبادة وشدة 
اعتبار النيّة فيها ؛وأنّها في الأعمال بمنزلة الروح في البدن؛ مضافاً إلى ما 
فى بعض النصوص ' "مرق عا ن #مفكمة رقع البدين اكير يان فيد 
إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قصد ممّا يشعر برجحان الإخطار 
الدريور الله علم: 

#و» كيف كان فمما ذكرنا ظهر لك أنه 9 لا عبرة باللفط 4 في 
النية عندنا كما في التذكرة ا ؛ لما عرفت من أنّها أمر قلبي لا مدخليّة 





77١ كخبر الفضل الآني في ص‎ )١( 
.٠٠١ (؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية بج اص‎ 


1" جواهر الكلام ١ج ١5‏ 


ال 0 ل لاعس اعم استحيابه 
لك أ «الأقرب كراهتد. الأند اخدات شرع ع وكلام بعد الإقامة ل 
ورنقا و فدن الافووا ليت كن البسنا قو ل دكا له 220 
خصوصاً مع الإعانة على خلوص القصد. وإن كان في استفادة ذلك من 
الأدلة على وجه لا يفرّق بين الجماعة والفرادى. وبين نفس الصلاة 
اناه كالزها و وا السام تعره و ادر 
نعم قد يستفاد من تعليل رجحان رفع اليدين بِأنّ فيه إحضار النيّة 
والقلب على ما قصد استحباب كل ما له مدخليّة في ذلك من لفظ 
وكيرك و لعلة إليه اوها يعضوم بقرلن: : «انه ينبغي الجمع: ؛ فا اللفط غود 
على خلوص القصد»'". لكن فى الذكرى: «ان فيه متغاً ظاهرأ» '”. 
والانضاق: اند ل وسعان له قي يلتبا تلاك الحا وت 
وأحوالهم. فقد بُعين على القصد فيترجّح. وقد يخل فالخلاف. وبذلك 
وما يقال من أنه نشر بع محرّم'*. ومن ن اللإتيان عه قحم الدرج 








508 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسالة 01 ج‎ )١( 
8 : 0 0 5-1 ناه‎ 1 
١ وتحرير الأحكام: الصلاة / في النية ج‎ .١514 كالمعتبر: الصلاة / فى النية ج ؟' ص‎ )١( 
. 86 كح سس 7" ومدارك الاحكام: الطهارة / كيفيه الوضوء ج حجن‎ 
(؟) نقدّم التخريج انفا.‎ 
.١67” ()البيان: الصلاة / فى النية ص‎ 
512 كسا عن الفاضل المقداد على ما في مفتاح الكرامة: الصلاة ” فى النيه ج دص‎ )6( 
.١51١ ص‎ ١ كالعلامه في التذكرة: الطهارة / أفعال الوضوء ج‎ )١ 
. م٠ ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات الوضوء ص‎ (7) 
.5١١ كما فى مدارك الاحكام: الصلاة / فى النية ج  ص‎ )4( 


وقت النية ليك 





يستلزم إِمّا مخالفة اللغة إن أثبت همزة لفظ الجلالة في تكبيرة الاحرام - 
وفي الاجتزاء بها حينئذٍ منع؛ لكونها ملحونة أو الشرع إن حذفها؛ لأنَ 
الثابت من الإحرام بها مقطوعة الهمزة!". 
بدفعه: أنه لا تشريع فيه فيما سمعت, واخنتصاص الثاني بحال 
الدرجء مع أن مئله جارٍ فيما ورد من الأدعية بين التكبيرات التي منها 
الدعاء المتّصل بتكبيرة الاإحرام, أمّا إذا وقف فلا إشكال؛ إذ احتمال 
قواك لفقا ونه يد لك كما ترق #ضرويوة اذ فل وماق الوق لذ تيا 
على أنّ المعتبر المقارنة القلبيّة. والوقف على اللفظ لا ينافى حصولها. 
فظهر لك أن التحقيق ما ذكرناء وكأنّ الذي حمل الأصحاب على 
التعدض لذلك إرادة الردٌ على المحك عن أكثر أصحاب الشافعى ''' من 
استحباب اللفظ بالنيّة بأنّه لم يبت رجحان له بالخصوص عندناء وله 
أعلم. 
وو كد كان ورضيا ع ازلر سرد من التكبير) الز ب 
تتحقّق المقارنة التي لا ريب في اعتبارهاء بل الإجماع بقسميه”” 
عليهاء مضافا إلى تلهورها من سثل قولد ا ل عمل الا متف لايل 
وو لفقها ل كروما اموا ,800 إلى اوهو بل صيدق الامهال و السري 


.5١1 انظر مفتاح الكرامة: الصلاة / في النية ج ؟" ص‎ )١( 
.١16١ مغني المحتاج: : نيه الصلاة ةج اص‎ )1( 
.5١7 نقل الإجماع في مدارك الأحكام: : الصلاة / في النية ج “ا ص‎ )( 
0 ٠١١ ص‎ ١ وممتن ذهب إلى ذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / ذكر النية ج‎ 
١ في الوسيلة: الصلاة / ما يقارنها ص 17. والعلامة في القواعد: : الصلاة / في النية ج‎ 
.١١١ ص‎ ١ والشهيد في الدروس: الصلاة / في النية ج‎ ١ 
.55/ تقدّم في ص‎ )4( 
.6 سورة البيتة: الاية‎ )6( 


ليل 


من الأفعال موقوف عليها. 00 

فما عن بعض العامّة !"من جواز التقدّم يسيراً؛ قياسأ على الصوم 
الذى تتعذّر أو تتعسّر المقارنة فيه بناءً على الإخطار_في غاية الضعف. 
نعم الظاهر تحؤّق المقارنة فيما نحن فيه لو اتّصلت به بحيث كان اخر 
جزء منها عند أوّل جزء منهء بل في الرياض أنه «يظهر من التذكرة”" 
دعق الإجماع على صحة العبادة بالمقارنة بهذا المعنى»””. 

ومنه يعلم ضعف المحكئ !) عن بعض الأصحاب -وإن كنا لم 
فحتية ةا دمن ذا وقنها من لالم وال افوخضانا الى .ها فيه من العسي: 
وخلة اول اللكي من اللتويل لو ا رمك فج قولة: دهن ننم الى ابره 
الاجتزاء بها في هذا الوقت و! ن كانت بين الباء والراء منه لزم خلوّ الأكثر 
فو فهو الققريل ان انيد السط عه كذ لق ايض “ضدوورة إمكان 
حصول تصوّر المنوى منه بمميّزاته ثمّ يقصده بين الباء والراء. 

ويحتمل أن يريد حصول تمام النيّة عند همزة لفظ الجلالة إلا انها 
تبقى مستمرّة إلى الراء. فيكون المراد حضورها بين الألف والراء. وطو 
كها قر أنضاء وك بالجمال المزاة مله موهنا لد 

وتعوة القو لا ها عند 51ل حو امن التكير فيكم :إلى انقهاثة: 


)١(‏ المبسوط (للسرخسي): كيفية الدخول في الصلاة ج ١‏ ص ,٠١‏ بدائع الصنائع: نية الصلاة 
ج ١‏ ص .١551‏ حلية العلماء: صفة الصلاة ج ١‏ ص 7/6. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج ا ص 7 .٠١‏ 

(1') رياض المسائل: الصلاة / في النية ج ' ص 500. 

(؛) حكاه الشهيد فى الذكرى: الصلاة / فى النية ص .١77‏ 

(0) يميل إليه كلام ابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / في كيفيتها ص 0/. وفي الكافي في 
الفقه (ص :)١١1‏ وموضع النية تكبيرة الإحرام. 





وقت النيّة 0 





كما عن العلامة في التذكرة 8" والشهيد في الذكرى”"؛ لان ن الدخول في 
الصلاة إِنْما يتحقّق بتمام التكبير؛ بدليل أن ن المتيمّم لو وجد الماء قبل 
إتمامه وجب عليه استعماله ٠‏ بخلاف ما لو وجده بعد اللإكمال ٠‏ والمقارنة 
معدرة, قاد تتحفق من دونه 

وفيه: أنّه لا يتأتَى بناء على أَنّ آخر التكبير كاشف عن الدخول في 
0 .بل لولم نقل بذلك فلاريب في تحقق الدخول بالشرو] 
بع ا حرا بوي 
التحريم على انتهائه ووجوب استعمال الماء قبله؛ لأنّ ذلك حكم آخر 
لا ينافي متلق المقا رئة للدول, 

وأمّا القول باعتبار حصولها مقارنة للأوّل الذي هو رابع الأقوال © 
يعن التعانسا فى الماح يعي ل بون الالال اين رار لويد 
مع ما فيه من العسر بناءً على إرادة إخطار القصد والمقصود بمميّزاته _لا 
دلبل على لعيييه. 

هذا كله بنا َ على أن النيّة هي الإخطارء أمَا على القول بالداعي - 
على النفسه الذي سمعته سابقا - فلا يحتاج إلى شيء من هذه 
التكلّفات؛ ؛ ضرورة حصوله وعدم انفكاك فعل المختار غير الغافل عنه. 
كما هو واضح بعد الاحاطة بما ذكرناه هنا وفى باب الوضوء. 


١١7 تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج اص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى النية ص /ا7١.‏ 

6 كما فئ ننذا رك الالحكاء: الخلا #افى التتقى عن 06 اتورياضن اللمشائل: العطبلاة فى 
النية ج ”' ص 501. 

(؛) يظهر هذا القول من ابن البرّاج في المهدّب: الصلاة / فى كيفيتها ج ١‏ ص ؟1. 


بل ذكرنا هناك ما يعلم منه قول المصئف هنا: ١‏ ويجب استمرار 
عذكمها الى بغر الصلاة وهو 'ان لآ حتضن الجنة الأولى # ها ل" 
مزيد عليه. وقلنا أيضاً: إن الظاهر اختلاف الاستدامة باختلاف المعتبر 
في النيّة؛ حتّى أن من قال باعتبار نيّة الوجه والأداء والقضاء ينبغي أن 
يقول بالاستدامة فيه أيضاً. 

اللّهة إلا أن يكون المدار عنده على أوَّل الصلاة أخذاً بما دلت عليه 
النصوص "" من ان الصلاة على ما افتنحت عليه. فحينئذٍ لو نوى الندب 
في الأثناء بعد أن نوى الفريضة صم فعله إذا كان ذلك خطأ منه بمعنى 
تخيّل كون ما نواه ندباً كما صرّح به في الذكرىء قال: «الونوى الريظة 
نم غربت النيّة لم يضر ٠‏ ولو نوى النفل حينئذٍ ببعض الأفعال أو بجميع 
الصلاة خطأ فالأقرب الإجزاء؛ لاستتباع نيّة الفريضة باقي الأفعال فلا 
0 النيّة»!". 

07777 

أوَلاً نفل بل قد يتخيّل أنّ ذلك مورد النصوص لا ما يشمل الصورة 
الأولى وإن كان فيه منع واضح: 

اذى حبسن ابن المغيرة ال في تدا حر بز : أنه قال: ا 

نسيت أَنّي في صلاة فريضة حتّى ركعت وأنا أنويها تطوّعاً. قال: فقال: 

القن فم اقلها. إذا كنت فمت وانيث تنو قريظة تك وغلك الشك 
ريد كمع ولق فى اوانلة نطركها قريفة نابت 
ف النافلم وإن كنج كلك "فى قريفه التاذكرت نائلة كانع غلك 
(1) يأني التعّض لبعضها قريبا. 
(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في النية ص .١78‏ 


اعتبار استمرار حكم النيّة إلى آخر الصلاة بال" 





دامكن في العر يك 1 

زفي خين ولس ان معاوية سأل أبا عبدالله يةٍ «عن رجل قام في 
الاك لمكتو نا ففيي ااأفكلرة ايا تافل م 
كر دا على ها رقي الصاد | عليه» ”ا 

وفي خبر عبدالله بن أي يتور ايعان أناضية نداتا تعن ره 
قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة: فقال: هي التي 
قمت فيها ولهاء وقال: ناقفتت ءوانف ننرى التريقة توفلت لفاك يعد 
فافق فى الترريضة على الى كيت درون كيه كلت فيه رانين تنوى 
نافلة ثم إِنْك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة وإِنّما يحسب للعبد من 
صلاته التي ابتدأ في أُوّل صلاته» 47 

وظهور السؤال في بعضها في ذلك لا يبقضي باختصاص إطلاق 
الجواب به أيضاًء بل يمكن دعوى شمول بعض هذه النصوص لصورة 
العمد فيما لو نوى ببعض الأجزاء غير ما نوى عليه الجملة من الوجه أو 
الأذاغو لقنا ء تخيّلاً منه صحّة ذلك أو عبتاً أو جهلاً منه بوجوب ذلك 
الجريه ١‏ زققيك متا لإطلاق النصوص السابقة المؤيّدة بأ الضياء 
ليست لها نيّة مستقلة, بل نيّتها تنبع نيّة الجملة الصالحة للتأثير فيها. 


/ الكافي: باب ما يقيل من صلاة الساهى ح 0 ج اص ”575 تهذيب الأحكام: اليذه‎ )١( 
1 ع ااآتون :115 وسائل اللوسة يانه من ابراف الدية عام‎ ١ افيه احكام نوو ع‎ 
.١ ص‎ 

(؟) في المصدر: فسها. 

(5)"تهديت الأأحكام: الصلاة / باب ١7‏ أحكام السهو مح /اج ؟ ص 587, وسائل الشيعة: 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ أحكام السهو ح 8 ج ١‏ ص 557 وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب النية ح 7 ج 3 ص /. 


#0 اسسسست يبب ل أ ا ليح قو أفن الكارم (ج 9) 


نعم لو نوى بالجزء أَنّه قضاء عن فعل آخر مثلاً تخيّلاً منه صحّة ذلك 
بعد رفع اليد عن كونه جزءً للكل الذي نواه أوَلاً ائَجه البطلان؛ لأنّه في 
الحقيقة كنيّة غير الصلاة ببعض الأفعال ما لو جمع أن توق :ددا لضا 
مثلاً مع كونه جزءً ممّا في يده من الصلاة الأدائيّة - تخيّلاً منه جواز 
ذلك. أو كان لغواً ‏ فقد يقوى الصحّة؛ للأصلء ونبعيّة نيّة الجزء لنيّة 
الكل فلا تؤثّر فيه مثل هذه النّة. 

وقول أي جعفر ءا في خبر زرارة المرويّ عن المستطرفات: 
«... لا قران بين صومين. ولا قران بين صلاتين. ولا قران بين فريضة 
ونافلة»١''‏ لو سلّم إرادة الجمع بالنيّة بين الفرضين من القران فيه محمول 
على ابتداء الفعل, لا ما إذا وقع ذلك في بعض الأجزاء. فتأمّل جيّدا. 

« و 4 كيف كان فلا إشكال فى وجوب الاستدامة؛ لكن بمعنى عدم 
حار جرع ين المرده متها وو وسو الخبيروح »تسبي امن 
الصلاة 4 بعد ان حصلت النيّة الصحيحة منه. ثم رفض ذلك قبل ان يقع 
منه شيء من أفعال الصلاة وعاد إلى النيّة الأولى « لم تبطل 4 الصلاة 
على الاطيرهبوقانا السك عن الكااف"اوغييرو تاسناد 
كناف ل 1 

للأصل. والاطلاقات, 151ص مثل قولهءجّة: «لا تعاد الصلاة 


اسخطرنات الغراتك كناف بعري د 3ض الانطائل الفيعبباي: اتفيق امراك ألدية 
2 

.5١9 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسالة 06 ج‎ )١( 

() كمفانيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١4”‏ ج ١‏ ص .١١5‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / 
في النية ج ١‏ ص .١117‏ 

(؛) كشف الغطاء: الصلاة / في النية ص 597. 


لو نوى الخروج من الصلاة /” 





إلا من خمسة ...6" إلى آخره. ولعدم تصوّر مانع هنا عدا فقد النيّة, 
والفرض وقوع جميع الصلاة بهاء ولظهور قولهطيةِ: «... تحريمها 
التكبير ...6 إلى آخره في حصول الحبس بتكبيرة الإحرام, وأَنَّه لا 
يفكّه منه إلا ما جعله الشارع سبباً للفكٌ. 

ودعوى كون ذلك من إبطال العمل كالحدث ونحوه_فير تفع الحبس 
الذي مداره العمل الصحيح -محتاجة إلى الدليل على كون ذلك مبطلاً, 
بل قد يومئ حصر التحليل بالتسليم _باعتبار كونه منافياً للصلاة إلى 
عدم الخروج بده الخروج ع التي قيل!'" بوجوبها مقارنة له شاكل. 

وخلافاً لجماعة فتبطل» بل المشهور نقلاً إن لم يكن تحصيلاً؛ إذ هو 
خيزة المسولة والخلاف فى اخر كلامه60 والتحريرة" والارشادة 
ونهاية الاحكام '“والمختلف'"والإيضاح *"والذكرى 7" والدروس 57" 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح 44١‏ ج ١‏ ص 1595, وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح 0 ج 1 ص .1١‏ 

(1) الكافي: كتاب الطهارة / باب النوادر ح ؟ ج ” ص 14, من لا يحضره الفقيه: باب افتتاح 
الصلاة ج18 ج ١‏ ص 77؟. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب تكبيرة الإحرام ح ٠١‏ ج١1‏ ص .١١‏ 

(؟) احتمله في جامع المقاصد: الصلاة / في التسليم ج ؟ ص 5158. 

(؛) المبسوط: الصلاة / ذكر النية ج ١‏ ص .٠١5١‏ 

(6) الخلاف: الصلاة / مسالة 06 ج ١‏ ص .5١8‏ 

(1) تحرير الأُحكام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص /". 

(0) إرشاد الأذهان: الصلاة / كيفية اليوميّة جج ١‏ ص 507. 

(8) نهاية الإحكام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 4895. 

(9) مختلف الشيعة: الصلاة / في افعالها ج "١‏ ص .١1١5‏ 

(١٠)إيضاح‏ الفوائد: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .٠١5-١٠١١‏ 

.١78 ذكرى الشيعة: الصلاة / فى النية ص‎ )١١( 

(15)الدروس العركة الضلؤة فى الدع اص 111 


)9 جواهر الكلام (ج‎ "٠ 





والألفتة 0١‏ والموجز . (؟) وكشف الالساس ” '' وجامع المقاصد () وفوائد 
الشرائع ‏ والجعفريّة '' والعرّيّة '"" وإرشاد الجعفريّة ' والميسيّة '" 
ل ل ال ل ل 
المنته. '" قربه, والمقاصد العديه 05 القوريجه: 


لقاعدة الشغل الممنوعة عندناء ؛ ولأنّ نيّة الخروج تقتضي وقوع 
ما بعدها منالأفعال بغير نيّة فلا يكون مجزيا. وهو كما ترى مخالف 
لمفروض المسألة. بل قد ينقدح من استدلالهم بذلك لفظيّة النزاع, 
وأن مراد القائل بالبطلان امار قع باقي أفعال الصلاة : في هذا الحال. 
يمراد اتش عدم البطلان من حيت 25 اشرو فق لام فاز باق 


(1)الالفة: : الفصل الثاني ص غ6. قال: : «في قول» ولذا قال في مفتاح الكرامة (ج “كدص 5258): 
والألفية على الظاهر. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في النية ص 79. 

(9) كشف الالتباس: الصلاة / في النيه ذيل قول المصنف: «ولو شردة فس أولينا مين التمام 
والقطع» ورقه 0 

0غ جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج اص 152. 

(0) فوائد الشرائع: الصلاة / في النية ذيل قول المصنف: «ولو نوى الخروج من الصلاة» ورقة 
١1:(مخطوط).‏ 

(1) الجعفريّة (رسائل الكركي): الصلاة / في أفعالها ج ١‏ ص .٠١5‏ 

() نقله عنها العاملى في مفتاح الكرامة: الصلاة / في النية بج ١‏ ص 578. 

(8) المطالب المظفربة: في النية ذيل قول المصنف: «ولو نوى القطع في الأثناء» (مخطوط) 
ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. 

(4) نقله عنه العاملى في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق. 

.١159 ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة / في النية ج‎ )٠١( 

.507 ص‎ ١ الروضة البهيّة: الصلاة / في كيفيتها ج‎ )1١١( 

(١١)روض‏ الجنان: الصلاة / فى النية ص 5161. 

.517 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في النية جج‎ )1١( 

.١77؟ المقاصد العليّة: الفصل الثانى / فى النية ص‎ )١4( 


لو نوى الخروج من الصلاة 


الأفعال عن النثة وحكهها: 

ودعوى عدم انفكاك نيّة الخروج عن ذلك؛ لعدم فترة فى الصلاة - 
فلابدٌ من وقوع استمرار القيام مثلاً أو غيره بلا نيّة ‏ يدفعها: أَنّه لا دليل 
على البطلان بخلوٌ مثل هذا الاستمرار من القيام عن النيّة. ولا تبطل 
الصلاة بتخلّله؛ إذ هو _مع أنه ليس من الأفعال عرفا بل ولا عقلاً بناءً 
على عدم احتياج الباقي في بقائه إلى المؤثّر ‏ يمكن فرض المسألة 
حينئذٍ فيما إذا لم يطل بحيث يخرج عن كونه مصلا وعدم الفترة فى 
الصلاة بحيث يشمل الفرض ممنوع, كمنع اعتبار الاستدامة في الصلاة 
على وجدٍ يكون العزم على الفعل متّصلاً. بل المسلّم منه عدم خلوٌ شيء 
من افغال الصلذة عن القة: 

فالانعولال "اهز على البطلاويان الاسفيرارغلى سك الننية 
المائقة واحب: اجماعا كما تقدّم ومع نيّة الخروج يرتفع الاستمرار - 
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غير منّجهء بل ردّه في المدارك بِأنّ «وجوب الاستدامة أمر خارج عن 
حقيقة الصلاة. فلا يكون فوته مقتضيا لبطلانها؛ إذ المعتبر وقوع الصلاة 
بأسرها مع النيّة كيف حصلت, وقد اعترف الأصحاب '" بعدم بطلان ما 
مضى من الوضوء بنيّة القطع إذا جدّد النيّة لما يقع منه من الأفعال قبل 
فوات الموالاة. والحكم في اغبا لتقن و عفدو لقوق متها ١ن‏ الضالاة 


)١(‏ كما في الخلاف: الصلاة / مسألة 8ه ج ١‏ ص 508 وايضاح الفوائد: الصلاة / في النية 
جاص 8 .٠١‏ 

(؟) انظر قواعد الأحكام: الطهارة / في الوضوء ج ١‏ ص .٠١‏ وجامع المقاصد: الطهارة / في 
الوضوء ج ١‏ ص .25٠١‏ 


ال ل 7و أ قن لكام (ج 9) 


ضعيف جد إن دعوى مجرّدة عن الدليلء والمتّجه تساويهما في 
الصحّة مع تجديد النيّة لما بقي من الأفعال؛ لكن يعتبر في الصلاة عدم 
او هو من أفعالها الواجبة قبل تجديد النيّة. لعدم الاعتداد به 
هذا زام إعادته الزيادة في الصلاة»!". 

وإن ن كان فيه نظر من وجوه: 

أحدها: منع خروج وجوب الاستدامة عن حقيقة الصلاة؛ ضرورة 
كونه عوضاً عن النيّة التي من المعلوم توقّف الصحّة عليهاءنعم المنّجه 
منع وجوب الاستدامة بمعنى الاتصال, بل المسلّم منه عدم خلوٌ شيء 
من الأففال عن للق 

وثانيها: وضوح الفرق بين الصلاة والوضوء بمراعاة الهيئة فيها دونه. 
ولذا لأ يجوز ارتفاع شمن القتررانط كالاتتقبالوالاستعار والطها .+ 
ونحوها في شيء منهاء بل التعبير عن ذلك فيها بالانقطاع ‏ بخلاف 
غبرها فبالطلان ب أوضع شن فى اعتبا زر الاتضال فيها: كما أوضحنا 
ذلك في محلّه. 

ثالنها: كون المتجه على ما ذكره عدم الفرق بينها وبين الوضوء 
ملفا بحت الو افع[ .يعكن أفعا لها إذ دعوى استلزام الزيادة في الإعادة 
يدفعها: عدم وقوع الأدل هن الضاذة 17 الترعى ا د عاء يهال جا 
الخروج. فلا زيادة بالإعادة. فالمتّجه حينئذٍ تساويهما من هذه الجهة 
اع 

وعد يدل فنااها فى كشك اللناء "امي اتعال المطلان الكتونه 


.5١6 ص‎ ٠ مدارك الأحكام: الصلاة / في النية ج‎ )١( 
.5٠١ كشف اللثام: الصلاة / في النية ج ؟ ص‎ )1( 


لو نوى الخروج من الصلاة لل ل وب 





كتوزيع النيّة على الاجراء؛ ضرورة جريان مثله في الوضوء المعلوم 
عدم البطلان فيه بذلك, فينحصر التوزيع المبطل فيما لا يشمل مثل ذلك. 

نعم يمكن الفرق ببنهما بما أشرنا إليه من اعتبار الاتّصال فى الصلاة 
وعدمه في الوضوءء ولءل هذا هو مدار المسألة فى المقامء كما يومي إليه 
إطلاق البطلان بنيّة الخروج _-ممّن قال به وعدمه بها من غير تقييد من 
كل منهما بإتيان بعض الأفعال وعدمه. 

وما ذاك إلا لأنّ القائل بالأوّل يدّعى بطلان الصلاة بمجكد فوات 
التضال العرم الأول اذو هدو سعتى الاسعدائة مغدهء هو ككفوافت 
الاستقبال والطهارة مثلا وغيرهما من الشرائط, فاه لا يكفى فى الصحّة 
تلآفيها لماش ميق الأو اعرف بهد مكايا 

والقائل بالثانى لم دنست ب ذلك عنده ف خحصوص الاستدامة. 
والمسلّم منه عنده عدم خلوّ شيء من أجزاء الصلاة من النيّة الإجماليّة 
أن اللتعيراكة كنا ا لذ ل ينيك سند و لظلا بتعا العم را اسان مقا 
-المقارن لنيّة الخروج ..عز النيّة. 

ولعلّه يفرّق بين اتدمال النيّة وباقي القرزائط ب ل قل نيك ا لعظلذه 
بفقدها فى أثناء الصلاة كباقى الموانع وإن لم يقارن جزءً من أجزاء 
الناوم دلو كقينه عون نه ان لبهي القيلة ونا بعال لتنا قله معفن 
الأفعال التى لا تقدح فى الصلاة كقتل عقرب أو حيّة أو تناول حاجة 
بطلت صلاته وإن لم يقارن ذلك جزء من أجزاء الصلاة حتّى القيام - 
لفرض عدم كونه قائماً حاله ‏ لصدق الاستدبار والكشف مثلاً وهو 
فى الصلاة؛ أي لم يتم الصلاةء بخلاف اتصال النيّة, فإنّه ليس في الأدلة 
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ما يقضى باعتباره كذلك؛ إذ ليس فيها إلا قولهقةِ: «لا عمل إلا بنيّة» 7" 
وهو ضاد قمع فرطك تجد يد النيّة ووفض النئثة الأولى: 

بل قد يقال بصدقه وإن لم يجدد نيّة. كما هو مقتضى إطلاق المصنف 
وغيره'" الصحَة مع نيّة الخروج. ولعلّه لعدم استلزام نيّته الخروج نيّة غير 
الضاذة يقن الأفها ل وشصوضا لو هل عنهاءنينقى مقتضى النية الاو لى 
00 000 هو ليس إلا قصد غير الصلاة بباقى الأفعال, ولا 
تلازم بين نيّةَ الخروج وبين ذلك. فتأمّل جيّداً فإنّه لا :0 من دقة وإن 
كاق للمديف قتددمها لييل اعوط خلاقه, كنا ان الأحوط استحتا 
الصلاة بمجرّد نيّة الخروج لكن بعد إتمامها. 

ومن ذلك كله يظهر لك البحث في التردّد في القطع وعدمه؛ 
إذ هو كنيّة الخروج ايضا فى جميع ما عرفت. ولذا حكي التصريح 
بالبطلان به عن الخلاف "" ونهاية الإحكام'“* والتحرير'” 
والذكرى ''' والدروس '" والموجز“ وكشف الالتباس'" وجامع 


.11/8 تقدام فى ص‎ )١١( 

(؟) تقدم بخريج ذلك في أُوَل هذا الفرع. 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 686 ج 0١‏ ص .508-15١7‏ 

(؛) نهاية الإحكام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 4145. 

(0) نحرير الأحكام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 57. 

.١78 ذكرى الشيعة: الصلاة / فى النية ص‎ )١1( 

)007( الدروس العترغتةة الفلاة /#فى اليمج اص .١1١‏ 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في النية ص 9؟7. 

(9) كشف الالتباس: الصلاة / في النية ذيل قول المصنّف: «ولو تردّد في أوّلها بين التمام 
والقطع» ورقة ١١4‏ (مخطوط). 


لو نوى الخروج من الصلاة ا 





المقاصد '' والجعفريّة '" والعرّيّة ''' وإرشاد الجعفريّة'*" إلا نك ستعرف 
أنّه أولى بالصحّة من نيّة الخروج. وعلى كلّ حال فليس منه التردّد فى 
البطلان - لعروض شيء في الصلاة -_وعدمه كما هو واضح. 
ما لو نوى في الركعة الأولى مثلاً الخروج في النانية مثلاً ٠‏ ففي 
القو اع أ «الوجه عدم البطلان ن إن رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى 
الثانية» ١‏ *. ولعله لأنّ قصد نقض النيّة غير نقضها. فلا مقتضي للفساد 
حينئذ؛ إذ لم يقصد الخروج في الحالة الأولى. ولامتناع الإبطال قبل 
ا وانتفاء القصد عنده؛ لأنّ الفرض أنه رفضه قبل البلوغ. 
لكن في كشف اللثام أنّ «الوجه عنلدىق أنه نقض للنيّة. فإن أوقع 
لو م ا ا ل ا ال 
رفضه قبل إيقاح فعل كا ن كالتوزيع» : وهو عين تفصيله السابق في نيّة 
الخروج الذي قد عرفت إمكان المناقشة في تنزيل الإطلاقات عليه 
وربما يؤيّده هنا ما فى جامع المقاصد حيث قال بعد ما سمعته من 
القواققة رات فيه كار اء لك اأضلذه عادة وااحدة مكصل معضيا عض 
يجب لها نيّة واحدة من أوّلها إلى آخرهاء فإذا نوى المنافي في 
ينها التعلدف كلكا الدو اذهبو التصلات تلاك للقن تعجر عن الريخدة . 


)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج ١‏ ص ؟157. 

(؟) الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / في أفعالها ج ١‏ ص .٠١1‏ 

(؟) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة 50 ا 2 

(4) المطالب المظفرية: في النية ذيل قول المصنّف: «ولو نوى القطع في الأثناء أو فعل المنافي 
أو تردّد فيه» (مخطوط) ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. 

(0) قواعد الأحكام: : الصلاة / في النية ج ١‏ ص "5. 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في النية ج ‏ ص .1٠١‏ 


للم سس سس ب جواهر الكلام (ج 9) 


فلا يتحقّق الإتيان بالمأمور به على وجهه. فرك إن متخو نا ونه بظير 
دليل الوجه الناني اعنى البطلان مطلقاء وهو الأُصحَ» 7" ضرورة ظهوره 
في عدم الفرق بين إيقاع , عضن الأفعال وعدية.وان متشا البظلان عدة 
اتتصال النئّة واتحادها. 

لكن قد عرفت أنه يمكن منع الدليل على ادتبار ذلك في الصلاة, 
فتتّجه الصحّة حينئذٍ وإن لم يرفض القصد فضلاً ءمّا لو رفضه: إذ أقصاه 
- مع اعفار القصه الأول وعدم الذهول عنه -<صول نيّة الخروج 
حينئذٍ عند بلوغ الغاية. وقد عرفت عدم اقتضائها لبطلانء بل قد عرفت 
احتمال ذلك وإن أوقع بعض الأفعال حالها إذا لم :.ستلزم نيّة غير الصلاة 
بباقى الافعال هذا. 

وفى القواعد بعد بعد العبارة السابقة نة: «وكذا لو على الخروج بأمر ممكن 
كدخول شخص. فاإن دخل فالأقرب البطلان»'" 

والمراد أنه إن رفض القصد قبل الدخول فالو +مه عدم البطلان وكذا 
ن لم يقع حتّى أتمّ الصلاة. وإن دخل ولم يرفض اتقصد الأول عات كان 
متذكراً للتعليق مصرّا عليه. أئئ اهار د فالأ قرت الاظلان ايفا ما الأول 

فواضح. وأمًا الثانى فلاً, التعليق المذكور مع وقوع المعلّق عليه بنقض 
امعو امتوفكن النده و يعم الضقة جين واديدا: اكدون الدهود 
كر فض القصد. 

ولعل التجير والاتريلهده العبووة ارة لال ويد الخروج ذيها مع 
فرض التذكّر والإصرار قطعيّ بناءً على الخروج بنيّة الخروج. اللَّهمَ 


.1237 جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج قص‎ )١( 
ص ؟5.‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: الصلاة / في النية ج‎ 





لو علّق الخروج من الصلاة على أمر ممكن و 





إلا أن يدعى عدم التلازم بينهماء وهو كما ارقن او ان الأفرقة نشل في 
الخروج بنيّة الخروج 5ما عرفت. وعلى كل حال فالأمرسهل. 20 

ومن ذلك يعلم ما في كشف اللثام”" من شرح العبارة المزبورة, نعم 
قد يتجه عليه كون مجم :د التعليق كالتردد في الإتمام» فيتجه البطلان معه 
لقا أو إذا أتى ببعض الأفعال معه. 

وال ها ذ كنا كان في جامع المقاصد حيث قال: «إِنّ فقه المسألة 
إذا علّق المصلي الخروج بأمر ممكن الوقوع أي غير متحقّق وقوعه 

بحي الغادة تادحول ررد ماد إلى موطم الصادة يخادق التعليق على 

الحالة الثانية بالنسبة إلى الحالة التي هو فيهاء فإنّها محقّقة الوقوع عادة 

فإ ن قلنا في المسأئة الأولى. : لا تبطل الصلاة بذلك التعليق مطلقاً فهنا 
أولى؛ لامكان أ ن لا يوجد المعلّق عليه بخلافه في المسألة السابقة. 

وإن ن قلنا بالبطلان ثمّة فوجهان: 

أحدهما: العدم؛ لما قلناه من عدم الجزم بوقوع المعلّق عليه. فلا 
يكون البطلان محقّق الوقوع, والأصل عدمه. وإذا لم تبطل حال التعليق 
لم تبطل بعده وإن وجد المعلّق عليه؛ ؛ إذ لو أَنّر التعليق المقنضي للتردّد 
لآْر وقت وجوده. فإذا لم يؤثْر كان وجوده بمثابة عدمه. وهذا إذا ذهل 

غن التعليق الأول فتن حصول المعلق عليه فاو كان ذاكترا لديظلت 

لصلاة لتحقّق نيّة الخروجء وقد سبق أنّها مبطلة. 

ثانيهما: البطلان كما لو قال: إن دخل تركت الإسلام فإنّه يكفر في 
الحال وكما لو شرع في الصلاة على هذه النيّة فإنها لا تنعقد صلاته. 


)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في النية ج و ا 


ما الل ل سسسسسسصسصسسس ب ا جواهر الكلام (ج 1) 
فلا تصمٌ أبعاضها معهاء ولما سبق من أنّ تعليق القطع ينافي الجزم 
بالنيّة. فيفوت به الاستدامة. وتخرج النيّة الواحدة المتّصلة عن كونها 
كذلك, وهو الااصح. 

وإن قلنا بالتفصيل في المسالة السابقة» فإن رفض القصد قبل وقوع 
المعلّق عليه لم تبطل بطريق أولى. وإلآ فوجهان, أقربهما البطلان عند 
المع نوو قرسو سنا لامتكا مسوم لهذا 

وعن ولد الفاضل أنّ والده في مباحنته '" له قال: يمك اننكرة 
وجود المعلّق عليه كاشفاً عن مخالفة التعليق مقتضى النيّة المعتبرة اي 
الصلاة في نفس الأمر؛ لأنّ وقوعه كان متحقّقاً في علم الله تعالى ... 
لأنّ النابت على تقدير منتفٍ منتفي!*_قال: ‏ وتظهر الفائدة في المأموم 
وفيما إذا نوى إبطال هذه النيّة قبل وجود الصفة» "1 

أي فيكون البطلان حينئذٍ من حين التعليق. كما أنه بعدم وجوده 
بنكشف بقاء الحكم بالصحّة. فلو رفض القصد قبل وقوع المعلّق عليه لم 
ينفعه ذلك. وكان وقوعه كاشفا عن البطلان من حين التعليق كما ا عه 
يكشف عن بطلان : صلاة المأموم إذا علم بالتعليق ولم ينفرد من حينه. 
إلا أنه يلزمه القول بالبطلان في المسألة السابقة مطلقاًء وهو خلاف ما 
أفتى به فيها. 


.550-514 جامع المقاصد: الصلاة / في النية ب 5ص‎ )١( 

)١(‏ في المصدر: : مباحثه. 

)0 في المصدر بدل النقاط: «فتبطل الصلاة حينئدٍ من حين التعليق. وإن لم يوجد الصفه علم 
عدم منافاتها». 

(غ)«منتف» الاولى صفه. والثانيهة خبر. 

(6) ايضاح الفوائد: الصلاة / في النية ج اص .٠١”‏ 


لو علق الخروج من الصلاة على أمر ممكن ” 





وكيف كا ن فلا يخفى عليك وجه الصحّة في أصل المسألة بنا عن 
ما ذكرنا سواءً رفض القصد أو لم يرفضه؛ أنه لا يزيد مع عدم رفضه 
على نيّة الخروج, »وقد عرفت وجه الصحّة فيها مع الإتيان تا "ساك 
فضلاً عن عدمه. وكونه بالتعليق كالتردّد في الإتمام وعدمه 000 
لادليل على البطلان به بعد النيّة الصحيحة منه. خصوصاً بعد أصالة عده 
الدخول والكفر في الحال في المثال المذكور؛ لكون الشكَ في الإسلام 
كالجزم بالخروج عنه في تحقق الكفر, بخلاف ما نحن فيه. 

والفرق بين الابتداء والاثناء واضح؛ لعدم حصول القصد إلى الفعل 
في الاوّل بخلااف الثاني الذي لم يعارض مقتضى النيّة الاولى فيه 
معارضٌ؛ لعدم صلاحية الشك لمعارضتها. 

على أنّ فرض البحث تعليق الخروج على الدخول. فلا خروج فعلاً 
بل هو عازم على فعل الجميع؛ وأنّه إن دخل ينشئ حينئذٍ الخروج. 
والتردّد إِنْما هو في حصول هذا الإنشاء منه وعدمه باعتبار التردّد في 
حصول المعلّق عليه وعدمه. ومثله لا ينافي صدق العزم على فعل 
الجميع, بل هو كالتردّد في حصول المبطل قهراً الذي من المعلوم. عدم 
منافاته. بل في كشف الأستاذ ”عدم منافاة القطع بعروض المبطل. 

ومن ذلك يظهر حيئئدٍ أنّه لا فرق في هذا التردّد بين الابتداء 
والأثناءء بل قد يقوى أَنّه لا يقدح نيّة الخروج في الابتداء؛ ؛ بمعنى العزم 
على الخروج عن الصلاة من وَل الأمر؛ إذ هو كنيّة المنافي من أَوّله التي 
ستعرف عدم اقتضائها البطلان. فتأمّل. 1 

والكشف المنقول عن الفاضل في بحثه مبناه الإنشاء فعلاً على 


)١(‏ كشف الغطاء: الصلاة / في النية ص ”7؟؟. 


كن جواهر الكلام (ج 9) 





الصوري باعتبار جهلنا به. لكنّه كما ترىء فتأمّل جيّداًء والله أعلم. 
9 و »4 قد ظهر لك من جميع ذلك أنه « كذا 4 لك المتجه الصحّة فيما 


«لو نوى أن يفعل ما ينافيها 4 ولم يفعله؛ إذ لا يزيد ذلك على نيّة 
الخروج التى قد عرفت عدم البطلان بهاء على انه يمكن منع استلزام 
ذلك نيّته. ولذاكان خيرة الفاضل !"الذي اختار البطلان هناك _الصحّة 
هنا لكن على إشكالء بل فى المدارك'" أنه مذهب الأكثرء وفى غيرها 


حكافه عن علعم الوندى "اوالفية #اواباق نيصن © والقدا مل" 
والكاشانى !". 


لكنّ المحكئ عن فخر المحققين " والشهيدين '" والعليّين "١0‏ 


60 قراغ الأحكاءالضلاة / في النية ج ١‏ ص 55. واحتمل البطلان في نهاية اللإحكام: 
الصلاة / في النية ج ١‏ ص 484. وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج 7 ص 9 .٠١‏ 

.5١6 مدارك الأحكام: الصلاة / في النية ج 7 ص‎ )١( 

(*) نقله عنه في إيضاح الفوائد: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 4 .٠١‏ 

(4) المبسوط: الصلاة / ذكر النية ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

(0) الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 274 وظاهر المعتبر: الصلاة / في النية 
3 الا 

.5 77 ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة/في النية ج١ ص 57. منتهى المطلب: الصلاة /فيالنية ج‎ )١( 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١41‏ ج ١‏ ص .١55‏ 

(8) إيضاح الفوائد: الصلاة / في النية ج ان 1 ب 

(9) الشهيد الآوّل في الذكرى: الصلاة / في النية ص .١178‏ والدروس: الصلاة / في النية ج ١‏ 
ص .١17‏ ومال إليه فى البيان: الصلاة / فى النية ص .١0”‏ والألفية: الفصل الثانى ص 06. 
والشهيد الثاني في الروضة: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 501. والمسالك: الصلاة / فى النية 

)٠١(‏ الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج " ص ,"5١‏ والجعفرية (رسائل الكركى): 

الصلاة / في أفعالها ج١‏ ص7١٠.‏ ونقله عنالميسي: العاملي في مفتاحالكرامة: الصلاة / > 


لو نوى أن يفعل ما ينافي الصلاة ب ب بسب [فم 


وابن فهد١")‏ والصيمرى '" وغيرهم'" البطلان, بل فى كشف اللئام: «اذا 
قصد فعل المنافى للصلاة: فإن كان متذكراً للمنافاة لم ينفكَ عن ق.صد 
الخروجء وإن لم يكن متذكراً لها لم تبطل إلا معه على الأقوى كما في 
الممسوط والشرائع والتحرير والمنتهى»'©. 

وظاهره حمل ما في المتن وغيره ممّا وافقه على ما إذا لم يكن 
متذكراً للمنافاة, وفيه: أنه لا إشكال فى الصحّة حيئئذ؛ لوجود المقتضى 
بلا معارضء فلا يناسبه التعبير بالأقوى ونحوه. 

وكأنَّ الذي ألجأه إلى ذلك دعوى وضوح ما ذكره من أنه إن كان 
متذكرا لم ينفك عن قصدالخروج الذي قال الفاضل وغيره فيه بالبطلان 

وإليه يرجع ما في جامع المقاصد معترضا به على من فرّق بين 
المسالتين من أنّ «الفرق بين المسالتين غير ظاهر؛ لأنَ الخروج من 
الصلاة من جملة المنافيات, وبيّته كنيّة خيره من المنافبي ت نم قال: حَّ 
هذا الفرق غير مؤثر؛ فإن البطلان منوط بوجود المنافى. وعدم بقاء 
الصلاة مع واحد منهما قدر مشترك بينهماء فإن كانت نيّةَ احدهما منافية 
فنيّة الآخر كذلك»'6. 





ه في النية ج ١‏ ص -57. 

)١(‏ الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلاة / فى 'ثنيه ص. ؟". 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة / فى النية ذيل فول المصنّف: «ولو نرةد في أوَّلهب بين النماء 
والقطع» ورقة ١١4‏ (مخطوط). 

(1) كالسبزواري فى ذخيرة المعاد: الصلاة / في النية ص 16 5. 

(4) كشف اللثام: الصلاة / في النية ج ' ص 1٠١‏ -١١غ.‏ 

)00( جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج ؟" ص .15١‏ 


111000 1 1ز2ز1ز7101017 7 7ز117|ة0100[0|1 م 3001 الكلام (ج 9) 


بل إليه يرجع المعروف فى الاستدلال١"‏ عليه بتنافى إرادتى 
الضدّين؛ حتّى أنّ بعضهم ”' جعل منشأ إشكال الفاضل في الصحّة 
الإشكال في تنافي اللإراد تين وعلى كل حال فقد ضعّفه في المدارك 
أن «تنافي الإرادتين ‏ بعد تسليمه انها يلزم منه بطلان الأولى 
بعروض الثانية, لا بطلان الصلاة مع تجدد النيّة الذي هو موضع 
النزاع»”" وهو جيّدء إلا أنه -كما ترى قاض باختصاص محل النزاع 
ل 9 كد 

د د « ينبغى ل مااذا 
فالمناسب القطع بالبطلان؛ ل ليكون 200000 
النيّة ضعيفة؛ لأنّها أمر حكمى عدمى. والأصم البطلان؛ لعدم بقاء الجزم 
بالنيّة مع ذلك التقييد'*. ومن ثم لو شرع في الصلاة بهذا القصد لم تصح. 
والجزم بالنيّة معتبر إلى اخر الصلاة, وإلحاق الصلاة بالحجّ في عدم 
البطلان بنيّة المنافي قياس من غير جامع»'" 

قلت: التحقيق عدم تنافي إرادتي الضدين. وامتناع اجتماعهما 
في الخارج له يستلزم تنافيهما قطعا؛ لعدم اللاستحالة في إرادة المحال. 
١١‏ كما في مسالك الافهام: الصلاة / في النية ج ااض157ا..وروظن الحتان: الصبلاة “افد 
(1) كفخر المحققين في الإيضاح: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .٠١5‏ والكركي في جامع 

المقاصد: الصلاة / في النية ج كدص 150. 
(*) مدارك اللأحكام: الصلاة / في النية ج 7 ص .]١6‏ 
(4) في المصدر: القصد. 
)6( جامع المقاصد: الصلاة / في النيه ج كدص ا١1.‏ 


بطلان الصلاة بالرياء 5 


على أن تنافيهما إن ام وين ل رن لل ين 
يوحووا لكر نهنا 

كما أَنّ التحقيق أيضاً عدم لزوم ذلك لقصد الخروج الذي هو إنشاء 
قطع الصلاة ورفع اليد عنهاء فمن الغريب ما سمعته من جامع المقاصد 
من ان الخروج كباقي المنافيات فنيّته كنيّتها؛ ضرورة وضوح الفرق بين 
نيه الخروج بالمنافي من حيث منافاته وبين إنشاء الخروج والقطع الذي 
ف المراد فين نئةالخروع ,لا أثمنوى الخررو كة قعل المتاشى كماهر 
واضح بادنى تامل. 

كل هذا مع التنرّل وإلا فقد عرفت عدم البطلان بنيّة الخروج فضلاً 
عمًّا يستلزمهاء كما أَنّك عرفت ممّا سبق عدم الفرق في نيّة المنافي بين 
اهذاء الغئلاة ومين الأقاء شن لك واعله عند النائل كالتمال المنافق 
في الأثناء الذي لا يمنع النيّة عند التأمّل. 1 

وعدم بطلان الحج بنيّة المنافي ليس لدليل يقضي بصحّته بلا نيّةء بل 
لأنه غير منافٍ لها؛ فلافرق حينئذٍ بينه وبين الصلاة, والجزم بالنيّة شسيء 
النبلاقة من العواروضن ءاخر نوين ذلك كلمطين للك ميا فى 
جامع المقاصد ا ينبغي ...» إلى أخرء لأ يخلو من نظرء فتأمّل عدر 
والله أعلم. 

هذا كلّه إذا نوى المنافي ولم يفعله ل« فإن فعله بطلت » بلا إشكال 
والابولاق» روفرف فيما با إترشاء الله اعداة النافياك ومنافانها 
ل 00 

وكذا» تبطل « لو نوى بشىء من أفعال الصلاة الرياء أو غير 





اس بآ ا ب تقو أشن الكاام زج 94) 
الصلاة 4 بلا خلاف أجده”"» بل قيل'" إِنْهِ قطع به المتأخَّرون في الأُوّل 
لكنّهم أطلقوا. 

ارقم ويك تفل عتم الفرق فى التعض بين لوال والأفعال. 
وبين الواجبة والمندوبة» والقليلة والكثيرة» مع نيّة القربة وعدمها إن قلنا 
بتصوّر اجتماعهما. ٍ 

قال في كشف اللثام: صر لو نوى الرياء مع القربة او لا معهاء 
للنهي المقتضي للفساد»”" 

اوش السي عن زيار انيار «تبطل بالرياء سواء كان ذلك 
يع ا ا و مي 

وعن فوائد الشرائع: «تبطل إذا كان ذلك البعض واجباً أو 55 
وكا عبرو عاء وذ كر ولو كاد مندوبا فعليّا لم تبطل إلا مع الكثرة»'* إلا 
أنه لم تتحفقه. 

وعن البيان: «لو نوى بالندب الرياء فالإبطال قويّ مع كونه كلاماً أو 
فعلا كثيرا»'"'. 

وفي الدكرى: «لو نوى ببعضها الرياء ولو كان بالذكر المندوب 


)١(‏ انظر قواعد الأحكام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 55. والدروس الشرعبية: الصلاة / في النية 
ج ١ص .١1١‏ والموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في النية ص "". والروضة 
البهيّة: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 101. 

.55١ 750١ ص‎ "١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في النية ج‎ )١( 

(؟) كسف اللثام: الصلاة / في النية ج ” ص .4١١‏ 

(؛) نهاية الإحكام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .40١‏ 

(0) فوائد الشرائع: الصلاة / في النية ذيل قول المصئف: «وكذا لو نوى بشيء من افعال الصلاة» 
ورقة 141 (مخطوط). 

(1) البيان: الصلاة / في النية ص .١61‏ 


بطلان الصلاة بالرياء .ع 





بطلت إلى أن قال: ‏ ولو نوى بالزيادة على الواجب من د 
الوجوب أ والرياء اولي اسان ازا يابين الال الغاري عرو اسان 
فيبطل إن كثرء وإلا فلا» 7" ونحوه في التذكرة '" 

وظاهر هؤلاء جميعاً عدم بطلان الصلاة بالرياء فى بعض الأحوال 

ل انا سيد اعرد د لعل لكر وين 

وقد يقال: إن المتجه مقتضى الإطلاق الذى عرفت؛ لما فيه من 
اللشرن تمحر هاوضو انيه ازرياعر يذاء على البطلان ال 
قز و حكن قو كاك اوها واه كان شوو اتام 1ف ا: 
فى اذ فصي ' الوتعوو ولا الهدلاة# هه «زاسة قند اكير انيه 
ال افوا ناسو اع ميان اخاخصية 

قال الصادقءية في خبر ابن مسكان في قول الله: قن 
ا الاي لي 


أنا خير : ريف من أكرك مسي شري في عمل م أنبه ا 
خالصاً لي»7”. 


.١78 ذكرى الشيعة: الصلاة / فى النية ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج “اص .٠٠١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح 10 ج؟ ص 135. الاستبصار: الصلاة/ 
باب 5١9‏ ح 5 ج ١‏ ص 576. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة 
ح اج مص .315١‏ 

(غ) سؤرة ال.غهران: الاية لا . 

(0) المحاسن: كتاب مصابيح الظلم ح ا 55 :وسائل القنية بابد لمق يراب مقدمة 
العبادات ح اج اص .٠١‏ 

»> 4 وسائل الشيعة: باب‎ .١196 الكافى: كتاب الإيمان والكفر / باب الرياء ح 1 ج" ص‎ )١( 


ا 





جواهر الكلام (ج 9) 


وقالاكة أيضاً في خبر عمر بن يزيد في حديث: «... كل عمل 
تعمله لله فليكن نقياً من الدنس» 77 

وقال 49 أيضاً في خبر جرّاح المدائني في قول الله (عرّ وجل): 
«فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك إلن 
آخره: ؛ «الرجل يعمل شيئاً من النواب لا يطلب به وجه الله إنَما يطلب 
تزكية الناس, يشتهي ا تسم نه الناس: فهذا الذي أشرك بعبادة ربه 

."الحديث. 

وقال الباقرايّة في خبر زرارة وحمران :: «لو أن عبداً عمل عملاً 
يطلب به وجه الله والدار الاكرة واد نيدوه] اختمن الناض كا 


مير ار نال 1غ : من عمل للناس كان ثوابه على الناسء» ' نا ؤزارة "كل 
رباء رك ا 


إلى غير ذلك ما دل على اعتبار الإخلاص في العبادة, خصوصاً 
من الرياء الذي هو شرك ولعلّ الرياء ببعض العمل ينافي الإخلاص 
يتيك ويكييية متت لان نحو قولك: قرت يدا 


معد : كتات مشا لوح 06س 5 وسائل الشيعة: با 8 من انواب:منقدمة 

ا 5 00 0 
ناملا ارات ع" جَ 5-7 

(؛) في المصدر: وقال بق عبدالله ليلا . 

(0) كداة في الوسائل. ٠‏ وفي المعاسن : «يا يزيد» وفي عقاب الأعمال لم يُذكر أسم 

)01 العامة : كتاب عاب الأعمال ح 0 ص 71ل عقاب الأعمال: : باب ا 
عملا يطلب به ... ح ١‏ ص 584, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مقدّمة العبادات ح ١١‏ 
جَ ١ص‏ ل7ز١.‏ 


بطلان الصلاة بالرياء /ا.م 


مع وقوع الضرب على بعضه. كما أنه يمكن تحمّق الإشراك بذلك: إذ هو 
أعمّ من إيقاع الفعل له ولغيره ومن إيقاع بعضه لله والآخر لغيره. وإن 
كان الذي ينساق إلى الذهن الأوّلء ولكنّ مرنية الربوييّة لا تقبل 
الالشترا كيم 

ا تأمّل النصوص الواردة في الرياء والتجنّب عنه يمكن أن يقطع 
بعدم قبول العبادة التي دخل فيها ولو بأوصافها _كالجماعيّة 
والمسجديّة ونحوهما -فضلاً عن أجزائها ولو كان الدخول على وجه 
لنبعيّة دون الاستقلال. 

فالمتّجه حينئذ البطلان مطلقاً كما أطلقه المصنّف وغيره''' من غير 
حاجة إلى التقييد بما سمعت من الكثرة ونحوها المبنئ على أنّ بطلان 
الصلاة ليس من جهة الرياء. بل هو مبطل لخصوص ذلك البعض الذي 
وقع فيه, ومنه يبسري إلى عير فإن كان واجبا ولم يتداركه بطلء كما 
أنه كذلك إذا كان فعلاً كثيراً. أو صار بذلك ككلام الآدميّتين ‏ حتّى فى 
مثل الذكر والقرآن ولو بناءً على أنّ المستثنى منهما في الصلاة السائخ. 
وإلاكانا مفسدين _فإن تداركه ولم يكن فعلاً كثيراً ولاكان من كلام 
الادميّين صحّت الصلاة بناءً على عدم فسادها بمثل هذا التشريع 
بالزيادة, وإلا بطلت مطلقاً سواءً تدارك أو لم يتدارك. 

لكن قد عرفت أنّ مقتضى النصوص البطلان بدخول الرياء ولو في 
البعض المندوبء بل الظاهر ذلك حتى لو دخل فيما زاد على الواجب 
من القيام والركوع والسجود ونحوها سواء قلنا باستغناء الباقي عن 








/ ص 507؛ والدروس الشرعيّة: الصلاة‎ ١ انظر إرشاد الأذهان: الصلاة / كيفية اليومية ج‎ )١( 
.1017 ص‎ ١ والروضة البهّّة: الصلاة / في كيفيّتها ج‎ .١17 ص‎ ١ في النية ج‎ 


001 جواهر الكلام (ج 9) 





الموى أو عدمة: ؛ إذ لريب في أنّ مجموع القيام البارز إلى الخارج مثلاً 
من الصلاة, فمتى ضمّ مع.ذلك الرياء أشرك في العمل ولم يكن مخلصاً 
واماعاية ميء كنا سيت في التسوض النبايقة. تناكل جيدا. 

وعد كر < زتها تظير من العرتضى لاني نضا را ادم ده 
بطلان العبادة بالرياء» بل هي مجزية مسقطة للقضا ء لكن لا ثواب عليها 
- في غاية الضعف. كخضوفا اوكا بريد فا ليقمل كلدل الربياء بلا 
ضح قربة معد؛ : ضرورة رجوعه حينئظٍ إلى عدم اشتراط القربة في العبادة 
السال لاله ع رق رك للد موود 

ومن هنا يجب تنزيل كلامه على صورة ضم الرياء إلى القربة كما 
ينبئ عنه الاستد لال '"' له بعدم شرطيّة الإخلاص وإن كان واجباء وإليه 
يرجع ما قيل ' ": إن المنهيّ عنه الرياء ٠‏ فى العمل لا العمل بنيّة الرياء. 
والكل واضح الفساد كتاباً وسنّة. 

وما اعنها نه وين القوال' #تويطلتة ن العبادة بالرياء المدا رعس 
العمل كالعجب به. ولعله للموو: يكن الخوض “ات للد حمورم 
فوسل ابر الماط عن الباق اك : «الابقاء على العدا اقفن السمال: 
قال: وما الابقاء ا ا ا 


50 : الصلاة 50 ١.؛‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في النية 
ع 
ححا إل جر حى كتجب العام : الصلاة / في النية ص 537. 
(0) كخبر أنس عن النبى يَدَبْفْطقٍ عن جبرئيل نج قال: «قال الله تبارك وتعالى: ... وإنّ من 
عبادى المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة افا كت هته ادلذ كله فصعي لسك 
علل الشرائع: باب 9 ح لاج ١‏ ص ؟5١.‏ وسائل الشيعة: انظر باب 0 8 








بطلان الصلاة بنيّة غير الصلاة .م 





وحده لااشريك له فتكتب له سأ ثم يذكرها فتمحى وتكتب له علانية, 
ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء»”". 

لكن الاعتماد على ذلك وأمثاله في إثبات هذا الحكم المخالف 
لمقتضى الأدلة والاعتبار -كما ترى؛ إذ احتمال اشتراط عدمه ولو في 
غابر الأزمنة في غاية البعد. نعم هو ممكن في العُجب الذي محلّه غالباً 
بعد نمام العمل. 

وكذا لا بطلان بالرياء بترك الأضداد في العبادة؛ #للأضجل وإطلاق 
الأدلة السالمين عن المعارض؛ ضرورة عدم منافاة ذلك اللإاخلاص 
بالعمل. وعدم صدق الاوشر اك بذلك, »بل عن الإإيضاح أنه «لو نوى بترك 
الضد الرياء أو قيرة لم يض الجناعا 7 

وما بطلان الصلاة بالثاني فال فاق احد: فيه. بل في القواعد: 
«و! ن كان ذكراً مندوبأ»' " بل في المحكى عن الايضاح: «أجمع الكل 
على أنه إذا قصد ببعض أفعال الصلاة!) غير الصلاة بطلت, وتظهر 
الفائدة في المأموم ٠‏ وعدم اعتبار الكثرة 5 لان نَ إجماع المتكلّمين على أن 
المتعلقي 60 دبا لكي -إذا اتّحد متعلّقهما -بالفتح _وتعلّق أحدهما على 
عكس الآخر تضادًاء فلذلك أجمع الفقهاء على أنه إذا نوى ببعض أفعال 
الصلاة غيرها بطلت»2"2. 





١4 ج ؟ ص 5951, وسائل الشيعة: باب‎ ١1 الكافى: كتاب الإيمان والكفر / باب الرياء ح‎ )١( 
هذه العبارة ليست في النسخة المتداولة للايضاح.‎ )1( 

(؟) قواعد الأحكام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص ”""”. 

(؛) في المصدر: الصلاة الواجبة. 

(0) في المصدر: جد لامي 

.٠١ 4 ص‎ ١ ايضاح الفوائد: الصلاة / في النيه ج‎ )١( 


لشن 





جواهر الكلام (ج 9) 


والمراد كما في جامع المقاصد: «ان جزئيّة الصلاة وتعظيم زيد قد 
تعلّقا بصورة الركوع المأنيّ به. وهو شيء واحد. أحدهما تعلق من جهة 
القربة. والآخر من جهة تخالفهاء ومع تحقق التضاد والتنافي لا يبقى 
ذلاقا لتقن من اللعذلة ةاشتعقير 2 

لكن قال فيه: «إنّ ذلك غير كاف في استلزام البطلان ما لم يلحظ فيه 
ما ذكرنا» "١‏ ما حرام اك لبس وان رارع ا 
غير الصلاة كما لونوى بالركوع المقصود به الصلاة تعظيم زيد أو ققتل 
حيّة بحيث قصد به الأمرين معاً بطلت؛ اح تبح ريا بم 
محوياً :وعدم خوان لكان تفل الغر يرو اتنا الريادة الى فال 
العتاذة عمد اذ الفرض أن الأول متضوو يد الضلة: 52 . 

قلت: ومنه يظهر ما في كشف اللنام من تعليل البطلان في الفعرض 
أنه نيه الخروج؛ حتّى أنه مزج عبارة القواعد السابقة بقوله : «ولذاتبطل 
وإن كان البعض ذكراً مندوباً» ثم قال: «وعليه منع ظاهر؛ فإنّه إن قصد 
بنحو (سبحان ربّي العظيم وبحمده) في المرّة الثانية التعجّب لم يكن 
نوى الخروجء ولحوقه حينئذٍ بكلام الآدميّين أظهر بطلانأ»'”. وكأنه 
أحدؤمن ليل الذكرى “الطلان بعد الاسهم ران الوابعب: 

وعلى كل حال ففيه: أنه كذلك أيضاً لو نوى بالأولى مع فرض عدم 
قصده الصلاة معه. وبطلان الصلاة -مع الاقتصار عليها _لترك الجزء أي 


.5 51" جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج " ص‎ )١( 
.151 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في النية ج ' ص .4١١‏ 
(4) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى النية ص .١7‏ 





الذكر الصلاتي, لا لأنّه نوى ببعض أفعال الصلاة غيرهاء على أَنّه لا يت 
في مثل المتن القائل بعدم البطلان بنيّة الخروج كما أن من الواضح عدء 
تحفّقها بنيّة غير الصلاة في الشيء الذي لو نواه من الضالدة كان حم 2 
خصوصاً مع عزمه على الإتيان به مرة أخرى للصلاة. 

وكذا بظير لقدها فى المدارك بحيك إنهد يعد أن كر عن المضيق 
تعليل البطلان في الفرض بانتفاء التقرّب بذلك الجزءء ويلزم من فواته 
فوات الصلاة؛ لعدم جواز استدراكه ‏ قال: «وهو نما يتم إذا اقتضى 
استدراك ذلك الجزء الزيادة المبطلة لا مطلقاً توفي هد رلور 4 ل ضيه 
الإفهام خاضّة بما يعد قرآناً بنظمه وأسلوبه لم يبطل صلاته ا 
يخرجه عن كونه قرانا وإن ن لم _يعتند به في الصلاة لعدم التقرّب به وكذا 
الكلام فى الذكر. 

ويدل على جواز الإفهام بالذكر -مضافاً إلى الأصل. وعدم خروجه 
ذلك كن كوه د كرا ميووانا ذو عضيس لحان ايديا 
غيزا عنمن الكل يريد الحاجة وهو يصلي» فقال: يومئ برأسء 
يحبر ددرت 0 اال ش 

إذ قد عرفت أنّ مبنى المسألة الجمع بين نيّة الصلاة وغيرهاء وحينئذ 
رويد اللبزاء سيدا ند هر ميت على البطاتن ب ريا 
التشر يعيّة لإطلاق قوله عه : «من زاد ...» ولجوه: وإن كان فيه بحث 
تممافها رات ان ناه اشن بعت القراءة وغيره. 


)١(‏ الكافي 0 0 اليه ا 
11 


(؟) مدارك الأحكام: الصلاة / في النية ج ا ص .5١1‏ 


اا م م ا ا تو رت ون | قود الكلام (ج 4) 


بل المتجه عدم الفرق بين المندوب والواجب بناءً على البطلان 
بالزيادة به مطلقاً؛ إذ العمدة صدق الزيادة في الصلاة بما ليس منها 
ليدخل تحت إطلاق ما دل على استقبال الصلاة بها من غير فرق بين 
الواجب وغيره, كما أنه لا فرق ببن ما يستلزم استدراكه بطلان الصلاة 
كالركوع وغيره؛ ولا بين كونه كنيراً أو لا. كما عن الميسيّة التصريح به. 
قال: «لا يشترط في البطلان به بلوغ حد الكثرة ة مطلقاً على الأقوى. بل 
تبطل بمسمّاه للنهي»7", وقد سمعت معقد إجماع الإيضاح. 

فعدم البطلان حينئذٍ بالقرآن أو الذكر المقصود به الإفهام خاصّة - 
اعد خر وه بذ لعن كونه قر آنا وذكراء |5 النرظن قضدهما مسلم: 
ولكنّه خارج عن موضوع المسألة الذي قد عرفته. 

ومن الترفي ١‏ اليحتق الثاني فد كد ا منها البطلوق فى الفرسل 
ما سمعته من الزيادة. ومع ذلك اعترض على الفاضل ‏ حيث أبطل 
الضلاة بذلك منت لو كان ذكرا مقدوباً كما عردة بن «من نوق بالدكر 
المندوب الصلاة وغير الصلاة معا كان قصد إفهام الغير بتكبير الركوع او 
زجره لا تبطل فيه الصلاة؛ إذ لا يخرج بذلك عن كونه ذكرأ لله ويصير 
من كلام الادميّين, وعدم الاعتبار به في الصلاة حيئئٍ إن تحقق لم 

يقدح في الصحّة, لعدم توقف صحّة الصلاة عليه, أمّا لو قصد به الافهاء 
مجرّداً عن كونه ذكراً له فاته يبطل». 

الل أن قالوتروهةا كلاق جا اواقضي الررا هه لكر عه 
ول الى (با ين" إلى الخرء اشرو بي رن كرا 1 


اماه جه ادن يكل كرد «الصلاة انق التنداج الى 261 
) سورة ة الكهف: : الاية 1١3١‏ 





بطلان الصلاة بنيّة غير الصلاة 


فتبطل به الصلاة» 20. 

وشيةديا غوف هن ا كما ااذه ن الزيادة لا الخروج عن القرآنيّة 
والذكريّة. فهو كالقرآن والذكر الأجنبيّين عن الصلاة المنويّ بهما أَنّهما 
منها؛ إذ الفرض خروج الفعل الصلاتي عنها بنيّة غيرهاء فنيّة الصلاة به 
حو دلت رادي 

ودعوى أنه بتوارد النيّتين خارج عنهما معاً - فهو كالأجنبه 
المتخلّل في أثناء الصلاة ‏ يدفعها: لأ نّ مئله آتِ في الواجب الذي 
حع اليا” وناك 1 : أقصى ذلك خروجه عن الصلاة 

شرعاً. لا الصلاة معدل الععاى وصومه اذى طق مر وعدا فى ةروسا 
المسألة: 

نعم يتجه الفرق في البطلان هنا بين الواجب والمندوب _-بمعنى عدم 
البطلان بالثاني وق الأو ل تاي عو ١ ١‏ هوم ,013 اوقد قر ينه ارا 
«أو نقص» ه في الواجبء فلم يبق إلا حرمة التشريع التي لا تقتضي 
بطلاناً, لكنّه لا يتم على مذاقهم كما لا يخفى. وكيك كا فتك غرفت 
المحديق ضاقنا إلى الإجماع المحكيم وغيره. 

كنا الحوتيقن ا تغرف ا هذه المسالة قير ماله الضعيعة راذا له 
لقن احدمن مسدى ال اضعاب. الى اتجاد :لحك قهما :مو غات 
هناك بالصحّة _مع الضمٌ التبعي. أو كان كل منهما علّة مستقلة ‏ أطلق 
البطلان فى المقام. كما أنهم لم يفرّقوا هنا بين الضميمة الراجحة 
وغيرها. 

والظاهر أنّ وجهه الفرق بين المسألتين بالفرق يبن موضوعيهما: 


)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 7؟5. 


م١‎ 





ا ا ع كو القن الام (ج 9) 


فإنّ موضوع الضميمة الفعل الواحد الذي له غايات متعدّدة» وأراد 
المكلف ضمها بنيّة واحدة» فالتحقيق فيها البطلان مع منافاة الإخلاص, 
والصحّة مع العدم؛ لتبعيّة الضمّء أو لرجحان الضميمة؛ أو غير ذلك. 

وموضوع ما نحن فيه قصد المكلف كون الفعل الواحد المشخّصِ 
مصداقاً لكليّين متغايرين لا يمكن اجتماعهما في مصداق واحد عقلاً 
أو شرعاً. فلو نواه حينذٍ لكل منهما لم يقع لشيء منهما شرعاً كما في 
كل فعل كذلك لأصالة عدم التداخل في الأفعال عقلاً وشرعاً فلو 
نوى بالركعتين الفرض والنفل لم يقع لأحدهما. 

ومن ذلك يظهر لك ما في بعض الامثلة الواقعة في المقام من بعض 
الأعلام الني هي بالضمائم أشبه. ولعل منه ما في بعض النصوص من 
التكبير للصلاة وغيرها. فتأمَل جيّداً فإنّه دقيق نافع في المقام وغيره 
عن ٠‏ هدا. 

وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قواعد الفاضل: حيث إِنّه بعد أن حكم 
بالنظالاق لوا لذن المندوف كما ممعت د قال 5ن اا كاز ويا ذة عل 
الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة»'"" 
وتبعه على ذلك غيره'". ومراده على الظاهر عدم البطلان بنيّة غير 
الصلاة بذلك. بل يدور البطلان حيتئذٍ به على المبطل الخارجي كالكثرة 
ونحوها. 

وفي جامع المقاصد: «أن قوله: (فالوجه) يفهم منه احتمال عدم 


)١(‏ قواعد الأحكام: : الصلاة / في النيّة ج ١‏ ص ؟"5. 
)١(‏ كولده في الايضاح: الصلاة / في النيّة ج ١‏ ص .٠١1- 3٠١86‏ وابن فهد في الموجز 


(الرسائل العشر): الصلاة / في النية ص 77 والشهيد في الذكرى: الصلاة / في النجّة 
ص 178. 


بطلان الصلاة بنيّة غير الصلاة مهام 





البطلان معهاء وهو غير مراد قطعاً؛ لما سيأتي من أنّ الفعل الكثير مبطل 
مطلقا لالم وإِنّما المراد وقوع التردّد في حصول الكثير '" بمثل هذهالزيادة, 
فعلى تقدير العدم لا إبطال جزماًء كما أنّه لا شبهة فى الابطال معه» 7". 

قلت: يمكن أن يكون ذلك لاحتمال البطلان مع القلّة؛ لما عرفته من 
صدق الزيادة التشريعيّة. بل هو الوجه بناءً على ذلك. كما يقتضيه 
إطلاق المصنّف وغيره. ولو قبل بكونه ليس من أفعال الصلاة فهو أولى 
بالبطلان بنيّة أنّه منهاء فلعلٌ قول الفاضل: «الوجه» إشارة إلى ذلك. 

على أَنّه في المحكين عن الإيضاح: «يلزم القول بالصحّة لمن ذهب 
إلى أن الأكوان باقية. وأن الباقى مستغن عن المؤثّر وأنّه لا يعدم إلا 
بطريان الضد. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الإماميّة» (. 

وحاصله: أنّ المكلّف لمّا أوجد القياء من الركوع مثلاً فالذي 06 
من الذاف[ حدوت القاء كن قينا عد صارياقا فامقعق عن السر ره 
والقدرة تتعلّق أيضاً بإيجاد ضدّه. فإذا لم يوجد لم يكن الفاعل قد صدر 
منه حال البقاء شيء أصلاً. وإذا نوى بالزائد عن الواجب من ذلك القيام 
غير الصلاة فقد نوى بما لم يصدر منه وما لم يفعله, فلا يوُبّر في بطلان 
الصلاة. وقد عرفت أنائقة الرياء افصلا عد غيره يدت كك العند لضة 
إجماعاً. فحينئد تنّجه الصحّة مع الكثرة جزماً. 

ولعله :من نهنا حكن غن فكر المشققيق الداقال؟ رن الحقيق يناء 
)١(‏ في المصدر بكالها: قطها. 
)١(‏ في المصدر: في صدق حصول الكثرة. 


(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 558. 
(4) إيضاح الفوائد: الصلاة / في النية بج ١‏ ص © .٠١‏ 


[والمئة. ) "لم يقل شيفلا يطل والأقوى عندي الطلان» 5" 

لكن قد يخدشه أنه يمكن الصحّة على الأول أيضا مدحوف ١د‏ 
المذان عن «ضدق التعل الكتين عرفا لا تحكمة. كما أنه يمك الببطلان 
أيضاً على الثانى مع طول البقاء. بل من المحتمل أنّه المراد من الكثير 
هناء لا تكرار ذلك منه بفوات الموالاة بين أفعال الصلاة التي ستعرف 
وجوبها في محله -لا بالفعل الكثير. 

ع ل ل كيكو لاسا 
قاد بالفعل الكثير الخارج عن الصلاة المتفرّق. والتانى أن الاستمرار 
على هيئة فعل؛ لافتقار البقاء إلى المؤئّر كالحدوثء واحتمال الصحّة 
على هذا مبنيّ على أحد أمرين.إما لأنّه لا يعد الاستمرار فعلاً عرفاً. أو 
لعدم افتقار البقاء إلى 0 اناالا الكقير الحتفكق لأ مط 0000 
يريد بالكثرة الطول المفضي إلى الخروج عن حدّ المصلي. ويكون 
المراد: الوجه عدم البطلان إلا مع الكثرة. ويحتمل البطلان مطلقاً؛ لكونه 

ى الخروج بذلك. وضعفه ظاهر»'". 

تلك دن عوقت كون الرصه الإزادة فشر يكتة قاء[ بمكداء.ران 
اعلم. 

)١(‏ الاضافة من المصدر. 


(") إيضاح الفوائد: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .٠١1-5١٠١86‏ 
(5) كشف اللثام: الصلاة / في النية ج 7 ص .4١١5- 1١١‏ 


نقل النيّة فى الصلاة من عمل إلى آخر يف 


( و4 لا 9 يجوز نقل النيّة 4 من عمل إلى عمل اخر مشابه له 
بالصورة إلا « في موارد 4 مخصوصة «اكنقل الظهر يوم الجمعة إلى 
النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها » وفاقاً للأكثر كما في 
جامع المقاصد' " والمحكي عن المختلف 0 تور لفله لهو ره 
الفيد وق" ومخوية. 

بل لا أجد فيه خلافاً سوى إطلاق عدم جواز النقل من الفرض إلى 
النفل فى المحكيه من المبسوط '* هنا والخلاف7*©. الذى يجب تقييده 
بالمتحكت عن الأول منهما فى بحث الجمعة ‏ من التصريح بذلك. 
الجملة: 

قال: «إن كان ابتداء المنفرد يوم الجمعة بسورة اللإخلاص والجحد 
اللتين لا يرجع عنهما إذا أخذ فيهما ما لم يبلغ نصف السورة. فإن بلغ 
النصف تمّم السورة وجعلها ركعتين نافلة وابتدا الصلاة بالسورتين, 
وذلك على جهة الأفضل فى هذه الفريضة خاصّة؛ لأنْه لا يجوز نقل النيّة 
من الفرض إلى النفل إلا في هذه المسألة'”. وفيما إذا دخل الإمام 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة ل 
(") مختلف الشيعة: الصلاة / في القراءة ج "١‏ ص .١١١‏ 
)5 من لا" يحضر ه الفقيه: : باب ا ذيل ح 15ج ١ص‏ ”3 المقنع: باب صلاة 

يوم الجمعة ص 60. 
(؛) المبسوط: الصلاة / في ذكر النية ج ١‏ ص ”5 .٠١‏ 
(0) الخلاف: الصلاة / مسألة 7١‏ ج ١‏ ص .,5١١‏ 
(1) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١0١‏ 


() فهمه منه العلامة في المختلف: : الصلاة / في القراءة ج اص ١1١‏ 
(8) السرائر: الصلاة / صلاة ة الجمعة ج ١‏ ص 517. 





#الال يي ع و الك م 4 


المسجد وهو يصلّى فريضة:. فإنّه يستحبٌ له أنيجعل ماصلاه نافلة 237 
فأمًا نقل النيّة من النفل إلى الفرض فلا يجوز في موضع من المواضع 
على وجدٍ من الوجوه. فليلحظ ذلك على ما روي فى بعض الاخبار 
وأورده الشيخ في نهايته ", والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية. 
وترك النقل إلا في مو ضع احوهنا غلتة) 0 

وهو كما ترى موافق في الجملة؛ بل هو مضمون الصحيح الذي هو 
مستند الحكم هنا عن الصاد ق عد : «فى رجل اراد الجمعة فقرا قل هو 
الله 9 قال: بتمّها ركعتين لم نكا نفك كم 

ولعلّ التعدية إلى غير التوحيد للأولويّة أو المساواة. لكن على كل 
حال ينبغى أن يكون ذلك حيث لا يجوز استئناف الجمعة ببلوغ النصف 
200 داق لذلك انق فى القراءة والجمعة إن شاء الله. 

واحتمل فى جامع المقاصد أن يكون المراد من عبارة القواعد وما 
شابهها أن من نسي صلاة الجمعة يوم ال لجمعة وصلى الظهر ثمّ ذكر في 
الأثناء يعدل إلى النافلة؛ لأنّ فرضه الجمعة لا الظهرء نمّ قال: «وهذا 
الحكم ليس ببعيد؛ لأنّه أولى من قطع العبادة بالكلية. ولا أعرفه مذكوراً 
فى كلام الفقهاء»!". 

قلت: وليس في شيء من الادلة تعرّض له. فيبقى على اصل المنع 


.185 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(1) النهاية: الصلاة / صلاة الجمعة ص .٠١7‏ 

(؟) السرائر: الصلاة / صلاة الجمعة ج ١‏ ص 591. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 5١‏ ج ؟ ص 8. وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح " ج 1١‏ ص .١109‏ 

(0) جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج ؟" ص 51158 -559. 


نقل النيّة في الصلاة من عمل إلى آخر ا 





كما ستعرفء على أن المنّجه في الفرض بطلان الصلاة لعدم الخطاب. 
فلا وجه للعدول منها إلى غيرها كما هو واضح. والاولويّة المزبورة 
ممنوعة, ولذا قلنا فى بحث الاذان'': إن المتجه لمن نسيه وذكره قبل 
الركوع _القطع لا العدول إلى النفل» وإن أفتى به جماعة هنا'" وهناك'” 
للأولويّة المزبورة لكنّه محل منع؛ لما ستعرف من أصالة المنع إلا في 
الموارد المخصوصة كالصورة السابقة. 

« وكنقل الفريضة الحاضرة إلى »4 حاضرة « سابقة عليها مع 
سعة الوقت 4 أو فائتة كذلك حتّى على القول بالمواسعة, والفائنة 
اللاحقة إلى الفائتة السابقة كما أشبعنا الكلام فيه في محلّه. 

أمَا العدول منها إلى الحاضرة فليس في شيء من النصوص إشارة 
إليه ؛فيبقى على أصالة المنع. فما عن بعضهم ' “_من الجوا زإذا شرع في 
فائتة ثم ذكر في أثنائها ضيق الوقت عن الحاضرة: بل عن الشهيد في 
اليا ن'" القطع به. بل في كشف اللثام'" ما يظهر منه أنه مفروغ منه. 
واللعدادل السرمي كالنكى او الئل من الماطرة إلى 2101 تي 
انساسية ارقت لي حرج 14 السلاق راتدار اجت قي ينل هر 


.١١7 في هذا الجزء ص:‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 77 والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة /في النية ج ؟ ص 555. والشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / في النية ج ١‏ 
ص 918١ء‏ والفاضل الهندي فى كشف اللثام: الصلاة / في النية ج ' ص .4١١‏ 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(4؟) كالعلامة في التذكرة: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص /50. 

(0) البيان: الصلاة / في النية ص ؟01١.‏ 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في النية ج 7 ص .]١١‏ 


احج تيبي بر تح | ان الكلام (ج 9) 


وكنقل الفريضة إلى النافلة لخائف فوت الركعة مع الإمام, كما 
أشبعنا الكلام فيه في محلّه في الجماعة أيضاً. 

وأمّا النقل من النفل إلى الفرض فليس في شيء من الأدلة الإشارة 
إليه. ولذا صرّح بعدمه بعض الأصحاب '" معذّلاً له بأن القويّ لا يبنى 
فل | ضعت 

لكن في المحكيّ عن المفاتيح أ نّ «الأظهر جوازه لمطلق طلب 
الفضيلة؛ لاشتراك ف الغلة الواردة» "2 وفي الكرى: «وللشيخ ' »قول 
بجوازهذ في الصبئ يبلغ في أثناء ء الصلاة) ' ليو ع لد 

فلك تدهومتك التعقرق فعضا بويتكن أن لا كون من الغدوك 
وإن كان يجب عليه أن يجدّد نيّة الفرض في الباقي على قول؛ إذ معناه 
عدا اللصديع يتنا مضدى نمنة ونا اتن بطل ذلك الريحة: 

وأمّا النقل من النفل إلى النفل ففي المدارك أنه «صرّح الأصحاب 
بجوازه إذا شرع في لاحقة ثم ذكر السابقة -قال: -ويمكن القول بجوازه 
أيضأ في ناسى السوفة إلى إن بعضدى و تتنيا: وللتوقف في غير 
التضوو تو سم لل 

قلت: وهو كذلك؛ إذ لا ريب في مخالفة النقل للأصل؛ إذ الأفعال 
)١(‏ كالعلامة في التذكرة : الصلاة / في النية بج ص ٠‏ والشهيد في الذكرى: الصلاة / في 

النية ص .١178‏ 
(1؟) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١44‏ ج ١‏ ص .١56‏ 
(؟) المبسوط: الصلاة / ذكر المواقيت ج ١‏ ص ”7 
(4) ذكرى الشيعة: الصلاة / في النية ص .١78‏ 


0 : الصلاة ف ا 0 7 .4١‏ 





تقل النيّة في الصلاة من عمل إلى آخر 25 





الها تحصن لتقو الفريين | ن ما مضى من الفعل قد وقع بنيّة مشخصة 
للمنويء فقلبه محتاج إلى دليلء بل دليل عدمه فى غاية القوّة؛ لأنّ تأثير 
لنيّه فيما وقع ومضى مخالف اطريقة الأفعال, كما أن تأثيرها فيما بقي 

منه -الذي هو تابع للسابق _كذلك. 

فمن هنا كان احتمال إطلاق الجواز في سائر الخصوصيّات - 
بدعوى ظهور أدلّة الجواز في الموارد المخصوصة في أن العمدة عدء 
إيطال ني أصل العمل لا خصوصيّاته. فإنّها باقية على اختيار المكلّف 
إلى تمام العمل؛ بل في بعض أخبار العدول ذلك بعد الفراغ من العصر 
معلا لفيا نيا اربع مكان اربع '", واستحسنه في المفاتيح!' واضح 
المنع. 

بل لعل مثله التعدية إلى مساوي المنصوص. نحو النفل اللاحق إلى 
النفل السابق كالفرض إلى الفرض؛ لعدم المنقّح من إجماع أو عقلء بل 
لعل موق عمّار عن الصادق لىةِ: لاقي الرجل يتريد أن مصلى تمان 
ركعات فيصلّي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال 
لاء إلا أن يصلّيها متعمّداًء فإن لم ينو ذلك فلا»”''دالٌ على عدمه. 

فقد بان من ذلك كلّه الجواز فى بعض الموارد المخصوصة للأدلة 
الخاصّة من الصور السئّة عشر المتصوّرة في بادىٌ النظر؛ لأنَ كلا من 


)١(‏ الكافي: باب من نام عن الصلاة و أنشهاعكيا ع اح ص لةأرميدب الليكاة: 

الصلاة / باب 007 ت الصلاة ح ١‏ ج “ا ص ,١08‏ وسائل الشيعة: باب 17 مسن 
سفاتع الشراع: الصلف/ مشاح 14ج ١غن‏ 114 [ْ 
(9؟) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ احكام السهو ح 1 ج ١‏ ص 587. وسائل الشيعة: 


الفريضة المنقول منها وإليها إِمّا أناتكوو:واجية او سغلدوية هنو دا أو 
مقضيّة. وإلا فقد تترقى إلى أزيد من ذلك بمراتب. وعلى كل حال 
فالكل بات على أصل المنع. . نعم قد يقال بجواز ترامي العدول بل تعيّنه. 
كما لو عدل إلى فائتة فذكر سابقة عليها . .. وهكذا. 

نم لا يخفى أنّ الظاهر الاكتفاء بمجرّد نيّة النقل إلى خصوص 
المنقول إليه. من غير احتياج إلى القيود السابقة في ابتداء الله حيرو 
ضيرووتها بالاقةالمرورة بدلا عع الاولى في كل ما تعرّض له فيها ممّا 
يشتركان فيه. 

وكيف كان فلو نقل نيّته في غير الموارد المخصوصة كأن نقل نيّته 
بالظهر إلى العصر لم ينتقلء. ولا يجزي ذلك عن العصر لما عرفتء كما 

عن الخلاف'" التصريح الوح ار «لو فعل ذلك بطلتا 
فعا وان كان ققشل : في الظهر بظنّ أنّه لم يصلها نمّ ظهر له في الأثناء 
أنه فعلها» لكن قال: «على إشكال ينشاً ين ١‏ دشل فكو ا موه 
فجاز العدول به إلى ما هو فرض عليه»'". 

وفيه: أنّه قد بان له الفساد. والعدول يعتبر فيه أَنّه لو بقى على غفلته 
إلى تمام العمل صح. وليس كذ لك في الفرض. 

إنما الإشكال فيما لو عدل بزعم تحقق موضوع العدولء. ثمّ بان 
الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء. كما لو عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان له 
أنه صلاها. 

ولعل القول بالصحّة لا يخلو من قوّة؛ لأنّ الصلاة على ما افتتحت 


5١١ ص‎ ١ ج‎ 7١ الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 
.4غ680١‎ ص٠١ نهاية الاإحكام: الصلاه / في النيهة ج‎ 3) 


نقل النيّة في الصلاة من عمل إلى اخر ١‏ 





عليه. ورئما كان فيما تقدّم سابقاً في أَوّل بحث الاستدامة من نيّة 
الساهي في أثناء ء الفريضة الندب نوع تأبيد له :ذل يوي عليه اليه 
كون الماضي من الفعل للمنويّ جد يداً. ٠‏ وهو حيث لم يصادف محله لغو 
لا يصلح مبطلاً للعمل الواقع صحيحاً .كما أن نيّنه بالباقي له بتخيّل 
تحقق موضوع العدول لا ينافي الاستدامة التي يمكن أن ن يقال: يكفى 
: فيها ولو بالنظر إلى تلك الأدلة -بقاء المكلّف عازماً على أصل العمل. 
ولذا لم يقدح فقدها لو نوى الندب أو الفرض في الأثناء بتخيّل ابتداء 
العمل على ذلك. 

بل قد ينقدح من ذلك الصحّة في النقل عمداً “استص هاا لا 
ولاطلاق ما دلّ”" على أن الصلاة على ما افتتحت عليه. ولأن لتقل 
المزبور مركب من نيّة كون الماضي للمنويٍ جديدأًء وهي لغو غير 
صالحة للتأثير. ولا لأنْرت لو اقتصر عليها فحسب. ومن نيّة كون الباقي 
له أيضاً بعد فرض افتتاح الصلاة بغيره الذي قد حكم الشارع بتبعيّة 
غيره له في غير الموارد المخصوصة:, فهي حيئئذٍ أيضاً لغو كالأولى لا 
تؤْثّر بطلاناً, بل هي أشبه شيء بنيّة غير الممكن شرعاً وما لا يدخل في 
قدرة المكلن: ل حكمه راحم إن الشريعء ولوأ نمثل هذه النثة صالحة 
للتأثير لأثّرت حتّى في صورة الغفلة والنسيان ن ألتى قد عرفت الصحة 
فيها. خصوصاً مع الاقتصار عليها من غير تعرّض للماضيء كما لو نوى 
الندب أو الفرض في باقي عمله على ما سمعته سابقاً مفصّلاً. 

وأولى بالصحّة ما لو نوى النقل ثم رجع عنه قبل أن ريفععل فعلاً. بل 
وإن فعل وأمكن تداركه. ولا ينافي ذلك إطلاق الأصحاب عدم جواز 


.787 كما في خبر يونس المتقدم في ص‎ )١( 


90_ا_ ا ا ل ل 6يبشلسب سب ب جواهر الكلام (ج 8) 


النقل الذي يمكن أن : يكون المراد منه عدم تأثير النيّة نقلاً في غير 
ا 0 تأثي الية فبها. لاا اد ل 
وا مو وي 
البحث فيهاء وأنّ الأظهر عدم البطلان بها. 

فما عن نهاية الإحكام '"' وكشف الالتباس' " في النقل اي 
الفرض من إطلاق بطلانهما معاً بذلك لا يخلو من نظر كالمحكين عن 
لياع بن ادنار تملدتكنة الراجب ليبق له ارش دوق ينال انل 
وجه ضعيف» 7" فعليك بالتأمّل فى المقاء فإنه غير منقح فى كلام 
الأعلام, والله هو العالم بحقائق الأحكام فى مسائل الحلال والحرام. 


.4080 ص١ نهاية الاحكام: : الصلاة / في النية ج‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة ة / في النية ذيل قول المصنف: «ويجوز نقلها من الفرض الى النفل» 
ورقة 4١١(مخطوط).‏ 

() البيان: الصلاة / في النية ص .١017‏ 





< الثاني > من أفعال الصلاة 
« تكبيرة الإحرام » 


والافتتاح والدخول في العبادة التي بها يتحقّق حرمة ما كان محلّلاً 
قبلها من الأكل والشرب والضحك ونحوها من منافيات الصلاة, كالتلبية 
بالإحرام بالحج. 

(وهي» ودين القلذة طعا خترورة كون اول الشيء منه. لا 
انها لافئتاحها مع خرو-جها كالتكبير للركوع والسجود مثلاً كما حكي 
وحار ينان 
اا م بع يا ا 


المع : صفة الصلاة 0 ٠‏ حلية العلماء ا 0 3 
السرائر: الصلاة ل صن اا الا 0 
الإإحرام ج ١ص‏ 5" والكركي في جامع المقاصد: صلاة / تكبيرة الاحرام ج "اص .١1١50‏ 


1 جواهر الكلام (جَ 8 


ومتقولً”" مستفيض اًكالنصوص '" التي لا يصلح لمعارضتها ما في بعض 
النصوص الأخر ” '-من عدم البطلان بنسيانها من وجوه خصوصاً بعد 
موافقتها في الجملة لبعض العامّة الذين جعل الله الرشد في خلافهم. 

بل قولٍ الرضاءية : «أجزأه» في صحيح ابن أبي نصر 040 منها فى 
الذي نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع اعد 
المحكت عن جماعة منهم' '' من اجتزاء الناسي لتكبيرة الإحرام بتكبير 

كصراحة قوله ليد أيضاً: غ. .. فليمض في صلاته»'" فين تن أن 
يكبر حتّى دخل في الصلاة وكان من نيّته أن ن يكبّر ‏ في المحكيّ عن 
لخر هت الاأيضا من لاجد ايتة التكبير يحال النسياق: 





)١(‏ كما في ذكرى الشيعة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ص .١17‏ وكشف اللثام: الصلاة / تكبيرة 
الإحرام ج 7 ص 17 1, ومدارك الأحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج * ص .5١8‏ 

70 كخين زوارة قال: : «سالت أبا جعفر الا عن الرجل ينسى تكبيرة : الافجاح. قال: يعيد». 

تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 9 تفصيل ما تقدم ذكره ٠ح‏ ج اا 
الاستبصار: الصلاة / باب 7٠١4‏ ح ؟ ج ١‏ ص ,50١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
تكبيرة الإحرام ح ١‏ ج 7 ص .١5‏ 

(؟) يأتي التعرّض لبعضها قريباً. 

() أي أحمد بن محمد بن أبي نصر. 

)0( تهذ يب الألحكام: : الصلاة / باب 1 تفصيل ما تقدّم ذكره ح 74 ج ؟ ص 14 .١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ٠١86‏ ح 5 ج ١‏ ص 5075, وسائل الشيعة: باب " من ابواب تكبيرة الإحرام 
ح اج 1ص 117 

(1) المجموع: صفة ضيه العلادع © صن 111 الاستذكار: رقم 4118 ج 4 ص .١77‏ 

(/) من لا يحضره الفقيه: : باب أحكام السهو في الصلاة ح 1494 ج ١‏ ص ”545 تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدّم ذكره ح 37 ج ١‏ ص .١84‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 

من ابوامه كي ة الإحرام ح ةجح اص 56 
(8) حلية العلماء: صفة الصلاة ج ؟ ص 7/. المجموع: صفة الصلاة ج اص .51١‏ 


بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإحرام 


على أ ن الشيخ '" قد حملهما على الشكٌ في الترك لا اليقين وإن كا 
بعيداً في البعض؛ .بل لا يلاه فظ الإجزاء وجوه شي الهم كأ 
يكو نَطْيةٍ قد استبعد وقوع النسيان, وأنّ ذلك نوع من الوسوسة, كما 
يوم إليه قولهة أيضاً في المرسل: : «الإنسا: ن لاا ينسى تكبيرة 
الافتتاحم» !"ا وقول أحدهما نيه في خبر ابن مسلم: «إذا استيقن د لم 
يكبّر فليعد. ولكن كيف ستيفن 11ل بل في خبر النيّة المزبور إشعار 
ذلك ابضاء فلاحظ, أ وا فغانا يعبر عن الشك بالنسيان في العبارة 
العامية المبتذلة. 

وفي كخف الننام «صحيح ابن أبي نصر يحتمل احتمالاً ظاهراً أنه 
إذا كا ن متذكّراً لفعل الصلاة عنده أجزأه فليقراً بعده إن ن نذاكّر ولمّا بركع 
ولم يكن مأموماً ثم ليكبر مرّة أخرى للركوع: ف لله كلية ان وى 
بالتكبير أنه تكبير افتتاح كما في التذكرة © والزكري لاوتهاة 
الاحكاء '" للأصل (إن لم يكن مأمويها) لام تقر 


فض 





1 سيالا كام الضللة اانه عقيل ما سق كر ابا ع لانن امن الا 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح 10ج ١خ‏ 7ق وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١١‏ ج 5 ص .١0‏ 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدّم ذكره ح ١7‏ ج ١‏ ص 187, الاستبصار: 
الصلاة / باب ٠١5‏ ح ”* ج ١‏ ص 50١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في التكبير ج ' ص .١١4‏ 

)0( رق الشيعة: الصلاة /اتكبيزة الإحرام ص 7 . 

(1) نهاية الإحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 105. 

(8) كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ؟ ص .4١7‏ 


مايا 2ك سس ل-_جواهر الكلام(ج8) 


وفيه: ‏ بعد الإغضاء عن جريان الأصلء وعن وجه التقييد بغير 
المأموم أنه لا تلازم بين عدم وجوب نيّته أنه تكبير افتتاح وبين 
الاجتزاء بالتكبير المقصود أنه للركوع وإن كان لا خطاب به حيئئزٍ 
لكر التعدّد بزعم المكلّف كالتعدّد واقغاً. فمتى شخّصه المكلّف لخيال 
تحقّق الخطاب لم يصلح بعدٌ لغيره. كغيره من الأفءال المشتركة التي تقع 
على وجوه مقع دةنوالما #تشيخضن بالنتقه نبل .ولا بيه وييق الاجتعراء 
بتكبير لم يقصد فيه إلا أنه للصلاة في الجملة, ثم اختار جعله بعد ذلك 
افتتاحيّاً. 

وما يقال: ليس في الأدلّة إلا اعتبار افتتاح الدلاة بالتكبير وأَنّه أُوَل 
الصلاة. ولريب في صدقه على الثاني. بل والأوّل؛ إذ قصد أنه للركوع 
بعد أن لم يكن هناك خطاب به لم يخرجه عن صدق كونه تكبيراًء فإذا 
العف بعد :3 الكبرالقراء# مفلا غير ها مرخ أفطال الائلاة معدو فلي انه 
افتتح الصلاة بالتكبير. وكان أَوّل صلاته التكبير؛ إذ هو حينئذٍ كجزءٍ 
قصد به لصورة خارجيّة تشخّصه فعدل عنها وجل لصورة أخرى بعد 
فرض صلاحيته لهما؛ ضرورة اتحاد الصورة الذهنيّة والخارجيّة فى 
ذلك. ْ 

واضح البطلان؛ ضرورة الفرق بين ما نح فيه وبين الصورة 
الخارجيّة. إذ هو من الأفعال التى من مقوّم'ت دنحخّصها النيّة بخلاف 
الف على اللالارنيقى إتكان طهور !ذا اظاى المذاء في لاميتمل نفل 
هذ | اافرة: :واف انتساق إلزام المكلف :ذكبير فى ,ول تالصلاة بحي لو 
فكة وتقطن لاستحقي أله أوَل الصاذة إلى الذهن ميق قو قال تعفاد 
مقارنة النيّة له -وإن كانت الداعي -وجوب استحضار ما يلزم ذلك: 





ومرادنا بعدم وجوب تتصد الافتتاحيّة حنة 1 :0ل بعت عليه | يعون :زات 
حال التكبير. 

وكذااما عسا يفال .من أن التكبير كناف أجراء الصلةف نكما ١‏ 
اليّة الأولى نر في الأجزاء ء اللاحقة بحيث لا يقدح عدم نيّة المكّف 
لها حالهاء بل ولا نيّة خلافها -كالقصد بالتكبير للسجو للسجود مثلاً وهو في 
حال الركوع: وكالتكببر بقصد السجدة الثانية وكان في الأولى ‏ فكذا 
تكبيرة الاإحرام يكفي في وقوعها له النيّة للصلاة وإن تخيّل أنها 
للركوع؛ إذ نيّته أنها للركوع في الحقيقة تفصيل لتلك النيّة الاولى وتأكيد 
لهاء فإذا فرض عدم ا.مصادفة بقى تأثير الأصل فيه وذهب التأكيد. 
وريّما يشير إليه في الجملة النصوص '" المتضمّنة لعدم البأس بالغفلة 
عن الفريضة في الأثناء : حتّى أتمها على أنّها نافلة. 

فإنّ فيه أيضاً الغفلة عن الفرق بين اول العمل وصين خينةة إذ الثاني 
ريما يقال بالاكتفاء فيه بتلك النيّة المقارنة لول العمل. لصدق النيّة 
لجمبع أجزاء ب عا ميو مو ع ويا 


التلتس بالعدل والدخول فيه عليه حيتئر كي تنتبع باقي الأجزاء. ؛ إذ 
التحقيق خروج النيّة وأنّها شرط . بل لو قلنا بجزئيّتها أيضاً فكذلك؛ لأنّه 
إِنْما يتحقّق بالتكبير الدخول في العمل وانعقاده وصيرورة المكلف في 

حبس الصلاة بحيث يحرم عليه الإبطال .كما هو واضح. وإلا لو فرض 
اه الإحرام وباقي الأجزاء في الحكم المزبور لوجب الحكم 
بإحراميّة تكبيرة : الركوع مطلقاً وإن لم يذكر إلا بعده. وصحيحة ابن أبي 


)١(‏ تقدّم ما يدل على ذلك في ص 787 و187. 


اا يي تت و أشن اكالم لخ 4) 


يعفور والبقباق 00 صريحة فى خلافه, كما أنٌّغيرها ظاهر فيه, فلاحظ. 

على أن ذلك كلّه إن لم يفد الجزم بما قلنا فلا ريب في أنه يفيد 
السك في الاجتزاء بمثل هذا الفرد من الصلاة؛ للشكٌ في إرادة ما يشمل 
مثله من الأمر بالصلاة وإن قلنا بأنّها للأعمّ؛ إذ هو لا ينافي الشلكٌ في 
إرادته منه. كباقي المطلقات التي يتفق وقوع الشك في إرادة بعض 
افرادها. 

بل قد يقال: بالإجمال مع القول بالأعمّية لكنّه إجمال في المراد. 
بدعوى ظهور إرادة فرد خاصٌ من نحو «أقيموا الصلاة»'" ولم نعلمه. لا 
أنّ المراد المسمّى وخرج معلوم الفساد الذي هو أضعاف الداخل ‏ 
وبقي الباقي وكيف؟! وقد أدذعى بعضهم !» مثل ذلك في البيع ونحوه 
حتّى أنه نرّل قوله تعالى: «أحل الله البيع»”" على بيع مخصوص معهود. 
والصلاة أولى منه بذلك قطعاً ,فنا قل متف ا 

فظهر من ذلك كله أنه لا بتتجه حمل الخبر المزبور على ذلك. 
كه | داه كد أيضاً حمله على المأموم الذي يكتفي بتكبيرة واحدة 
الإحراء والركوع عند الضيق؛ للصحيح: «سمعت أبا عبدالله هه يقول: 


)١(‏ كذا: فى الليليير: في الكافي والوسائل: السك 

(1) قال فيه: «قال: في الرجل يصلي فلم يفتتح التكبير. هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال يعني 
الصادق:2ة _: لا. بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبّر». 

الكافي: : باب السهو في افتتاح الصلاة ح ؟ ج 7 ص 517, تهذيب الألحكام: : الصلاة / 

باب 4 تفصيل ما تقدّم ذكره ح ٠١‏ ج ؟ ص 187. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب تكبيرة 
الإحرام ح ١‏ ج 1 ص .١١‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآبة 77 

(؛) كالطباطبائي في مفاتيح الأصول: مفتاح في البحث عن آية أحل الله البيع ص 077 -0178. 

(0) سورة البقرة: الاية 1/6؟. 





بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإحرام أ ل 





اذااحاء اهل ميادرا والإمام راكع أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في 
الصلاة والركوع ...0", ونحوه الموثق”", وهو المحكي عن 
الإسكافي 7" والشيخ في خلافه '* مدّعياً عليه إجماع الفرقة, وكا نمال 
إليه الشهيد في الذكرى ".كما أنّه جزم به في الحدائق 0 

إذ هو -كما ترى - يأباه ظاهر الخبر المزبور وإن كان التداخل في 
حدّ ذاته هنا قويّاً للدليل المذكور الحاكم على أصالة عدم تداخل 
الأسباب وغيرها ممّا يقرّر هناء نحو ما سمعته في الأغسال الواجبة 
والمندوبة. فلاحظ. 

وأمّا صحيح زرارة قال لذبي جعفرءَكة: «الرجل ينسى وَل تكبيرة 
من الافتتاح فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأثمٌ ركع وإن ذكرها 

في الصلاة كبّرها في قيامه فى موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة, 
5 : فان ذكرها بعد الصلاة! قال: فليقضها ولا شى يع عسليه» ا'' فمع 
قصوره بما سمعت ويجري فيه بعض ما عرفت تعمل إرادة نسيان 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١١7‏ ج ١‏ ص 401 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 79 ج 7 ص 0غ. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
تكبيرة الاحرام ح ١‏ ج 1١‏ ص .١7‏ 

)١(‏ المحاسن: كتاب العلل ح 0/اص 777, وسائل الشيعة: انظر ذيل الهامش السابق. 

() نقله عنه الشهيد فى الذكرى: الصلاة / تكبيرة الإحرام ص .١78‏ 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة 71و١4‏ ج ١‏ ص 17١4‏ و5760 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / تكبيرة الافتتاحم ص .١7/9 ١18‏ 

.5"١ الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 4 ص‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح ٠٠١١‏ ج ١0ص‏ 747 تهديب 
الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدّم ذكره ح 56 ج ١‏ ص 0غ ١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من ابواب تكبيرة الإحرام ح 8 ج 1 ص .١5‏ 


الالال سس د لب جواهر الكلام (ج9) 


إحدى تكبيرات الافتتاح المندوبة منه. ولا ينافيه تداركها قبل الركوع؛ 
إذ لعلّها كالجزء الواجب يتدارك ما لم يدخل في الركن الآخر. فتأمّل. 
ووه عن كان فوصعرتها انحقول: الله أكبر 4 عند علمائنا كما 
عن المعتبر ''' والمنتهى ”". للأصل في وجه. ولأنْه المتعارف من التكبير 
والمعهود من صاحب الشرع وأتباعه. ففي المرسل: «كان رسول الله عل 
تم الناس صلاة وأوجز هم »كان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر بسم 
الله الرحمن الرحيم»”" فيجب التأسَي به هنا؛ ؛ لقو لهي :«صلواكما 
رأيتموني أصلي 6 ادع بر حم سدق 
في التأسّي. بل ولا أ نّ مثل هذا الفعل لا يصلح مقيّد 
ل ري 
اليهود إلى رسول اليه إلى أن قال: ‏ وأما قوله: والله أكبر لا تفتتح 
الصلاة إلا بها»١06.‏ 
لا أقلّ من أن يكون ذلك كلّه سبباً لالشكٌ في الامتئال بغير هذه 
الصورة وفي إرادته من المطلقات بناءً على عدم الإجمال. 
« و » حينئذٍ ١‏ لا تنعقد » الصلاة « بمعناها » سوا » أدّي بلغةعربيّة 


.١60؟ المعتبر: الصلاة / في التكبير ج كدص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 1718. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ح 97١‏ ج ١‏ ص 5 ,5١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب تكبيرة الإحرام ح ١١‏ ج 1 ص .١١‏ | 

(؛) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح 8 ج ١‏ ص .١197‏ سئن الدارمي: باب من احقّ 
باللإمامة ج ١ص‏ 581. صحيح البخاري: باب الاذان للمسافر ج ١‏ ص .١١5١‏ سنن البيهقي: 
باب من سها فترك ركنا ج ١‏ ص 510. 

)0( أمالي الصدوق : المجلس الخامس والثلاثون ح ١‏ ص .١08- ١607‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
فخ زات تكدرة ة الإحرام ح ١١‏ ج ١‏ ص .١١‏ 


زيادة أو نقصان حرف في تكبيرة الإحرام اام 





غيرها وإن رادفتها أو فارسيّة اوضيرهما 

« و » كذا ؤ لو آخل بحرف منها لم تنعقد صلاته » قطعاً إذاكاد 
لحناء ما نحو همزة الوصل في لفظ الجلالة -عند الوصل بلفظ النيّة مثلاً: 
أو بالأدعية الموظفة, أو بالتكبيرات المندوبة, أو نحو ذلك _فة: 5 
جماعة (' بعدم الحذف فيها وإن جعلوا المثال الأوّل فكلاية نار رويد 
خواصٌ الدرج ولاكلام قبل تكبيرة ة الافتتاح, فلو تكلفه بأن تلظ بالنيّة 
التي هي أمر قلبي فقد تكلّف ما لا يحتاج إليه. نضا عورد كعو مات ذا 
يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعاً. 

وهو كما ترى. ومقتضاه ه القطع حتى مع الدرج م المزبور. لكن في 
المدارك أنه «منه يظهر حرمة التلقّظ بالنيّة مع الوصل الأسفل امد مالف 
اللغة أو الشرع»”" 

قلت: : الشأن في إثبات وجوب القطع في الشسرع: إذدعوى 

أن لبي لم يأت بها إلا مقطوعة عن الكلام السابق لا شاهد 
لها لو سلما دلالة مثله ولم نقل: إِنّه لا ينافي ما دل على عدم 
اعتبار غير الجريان على القانون العربى فيها وفى غيرها من الأذكار 

الهم إلا أ ن يقال: إِنّ المتيقّن من فعل النبيّ والصحابة والتابعين ذلك. 
فالاقتصار عليه هو المناسب للاحتياط. خصوصاً مع عدم معروفيّة 


)١(‏ كالشهيد الأوّل في الذكرى: الصلاة / تكبيرة الإحرام ص ,.١178‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ؟ ص 177 والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / 
تكبيرة الإحرام ص 509. 

(1) انظر الهامش السابق. وكشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ٠‏ ص .4١8‏ 

() مدارك الأحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 7 ص 57١ 37١9‏ 


ا 





جواهر الكلام (ج 9) 


الفخالك وخصرصته إل تفأوكن المجاتيع 27 كدت شير مسي إلى 
البعض. ومع ما في صحيح ابن سنان عن الصادق لج : «اللإمام تجزيه 
تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاث مترسّلاً إذا كنت وحدك»”” والترسّل - 
كما في بعض كتب اللغة !* وصرّح به في الوافي ”"' التأني والتثّت. وهو 
إنما يناسب القطع, ولا ينافيه ثبوت الندب في الاثنتينء ولعلّه لذا قال 
في المنظومة: 
ونس جوم سيظل اك وار كهبو لوص ل حال الرضل" 
ولو عدف «الأكبر» خالف الصورة الثابتة بما سمعت. فتبطل صلاته 
عند أكثر أهل العلم كما عن المنتهى " لما عرفت. بل حكي " الاتفاق 
عليه إلا من الإسكافي '" فكرّهه كالمحكئ عن الشافعي !*". ولا ريب 


ولو أتمّه بما ورد في النصوص من أنه المقصود منه -كقول: «من كل 


.١125١ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 4١ج اص‎ )١( 

(؟) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / تكبيرة الإحرام ص 517. والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ؟ ص 418 

(؟) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١60‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١‏ ج " ص 587. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام ح 7 ج 7 ص .٠١‏ 

)نوين اللفط ع اع رس اء لشاف العرية ح ١‏ قاض 141[ زضئل). 

(5) الوافي: الصلاة / باب 81 ج 8 ص .11٠١‏ 

(1) الدرّة النحفية: الصلاة / في الافتتاح صن 

)7 منتهى المطلب: الصلاهة /اتحدرة الإحرام ج ١١ص‏ 4 ؟. 

(8) كما فى الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 4 ص 5١‏ 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / تكبيرة الاحرام ص .١78‏ 

7 ,المجموع: صفة الصلاة ج‎ ٠ ص١١ الم باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير ج‎ )٠١( 
الوجيز: كيفية الصلاة ج ١ص غ., حلية‎ ,' ١17 ص 5 فتح العزيز: كيفية الصلاة ج ' ص‎ 
.71 العلماء: صفة الصلاة ج اص‎ 


زيادة أو نقصان حرف في تكبيرة الإحرام 5 





د 5 «من أن بوضت بقيام 1 فقعود() أو «يلمس الما ا 
او يدرك بالحواسٌ»!“ أو غير ذلك ممّا هو داخل فى الكبرياء والعظمة - 
فقد صرّح في القواعد * وغيرها”" بالبطلان أيضاً وإن كان إقامة الدليل 
المعتد به عند القائلين بحجّية الظنّ المخصوص عليه مع القول بالأعمّية 
في لفظ الصلاة ونحوهاء بل والقائلين بالوضع للصحيح لدخوله تحت 
إطلاق الأمر بالتكبيرء لا يخلو من إشكالء وليس إلا الوقوف على 
المتيقّن من فعلهيَييةٌ أو دعوى تناول قولهيَيّةُ: «ولا تفتتح الصلاة إلا 
بها" لذلك بملاحظتها مجرّدة عن الوصل بشيء من ذلك.وهو الذي 
قرّبه العلامة الطباطبائي في منظومته, فقال: ‏ ' ش 
وإن يزد شيئاً علبها بالطرف2 فالأقرب البطلان مثل ما سلف 
بوةاكذا > عت نك وين اذلك امامت بات عدم 
وآكا ترك الإعراب في آخرها ففي المفاتيح: «انّه يستحبٌ؛ لحديث 


)١(‏ ذكر في الوسائل (باب 75 من أبواب الذكر ذيل ح 7 ج/اص ؟9١)‏ ورود أحاديث كثيرة 
بهذا المعنى. والذي وجدناه الأمر بقول «من أن يوصف» والنهي عن قول «من كل شيء». 
(1) بحار الأنوار: باب 78 من كتاب الصلاة ح 07 ج 84 ص 101., مستدرك الوسائل: باب 
١‏ من ابواب تكبيرة الإحرام ح ؛ ج 4 ص .١10060‏ 

(؟) الأخماس: أي الأصابع الخمس. مجمع البحرين: ج 4 ص 77 (خمس). 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ح 115١‏ ج ١‏ ص 501. وسائل الشيعة: باب 1 من 
ابواب تكبيرة الاحرام ح ٠١‏ ج ١‏ ص 518. 

(0) قواعد الأحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص ؟5. 

(1) كتذكرة الفقهاء: الصلاة / في التكبير ج 7 ص .,١١4‏ ونهاية الإحكام: الصلاة / تكبيرة 
الإحرام ج ١‏ ص 407. 

() كما فى خبر المجالس السابق في ص 557. 

(8) الدرّة النجفيّة: الصلاة / في الافتتاح ص .1١7‏ 


255 جواهر الكلام (ج 4) 


(التكبير جزم)١")!",‏ ومقتضاه جواز الإعراب وعدمالوقف. وهوكذ لك؛ 
للأضلوبواطلاق الأدلددمع قضور الخ المريور عن إقادة الو حوف وبل 
لعل الأحوط الإعراب عند عدم الوقف, وإلا كان غير جارٍ على القانون 
العربي. والإقدام على جوازه للخبر السابق -المحتمل تخصيصه بالأذان 
والاقامة لا سائر أفراد التكبيرء مع ما في الحدائق" من أنه عامّي لا 
يخلو من نظر. 

وعلى كل حال ١‏ فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم لزمه 
التعلّم» مع رجائه بلا خلاف!*؛ للمقدّمة. كما يجب نيعل الفاتحة. 
خلافاً لأبي حنيفة © فلم يوجب العربيّة مطلقاً. 

ولأسعر إغرارة القدرة علق :لك يل الععه مسعط: فجي بعد 
السعي حتّى يعلم العجز. بل هو كذلك وإن استلزم سفراً أو غيره كنظائره 

بن الايات زم يبط تي أل مان وتساظ ني الممتواكنا نر 


ص 41060. ولك الحناء ناح ١1‏ 0 00 ا ا 
ص 58 الا ا ر المرفوعةه: ح ١15‏ ص .١7١‏ 

(؟) مفاتيح الشرائع: الصلاة 00 ا 

(؟) الحدائة 0 “العا / تكبيرة 000 0 7 
د ا .١0‏ 

)60 المتسشوط (للسرخسي): باب افتتاح الصلاة ج ١‏ ص 1١‏ المجموع: صفه الصلاة ج و 
ص 35١١‏ حلية العلماء: صفة الصلاة ج ” ص 8/ بدائع الصنائع: تكبير الصلاة ج١‏ ص .١3١‏ 








طلب الماء ا د خصوضاً وقد فق 61 
كن إن التعلّم ينتفع به طول عمره. بخلاف الماء ؛ فإنٌ 
ستصحابه للمستقبل غير ممكن., والعمدة ما قلناه. 

ا( و4 حينئٍ إلا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت» ورجاء 
التعلّم لما عرفته؛ وليس ذا من ذوي الأعذار الذين احتمل فيهم بل 
قيل!" بعدم وجوب الاتتظار, وإل سقط وجوب التعلّم؛ ضرورة عدمه 
قبل الوقت وبعد الصلاة في أُوّله. 

واحتمال”" الصحّة وإن أثم بترك التعلّم كما في آ خر الواقكوداففعة: 
أنه لا جهة للإثم؛ لأنّ وجوب التعلم إِنَما يتعلّق به في وقت الصلاة 
كتحصيل الماء والساترء فكما.لا تصمٌ الصلاة عا رياً في أَوّل الوقت إذا 
قدر على تحصيل الساترء وتصمٌ في اخره وإن كان فرّط في التحصيل: 
فكذا ما نحن فيه. 

بل قد يحتمل في مثل المقام الذي لم يرد فيه دليل على البدليّة, بل 
جاءت من حكم العقل أنه يأثم بترك التعلّم. ولا تصمٌ صلاته في آخر 
الوقت؛ لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار, ولأنّه لو قيس حاله 
بحال السادة والعبيد لجزم أهل العرف بذلك. فما دل“ حينئذ على 
سقوط العرييّة والاجتزاء ببدلها غير شامل لمثل ذلك. 

ولعله لذا نصٌ في المحكئ عن نهاية الإحكام“ وكشف 





.401- 1500 ص‎ ١ كما في نهاية الإحكام: الصلاة / تكبيرة الأحرام ج‎ )١( 

(5) كما في الروضة البهيّة: الصلاة / في الوقت ج ١‏ ص 188. 

6 ذكره بعنوان «لا يقال» في كشف اللثام: : الصلاة / تكبيرة ة الإإحرام ج ” ص‎ )١( 
يأتي ذلك في الفرع الآتي وفي بحث القراءة.‎ )5( 

(0) نهاية الإحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص .10١‏ 


١ 





الالتباس "على عدم الصحّة فيمن فرّط بترك التعلّم حتّى ضاق الوقت. 
وأند تسب عليه الاغعادةابعة التعلم :وهو لا يكلو هن وجننةه وإ كان 
ظاهر الأصحاب عدم الفرق بين التقصير وغيره. وستعرف وجهه في 
القراءة إن شاء المه. 
كما أنّه يحتمل وجوب التعلّم في مثل الفرض في سائر الوقت من 
غير في ين ما بعد الوقت وقيله. لوسرب ذي المنتانة بل 21 00 
0 عدَء السبيا ا 
فان ن ضاق 4 الوقت عن التعلّم أو لم يطاوعه لسانه بحيث تحقّق 
0 و ا وا بي 
0 0 70 الذي ينتقل إليه الذهن مول هده ١ل‏ وام هنا 
اه كل لحريس رم لقيو 
ولفر ذا رماي ببمتعراسن علدا انر ل عور جع ايا 
من بدلء والترجمة أولى ما يجعل بدلا منهاء وبآن المعنى !"! معتبر 
مع اللفظ. فإذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى؛ يعني أنّه يجب لفظ 
)١(‏ كشف الالتباس : الصلاة / في التحريمة ذيل قول المصنف: «والفارسي العاجز مع الضيق 
يترجمهأ» ورقه 060 (مخطوط). 
)١(‏ كما في كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج "' ص .4١5‏ 
(؟) يأتي بعض ما يدل على ذلك قريباً. وانظر وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب القراءة فى 
الصلاة ج 1 ص .١73١‏ 
(؛) كما في نهاية الإحكام: الصلاة / تكبيرة الإإحرام ج اص 400. 
(0) كما في ذكرى الشيعة: الصلاة / تكبيرة اللإحرام ص .١178‏ 


حكم العاجر عن التلفظ بتكبيرة الإحرام 8 اس 





العبارة المعهودة في تأد ية المعنى وإن كان لا يجب إخطاره بالبال, فإذا 
لم يتيسّر ذلك اللفظ لم يسقط المعنىء بل يودَى بعبارة اخرى. 

مضافا إلى شهرته بين الآصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً. بل 
ظاهر نسبة "١‏ السقوط إلى بعض العامة '" أَنّه كذلك وإن احتمله بعض 
اهل العو ا نعم عبّر غير واحد'» بلفظ الجواز. والمراد منه 
الوجوب؛ إذ الظاهر _كما في كشف اللثام”" د ا لشن بحا نهنا رحب 
ولعلّه لكونه ركناً للواجب الذي لا يتصوّر فيه ولا في أجزائه الجواز 
بالمعتن الخص: م 

2-7 .كما عن نهاية الإحكام التصريح بها اهاي لبد 
عن التكبير لد وعرفاً: فروور راوها الجر وى إعاكة المسعتي دو 
غيرهاء اكاذها أذى معناها فزن لذ كان العرعة نحو «الله ليد 
أعظم» ففى كشف اللثام: «يقدم عليها»!", ولا يخلو من ا مع فرض 

نمٌ إن ظاهر المتن عدم تقدم لغة على اخرى في البدليّة. وهو كذلك 

.5١8 ص‎ ١ كما في منتهى المطلب: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج‎ )١( 

1١ البحر الرائق: صفة الصلاة ج‎ )١( 

(6) كالسيّد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 7 ص 77١‏ والبحراني في 
الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 48 ص ١‏ 5. 

(؛) كالشيخ في المبسوط: الصلاة / تكبيرة الافتتاح بج ١‏ ص ,٠١7‏ والكيدري في الاصباح 
(سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / في أفعالها ج 4 ص .1١18‏ 

(0) كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ا ص .645١‏ 

(1) نهاية الإحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 400. 

(0) انظر المصدر قبل السابق. 


ا ل ا ل ص نو | لزن الكلام ج 4( 


كان نيا الإحكام ”" التصريح به أيضاً واق اختعمل اولوت السرريائتة 
والعبرانيّة؛ لأنه تعالى انزل بهما كتباء والفارسيّة على التركيّة والهند يّة؛ 
ج 91| لمر بج بعلتو ل كر مساك العم بعص كوي 
عبارة القواعد!©. 

ال بالفارسية: «خداي بزركتر» ب بفتح الراء 
الخو او كسوها: وهو لغة بعض الفارسيّين. وفي لغة أخرى: «بزرك 
تراست» لا «بزرك» لعدم التفضيل فيه. 

لكن في كشف اللثام أنّ «لفظ (خداي) ليس مرادفاً [(الله). وإنّما هو 
مرادف للمالك. والربٌ بمعناه وإنّما المرادف له (ايزد) و (يزدان)»2". 

قلت: وعليه ينبغى الالتزام به بناءً على اعتبار الترادف فى الترجمة. 
وإن كان لا يخلو من إشكال. كما أَنّه لا يخلو منه أيضاً اتتركيب مسن 
اللغتين يه عر بيّة احد اللفظين؛ لخروج الصيغة حينئد 
عنهماء والله أعلم. 

( والآخرس » الذي لايستطيع أن ( ينطق بها 4 صحيحة أتى بها 


١)‏ ) انظ الهامش قبل قري 

(؟) كما في كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الأحرام ج '' ص .47١‏ 

0( كاين فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في التحريمة ص غ/,. والشهيد الثاني فى 
المقاصد العليّة: الفصل الثاني / تكبيرة اللأحرام ص ”7 . 

(؛) كما في المقاصد العليّة: انظر الهامش السابق. 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة / تكبيرة الإإحرام ج دص 33, 

537 ص٠7 كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج‎ )١( 


كيفيّة تكبير الاآخرس أددضي 





« على قدر الإمكان » لأنّ «. باك سا علب المعنلة قهد ون 
بالعدذر»١‏ الوك ان . ما من شيء حرّم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطرٌ 
إليه» '", ولأنه هو المستطاع من المأمور به8", وفحوى ما ورد في الألنغ 
والألتغ '“ والفآفاء والتمتام'. وما ورد" في مثل بلال ومن مائله. ٠‏ وفي 
خرن الذي لا يستطيع الكلام أبداً الذي اشان البة المصئف بقوله: 
(فإن عجز عن النطق أصلاً عقد قلبه بمعناها مع الإشارة ». 


وريد في القواعد”" وغيرها!" تحريك اللعنان» بل اقتصر بعضهم!' 
عليه والإشارة. كاخر”"" مع التقبيد بالرصبع, بل عن || ! م[ )١١١‏ 


)١1(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7٠‏ صلاة المضطرٌ ح ١‏ واج 7ص 705 الاستبصار: 
الصلاة / باب 587 ح ١‏ و7 ج ١‏ ص 407. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب قضاءالصلوات 
ح 17و75 و11اج مص 48 ."1١9‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ صلاة المضطرٌ ح 75 ج ا ص .7١7‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب القيام ح 7 ج ه ص ؟187. 

(*) عوالي اللآلئ: الجملة الأولى من الخاتمةة ح ٠١7‏ ج 4 ص 088. تفسير الصافي: ذيل الآبة 
١‏ من سورة المائدة ج ١‏ ص .4١‏ 

(؛) الذي سيأتي في ص 3١7‏ التعبير بالأليغ. ومعناها اللغوي هو المناسب لما نحن فيه. 

(0) ياتي تفسيرها في باب الجماعة. 

(1) كقولهم ليق فيما رواه عنهم ابن فهد: «إِنّ سين بلال عند الله شين». 

عدّة الداعى: الباب الأوّل ص .5١‏ مستدرك الوسائل: باب 71 من أبواب قراءة القران 

ح؟ج ص 77/8. 

(0) قواعد الألحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص .5"١‏ 

(8) كالبيان: الصلاة / في التكبير ص 06 وجامع المقاصد: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ 
ص 778., وروض الجنان: الصلاة / تكبيرة الإاحرام ص 509. 

لكاكان بتري الجامم للشرائع: الصلاة / شرح الفعل ص 4/. 

)٠١(‏ كالعلامة في التذكرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام جص ١١7‏ والشهيد في الذكرى: الصلاة/ 
تكبيرة الإحرام ص .١7/8‏ 

.٠١ 7 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / تكبيرة الافتتاح ج‎ )1١( 





والتحر بر" الاقتصار على الأخير فقط. وفي الإرشاد'" عليه والأوّل؛ 
وأضاف في كشف اللثام”" إلى اللسان الشفة واللهوات. وعن نهاية 
الإحكام" اشتر تراط العجز عن تحريك اللسان في ذلك. كما هو ظاهر 


المحكي عن الموجز' »وشرحه". 
وكيف كان فمستند الحكم < خبر السكونىي عن الصادق َيِه : : «تلبية 
الأخرس وتشهّده وقراءته القران في الصلاة 7 نحريك لسانه وإشارته 


بإصبعه» (4؛ للقطع بإرادة بدليّة ذلك عن كلّ ذكر يكلّف فيه الأآخرس من 
دون خصوصيّة للمذكورات. خصوصاً بعد ملاحظة فتوى الأصحاب. 


لكنّه -كما ترى -خال عن ذكر عقد القلب بالمعنى, مضافاً إلى عدم 
وجوب ذلك على الناطق فضلاً عنه. ومن هنا قال في كشف اللثام: 
«المراد عقد القلب بارادته الصيغة وقصدها لا المعنى الذدى لهاء؛ إذ لا 
لحب إخطاره بالمال»0". 


وفيه -مع أنه خلاف الظاهر أنه نما يتم في الأخرس الذي سمع 
البيرير اتن اليا را" بزدر عا الباق ييا ابس ؛ صرورهة 


)01 عرب كام : الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 57. 

(1) ارشاد الاذهان : الصلاة ة / كيفية اليومية ج ١ص‏ 1053,. 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج 1 ص .]45١‏ 

(4) اللهاة: الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم. الصحاح: ج 1 ص 5547 (لها). 

(0) نهايه اللإحكام: الصلاة / تكبيرة اللاحرام ج ١‏ ص  .100‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في التحريمة ص 7/1. 

(0) كشف الالتباس: الصلاة / في التحريمة ذيل قول المصّف: «الثاني التحريمة وصورتها الله 
> ثبر» ورفه 6 (مخطوط). 

(8) الكافي: : باب قراء اع 0 7106 عا 00 ١١ ١‏ 

() كشف اللا : الصلاة يه اه 4١‏ . 


كيفيّة تكبير الآخرس وس 





عدم إمكان ذلك في الخرس الذي يكون منشأه الصمم خلقةً أو عارضاً 
كالخلقة, كما أَنّه كذلك بالنسبة إلى عقد القلب بالمعنى إذا لوحظ إضافته 
إلى الصيغة, ولعلهم لا يريدونه؛ بل المراد المعنى الذي يمكن تفهيمه إِيّا: 
بالإشارة. 

وكا ع اعتبارهم له بناء على أن ن الذي هو بدل عن اللفظ في التفهيم 
لبن هذه الإقارة الممدارمة لتصور المعو ويل مكو وغوس عاد 
الإشارة بالإصبع في الخبر المزبور به: إذ من المستبعد إرادة التعبّد منها 
يحفا كما ]ند من الممتنع إرادة الإشارة بذلك إلى نفس اللفظ الذي هو 
الدال فى بعض أفراد الخرس. 

يعد حاف عدر ا ل ال لا يد ا 
اعتماداً على اللفظ الدال في حدّ ذاته عليه. بخلاف الإشارة الني لا 
تكون كاللفظ في تفهيم المعنىء إلا أن يعرف المشير المعنى ويذكر ما 
يدل عليه من الحركات والكيفيّات الفعليّة. 

ومن هنا استحسن في كشف اللثام نفسه ترك التقييد بالإصبع في 
نحو عبارة الكتاب. قال: «لأنّ التكبير لا يشار إليه غالباً بها وإنّما يشار 
بها إلى التوحيد»'" فحمل ما في الخبر المزبور على التشهد خاصة. 

قلنق 1 يه رادها الند من الإصبع في الخبر جرياً على غابة 
الها رامن الحو ينا بل قلّما يتتفق إشارته بغيرها مستقلاً عنها. 
ولع معت المكني لكين رفيا اننا قاذ دكون ن ححينئذٍ ما في الخبر راجعاً 
إلى وين اطق كنا اندر للك نير ومع تقنيك: لأ كتر ريا نيعا للد 
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وقال في المدارك كغيره”': «إن الإشارة لمّا كانت تقع للتكبير وغيره 
احتاجت في التشخيص له إلى عقد القلب بالمعنى, وليس المراد المعنى 
المطابقىي. بل يقصد التكبير والذكر والثناء في الجملة»!" ولا بأس بده؛ 
ضرورة العسر والحرج في التكليف بعقد القلب بتمام المعنى. وبل لله 
بالنسبة إلى بعض أفراد الخرس تكليف ما لا يطاق. 

وأا تهويك اللساة ن فإنه وإن وجد في النصّ إلا أن الضف لعله 
ار سو ار الي عد ا 
اي اي ل 0 
دليل على ترتيب هذا التحريك على حسب ترتيب الحروف. وستسمع 
فى القراءة إن شاء الله زيادة التحقيق لذلك. 
العامة ".و احتمله عضن اهل الحمو هي وكانه في الحقيقة وق 
للإجماع. وظني أن الدى دعاهم إلى ذلك استناد بعض الااصحاب '" 
في الحكم هنا إلى قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوها من 
الامور التى من الواضح عدم جريانها فى مثل هذه المقدمات. وإنما 


.598 ص‎ ١ كجامع المقاصد: الصلاة / تكبيرة اللأحرام ج‎ )١( 

)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ‏ ص 75١‏ و١5١5‏ بتقديم وتاخير. 

(؟) البحر الرائق: صفة الصلاة ج ١‏ ص .51١‏ 

(؛) كالسيّد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ' ص .575١‏ والبحرانى في 
الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الااحرام ج 4 ص ؟5. 

(6) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ؟' ص 558. والشهيد الثاني في 
روض الجنان: الصلاة / تكبيرة اللاحرام ص 101. ومسالك الافهام: الصلاة / تكبيرة الإاحرام 
ج اص 198. 


تعيين تكبيرة الاحرام من بين التكبيرات السبع 
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تذكر اعتماداً على وضوح الحكم: أو في مقابلة العامّة الذين يرتكبون 
غالبا مثل هذه التجشّمات,. لا أنْها هي المدرك حقيقة للحكم عندهم. 
كما هو واضح. والله اعلم. 
« والترتيب فيها واجب و » كذاالموالاة, ف« لو عكس » بأن قدّم 
«أكبر» على لفظ الجلالة أو فصل ببنهما بلفظ أو زمان يفير الصورة ل 
تنعقد الصلاة » بلا خلاف7١",؛‏ لما غرفت.متا دل على اغتبار الصصورة 
المذكورة. 
(و» كيف كان ف« المصلّي بالخيار في التكبيرات السبع أيَها 
شاء جعلها تكبيرة الافتتا ح 4 على المشهور بين الأصحاب شهرة 
عظيمة !"2 إلى ظاهر نسبته إلى أصحابنا من بعضهم '"الاإجماع عليه ٠كنفي‏ 
الخلاف فيه من أ 6 صر بحا لإطلاق الأدلة إطلاقاً كاد يحون 


صريحاً فيه. بل هو ظاهر خبر الحلبي *' وغيره'"' المشتمل على دعاء 
التوجّه المشعر بكون الأخيرة تكبيرة عاد 


0 1 قال يذلك: 0 بلحم : الصلاة / تكبيرة 20 ا‎ )١( 
. 04 جاص 00 ا ا‎ 

)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص ؛١٠.‏ والمصنف في 
المعتبر: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص .١00‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / تكبيرة 
الاحرام ج ١‏ ص 77 والسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ب ١‏ 
07 

(؟) كالعلامة فى المنتهى: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 578. 

(4) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١40‏ م ١‏ ص ,١57‏ والمجلسي في بحار 
واد ع دج 6م ص 507 

0 باب ١‏ الصلوات المفروضة عن ! ,٠١6- ٠‏ مستدرك الوسائل: باب 1 من 





دض 





جواهر الكلام (ج 9) 


دهن هنا قت على أ وهاء التوركة مها وا نه ابعه مم خروطن 
المبطل. وأقرب إلى لحوق لاحق بالإمام, أنه هو الموافق لما ورد في 
النصوص عن النبي كك : «... انه كان يجهر بواحدة ويسرٌ سدّا» 7" 
ضرورة أن التى يجهر بها هي تكبيرة الإحرام لإعلام المأمومين الدخول 
في الصلاة, ولذا اثّفق الأصحاب على اختصاص الجهر بها كما ستسمعه 
في المسنونات. 

والظاهر أنّها الأخيرة كما بشهد له ما حكي عند وك ا 5 
كان يَيَةٌ إذادخل فى صلاته يقول: الله أكبر بسم الله ...» "٠‏ ولذا ريما ظرد 
اندي ل كرد كير دكي جو ائحية دراه المت كما اوها ليه عضن 
النصوص الآتية في المسنونات. 

مضنافا إلى أنه لو كان يقلدّم تكبيرة الإحرام لم يكن وججه لسرّه 
الباقى ؛ إذ هو منافٍ لما ول “على استحباب إسماع الإمام الجا موسي 
كل ما يقوله في الصلاة. وتخصيصها بذلك ليس أولى من إبقائها على 
عمومها مع القول بتقدّمها على تكبيرة الافتتاح؛ إذ لا يستحبّ حيئئذٍ 
إسماعها المأمومين. إِمَا لخروجها عن الصلاة حينئذٍ. أو لظهور ما دل 
على استحباب الإسماع فيما بعد تكبيرة الإحرام؛ لأنّه حينئذٍ بها تتحقّق 
الاماميّة والمأموميّة كما هو واضح. 

ومن ذلك يظهر وجه دلالة سائر النصوص المتضمّنة لسر اللإمام ستة 


(١)انظر‏ كشف اللثام: الصلاة /اتكبيرة اللاحرام ج اص 2575-21 ومفتاح الكرامة: 
الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص .58١‏ 

(ك)جات الشيوكمافة فن كن 253 

(؟) تقدم في ص .571١‏ 

(؛) انظر الخبر الدال على ذلك الآتى في ص .1١١‏ 


تعيين تكبيرة الإحرام من بين التكبيرات السيع ا 


والجهر بواحدة على الأخيرة» ولعلّه لذا-مع الخروج عن شبهة الخلاف 
- صرّح جماعة من الأساطين ”" باستحباب جعلها الأخيرة» وإن أنكر 
غانهه نكن مدا شر ادا حر ين -منهم الإإصبهاني في كشفه !و جود 
الدايل علي الك وهو ععيب: ار ون ا 
ححة عنده. قال: (واعدم ان ن السابعة هي الفريضة. وهي تكبيرة 
الافتتاحء وبها تحريم الصلاة»7". 

وها اعد ما سوه بين القائلين بوجوب جعلها كذلك. كظاهر أبي 
المكارم !كا وأ بي الصلاحم”'" وسلارا"ا فيما حكي عنهم, بل ظاهر الأول 
ا و كا فوقعنا ؛إذ الإجماع في غاية الوهن, بل غيره 
أولى بالدعوى منه كما لا يخفى على الممارس العارف. وغيره قاصر 
عن إفادة الوجوب. خصوصاً بعد معارضته بظاهر جملة من النصوص 
الظاهرة 282 أنّها الاولى: 

كخبري صفوان '" وزرارة! المشتملين على تعليل السبع بن 


)١(‏ كالشيخ في الاقتصاد: الصلاة / ما يقارن حالها ص ,57١‏ والعلامة في النهاية: الصلاه 
تكبيرة الإسااع 0 ا الصلاة / في التكبير ص .١07‏ والكركي 

. ١ كشف الثم : الصلاة تكيرة المج ؟ مت ا‎ 5١ 

الفة المسل كيني اها ل 387-8١‏ 

(0) الكافي في الفقه: الصلاة / تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص ؟١١.‏ 

)01( المراسم: الصلاة / شرح الكيفية ص .,,/١‏ 

(8االرواة عنس اظر تهذيب 0 الصلاة ا رصاع ١ج"‏ 

(8) علل الشرائم : باب 0 اس 10 مسر اله باب وصف الصلاة 





ا م 2 جواهر الكلام ١ج‏ )0 


النبئ د كبر للصلاة والحسين ل إلى جانبه يعالج التكبير ولايحيره. 0 
فلم يزل يكبّر ويعالج الحسين َيه بحن اكد سينا فاخا 5 اليه الئل 
فى السابعة. 

بل قيل '": وكصحيح زرارة أيضاً عن أبي جعفر اق : «الذى يخاف 
اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة - إلى أن قال: ولا يدور إلى 
القالة و تكن نما ذاورت واتقديي لكن تفيل القدلة ياول تكييدة ة حين 


يتوجه» خا 


والحلبي عن الصادق َيه : : «اذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم 
0 لاك الابناء عنلى إزادة تكييرة 
للمجاورة. 


وصحيح زرارة أيضاً المتقدّم انفاً عن أبي جعفراظة أيضاً: : «في 


الرجل بنسى اول كيرة ة الافتتاح . إلى اخره: إذ الظاهر ارادة 
الاجر انتقو هنما لدع ها لاتقو له لبد دعن الح هنا 
ولعلّه لذلك كلّه أو بعضه جزم جماعة من متأخّري المتأخّرين!" 


)1١(‏ الاحارة: رد الجواب. الصحاح: ج آا ص 4 (حور). مجمع البحرين: ج اص احم 
(حور). 

(1) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 4 ص ؟5. 

(1') من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ح 06 ج ١‏ ص 411. وسائل 
الشيعة: 2 د اك ا 0 
الصلاة يات ا 8 0 اص الى وال اسه نماك لمن 071 

)6 ابي ”. 

(1) كالكاشاني فيالوافي: الصلاة/باب 87 ج 8 ص 158,. والبحراني فى الحدائق الناضرة: > 
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3 لعو رن و كانهو ايشا ضعينا: ؛ ضرورة قصورها عن معارضة 
غيرهاء 200 إجماعات التخيير الذي هو مقتضى إطلاق الأدلة 
ومقتضى الجمع بين أمارتي الأخيرة والأولى. 

على أ نّ العمدة في هذه النصوص أخبار إحارة الحسين ئة. وهى - 

ال ا م لوي 
واضطرابها في الجملة في حكاية القصّة عن الحسن والحسين ه, 
وفيعا رضيها بالتصيد ب يس عار الحسى وعد 
تقتضي إلا وقوع ذلك منديَة في أَوَل المشروعيّة. لا أنّه كان . كذلك 
دائماء ودعوى ظهور قو له مالكلا: : «وجرت السنّة بذلك» في السبع و أن 
الأولى الإحراميّة ممنوعة؛ بل المراد الأول خاصّة. 

وما صحيح زرارة الوارد في المواقفة فلا تعرّض فيه للسبع. بل 
العراد .هته الاستقبال نال الضلاة ىوهو التكير تدوقغية من ارا 
الصلاة كالقراءة والركوع ونحوهما. 

وصحيح الحلبي ظاهر بل صريح عند التأمّل فيه وفي غيره من 
النلصوص -في إرادة بيان الافتتاح بما بعد «ثمّ» فيه. 


د الصلاة / تكبيرة ة الإحرام ج 4 ص ١؟.‏ 

)١(‏ كخبر هشام بن الحكم عن أبي , الحسن موسى نيه قال: «قلت له: : لأيّ علّة صار التكبير في 
الافتتاح سبع تكبيرات أفضل قال: يا هشام إن ن الله (تبارك وتعالى) خلق السماو والكدنمتما 
وال رقي بنيها «السحي ينا فلمًا أسرى بالنبي عله وكان من ربّه كقاب قوسين اه فذق 
رفع له حجاب من حجبه فكبر رسول هويا وجعل يقول الكلمات التي كال في الاضاع: 
فلمًا فلمًا رفع له الثاني كبر. فلم يزل كذلك حتّى بلغ سبع حجب وكبّر سبع تكبيرات. فلذلك العلة 
يكبّر في الافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات ...». ' 

علل الشرائع: باك اخ كج اص 7”75”, وسائل الشيعة: باب / من ابواب تكبيرة 
الإحرام ح © ولاج 7 ص ؟7؟ و55. 


ات ل متا عو أشن الكادام (ج 4ة) 


وصحيح زرارة الآخر قد عرفت البحث فيه سابقاً. مع أَنّه لا دلالة 
فيه على وجوب تعيين الأولى. بل ولا في صحيح الحلبي. 

ولقد أجاد في الرياض في نفيه الدلالة في جميعها على ما عدا 
التو ديعن الرشحان وجويا أو اتتكهنانا: قال: «وإن توهو بعتن لأجله 
قيل بعكس ما في الرضويء مع أنه لاقائل به من معتبري الطائفة» "١‏ 

وكيف كان فالظاهر بطلان ن الصلاة بناءً على تعيين الأخيرة لو عكس 
فجعلها أولى مثلاً: لثبوت التشريع حينئذٍ بالستٌ في أثناء العمل. مع 
احتمال العدم. أفاعلى تقدقر سين الأول فالظاعر الضيكةواة جعلها 
أخيرة؛ ؛ للبطلان فيما تقدمها حينئذ لا فيها. ضوورة صلحيتنها بعد لان 
تحون أولى بتعقيبها بالستّ الباقية. واحتمال البطلان ن لثبوت التشريع في 
وصف الأخيريّة اللاحق لها في فعل المكلف ضعيف جداً. 

هذا كله بنا ءَ على اتحاد تكبيرة الاحرا م كما هو المجمع عليه نقلاً'" 

إن لم يكن تحصيلاً'" وإن تخيّر المكلّف في وضعها أو تعيّن عليه 
ويشهد له أمر'* الإمام بالجهر بواحدة وإسرا رالباقي للإعلام 
المأمومين. والتعبير بتكبيرة الافتتاح في جملة من النصوص ”". 
وها سف من اخار اغار؟ العمين كذ اليقيضية علا فرها أن ذلك 


)01( رياض المسائل: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج "اص غ1 5. 

.517 انظر مفتاح الكرامة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ؟ ص‎ )١( 

)6 لك 00 في المبسوط: 0 الإحرم ج اي اا ا إن إدريس في 
00 0 دص 178, الم الناضرة: الصلاة ليه ا 

(؛) كما في خبر أبي بصير الآتي في ص 514. 
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هو الذي مضى عليه الناس في صدر الإسلام, وإِنْما زيد بعد ذلك للعلل 
المزبورة . مال عير :د لك 

ام ' إذا قلنا بتخبير المصلّي بين الافتتاح 0000007 
وسبعء ومع اختيار كل منها يكون فردأ للواجب المخيّر نحو ما يقال 
في تسبيحات الركوع والسجود. كما حكاه المجلسي!" عن والده. 

مؤيّداً له بِأَنّهِ الأظهر من أكثر الأخبار, بل بعضها كالصريح في ذلك 
وهو كذلك. 

ومن الغريب إنكار ظهور النصوص في ذلك في الحدائق 
وكيف!! وفىي خبر أبي بصير منها عن الصادق ك3 0 
ا اي ا سا ساي 
وكل ذلك مجز عنك ...1 ونحوه غيره”” 

وشبهة ا والأكثر 58 جعل المدار في الامتثال 
النية؛ ؛ لخروجه عن الأقل والأكثر لتغايرهما حينئذٍ وعدم اندراج الأقل 
حينئذٍ في الأكثر. بل يكون مقابلاً له. 

اويقال: : إن الواحد المقتصّر عليه غير الداخل فى جملة غيره. 
والمراد التخيير د بين الواحد وغيره مع ملاحظة فيد الوحدة التي ينافيها 
إضافة غيرها معها مثلاً. 


.6 جوابها قوله: «فلا إشكال ...» 5 في ص 07س‎ )١( 
.50/8 8-5617 كنا و اليو ا باب 8غ من كتاب الصلاة ذيل ح 0 ج 84 ص‎ 2) 
."7 الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج / ص‎ )( 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ا ج ؟ ص 11. وسائل الشيعة:‎ )4( 
.1١ باب /ا من ابوات تكبيرة الإحرام ح 2 اص‎ 
وسائل‎ .1١ ج ؟ ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح‎ )0( 
٠١ الشيعة: باب "من ابواب تكبيرة الاحرام ح أج اص‎ 


اا ل م ا ا تسيا أن الكلام (ج 1) 
أو يقال: إن الأكثر فرد للامتثال بالأمر بالطبيعة كالأقلء وأنّه 
التكر ور لفقا تسد الطبيعة المامور ناقنائها: فحيتقز إن اقنصر علق 
لقره اوعد اتطل يز[ ا ع 
اي ا ما 0 
7 
كان إغراء 0 الهم إل أد 0 نهم نا اتكلرا فى تميتها على 
الامو نهف رنةالكة العمل » فأىّ تكبيرة حينئذٍ قارنتها النيّة كانت هى 
تكبيرة الاخراء. 
وي و ا «وما ذكروه من أنّ كلا منها 
ات 00 ودرا ااذه ابي مبغيزة من 
الصلاة عند أو لكيرات المستحية 11 ل 
معد نامدا تتخيّل في ذلك: اجوار ابفاع منافيات الصاده شي 


أثنا ء الت5. يراكم ناد ايف كير سارة 0 لي 0 


تعيين تكبيرة الاحرام من بين التكبيرات السيع 


م 





الكجراء الممتحية ان انه لمعه الافشدائع بناء على من الخماره 
الوالد يي 0" 

والظاهر أن مراده جواز إيقاع المنافيات لعدم العلم حي حينئذ بحصول 
الاحرام؛ إذ هو مع عدم تعيينه حي ل ا سي سباك ناد وإن كان 
بواحدة منهاء فقبل حصول تمامها يجوز له فعل المنافيات, وبعد يحرم 
بالأخيرة أن غتكدانوان كانه الاير قن نقد الكل شي فس 
فتارةً 9 ن السابعة. وتارة تكون م هاء لا أنه له ذلك إن 55 
ا اين عو ايان لسار كا و الجتسادى 
متشا غلا المستتحة »ار إلا لجاز افعل المتافن فى حال القدوت فا كار 
الفجةك المريور طلنه معت اللدرتها أساء اللو ميك فلن ققد 
ذلك: ومرتبته أجل من أن ينسب إليه ما لا يخفى على أصاغر الطلبة. 

هذا كله إ' ن لم نقل بتعيين الأول أو الأخيرة للإحرام. و إل كان القول 
بعدم تعيين المكلّف لها بالنيّة متّجهاً: لعنها ف مها سوه دادا توي 
الصلاة فكبّر سبع تكبيرات مئلاً مستصحباً للداعي أجزأه ذلك: الأساها 
نوى الصلاة على ما هي عليه في الواقع: والفرضن أن ا خرامها ال ولي أذ 
الأخيرة: 1 

كما أَنّهِ قد يتّجه ذلك أيضاً لو لم نقل به بل قلنا: إن المكلّف به طبيعة 
التكبير الذي يتحقّق بالواحدة. وهي التي يتحقّق بها الإحرام. فهو إذا 
و الصلاة وكر حضلت الطبيعة الراحة: والمستحبٌ حينئدٍ إضافة 


2 


.50/ بحار الأنوار: باب 44 من كتاب الصلاة ذيل ح 0 ج 84 ص‎ )١( 
.5١ الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الأحرام ج 4 ص‎ )1( 


بف نياك تكن سبعة. على حسب الأر ةايح في الركو] 
والسجود الذني لاريب في وقوع الامتثال فيه بأَوّل تسبيحة و! ن لم يكن 
قد عيّنها بنيّته له. 

لا يقال: إن ذلك ينافي التخيير في وضعها أَوَلاً وأخيراً المفتّى به بين 
الأضحاب ا كاه يكون إجماعاً. 

لآنا تقول ليس المراد أن المستحبّ مأخوذ فيه وقوعه بعد الواجب 
فلؤي | د يت بل المراد أنه لما كلف واجباً بطبيعة التكبير 
وص نوت اليا عده يحصو صن -لم يُعتبر فيه تقدّم ولا تأخَّر - 
استفيد منه وا ن كان هو بأمر واحد أن لمتعين السدوه اول اد ا 
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وأنّه إن لم يعيّن كان ما يقع منه أوَلاً للواجب. 

وبالخيلة هد | الام العزوور اديه ا تحاه واتعذى فعتد عده التعرية 
بنصرف الواقع إلى مقتضى اتّحاد الأمر من وقوع لاه 0ه بقع 
منه؛ لصدق حصول الطبيعة منه. والمستحبٌ بعده. وعند التعيين يتعيّن 
النانى؛ لأنّه حينئذٍ كالأوامر المتعدّدة التى شخّص الامتثال لكلّ واحد 
منهاء واستفادة هذا التعدّد من مثل قوله: «كبّر ثلاث تكبيرات» أو «سبّم 
ثلاث تسبيحات» لبس بعجيب. 

فحينئذٍ التخبير الذي في كلام الأصحاب لا ينافي الحكم بالصحّة 
مع تعيّن الأولى للإحرام لو فرض عدم تعيين المكلّف لها بل اقتصر على 
يّة الصلاة خاصّة, وبه يتم المزج الموجود في النصوص وعدم الأمر 

وهو مع التأمّل في غاية الجودة ! ن لم يحصل إجماع على خلافه. 
على اد ن تكبيرة الإحرام _باعتبار ما يلحقها من الأحكام -صارت 


لو كبر ونوى الافتتاح في الصلاة مرّتين ان 





د الو 

« ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبّر ونوى الافتتتاح بطلت 
لاد كيلا خاال | جذد ليه بين ادا اليا شري اا اقبي 
بعضهم الأسريها وار "ا طاهراء للأصل, والأم © باستقبال الصلاة 
لمن زاد فى صلاته. 

ولعلّه إليه أشار بعضهم * بتعليله البطلان بن النانية غير مطابقة 
للصلاة؛ ضرورة إرادته أنه زاد فيها جزءً على ما شرّع. فلا تكون 
مرو 

كالتعليل في التذكرة بِأنّه فعل منهيّ عنه فيكون باطلاً ومبطلاً: 
وحر دتو 0 أو مبنيٌ على قاعدةالشغل وإجمال العبادة. 

إلا أن ن الجميع كما ترى لا خصوصيّة فيه للتكبير كي يستفاد منه 
الركنيّة بالخصوص كغيره من الأركان. ولعله لذا-مع اللإعراض عن مثل 
هذه التعليلات ‏ تأمّل بعض متأخَري المتأخَّرين'' في ركنيّته بالمعنى 


.5١ كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 4 ص‎ )١( 

(1) كالسيّد السند في مدارك الأحكام: : الصلاة / تكبيرة الإحرام ج “ا ص .757١‏ 

(5) يأتي نقل الخبر الدال على ذلك مع مصدره ه في هامش (؟) و(؟) من ص 587. 

(4) كالشيخ في المبسوط: الصلاة / تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص .٠١6‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / تكبيرة ة الإحرام ج ؟ ص .١١8‏ 

(1) كالسيد السند في مدارك الأحكام: : الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ” ص 5575. والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١40‏ ج ١‏ ص ,١50‏ والبحراني في الحدائق ق الناضرة: 
الصلاة / تكبيرة الاحرام ج 4 ص .5١‏ 


ا شا لاساو أ لقان الكلام جَ ) 


المصطلح, واقتصر في البطلان ل على خصوص الترك ولو نسياناً - للادلة 
التي عرفتها دون الزيادة» وهو لا يخلو من وجه تعرفه في وَل بحث 
القيام بناء على الأعمية لولا اتفاق الأصحاب هنا ظاهراً على البطلان. 

نعم قد يتأمّل في البطلان به حال السهو كما في كشف اللثام""؛ 
لقصور تلك النصوص عن إفادته. فليس إلا قاعدة الركنيّة المبنيّة على 
إجمال العبادة وأنّها اسم للصحيح, وقد حقّقنا في الآصول خلافها. 

اللّهم إلا أن يدّعى تناول النصّ المزبور له. وأنّه لا ينافيه خروج ما 
خرج وإن كان أضعاف الداخل: لأَنّه ليس من العموم اللغوي الذي يقبح 
فيه ذلك. وفيه بحث. 

5 بدعى عدم تاوق المرزاة هن اطلاى ادل لشلة: بمعونة اتفاق 
الأمها ب طاه هليه 

| يدّعى إرادة الفعل والتترك من نحو قولهيَييةُ: «صلوا كما 
رأيتموني أصلّى»' " خصوصاً مع إمكان إشعار تشبيه التكبير في الصلاة 
بالأنف في الوجه -في بعض النصوص '"_باعتبار اتّحاده فيها كالأنف 

في الوجه. فتأمّل. ولأوون هال خوط 

وكيف كان فظاهر المتن كصر يح غيره'* أنه لا يعتبر فى بي البطلان نيّة 


.4529 كشف اللثام: الصلاة / تكبيره الاحرام ج #"اص‎ )١( 

(؟) تقدم فى ص 17 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ فضل الصلاة ح 1 ج ؟ ص 557. وسائل التسيعة: 
باب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام ح 7 و7١‏ ج 37 ص ٠١‏ و؟1. 

(؛) كالشهيد الأوّل في الذكرى: الصلاة / تكبيرة الإحرام ص .١74‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ؟ ص 154. والشهيد الثاني فى روض الجنان: 


لو كبر ونوى الافتتاح فى الصلاة مرّتين يفف 





الصلاة معه؛ لأنّه بقصد ؛ الافتتاح يصير ركناً. ولا يقدح فيه عدم مقارنة 
النيّة التي هي شرط في صحّة الصلاة ة لا لكونه للافتتاح» فا نَ المتصوّر في 
زيادة أيّ ركن كان هو الإتيان بصورته قاصداً بها الركن كه إن اتن 
بركوع ثان؛ لامتناع رك, رعين صحيحين في ركعة واحدة. 
بل قد يقال'" بعدء اخارك بتاع نى الال بعوناء على ا 
منشأها'" ما عرفته مر الزيادة؛ للأصل أو للنصّ أو لغيرهماء وكأنٌ 
اعتبارهم لذلك بناءً مر على ركشهو وان الطلان سن عضوف زياد 
يا و 0 
ثم لا يخفى أ ن بطللان التكبيرتين في الفرض مبنيٌ على عدم 
الخروع عو المادة د .أو على عدم لزوم نيّة الافتتاح لذلك مع فرض 
الاقتصار عليهاء اولي النانها نو الصيلاة ثانا -بناءً على جواز 
تجديد النّة في الأثناء أيّ وقت أراد. لا على الخروج منها -وقرن البيّة 
دي أو لزعم لزوم التكبير أو جوازه كلما جدّد النيّة جاعلاً له 
من الصلاة, وإلا ذبناءً على أَنّه نوى الخروج مع ذلك أو اقتصر 
على نيه الافتتاح وقلنا بلزومه " لتية الخروج كما هو الظاهر وببطلان 
الصلاة بذلك. صحّت |أصلاة بالتكبير الثاني 9 و »4 لا حاجة حينئدَ إلى 
قوله: فط إن كبر ثالثة رنوى الافتتاح انعقدت الصلاة شيا 
لكنّ الظاهر أنه بناه على ما ذهب هو إليه من عدم الخروج عن 
الصلاة بنيّة الخروج. فحينئذٍ ينحصر الإبطال في التكبير الثاني 


(؟) الأولى تذكير الضمير؛ لرجوعه إلى الابطال. 
(؟) الأولى تأنيث الضمير؛ لرجوعه إلى نيّة الافتتاح. 


مم)ٌاٌاا.د..._ ب بدلدشسسس سس سل جواهر الكلام(ج8) 


ويحتاج في الصحّة إلى الثالث؛ إذ الثاني مع إبطاله الأوّل ليس يقابل 
العقد وال جرام و الاشاع. ؛ وكأنّه مفروغ منه عندهم؛ حيث لم يتوؤقف 
فيه أحد منهم, بل ريّماا كان صريح الفاضل ”" والمحقق الثاني ”". 

وهو كذلك حيث يكون منهيّا عنه. امّا مع عدم النهي كما في حال 
السهو. أو النافلة بناءً على عدم حرمة إبطالها وأنه لا تشريع -فقد 
يشكل بأنّه لامانع من حصول الأمرين به: الإبطال والصحة. 

ويدفع: بأنّ بطلان التكبير الثاني لوقوعه في حال غير قابل للتأثير 
والعقد؛ ضرورة عدم إمكان التآثير فى حال صحّة الصلاة. وهى إنما 
تنتفى باخر جزء منه؛ 5 الثانى. فكيف يتصوّر حينئذٍ صلاحيته للعقد 
والإحراء كما هوام 111 0 

ومنه يعلم حينئذٍ أنه لا وجه للقول بصحّة صلاة من زعم تماه 
صلاته التي كان متلببّساً بها فأحرم لصلاة جديدة نافلة مثلاً أو غيرهاء 
نعم يمكن القول بعدم إبطال هذا التكبير للمتلبّس بها ؛' باعتبار أنه لم يأت 
به لها كي يحصل زيادة ركن فيها, مع أنَّ فيه أيضاً بحثاً واضحاً. 

وعلى كل حال فلا فرق في الصحًّة بالثالث بين أن يكون قد نوى 
الخروج او لا بان جدد النيّة تالا وقرنها بالتكبيرء بل قيل'": ولا بين ان 
يكون علم البطلان بالثاني أو لا؛ لأنه لم يزد شيئاً في الصلاة وإن زعم 
و و و 
المدار. والله أعلم بحقيقة الحال. 





.408 ص‎ ١ نهاية اللإحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج‎ )١( 
.1959 جامع المقاصد: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج "تدص‎ (3) 
.5414 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج " ص‎ )1( 


اعتبار القيام حال تكبيرة الإحرام 01 


و وميم ن يكبر » للإحرام ١‏ قائماً ؛ فلو كبّر قاعداً مع القدرة 
أو» و« هو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته » للأصل في وجه. 
والصلوات البيانئة يّة'", وإطلاق ما دل على اعتبار القيام فى الصلاة ة التى 
لا إشكال في جزئيّة تكبيرة الإحرام لها؛ كقوله مليْةٍ فى الصحيحين: « 
من لم يقم صلبه فلا صلاة له ...6" وقوله يةٍ: «... الصحيح يصلّي ذأتهها 
ونحو ذلك؛ ضرورة عدم صدق قيام الصلب فى جميع الصلاة 
على من تركه حال التكبيرة. 

اللوم الآ ان ياعى إزاذة افكبار قياء الصيللت فى الحملة من م3 هاه 
الغباوء احخرا ع صيلةة! لداع مقا وى لا يخاو من تلار شل | به اريك 
ل ا 

وخصوص الصحيح: « ذا أدرك الإمام , ولواراتم, وكثر لخدلل 
وهو مقيم صلبه م ركع قبل أن يرفع امام رأ فقد أدرك الركعة»'". 

والموثّق عن الصاد قلا قال: : اسألث أبا عبداشّه ! ليه ... عن رجل 
سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة. قال: يعيد الصلاة ولا صلاة بغير 


افتتاح, .وعن رجل عو -عليه صلاة مر: ن فعود فنسي حتى قام وافتتح 





(0) كخين نجماه الدى يات نض 107 

لايق لا :يشر النععه بات القبلة :85خ عن :1910 وسبائل الشينةوباب ١‏ من ابوا 
القيام ح ١‏ ج 0 ص 48/8. / 

(') الكافي: باب صلاة 00 ١ج‏ 7# ص ١١غ.تهذيب‏ الاحكام: الصلاة / باب 1 
تفصيل ما تقدم ذكره ح اج اص كال وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القيام ح 
ج وص .18١‏ 

)0( تهذيب الأحكتام: : الصلاة ياك احكناء الجماعة ح ١4‏ ج خن 6 الاسشتضار: 
الصلاة / باب ا ج ١ص‏ 410, وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب صلاة الجماعة 


لا 7001 الكلام (ج + 


الصلاة وهو قائم ثم ذكرء قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد, وكذلكإن 
وجب عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعدء فعليه 
أن بيقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم, ولا يعتد بافتناحه وهو 
قاعد) ."١‏ 

بل قد يظهر منه كغيره أيضاً اعتبار سبق القياء, على التكبير كما هو 
تقاض الننقمة أضاء ذلا يكت مقارية التكينر أو ل»متطبداق القمناء 

كما أنه منه ومن المونّق الآخر'' يستفاد أَنّ القعود كالقيام مع فرض 
وجوبه. وهو كذلك. بل قد يلحق بذلك باقي الأ<وال: ضرورة اشتراك 
الحمع فى كوج كل منها يذلا وافعنا كلعف يول الوضوء. فلا يجزي ولو 
مع النسيان ن لعدم الخطاب به. 

بل لعل التامّل الجيّد فى هذه النصوص يقتضي اعتبار ما يعتبر في 
القيام من الاقلال ونحوه في التكبيرة. كما أومأ إلبه الطباطبائي فيما 
تسمعه فيكون ذلك كالشرط في التكبير» ولا ا جزء 
من جهة وشرطاً من جهة أخرى. ولا ينافي ذلك عدم بطلا ن القراءة 
دتحو 3 لك سيان : ؛ لان راتسا قوات التراءة تمان بفواته. وفواتها غير 
قادح لعدم كونها ركناً. بخلاف التكبيرة والقيام المتصل بالركوع مثلاً. 

على أنّه يمكن أن يقال: إِنّ القيام والطمأنينة فيه مثلاً واجبان حال 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ أحكام السهو ح 04 ج 7 حس 507 وأورد صدره في 
وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح لاج 4 ص .'8١‏ وذيله في 
باب من ابواب القيام ح ١ج‏ ةقص ”0805. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ الصلاة في السفر ح ٠١7‏ ج ” ص .15١‏ وسائل 
الشيعة: انظر ذيل الهامش السابق. 


اعتبار القيام حال قكبيرة الإحرام 





ض 


القراءة مثلاً لا شر طا: ن لهاء ويتفرّع على ذلك حينئذٍ عدم وجوب إعادة 
القراءة لو تركهما فيها ناسياً؛ ؛ لفوات المحل؛ باعتبار أ نَّ إعادتهما يقتضي 
إعادة القراءة جد يداً “وق اتدل الامو يهاء ولا اهو خا كينها 

نعم لو قلنا بشرطيّة ذلك فيها على وجهٍ ينعدم المشروط بانعدامهما 
ولو نسياناً انّجه حينئا. التدارك؛ لعدم إجزاء ء ما وقع منه أوَلاًص وذلك 
محتاج إلى التأمّل التام في الأدلة لاستنباط الأمر المزبور الذي مقتضى 
الأصل عدمه بناءً على الأعمّية ٠‏ فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان معن إطلاق النصوص السابقة وأكثر الفتاوى ١!‏ 'وصريح 
البعض '" يستفاد أنه لا فرق في ذلك بين العمد والنسيان. ولا بين 
المتفرد والماموم» بل لا خلاف أجده سيه كأصل الحكم الذي نقل 
اللإجماع عليه في المحكئ من إرشاد الجعفريّة "١‏ وغيره' “إلا ما يحكى 

عن الشيخ في المبسوط '“ والخلاف' " من أنه «إن كبّر المأموم تكبيرة 
واحدة للافتتاح والركوع. وا عضن الدكير مهنا ميقت ا 
ولريب في ضعفه. 

وا طقف يه انيد لكل الفا ]اعفان كنا فضت هددا 


/ ص 118, وذكرى الشيعة: الصلاة‎ ١ انظر منتهى المطلب: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج‎ )١( 
.51١ ص‎ "١ وجامع المقاصد: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج‎ ,١78 تكبيرة الاحرام ص‎ 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 7 ص 77]. 

(1"') المطالب المظفرية: تكبيرة اللإحرام ذيل قول المصنف: «ويعتبر فيها جميع مايعتبر في 
الصلاة من الطهارة والاستقبال» (مخطوط). ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / 
تكبيرة الإحرام ج "١‏ ص 511. 

(4) كمدارك الأحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج 7 ص .525١‏ 

(0) المبسوط: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص .٠١80‏ 

(1) الخلاف: الصلاة / مسالة 17 ج 0١‏ ص 515١-151٠‏ 

(0) في الخلاف. انظر المصدر السابق. 


التكبير وانعقاد الصلاة بهء ولم يفضلوا بين أن يكثر قنائما أد ان به 
منحنياًء فمن ادّعى البطلان احتاج إلى الدليل؛ [ذشويييع اتدل ين على 
القول باللإجمال مدفوع بِأنْك قد عرفت الدليل. ٠‏ بل مقتضى المقدمة 
التريص للمأموم في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامأ معه. 

ولق له تناك ينا وووانة فى يقضوض الماصيوة -والرخصة في 
المشي له لإدراك الإمام ونحوه مما جاز لتنحصيل فضيلة الجماعة - 
لكا ن له وجه في الجملة وإن كان معنا انط ؛ لعدم ظهور شيء ء مسن 
الأدلّة في سقوط خصوص القيام لذلك. بل أقصاه عدم الاستقرار. 
والترهن اقلا مس القياء. 

الهم إلا أن يراد بالقيام الوقوف السكوني الذي ينافيه المي 
والاضطراب والقعود وغيرها كما تسمعه إن شاء الله فى مبحثه. ولعله 
عليه بنى العلامة الطباطبائي في منظومته البطلان فيما لو سها وكبّر غير 
مستقرٌ أو ركع عن قيام لا استقرار فيه بناء على دوران ركنيّة القيام على 
ما يقارنه او يتصل به من الاركان. فقال: 

وتارك الرار يمير ارمع الادا ب كد ركد قد 

كالمشي في تكبيرة الإحرام 2 وفي محل الركن من قيام'" 

وفيه: 1 بعد السليم 1 يتم بناءً على حرمة القياس؛ ؛ ضرورة 
كون مورد الدليل المأموم مع عدم ظهوره في جواز التكبير غير مستقرٌ 





)١(‏ كما في خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما ييه انه سئل «عن الرجل يدخل المسجد 
فيخاف أن تفوته الركعة. فقال: بركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتّى يبلغهم». 
تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ' أحكام الجماعة ح 18-77 ج ” ص 8غ. وسائل 
الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ج 4 ص 584. 
(1) الدرّة النجفية: الصلاة / القرار في المكان ص 47. 





أو غير مطمئن. بل ربّما كان فيه إيماء إلى خلافه. ومرسل الجن 
لادلالة فيه على فعل ذلك حال التكبير ونحوه ممّا يعتبر فيه الطمأنينة, 
ومن هنا قال في الذكرى: «لم نعرف 0 

نعم قال في الفرض: «هل ينعقد نافلة؟ الأقرب المنع؛ لعدم نيّتها. 
ووجه الصحّة حصول التقرّب والقصد إلى الصلاة والتحريم بتكبيرة لا 
قيام فيها. وهى من خصائص النافلة» ”. 

ولا يخفى عليك ما فى الوجه الثانى. كما لا يخفى عليك أنه لا 
حاجة إلى البحث في اعتبار القيام حال النيّة وعدمه بعد أن اعتبرنا 
مقارنة النيّة للتكبير الذي أثبتنا اعتبار القيام فيه. فكلّ مقام يتصوّر 
البطلان فيه لفقد القيام في النيّة يحصل فيه فقده حال التكبير. 

الهم إلا أن ن بيقال: إِنّه بناء على أَنّها عبارة عن الحديث الفكري قد 
يتصوّر انفكاكها عنه بحصولها حال عدم الاعتدال مثلاً إلى آخر جزء 
من التصوّر فاعتدل وكبّر, نعم لو قيل ببساطتها بناءً على ذلك أيضاً لم 

وهولا يقار موجه لكي لنالكانت يودي عيازة عن اذاي الذي 
لا يتصوّر فيه ذلك سهل الخطب. مع أنّه لا ينبغي التأمئل في اعتبار 
القيام فيها بناءً على أنّها جزء من الصلاة؛ لبعض ما سمعته في التكبير, 
والله أعلم. 


هذا كله فى الواجب فى التكبيرة. 


)١(‏ الذي جاء فيه: «وروي أنه بمشي في الصلاة يجرٌ رجليه وَل تخطىة: 
من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١49‏ ج ١‏ ص 584 وسائل النتسيعة: 
باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 4 ص 58060. 
( و2) ذكرى الشيعة: الصلاة / تكبيرة الاحرام ص 178. 


لض 





« و » أمّاء المسنون فيها » 

فأمور وإن اقتصر المصنّف منها على ١‏ أربع م 

أحدها: ١‏ أن ديأتي بلقظ البسلالة من غير مد سين حبر وفهاة 
جنع بين الرجعان الستفاةءمن تعارف التلنظ بهذة الضور ة الماخوةة 
بدا عن يد. وبين جواز الجريان على القانون العربي لجواز الإشباع في 
الهمزة ونحوها من الحروف المتحرّكة في لغة العرب بحيث ينتهي إلى 
الحروف كما اعترف به في المنتهى'", وإ ن كان هو غالباً في الضرورات 
ونحوها من المسجعات وما يراعى فيه المناسبات. إلا أنه ظاهر في أنه 
لا يكون لحنأ و! ن كان في السعة. بل في الحداء ثق ”" أنه شائع في كلام 
الع ب. فتدبر. 

ولجواز المدّ في الألف كما عن جامع المقاصد'» التصريح به بل 
عن المقاصد العليّة: «وإن طال»*, ولعلّه هوالمراد فى ''' استحباب تركه 
كما عن جماعة '" التصريح به لا المدّ الطبيعي الذي لابدٌ منه في التلفظ 
بالألف عق التوائد العاية !8١‏ ءال يجو د كه .كما عن بعض القة | (3) 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: أربعة. 

.1١8 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / تكبيرة الإإحرام ج‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 4 ص 50. 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج "' ص 797. 

(0) المقاصد العلية: الفصل الثاني / تكبيرة الإحرام ص .١76‏ 

)١1(‏ ظاهر النسخ ذلك. ويحتمل «من». 

() كالعلامة في القواعد: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 55 والشهيد الأوّل في الذكرى: 
الصلاة / تكبيرة الإحرام ص .١74‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / تكبيرة 
الاحرام ص .11١‏ 

(8) الفوائد الملّية: الفصل الثاني / تكبيرة الإحرام ص 7/. 

(1) نقله عن ذلك البعض في إرشاد الجعفرية كما في مفتاحالكرامة: الصلاة / تكبيرة الاحرام > 





استحباب الإتيان بلفظ الجلالة من غير مد 0 





اهس رفور القيى هذا 

ولكن قد يناقش بِأن الموافق لما ذكروه سابقاً - مما يقتضي 
المحافظة على الصورة المتلقاة, وأنه لا يجوز تغييرها بوجه من الوجوه 
وإن وافق القانون العربي حتى لم يجوّزوا الفصل بلفظ «ت.عالى» ولا 
اضافة زافق كل شنو عاتواتحو دل الوتعويء لأ الند نثاء بلي أن 
المستند فيه ما عرفت, على أن دعوى جريان الإشباع فى الحركات 
بحيث ينتهي إلى الحروف في السعة محل منع. 

ولذا صرّح الفاضل في بعض كتبه'" والشهيدان'" والعليّان” 
وغيره لوجي وني اساي م 
القاق ل ضهم: يي 0 " فقصراه فى د 
عنهما -على ما إذا قصد الاستفهام؛ فعرورة عنا نوع زلف ان غدة 


د ج ؟ ص 559 وانظر أيضا الكشف عن وجوه القراءات السيع ج ١‏ ص 15. 

)١(‏ كتذكرة الفقهاء: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ‏ ص .١١54‏ ونهاية الإحكام: الصلاة / تكبيرة 
الاحرام ج ١‏ ص 401. 

(1) الشهيد الأوّل فى الذكرى: الصلاة / تكبيرة الاحرام ص ,١74‏ والألفية: الفصل الثاني 
ص 61. والشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ خن- 555 وَروَض 
الجنان: الصلاة / تكبيرة الاحرام ص .575١‏ 

(*) الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 177. والجعفرية (رسائل 
الكركي): تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 7 .٠١‏ والميسي في حاشيته كما نقله في مفتاح الكرامة: 
الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 7559. 

(؛) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ' ص 525 والفاضل 
الهندي فى كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ؟ ص 4715. 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 518. 

(1) تحرير الاحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 77. 


جريانه على القانون العربي كما لا يخفى على من لاحظ وتدبّر. 

وربّما يؤيّده كيفيّة الكلام الآن في العرف وإنكاره نحو تلك الكيفيّة. 
والظاهر اتّحاده مع اللغة في ذلك وأَنّه ما تغيّر, . على أنه إن كان يناه 
المدافناة تعلق الصووة ننه التطلوي الذى نهو النذا تقنة ان بحو :للم 
وكأنّه لذلك نزّل الشرّاح ”نحو العبارة على المدّ بالنسبة للألف _أو على 
ما يشمل الهمزة -لكن لا بحيث يبلغ الحرف. 

ولا ريب أنّ الأحوط بل الأولى عدم ذلك كلّه بل وعدم المدّ أيضاً 

فى الك الل الحافه بك رود ع حا دصري الرماض ارا 
لمحكن عن المبسوط '". وجموداً على المتين من الصورة في الفراغ 

من الشغل. وإن كان الذي يقوى في النظر جواز العذ هناءوفاقا المتبهوة 
نقلً؛*إن لم يكن تحصيلاً”” إل أن يخرق المعتاد في مثل هذه التكبيرة. 

ولعل وجه الاستحباب حينئذٍ حسن الاحتياط؛ لاحتمال اعتبار 
الشارع هذه الصورة التي ترك فيها المدّ وإن كان هو جارياً على القانون 
العربي. ومثل هذا الاحتمال بعد أن لم يعلم من الشارع ملازمته لترك 
المد . وفرض موافقته للقانون الذي يجري في باقي اذكار الصلاة ‏ 
يصلح وجهاً للاستحباب, لا الحتم والإلزام. 

ومنه بعد التأمّل و حي الح بادتر فى أوّل المناقشة, 


وإن كانت هى فى خصوص الهمزة متجهة؛ باعتبار إمكان منع جر يانها 


01 كالفاضل الهندي فى كنف اللثام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج عو‎ )١( 
.508 رياض المسائل: الصلاة / تكبيرة الاأحرام ج ا ص‎ )1( 

(؛) كما في رياض المسائل: انظر المصدر قبل السابق. 

(0) تقدم النقل عن بعض القائلين بذلك. 


استحياب إسماع الإمام من خلفه تلفظه يتكبيرة الاحرام سس لالس 


على القانون مع المدّ فيهاء فتأمّل جيّداً. 
كما أن من ذلك كلّه يعلم الوجه فى الثانى من الأربع: « و > هوالاتيان 
( بلفظ أكبر على وزن أفعل > من غير إشباع مد لهمزتها وبائها: إن 
بحيث لا يصل إلى حد الحرف أو مع وصوله على الوجهين أو القولين. 
والتحقيق: ما ذكرناه من عدم جواز ذلك بحيث يِوؤُدَى إلى الحرف 
وقافا المشهورء ذا المقع من بموافقة القدانوى كما ينيل لذ العيو ب 
وكبك كاوس اكبارة جمع «كبر» بالفتح, ونقو لطي كاد للمحافظة على 
الضووة البعهوةة المعارفة العلا فيد | ميك 
ومقتضاهما معاً أنه لافرق بين قصد الجمع في «أكبار» وعدمه. كما 
هو ظاهر جماعة "١‏ وصريح اخرين '". فما عن المعتبر "ا والي 1 
والتحرير'" من الفرق فى كنا ونيم قاصد الجمع وعدمه _-نحو ما 
سمعتد في همزة لفظ الجلالة _فيه ما لا يخفى. 
نعم لا يبعد الجواز إذا لم يصل إلى حد الحرفء ولعله هو المراد لمن 
غتريالانشسا ووو حي سي ما عرفكووات اغلم. 
( و4 الثالث: 9« ان يُسمع الإمام من خلفه تلفظه بها »4 على 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الصلاة / تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص .,٠١١‏ وابن إدريس في السرائر: 
الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ ص .,5١7-5١1‏ والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): تكبيرة 
الإحرام ج ١‏ ص .٠١ 1١‏ 
(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / تكبيراة الإحرام ج ١‏ ص .5٠١ ١19‏ وسبطه في 
مدارك الاحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ؟ ص ١0107‏ 
(؟) المعتبر: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ؟' ص .١60 ١1‏ 
(؛) منتهى المطلب: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 518. 
(0) تحريلاالأحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 7". 


اك جواهِرز الكلام ج ) 


المتاهوريه الاضيعات!' 7 بل لم يعرف في المنتهى 7" خلافا فيه؛ ؛ لما ورد 
- مما هو مذكور في باب الجماعة من أنه ينبغي للإمام أ ن يسمع من 
خلفه كل شيء يقوله. 

والمناقشة بأنّه لا يتَصف بالامامة حالها, يدفعها: ظهور العبارة فيما 

نول مله مقن هو مشرف عله كما ومن يه إطلاق ذلك علي في 
كثير مق النضيوض» منها قول الصادقءْةٍ في صحيح الحلبي _الذ 
استدل به'" على خصوص المقام ٠:‏ «... وإن كنت إماما فانه 0 
تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ سنّأ» 9١‏ 

وإن كان قد يناقش فيه: بأنّ ظاهر لفظ «يجزيك» فيه أنه أقل 
المجزي مع أَنّه لا فرد أكمل من ذلك للإمام. اللّهم إلا أن يقال: إِنّ المراد 
منه هنا بقرينة غيره ان هذا هو المجزي لا غيره. ومقتضاه الوجوب 
لولا الإجماع ظاهراً ولفظ «ينبغي» فيما سمعته. 

وقد يناقش أيضا: ار نّ الجهر أعمّ من إسماع المأمومين. وبدقعه: 
أنّه هو المراد منه على الظاهر؛ خصوصاً مع تأيّده بالاعتبار؛ كرو ١‏ 
الغرض من جهره بالواحدة وإسرار الباقى الاقتداء به؛: لعدم الاعتداد 


انيم قبل إحرامه. 





اله الصلاة ير : الإحرام ج 0 ا : الصلاة الكفة اوس 
ج ١1ص‏ 505, والشهيد في البيان: الصلاة / فى التكبير ص .١67‏ 

.519 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج‎ )١( 

(؟) كما في مدارك الاحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج 1 ص 55:5 - 571. وكضف اللثام: 
الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ' ص 450. 
الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١‏ ج 7 ص 57. 


ومنه يعلم حينئذٍ استحباب الإخفات فى غيرهاء كما يشهد له أيضاً 

خبر الحسن بن راشد سأل الرضائظة: «عن تكبيرة الافتتاح. فقال: 
سبع ٠‏ قلت: : روي عن النبيّ ياه لكك ن يكبّر واحدة (يجهر فيها)!" 
فقال: 2 النبيَ يي كان فيضو يجهر بها ويسر سنأ ”"' 
الصاد. قَلقةٍ أيضاً. 8. ا »ينا 0 
إرادة النهي من النفي فيه ومفهومه يقتضي الرخصة في الجهر بأزيد من 
التكبيرة ة لغير الإمام .إلا أنه خرج عنه بالنسبة للمأموم ؛ للأدلة الدالة على 
النهى عن إسماعه الإمام شيئا ممّا يقوله. فيبقى المنفرد حينئذ. ويثبت 
جواز الجهر له بالجميع وال سرار به والتلفيق. ٠‏ وهو الذي صرّح به غير 
واحد '* لاطلاق الأدلة. 

فما يحكى عن الجعفي 0 من استحباب رفع الصوت بها مطلقاً - 
مستنده غير وأضح. عدا ما سمعته من المحكئ عن النبى عَيية وهوييان 
باعي وري ابوروي واي جماعة. 
فتأمّل جيّداً. 


)١(‏ ليس فى المصدر. 

[لأغيوق أحبان الزرساياك انملاع عن العماليات البيعة ع دان 07 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب تكبيرة الإحرام ح ؟ ج 1 ص 9؟5. 

(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح لا ج ؟" ص 11,. وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ح ” ج 7 ص .5١‏ 

(:) كالشهيد الأوّل في البيان: الصلاة / في التكبير ص ,١07‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الصلاة / تكبيرة الإحرام ص ,17١‏ وسبطه في مدارك الأحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام 
اج 7ص 571. 

(6) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / تكبيرة الإحراغ ص .١794‏ 


الالال 7 ص تق أ قن الكالام (ج.5) 


«و »4 المستحتٌ الرابع: أن يرفع المصلّي بها يديه'"4 على 
المشهور بين الأصحاب نقلاً"' وتحصيلاً'", بل نفي الخلاف فيه بين 
العلما عن المعتير “.وبين أهل العلم عن المنتهى '*. وبين علماء أهل 
الاسام عن جاع النقاصد 20 بل عن الأماك "انام دين الإماة1 

خلافا للمرتضى فاوجبه -فيما حكي عن انتصاره'" _فيها 
وفى كل تكبيرات الصلاة مدّعيا عليه إجماع الطائفة. ولعله اراد به 
شدة الاستحباب بقرينة نقله اللاجماع عليه. وهذا مظنته لا الوجوب 
بالنعتى بسن إذ لم نعرف اسداران موكيا حجات 
سد اوور وو 











)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: يديه بها. 

/ كما في ذخيرة المعاد: الصلاة / تكبيرة الاحرام ص 577. والحدائق الناضرة: الصلاة‎ )١( 
.]7١ تكبيرة الإحرام ج 4 ص‎ 

() قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص .٠١7”‏ وابن حمزة في 
الوسيلة: الصلاة / ما يقارن حالها ص 15. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الملاة / في 
كيفيتها ص 2736 والعلامة في القواعد: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص ؟5. 

(؛) المعتبر: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ؟ ص .١01‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 111. 

.51١ جامع المقاصد: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ؟ ص‎ )١( 

(0) امالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص ١٠6و١١08.‏ 

(8) الانتصار: الصلاة / فى القراءة ص 44. 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / في الركوع ص 158. 

.4751 كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ' ص‎ )٠١( 

.١؟5١1 ص‎ ١ ج‎ ١417 مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١١( 


استحباب رفع المصلّي يديه حال التكيير- ‏ ب سس !الام 


حدائقه 37 لظاهر لزاني كتاباً'" وسنَّة'" التى لا معارض لها إلا الأصل 
و 0 الممارس لأخبارهم 86 المتنيه 
تايار ولت يومئون إليه في تعبيرااتهم؛ تيورعد! ال وام ني 
اسع بميحضافا إن | نيعا رصحياة من يود المقادنه 
كالخبر المروي عن مجمع البيان الوارد في تفسير قوله تعالى: 
«وانحر»: «لمّا قال النبى مياه لجبريل: ما هذه النحيرة التي أمرني بها 
ربّيء فإِنّه قال له: ليست نحيرة ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت الصلاة أن 
ترفع يديك إذا كرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا 
سجدا ت؛ فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع, وإن لكل 
سي و وإن زينه 3 الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة)»!4. 
وكقول الصادق طبه لزرارة: : «رفع حكريي لقا زينتها» 2. 
وكقوله طق "' أيضاً وعلئ عي ": ((.. .. إن رفع اليدين هو العبوديّة». 


)010( الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 6٠)ص‏ 1 

(1) كقوله تعالى: «فصلٌ لربّك وانحر» سورة الكوثر: الآية ؟. 

(6) يأتي بعض ما يدل على ذلك لاحقاً. وانظر وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب تكبيرة 
الإحرام ج 1 ص 57. ش 

(؟) مجمع البيان: شرح سورة الكوثر ج 35 ٠‏ ص ه620 وسائل الشيعة: باب 1منابواب 
تكبيرة الإحرام ح ١1ج‏ اص ٠ك‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 14 ج ؟ ص 77. وسائل 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح مج اص 0/. وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب الركوع ح 7ج 3 ص 597. ' 

(/) ذكرى الشيعة: الصلاة/فيالركوع ص18١.‏ وسائلالشيعة: باب" من ابوا بالركوع ج47 » 


الا يس شحج و أو الكلام (ع 4) 


وكقول الرضاءقةٍ للفضل: «إِنما رفع اليدان بالتكبير أن رفع اليد 
ضرب من الابتهال والتبتل والتضرعء فأحبٌ اله (عرٌ وجل) أن 9" 
العبد فى وقت ذكره ه له متبثّلاً م: متضرّعاً مبتهلاً, ولأنّ في رفع اليدين 
إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قصد ... 00 

وزاد في المحكى عن العلل: «ولان ارس نبي الاك ناد 
الاستفتاح, ٠‏ وكل سنّة فإنْما تؤدّى على جهة الفرضء فلمّا أ ن كان في 
الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحبٌ أن يودي السنّة على جهة 
ما يؤدَى الفرض ...»!". 

وكصحيح علي بن جعطر عن أخيه 1 ْذِ: «على الإمام أن يرفع يده 

في الصلاة, ليس على غيره | ن يرفع يده في في الصلاة»'"؛ ضرورة وجوب 
عا عل ناك الانعات را كان را 

وكخبر معاوية بن عمّار عن الصادق نجْةٍ أيضاً في وصيّة النبى ا 
لعلى عليه " ا ل ال ...ا بناءً على 
إرادة الرفع للتكبير منه لا القنوت: لغلبة وصيّنه ييه له ليا بالمندوبات. 
بل من المستبعد وصيّته بالواجبات ن لعلو مرتبته عن تركهاء كما يومئٌ 
إليه -زيادة على ذلك -استقراء وصاياه له بها ومضافا إلى إشعار سلكه 
فى غيره مما علم ندبيّته. 


علل الشراع 9 اح 7 اص 0.5١4‏ 
(؟) تهديب الاحكام: الضادة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح اج كدص 587. وسائل 
(؛) الكافي: كتاب الروضة ح 55 ج 4 ص 17. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب تكبيرة 


استحباب رفع المصلّي يديه حال التكيير 3 بيس لام 


على أن إزاةة التدي من هذه الأوافر أواكن من العدة ز.فيها با رادة 
الرلعب الغرن ها بالئسة إلى اكير الإمااروالتدرطي في خيعا 
لاجد د والصال ار ة وضوف الرخ فل معن ار ويدريى تمي 2 
الصلاة فى غاية الضعف. 

وبالجملة: ا ا مده 
بأنوارهم لي ا الاستحباب. وله أخلم: 

000 وحح ارك لجويهج إلى 4 جداء وأذنيه» أي 
لخلا" وعبارةكثير من الأصحاب ”.بل هونص المحكي من عبارة 

فقه الرضاءة “ والمنسوب إلى رواية في المحكى عن المعتير © 
وكيرة ان عله المستفاد من النهي في النصوص 9" المعتبرة 0 
داو ةلاد ين المحمول عند بعض الأصحاب ”" على الكراهة, مع أ ل 


.07 كما في معالم الدين: في الآوامر ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة الاج ١اص 55١-755١‏ 

(5) كالشيخ في المبسوط: الصلاة / تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص .٠١7”‏ وابن ادريس في السرائر: 
الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ ص .5١7‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 
الى والشهيد في النفلية. الفصل الثاني ص .١١١‏ 

() قال فيه: «فاذا افتتحت الصلاة فكبّر. وارفع يديك بحذاء اكاك أ 

فقه الرضا: باب / الصلوات المفروضة ص .٠١١‏ 

(0) المعتبر: الصلاة / في الركوع ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(1) منتهى المطلب: : الصلاة ة / في الركوع ج ١ص‏ 58860. 

() كخبر أبي بصير الآني في ص //5. 

(8) كالطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 7 ص 510. 


ااي تتشت و أ افون الكلام ١ج‏ 8 


مقتضى أصالة الحقيقة واعتبار الرواية الحرمة؛ لعدم المعارض إلا 
الأصل الذى لا يعارض الدليلء ولعلّه هو ظاهر المحكىئ عن المقنعة 7" 
وجمل السيّد '" والمراسم!". ْ 

وهل المكروه أو المحرم حينئدٍ المجاوزة؛ لتحقق المأمور به وصدق 
الامتثال قبلها. أو مجموع الرفع؛ لاختلاف الهيئة وكونه رفعاً واحداً 
عرفاً؟ وجهان, أقواهما الأوّل؛ ولعل بناء الكراهة على الثاني كي يكون 
حينئذٍ من مكروه العبادة, وهو كما ترى. فتأمّل. 

أو يكون الرفع أسفل من الوجه قليلاً كما فعله الصادق كةٍ على ما 
رواه معاوية بن عمّار!*» وروى صفوان بن مهران 7 أنه راه يرفعهما 

ولعلّه إليه يرجع ما في كثير من الروايات من الرفع حذاء الوجه"" 
أو حياله " أو قباله أو حيال الخدّين" وإلآ كان فرداً آخر. كما أن 


.٠١” المقنعة: الصلاة / كيفية الصلاة وصفتها ص‎ )١( 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / كيفية أفعالها ج ‏ ص ؟١5.‏ 

(5) المراسم: الصلاة / شرح الكيفية ص .,١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ؟ ج ؟ ص 10. وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١‏ ج 3 ص 51. 

(0) ياتى في ص .58١‏ 
باب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام ح * ج 7 ص 51. 

(8) الكافي: باب افتتاح الصلاة والحدّ في التكبير ح ١‏ ج ؟ ص 4 .5١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١‏ ج 7 ص ١‏ 


استحباب رفع المصلى يديه حال التكبير ----- سس لام 


لأمر به إلى النحر -المرويي في المرسل "عن علي 3 في تفسير قوله 
تعالى: «وانحر» كذلك إ: كال يكن الاسفل يمن الديفة رجفا إلهه وإلا 
اتحد معه. 

لكن في أكثر النصوص - بل لم يعثر في الحدائق!" على خبر فيه 
الرفع إلى النحر تفسيره بحذاء الوجه. ولعلّه لأتهما حالة رفعهما إلى 
حذاء الوجه يحيطا ن بالنحر الذي هو موضع القلادة وأعلى الصدر. 

وبالجملة: إن ن لم يرجع جميع ما في هذه النصوص إلى شيء واحد 
كا ن المتجه التخيير مع تفاوت مراتب الاستحبات ودود :عملا 
بالجميع لعدم المنافاة, وعدم ثبوت التكليف بكيفيّة واحدة للرفع. 
فأعلاها الرفع ‏ إلى ادلي وابقلها النحر. 

وظاهر الأستاذ في كشف الغطاء التخيير من دون تفاوت في 
الفضيلة. قال: «ويستحبٌ فيها كغيرها من التكبيرات رفع اليدين إلى 
حدق الآذنين اوالعتكي أي القم بن ار ال نين أو اسه و 
النحر»”". 

لكن لا يخفى عليك دخول البعض في البعض. وأنّه لا دليل على 
المنكبين و إن حكي '* بن السو ينغيس الديييلة أعد ايفين 
واثاني الخدّين» الهم إلا أن ن إيكون الدليل ما يحكى عن الشيخ '" 





كنات امن ابزات تكبيرة الاحرام ح 1ص ١ا”,.‏ 

)١(‏ مجمع البيان: تفسير سورة الكوثر ج 4 ٠١‏ ص 0080. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
تكبيرة الإحرام ح ١6‏ ج ١‏ ص .7١‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج / ص 17. 

(؟) كشف الغطاء: الصلاة / تكبيرة الافتتاح ص ؟773. 

(8) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / تكبيرة الإحرام ص .١11‏ 

)6( الحكاية ليست عن الشيخ بلعن العلامة فيالمنتهى. وعبارته هكذا: : «وفيروايه: إلى أذنيه 3 





ا 0 حكاه ادع ادي ” 
ميتس لزي لاس ارقم الع لبان سشباة عن الج 
فيها؛ لعدم التعارض والتنافي المقتضي لذلك. بخلافه في الواجبات. 

اللّهم إلا أن يدّعى أنه _بناءً على التحقيق من عدم التجوّز في حمل 
المطلق على المقيّد. لماه ب التولان تلاو الله لني اناري 
المقتد لا الطبيعة المطلقة - بفهم أهل العرف اتحاد الطلب المتعلّق بهما. 
وأ ا لا أنه 

ا هو الأقوى فى أصل القاعدة النى لا بنبغي الخروج عنها 
اللشامر ١‏ < وريه كان اعنام ينوا دعر ملوورها ل عق عدا 
ذلك في أصل استحباب الرفع. كما يومئ إليه في الجملة أيضاً الأمر به'" 
من دون تكبير لرفع الراس من الركوع. بل لعل ظاهر الادلة ايضا عدم 
اعتبار أصل الرفع في استحباب التكبير. 








5 وبها قال الشيخ. وقال الشافعي: الى منكبه وبه رواية عن أهل البيتطيكل» نعم نقله عن 
الشافعي في الخلاف: انظر الخلاف: : الصلاة / مسالة "لاج ١‏ ص 55١-5350‏ ومنتهى 
المطلب: الصلاة / في الركوع ج ١‏ ص 1886. ومفتاح الكرامة: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ 
ص 547. 

)١(‏ الأم: باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة ج ١ص .٠١ 4-٠١9‏ مختصر المزني: باب 
صفة الصلاة ص ؛ ١‏ المهدّب (للشيرازي): صفة صفة الصلاة ج ١‏ ص 78, المجموع. : صفة الصلاة 
ج "ا ص 7١6‏ و507, مغني المحتاج: صفة الصلاة ج ١‏ ص .١05‏ فتح العزيز: تكبيرة 
الاحرام ج ‏ ص 519. 

.57١ كما في خبري على بن جعفر ومعاوية بن عمّار المتقدّمين في ص‎ )١( 


استحباب رفع المصلّي يديه حال التكبير 


فض 





بل قد يقال بعدم اعتبار معيّة اليدين فيه أيضاً إمَا لأنّ المئنّى بالنسبة 
إلى فرديه كالعام, أو لإطلاق بعض الأدلّة. أو غير ذلك, وإن كان لا يخلو 
من إشكال لاحتمال أعتبار الهيئة. فتأمّل. 

قد رذعي اماد ارحفان الرفع أيضاً في نفسه في حال 
الخطاب بالتكبيرة من غير اعتباره ‏ أي التكبير ‏ فيه شرطاً خصوصاً 
من نحو التعليل الوارد عن الرضاءقة المتقدّم سابقاً. فلاحظ وتأمّل. 

ولعلّه على ذلك بنى بعض الأضهان!ااكراهة جا وزة الاذعية 
والرأس في الرفع؛ لكونه فرداً من المستحبٌ الذي يجب حمل النهي فيه 
على الكل يمدي أقلية النوات لا غيم ران كا ورفيه تقر 

كالنظر فيما دل على النهي عن تجاوز الرأس بالخصوص: إذ ليس 

هو إلا المرسل المروي في بعض كتب الفروع لأصحابنا: «انه مرّ 
علي لي '" برجل يِصلّي وقد رفع بديه فوق رأسه. فقال: اك 
قوماً يرفعون أيد يهم فوق رؤوسهم كأنّها اذان خيل شمس لان 
والظاهر ل عامي "ل وعن بعضهو"'' إيعدال «اذان» نادثات 93 


5-656 


)١(‏ كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١41‏ ج ١‏ ص .١5١١‏ وانظر النفلية: الفصل 
الثائي ص 5١١‏ وجامم البقاضة : الصلاة ة / تكبيرة الإحرام ج اص .1١‏ 

0 0 ال 
ص 19 5, وسائل الشية : باب هن 0 0 جَ 5 5 

(6) كما فى بحار الانوار: باب 14 من كتاب الصلاة ذيل ح 5١‏ ج 84 ص 3077 3074. 

(1) انظر سنن أبي داود: ح م ١١ص‏ ؟ 51١‏ وصحيح مسلم: كتاب الصلاة ح 2015 ١‏ 
ص 575 وكنز العمال: ح ١1887‏ ج لاص .48١‏ ونصب الراية: كتاب الصلاة ح 59 ج ١‏ 
ا 


0 ز 0 1 ز 1 101 5 الكلام (ج 4( 


وإزاقة 1" لقتو ممه "الذىئورة الى عدة فى صر ان تين عن 
الصادق نهذ أظهر. قال: «... إذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز 
أذنيك, ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوية تجاوز بهما رأسك» 7" لكنّ 
العامّة لمَا لم يشرع القنوت عندهم في الصلاة لم يكن لهم بدّ من حمل 
المرسل المزبور عندهم على الرفع ة في التكبير مثلاً. 

لكن ومع ذلك كلّه فينبغي تركه في التكبير وفي القنوت في الفريضة: 
بل وفى مطلق الدعاء فيها. 

ثمّ إنه قد يدّعى ظهور المتن وغيره ممّن عبّر كعبارته!" فيما هو 
المتهور مق ال مجان دن قن العف 1 والمنتهى *' نسبته إلى 
علؤاتنا مظع ال" بدهوى الأجماع عليه ومن اله متدئ فى التكتبير 
بابتداء رفع ديه ورفيى يأكها نه ويريدلهها ند ذلك لا تمسو معنن 
الرفع بالتكبير كما اعترف به في الحدائق "إلا أَنّه أذكر وجود نصّ بهذه 
العيا د 

وفيه: أن النصٌّ موجود. ولكن دعوى أنّ هذا هو المعنى لا يخلو من 


() انظر با وا واد : باب 44 من كتاب الصلاة ذيل ح 51 ج 84 ص 7097 - 574. 

)1 نهذ يب الاحكام: : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١‏ ج ؟" ص 10. وسائل الشيعة: 
باب 1 من انوابه تكيرة ة الإحرام ح 0 ج 1١‏ ص "". 

(؟) كالمختصر النافع: الصلاة / في افعالها ص ."١‏ وقواعد الاحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام 
ج ١اص‏ 55 والنفلية: الفصل الثاني ص .١١١‏ 

(؛) المعتبر: الصلاة / في الركوع ج ؟ ص .5٠١‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في الركوع ج ١٠ص‏ 180. وفيه: «لا نعرف فيه خلافا» كما نقله 
عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 589. 

)١(‏ الاولى: مشعرّين. 

(/) الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الأحرام ج 8 ص 41. 





استحياب رقع المصلّي يديه حال التكبيير ل سس م 


نظرء اللّهم" إلا أن يراد تمام الرفع المطلوب ملاصقاً للتكبير أو مصاحباً 
له. فيكون نحو قولك: «سر بزيد إلى البصرة» فتأمّل. 
نعم لا ريب في أنه قد يستفاد منه المقارنة العرفيّة في الابتداء. بل 
لعلّه يستفاد من لفظ «حين» و«إذا» و «عند» ونحوها في غسيره من 
النصوص ", كما أنه ينبغي القطع بعد م اعتبار المطابقة ابتداءَ ووسطاً 
وانتهاء؛ لإطلاق الأدلة والسيرة القطعيّة. وعدم تيسّرها في غالب 
الأوقات. ولقد أجاد العلامة الطباطبائى فى قوله: 
والاقتران فيه يكفى مطلقا ‏ فالانطباق قل أن'" يتّفقا”" 
وان كان الظاهر إزادة الايد اووالاتها من الخقد ان فسعبيولي قوله 
قبل ذلك بلا فصل: 
يبدأ بالتكبير حين ما رفع 2 وينتهي بالانتها ثمّ يضع'* 
وكيف كان فالأمر سهل بناءً على أنّ ذلك مستحبٌ في مستحبٌ؛ 
ضرورة ظهور الأدلة في أن الأمر أوسع من ذلكء كما لا يخفى على من 
لاحظ مضامينها على حسب نظائرها من مضامين خطابات أهل العرف 
التى لا تبتنى على نحو هذه التدقيقات. فتأمّل جيّداً. 
وأقاها عل (#امن أن الوظيفه فيه أن يعدي بالتكبر حال رسال 
اليدين فلم أعرف له نصّاً صريحاً أو ظاهراً ظهوراً معتبراً فيه. الله 
)١(‏ انظر خبر مجمع البيان السابق في ص ١‏ وخبر صفوان الآتى في ص ١‏ وانظر أيضاً 
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١‏ ج 1 ص 51. ومستدرك الوسائل: 
باب لانن ابواث تكبيرة ة الإحرام ج ع ص .١585‏ 
)١(‏ في المصدر: ما. 


( و؛) الدرّة النجفية: الصلاة / في الافتتاح ص .١١8‏ 
(0) كما في رياض المسائل: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج '' ص 517. 


50 جواهر الكلام (ج 4) 


ِل أن يدّعى ظهوره من صحيح الحلبي أو حسنتته المتقدّمة: «إذا 
افتتحت الصلاة فارفع يديك ' م ابسطهما بسطأ ئمّ كبر ثلاث تكبيرات 

...0 ينأ على أن المراد إذا أردت أن تفتتح الصلاة وأنّ المراد بالبسط 
الإرسال. ل الافتتاح بهده بكم التلانة 7 بتخييره سابقة عليهاء 
وإلّ كانت التكبيرات ثمانية؛ لذكره أربعة أخر في الخبر المزبور بعد 
ذلك. فلاحظ. لكنه كما 0 
الصلاة فارفع ل أرسلهما 0 
اكرات نمو قوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة ا لوخدو 0 
باع لد جواب الشرط. ا 

وكانه بناه على ما فهم من خصوص هذا الصحيح فى المسالة 
السابقة من أنّ تكبيرة الافتتاح فيه سابقة على هذه الثلاثة. وفيه: ما 
عرفت من صير ورة التكبيرات حينئد ثمانية. 

والأولى حمل الخبر المزبور على عدم إرادة الترتيب من «ثُمّ» فيه, 
وأنّ المراد من البسط فتح الكفَ فيه, ون التكبيرات الثلاثة هي الافتتاح 
المذكور اوّلاً. فيكون كغيره حينئذٍ من النصوص : إذا افتتحت الصلاة بان 
كبرت فارفع يديك. ويكون الشرط حينئذٍ ظرفأ للجواب من غير 





.518 تقدمت في ص‎ )١( 
8 الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 46+#ص‎ ١) 
.7 سورة المائدة: الآية‎ )1( 


استحباب رفع المصلّى يديه حال التكبير 


حاجة إلى تقدير الإرادة؛ لعدم المقتضي, بخلافه فى الآية الشريفة. 

ومن ذلك يظهر لك ما في كلامه”" أيضاً من أنه كالصحيح المزبور 
في هذا الظهور صحيح صفوان: «. .. إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى 
يكاد يبلغ أذنيه» 9 ؛ ضرورة ظهور هذا الصحيح في إرادة الرفع وقت 
التكبير لا إرادته كي يكون سابقاً عليه في الزمان: فتأمّل. ولو سلم 
دلالته أو سابقه على ذلك كان الحسه التحبير يرن الكشكين تمع نيو 
النصوص. 

0 م إن الظاهر استحباب ضمّ ما عدا الإبهام من الأصابع. بل قيل '": 

إن ظاهرهم الافاق عليه والخلاف في الإبهام ضمّاً وتفريقاً. ولعلة 
أظاهر خبر حمّاد المشتمل على تعليم الصلاة ؛ فانه وإن ن لم .يذكر الرفع 

فيه إلا أنّه قد اشتمل على أنه «. .. قام مستقبل القبلة منتصبأء ارس 
يديه جميعاً على فخذ يه قد ضمّ أصابعه . .5 والظاهر دنقريينة ١‏ لهاك 
أراد وصف الصلاة التامّة الحدود -أَنٌّ ذلك مقدّمة للرفع؛ ؛ إذمن المستبعد 
عدمه فيهاء وام هو سييةا لوقيل الدكول قن الضاظة: 

مضافاً إلى ما عساه يفهم من المحكي عن الذكرى من أنه 
منصو ص ؛ #إد لمرها حك الأا كما يرويه. قال: و 
مضمومة, وفي الإبهام قولان» وفرقه أولى. واختاره ابن إدريس'" 


يكن 





.05١ الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج 4 ص‎ )١( 
ج ؟ ص 150. وسائل الشيعة:‎ ٠ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح‎ )1( 
.5١1 ص‎ 1١ ج‎ ١ باب 1 من ابواب تكبيرة الإحرام ح‎ 
.551 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج‎ )7( 
١ وسائل الشيعة: باب‎ 22٠١ ص‎ ١ ج‎ 1١6 (؛) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ح‎ 
.405 ج 0 ص‎ ١ من ابواب افعال الصلاة ح‎ 
.5١١ ص‎ ١ السرائر: الصلاة / كيفية فعلها ج‎ )0( 


ارس جواهر الكلام رج )ش 


تبعاً للمفيد ''' وابن البرّاج '"". وكل ذلك منصو ص6 7". ْ 

وإلى المرويت عن أصل زيد النرسي «انَه رأى أبا الحسن الأوّل ب 
إذا كبّر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام والسبابة والوسطى والتي 
تليهاء وفرّجٍ بينها وبين الخنصر . لاوا ن كان ذيله شاذًاً كما اعترف به 
العلامة الطباطبائي في منظومته *؛ إذ هو لا ينافي العمل بغيره حتى في 
ضمٌ الإيهام؛ لعدم المعارض المقاوم له بالنسبة إليهء وإن كان لا يخلو من 
إشكال أيضاً. ولذا قال العالامة الطباطبائي: 

وليس يخلو الحكم في الإبهام في الضمّ والقبلة من إبهام'" 

ومراده من القبلة الاستقبال؛ لأنّه ورد فى النصّ " الأمر باستقبال 
القبلة بباطن الكفٌ حال الرفع. وفي شموله للإيهام حينئدٍ تأمّل. 

ثم لا يخفى عليك جريان هذه الأحكام بل وغيرها من قيام 
الترجمة ونحوها - في الواجب والمندوب من التكبير: كمالا يخفى 
عليك جريان الأحكاء النسابقة لتكبيرة الانجرا د على ابداليا من الترجمة 
وإشارة الأخرس وغيرها'* وإن لم يرد في النصوص التصريح بلفظ 
البدليّة. لكنّه متفق عليه بحسب الظاهر. والله أعلم. 





.٠١ 37” المقنعة: الصلاة / كبفية الصلاة وصفتها ص‎ )١( 

.453 ص١ المهذب: الصلاة كشا‎ )١( 

(") ذكرى الشيعة: الصلاة / نكبيرة الاحرام ص .١179‏ 

(؛) أصل زيد النرسي: ص 07. مستد رك الوسائل: باب١‏ من أبواب أفعالالصلاة ح7 ج ؛ ص 86. 

(6) الدرّة النجفية: الصلاة / في الافتتاح ص .١١8‏ 

(1) المصدر السابق. 

(0) نهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 8 ج ١‏ ص 171. وسائل الشيعة: 
باب 1 من ابواب تكبيرة الإحرام ح ١‏ ج 1١‏ ص 77. 


(8) الأولى تثنية الضمير . 


الواجب « الثالث »> 
فق فقا ل الصياذة كنا را يوت سوام "او جاع قسمةة 


« القيام » 
واحتمال شوطية القيام لببيا دن اجزاء الصلاة كا لاستقبال والطهارة خّ 
فلا وجوب له إلا غيري - مخالف لظاهر بعض النصوص”*' وسائر 
الفتاوى والإجماعات المحكيّة. وإن كان ربّما يشهد له بعض الشواهد. 
9و4 كيف كان ذظ هو ركن 4 في كل ركعة من ركعات الصلاة 


)١(‏ كقوله تعالى: «الذين يذكرون أله قياماً وقتغودا وغلى جنوبهم ...4 سورة آل عمران: 
الآية .١19١‏ 

)0( باق خلال الحم ما ندل غلى ذلك»:وانظر ساكل القديعة بات ١‏ من | نوات القيام ج 0 
ص ١8غ.‏ ش 

(5) نقل الإجماع في المعتبر: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .١588‏ وجامع المقاصد: الصلاة / في 
القيام ج 5 ص 5 5٠‏ / 

وقال بذلك: ابن ادريس في السرائر: الصلاة فى اعمالها ج ١‏ ص 5١0‏ وابن البراج 2 

المهذب: الصلاة / تفصيل الأحكام المقارنة لها ج ١‏ ص 47. وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة 
/ ما يقارن حالها ص 17. والعلامة في الإرشاد: الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ ص 507. 

(5) ياتي التدوكن العقيا لاما واط وما ل اليد نات انو اتسين نوات القيام ج 0 
ص 18١‏ و188. 


1111100 ز1 1 1 [> 1 | 03-0101000 الكلام (جَ 0( 


« مع القدرة. فمن ن أخل به > فيها فجاء بها بدونه 9 عمدأً أو سهواً 
بطلت صلاته » إجماعاً محصّادٌ”" ووط ولا "سسكا متو اترا: 
وهوالحجّة في الخروج عن إطلات ما دل على اغتفار السهو في 
الصلاة من قوله ييا : رفع عن أمتى ب الفط والتسساة: ...3" المحمول 
على أقرب المجازات ت لحقيقة الرفع؛ وهو الإانم والفساد. ٍ 
وقاعدة أولويّة الله بالعذر فى كل ما يغلب عليهء التى ورد“ فيها أنه 
وقوله 7 «إتسجد سجدتي السهو لكل زيادة وقيصة الظاهر 
وقوليكة: : «لا تعاد الصلاة م 01١‏ إن إن لم تقل باعتبار 


)01( قال بذلك: الشسيخ في المبسوط: الصلاة / في القيام ج اص .٠٠١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / في كيفيتها ص 4/, والعلامه في القواعد: الصلاة / في القيام ج اص .3١‏ 
والشهيد في البيان: الصلاة / في القيام ص .١51‏ 

(") نقل الاجماع في منتهى المطلب: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 5١4‏ 510. وكشف اللثام: 
الصلاة / في القيام ج اص 5917: 

0 : باب ساح اص 7غ 00 : باب الاستطاعة ح غ4" ص 509. وسائل 

الال < ياب ماده الماع 4لاص 0 بال اليك بان تمن" ابواننفكناء 

يذب الأمك : الصلاة / باب ١‏ نفصيل ما تق ذكر يا 00 ١0‏ 06 

.589- 588 تقدم فى ص‎ )١( 


بيان المراد من الركن 


ضرورة ندرة نسيان ن القيام دون الركوع ندرة لا يحمل عليها النصّ 
المزبور فلعلّه ترك ذكر القيام فيه لذلك. كالمحكي '" عن الحسن بسن 
عيسى 7" ونهاية الشيخ '" وابن زهرة! وسلار”*. 

على أن التعارض بين ما دل على اعتبار القيام في الصلاة مثل 
قوله ملكلا : «من لم يقم صلبه في الصلاة ة فلا صلاة له»() وعبرةسوبين 
الإطلاقات السابقة تعارض العموم من وجه؛ إذ دعوى ظهور هذه الأدلة 
في العمد محل منع, ولاريب في ترجيح المقام؛ لأقلية أفراده. 
والإجماعات. وقاعدة انتفا الغو كيه باشقاء عضن احالف واغير د للك 

والمعروف في الركن هو ما يُبطل زيادته ونقصه الصلاة عمداً 
- بل عن المهذب ”0 00 


نينا 





.7١ 7 ص‎ ١ انظر مفتاح الكرامة: الصلاة / في القيام ج‎ )١( 

.١15١ نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في النية والتكبير ج ؟ ص‎ )١( 

(18النياية»الضلة 7#اطربات فزائسن الهاذة صن 05 

(8) الغنية: الصلاة / ما يقطعها ويوجب اعادتها ص .١١١‏ 

(0) المراسم: الصلاة / ما يلزم المفرط فيها ص 75. 

(1) الكافي: باب ارك وما يقال ات اح ادن 5 وسائل الفونة بان انمق انوا 
افاج اج 6 ص:86غ. 

(0) المهذب البارع: الصلاة / في واجباتها ج ١‏ ص 501. 

(8) كقواعد الأحكام: الصلاة م ١ص ١‏ وارشاد الأذهان: الصلاة / كيفية اليومية 
ج ١‏ ص 507. والبيان: الصلاة / في القيام ص .١15‏ 

(9) عبارته هكذا: «الركن ن في الصلاة عند أصحابنا هو ما نبطل بزيادته أو فيان يدا 000 
وهي تعطي خلاف ما يريد الشارح نقله عنه. وكذا عبارة الروض بأدنن تفاوت. انظر جامع 
المقاصد: الصلاة / في القيام ج "١‏ ص 134. 

.584 انظر الهامش السابق. وانظر روض الجنان: الصلاة / في القيام ص‎ )٠١( 


اح ب و تج وق لكلا عاو 


بل لعل ذلك خاصّة هو مقتضى القاعدة السابقة, دون الزيادة التي 
جاء بها المكلّف فى أثناء العمل لا أُوّل النيّة؛ إذ دعوى كون الأصل فيها 
البطلان _لأُنّ العبادة من المركّبات كمعاجين الأطبّاء التي يقدح كل 
منهما فيها ‏ مبنيّة على أنّها اسم للصحيح الذي هو مجملء ولم تف 
الآدلة ف ما تقوو ا لم رس ان المكلت :ال ماو مضا نجلم وضيرة 
امعع وهر كبالترى فساد في فساد. 

نعم قد يستند في بطلان الزيادة إلى إطلاق الصحيح: «من زاد في 
صلاته فعليه الإعادة»''' ونحوه. وهو مع ظهوره في العمد ‏ يحتمل 
إرادة الركوع أو الركعة بقرينة غيره بن التصوض "الوا رد يها اللظ مع 
التفيبد بالركعة. بل قد يظهر من مفهوم بعضها'" عدم البطلان بغيرها من 
السجدة ونحوها. 

وكونه تشريعاً في أثناء العمل _مع أنه أيضاً نما يتم في العمد 
خاصّة _ لا يقنضي إلا اللانم دون الفساد. خصوصا في التشريع 
الحفر كه عدو كى متروعة الجلى «الدكر اليف #وتحوهة. 

تدعو أن الأضل : في الزيادة مطلقاً الإبطال عمداً اهيوا عيدل 
6 بناءَ على المختار من ان الصلاة 5 أسم للأعم. كدعوى ظهور الأدلة 


ينيبي لسكا الفلقة #إنات: ا أحكاة السهو ح 10 ج؟ صى ,١54‏ الاستبصار: الصلاة' 
باب 1 » اج ١٠ص‏ الا5. وسائل السيعة: باب ١9‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة 
ح 5ج مص .55١‏ 
١(‏ و؟) كخبر زرارة عن ابي جعفر ني قال: «اذا استيقن أنّد قد زاد فى الصلاة المكتوبة ركعة لم 
بعتدٌ بها. واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا». 
الكافي: باب السهو في الركوع ح ” ج ” ص 558. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
الركوع ح ١‏ ج 3 ص 5١5‏ 


بيان المراد من الركن اام 





الواردة في بيان الصلاة في أنّها عبارة عن هذه الأجزاء التي لا تزيد ولا 
تنقص؛ ضرورة عدم دلالتها على أزيد من أن الصلاة عبارة عن الأجزاء 
المعلومة التي يصدق الإتيان بها مع الزيادة عليها أيضاً. 

وتشبيهها بالمعجون الذى هو من المركبات الحسّية وهم في 
وهمء وإلا لاقتضى بطلانها بمطلق ما يصدر في أثنائها من غيرهاء وق 
معلوم البطلان, هذا. 

ولكن قد يشهد للبطلان بذلك ما اشتهر فى جملة من النصوص أنه 

«... لا عمل في الصلاة»”" بناءً على إرادة التشريع منه. كما نتنيد لد 
موارد العبارات المزبورة, ويأتى في التكفير إن شاء الله بعضها. 

لكنّ الجزم بذلك موقوف على ملاحظة تلك النصوص واعتبارها 
سنداً ودلالةً فيتّجه البطلان في مطلق التشريع لا الزيادة مطلقاً. كما 
أنه يتّجه البطلان لو زاد فيها ما يخرجها عن هيئة الصلاة ويمحو 
صورتها: والبطلا ن صحقيقة فنه لذلك لا الزياةة من سيت إننها زياذة 
بل لو حصل المحو المزبور بما نبت جواز فعله في أثناء الصلاة انّجه 
البطلان أيضاً. 

فلعلٌ من اقتصر في إطلاق الركن على الإخلال بالتقيصة خاصّة 
عمد أ وستهو | كالتستك وغير: "الحظ ذلك . مضافاً إلى أن علاقة المجاز 
فيه أو مناسبة النقل أوضح من الزيادة؛ ضرورة حصول الفساد في ذي 
الأركاح الحضية بالنقسة دون الريادة: 


)١(‏ قرب الاسناد: ح 8١4‏ ص 8١؟.‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج 
لاص 57. 
(1) تقدّم التخريج انفا. 


لىع 66 قد غعهبيء _ ب ب جواهر الكلام (ج 8) 


فلا جهة حينئذٍ لما يورد'" هنا على إطلاق الركنيّة في القيام بن 
يو سمي وح اياوزو مي 

أ لزيادة غير معرة في مهو الركن في كلام كير مهم إن اشتهر 

قال في المعتبر في بحث التسليم: «إنما نعني بالركن ما يبطل الصلاة 
بالاتقلال بمعيدد ا هوا 11 

وقال في الروضة: «ولم يذكر المصنف حكم زيادة الواقرق مع كون 
المشهور أنّ زيادته على حدٌ نقيصته تنبيهاً على فساد الكلية فى طرف 
الزيادة؛ لتخلفه في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته ضهوا بيه الى ار 
وهو ممًا يشهد لما ذكرنا فى الجملة. 

لا يقال: إن التخلف للدليل غير قادح. 
هو اصطلاح صدر منهم بعد مراعاة الأدلّة. فأطلقوه على ما ثبت فيها أن 
له تلك الخاصّة. ويجب فى مثل هذه القواعد المستنبطة العموم. وليبس 

هو إلا في طرف النقيصة بفتامل قد ا هذا 

ون ان يقال هنأ: وا ا وا اي 
اورت والسوداين ريم على أن ن المراد مجموع القيام ركن؛ إذ 
لا يحصل حينئذ إلا بزيادة تمام القيام ا ارم رحد 
)١(‏ كما في روض الجنان: الصلاة / في القيام ص 64 . 


.73738- 373758 المعتبر: الصلاة / التشهد والتسليم ج “تدص‎ )١( 
.188 ص‎ ١ (؟) الروضة البهية: الصلاة / في التروك ج‎ 


بيان المراد من الركن ل 


حكن 


أو مع التكبير المستلزم لزيادتهماء وإلا ففي الفرض زيادة قيام لا القيام 
المحكوم بركتييته. ش 

وامًا النقيصة فقد سمعت ان المراد بقولنا: القيام ركن نحو قولهم: 
السجود ركن والركوع ركن؛ أي إذا فقدت الركعة القيام أصلاً أو الركوع 
اناد ات السحود أصلاً بطلت الصلاة. وهو كذلك هنا عياف محصّلةً!" 
ومنقولا!""؛ ؛ إذ من سها وركع من جلوس بلا قيام أصلاً بطلت صلاته 
عمداً أو سهواً وإن كان في حال الركوع قام منحنياً. 

والمناقشة 9 د لله “لفن بركوع؛ لاعتبار الانحناء من قيام فيه 
مطلقاً أو فى المعتبر منه في الصلاة المحكوم بركنيّته وبأنّ زيادته 
بام يه يدا عب بن الها دعن فين اومن ١‏ 
أقلّ من أن يكون المجرّد عن قيام أصلاً فرد نادر'"لا تشمله 
الاطلاقات. فيتدارك -مينئذٍ القيام والركوع وصحّت صلاته ما لم يكن 
قد دخل في السجود. نيبطل حينئذٍ لفقد الركوع والقيام في الفرض لا 
القيام خاصّة., 

يدفعها: أن حاصلها عدم تصوّر نقصان القيام أصلاً من دون الركوع 
وأنهما متلازمان كالزيادة كما صرّح به بعضهم'“ وحكاه في 
الرياض '" مناقشساً فيه تبعاً للأردبيلي '" بالفرض المزبور المبن على 


(١و؟)‏ نقدّم ما يدل على ذلك في أُوّل المسالة. 

(؟) الصحيح: فرداً نادراً. 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 5٠٠‏ والروضة البهية: الصلاة / 
في التروك ج 8 ,. 

(0) رياض المسائل: الصلاة ادق ماران اهز !1 0 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القيام ج ؟ ص 186. 





5 جواهر الكلام (ج 9) 





عدم اعتبار القيام في الركوع ولا في ركنيّته وأنّه يسقى ركوعاً حقيقة 
كما في الحدائق " مستظهراً له من صاحب القاموس'". ولئن سلّم له 
ذلك لغ فلا نسلّم له أنّه هو الذي جعله الشارع ركنا وأبطل الصلاة 
بزيادته ونقصه, كما لا يخفى على من لاحظ النصوص. 

وعلى كلّ حال فحاصل المناقشة المزبورة غير قادح في المطلوب 
الذي هوإثبات ركنيّة القيام بمعنى أنه متى نة نقص القيام كنقيصة غيره من 
الأركان 0 لم يأت به أصلاً في الركعة ‏ بطلت الصلاة. ولو فرض 
استلزامه لترك الركوع كما هو مقتضى المناقشة لم يقدح استناد البطلان 
إليهما؛ إذ علل الشرع معرّفات. 

ونين للك كله ظيو لك انه لأ وححه الاعدراطن على المتن بوالتخوة 
ممًا أطلق ركنيّته فيه بأنّ عدم قدح زيادته ونقيصته ينافي الركنيّة. 
ولا حاجة إلى الجواب”* عنه بأنّ الخروج للدليل لا ينافي ذلك, بل 
ولا إلى المحكي عن بعض فوائد الشهيد'' من أن القيام يتبع ما وقع فيه 

ف الركلتة والوجوب نقاشّة والقدثة واه لواحب اصيلك هته 
ِل المتّصل بالركوع خاضّة منه. وذلك هو الركن وإن كان لا يتصوّر 
زيادته إلا بزيادة الركوع. بل ولا النقيصة بناءً على ما عرفت إلا أن 
علل الشرع معرّفات, وإن كان هو _عند التامّل والتفكيك ‏ بعينه مراد 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / في الركوع ج 8 ص 554. 
(؟) القاموس المحيط: ج 7 ص 5١‏ (رك). 
(7) كما في الروضة البهية: الصلاة / في التروك ج ١‏ ص .15١‏ وكشف اللثام: الصلاة / في 

القيام ج 7 ص 5937. 


() كما في الحدائق الناضرة: الصلاة اس 3 


بيان المراد من الركن وس 





الفقهاء, كما اعترف به الأستاذ الأكبر في حاشيته على المدارك 7" 

بل لعل ذلك الإطلاق الذي قد عرفت أن المراد منه الببطلان مع 
الترك أصلاً على حسب قولهم: السجود ركن عاوك فى :ذلك ؛ لسلامته 
عن المناقشة بِأنُ بالعبام.وإن : طال فرد واحد للطبيعة, والآني بأعلى 
الأفراد منه ليس ممتثلاً إل امتثالاً واحداًء فكيف يجوز اختلافه في 
الوجوبيّة والندبيّة. والوجوبيّة والركنيّة من دون مقتض؟! 

نعم ليس هو واحداً بسيطاً لا يجوز للشارع إيجابه وندبه, بل هو 
رت دن احا ء يجوز للشارع أن يفرّق بين أجزائه في ذلك. 4 لكن تمدن 
فى القيام إلا أمر بطبيعة وأمر بالقراءة مثلاً حاله وندب للقنوتء وهذا لا 
يقتضى ندييّة القيام؛ ضرورة أنه لا منافاة بين وجوب القيام وندب نفس 
الفعل, كما في الدعاء حال الوقوف بعرفة مثلاً. 

وجواز ترك القيام المقارن للقنوت _بترك القنوت معه لا يقنضي 
الندب أيضاً بعد أن كان الترك إلى بدل. وهو الفرد الآخر من القيام الذي 
هو أقصر من هذا الفرد مثلاً. كما هو شأن سائر الواجبات التخيبريّة. 

بل يمكن أن يقال: إِنّهِ لا جزء مندوب في الصلاة أصلاً. ومرجع 
الجميع إلى أفضل أفراد الواجب التخييري, إلا فلا يتصوّر انتزاع 
كلّيات هذه الأجزاء وتسميتها باسم الصلاة وجعلها متعلّقة الأمر 
الوجوبي مع ندبيّة بعض الأجزاء. مع أن الأهى ]ذا لت كل عرض الل 
اخزاقة كلعز آذ لايعو د ميته تدك جرع العمل كنا هود اطي 

يي نوق التتورت حندن: أ القن كدو العورك إلى كوه اريك 
أفراد الصلاة؛ إذ الصلاة اسم جنس تحته أنواع مختلفة, وكلّها مورد 


.184 حاشية المدارك: الصلاة / في القيام ذيل قول المصنّف: «وهو حسن» ص‎ )١( 


ابل ل يت خحتح يجو افر الكلام (ع 8) 


للامتثالء إلا أنّ الأفضل اختيار النوع المشتمل على مثل القنوت ونحوه. 

وفهوض أن القدوت وتحودين الأجراء المندية اجراء الفوولة 
أجزاء لمكن الانبم عون ن أطلق فهو من التسامحات يد فقها ل نش 
البحث في كون ذلك وأمثاله من أجزاء مسمّى الاسم حقيقة. لا الفرد 
الذي لا يطلق عليه الاسم إلا باعتبار حلول الطبيعة فيه, فتأمّل جيداً. 

ولسلامته أيضاً من ظهور لفظ الاتّصال في انحصار المبطل زيادة 
ونقصاً فى خصوص ذلك الجزء المقارن دون غيره. ولم نعرف له دليلاً, 
ومقتضاء لالاك ماد من نمنها وكلسن تعد | كمال ال راءة أو في أثنائها أو 
قبلها نوا لعيرلة: أحرز طبيعة القيام في الركعة -وقبل أن لجل فلي 
السجود ذكر أَنّهِ لم يركع وقام م: منحنياً إلى حل الركوح نأسيا ّ سجد. 
بنا فى ار فالشيعد ركوضا: ظرؤرة أنهاله يأت بالمقارن للركوع من 
القيام الذى ظاهر العبارة ركنيّته. 

وفيه: أنّ أقصى ما يستفاد من الأدلّة بطلان الصلاة بفقد أصل القياء 
في الركعة لا جزء منه. وأنّه يكفي حال السهو تعنب الركوع للقيام, 
فكأنّ الشارع يلغي هذه الواسطة المتخلّلة. ويوصص هذا الركوع بذلك 
القيام. وإيجاب الانتصاب حال التذكر لخصوص النصٌ'" عليه. او 
للمحافظة على الهويّ للركوع والسجود_كما عذّلو؛ به في أحكام الخلل 
-لا لتحصيل القيام المتصل بالركوع. 

ويومئ إلى ذلك في الجملة تصريح البعض!"_فيما لو كان نسيانه 
)١(‏ تقدم فى ص 71١-1505‏ 


(") كالشهيد الناني في المسالك: الصلاة / الخلل فيها ج ١‏ ص .55١‏ وروض الجنان: الصلاة / 
في السهو والشك ص 584. 


بيان المراد من الركن ل 


بعد الهويّ قبل الوصو ل إلى حدّالركوع -بِأنه يجب عليه أن يقوم منحنياًإلى 
ذلك الحد الذي نسي عنده مع أنّ مقتضى ركنيّة ذلك الجزء لمقارن أن 
يقوم منتصبأ نم يركع ؛ ضرورة عدم قابليّة ما لحق التلفيق بما سبق 
يعو رص لقا لسن رار رم رق قل 

بل قد يدعى ظهور العبارة في بطلان صلاة من : نسي القراءة أو 

بعضها وركع؛ لعد م حصول الععام المتصل بالركوع, ٠‏ ضرورة وفوعه في 

حال قيام القراءة, الهم ! الا أن وتاعى المع فسان ن القراءة ذهب القيام 
الذي كان ن لهاء فكآنٌ المكلّف وصل إلى القيام المتصل بالركوع ونسي 
القراءة ومقدماتهاء والأمر في ذلك سهل. 

بل في الرياض أنه «لم يظهر لي ثمرة لهذا البحث من أصله بعد 
الاتفاق على عدم ضرر في نقصانه بنسيان القراءة واهاضفا ويزيادته 
في غير المحلّ سهواً. يوساو وااو إن 
الإحرام وقبل الركوع مطلقا نعم اتفاقهم على البطلان في المقامين 
ا ونمرتها فساد الصلاة لو أني بهما منغير قيام». 

قال: «ومن ذلك ينقدح وجه النظر فيما قيل !"من أَنّه لولا الإجماع 
على الركنيّة لأمكن القدح فيها؛ لأَنَ زيادته ونقصه لا يبطلان إل مع 
اقترانه بالركوع..ومعه يستغنى عن القيام؛ لأنّ الركوع كاف في البطلان. 

لمنع الحصر في قوله: (إلا مع اقترانه بالركوع) أله لما عرفت من 
البطلا: ن بالإخلال به في التكبير أيضاًء وتوجّه النظر إلى قوله: (والركوع 
كاف في البطلان) ثانياً؛ الحم النازره رين ترك الفيام قبل الركوج وحين 
تركه, لتخلّف ترك القيام عن تركه فيما لو أ: نى به عن جلوس؛ لذ نه 


روم 





)١(‏ كما في الروضة البهية: الصلاة / في التروك ج الل اا 





ركوع حقيقةً عرفاً ولا وجه لفساد الصلاة حينئذٍ إلا ترك القيام جدّأ» "١‏ 
سا ع ا وو 

مع زيادة إمكان أن يقال: إن د مطلوب المعترض أصل القيام 
المعتبر في سائر الصلاة لنفسه لا التبعي للتكبير أو غيره. مع احتمال 
1 فسا هناك من جهة ظهور الأدلّة فى اشعراط صّة التكبير 
بالقيام لا أنه جزء من الصلاة حاله. فالبطلان حينئذٍ لاختلال الشسرط 
كالطهارة والاستقبالء لا لفقد جزء من حيث إِنّْه جزء كما هو المتعارف 
في الركن. [ 

ولعله عليه بنى البطلان العلامة الطباطبائي”!" في صورة نسيان 
الاستقرار خال التكبير أو حال الركوع بناءً على ركنيّة المتصل منه: 
فضلاً عن نسيان القيام نفسه كما سمعته سابقاً في بحث التكبير, وإن كان 
هو لا يخلو من نظر في نحو الواقف المضطرب سهواً مما لا يخرج عن 

هيئة الصلاة عرفاً؛ فإنَ شمول ما دل على الشرطيّة لصورة السهو فيه 
منع. خصوصاً مع عدم ركنيّة الطمأنينة عندنا في شيء من الركوع 
والسجود ونحوهما كما ستعرف إن شاء الله. 

والمرجع في القيام إلى العرف كما في سائر الألفاظ التى لم يعلم فيها 
للشرع إرادة خاصّة؛ ضرورة أن ليس في النصوص هنا إلا الأمر بالقيام, 
وأنّ من لم يقم صلبه فلا صلاة له. نعم في مرسل حريز عن أبي 
جعف رطا : «قلت له: (فصل لربّك وانحر)”" قال: النحر الاعتدال فى 
0 بعري عيرم او 


الرجوع في القيام الى العرف م 





القيام أن يقيم صلبه ونحره ١»...‏ الحديث. والصلب كما في المجمل " 
ومختصر النهاية”''-: الظهرء وعظم من الكاهل إلى أصل الذنب كما في 
الحدائق 6. 

وعلى كل حال فما حدّه به غير واحد من الأصحاب من نصب 

فقرات الظهر أي خرزه -لا يراد منه أمر زائد على العرف. ولذا تسامحوا 
في ذلك إذ الس هو اتماء مع القياف قا التعالنين فضا شين سيره 
فقرات ظهره منصوبة. 

لاسرا ات حي يض الالبسالاتت ماني سوا 
أهل العرف الذين غالباً يخفى عليهم العرف الصحيح كاطلاق القائم هنا 
على بعض أفراد المنحنيء ولاريب في خطبه؛ إذ ليس القيام إلا 
الاعتدال, ولعلَّ منه الاستقامة التي هي ضد الاعوجاجء والمرسل 
السابق يراد من الاعتدال فيه إقامة النحر التي هي ليست مأخوذة في 
مفهوم القيام قطعاً كما ستعرف. لا غيره كي يقال: إن ظاهر في تحقّق 
مصداق القيام من دون اعتدالء وأنّه أمر زائد معتبر فيه. 

نعم لا ريب في عدم اعتبار الإقلال في مفهومه. وإن حكي عن 


/ الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ح 4 ج ” ص 557. تهذيب الأحكام: الصلاة‎ )١( 
باب 8 كيفية الصلاة. وصفتها ح //ا اج من الموسائل الفيفة بات اق ابرات القيام‎ 

)١(‏ مجمل اللغة: ج مسار 

(؟) لا يوجد كتابه لديناء وانظر النهاية (لابن الاثير): ج ‏ ص 44 (صلب). 

(4) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص .1١‏ 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج *تص ,١©"‏ والشهيد الثاني في روص 
الجنان: الصلاة / في القيام ص .15١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في القيام 


وم جواهر الكلام (ج 9) 


ظاهر المحقّق الثانى!" وفخر المحقّقين!" وأوهمته عبارة والده فى 
القواعد7؛ كترورة مادق القياء حقيقة على الحاصل باستناد من حاتي 
وغيرها بحيث لولاها لسقط. 

ودعوى أَنّه في صورة القيام لا قائم حقيقة كبعض الراكبين -بل هو 
اشتباه في العرف أو مجاز -ممنوعة أشدٌ المنع. وإن كان ريما تسلم في 
بعض أفراد السناد كما إذا صار هو مستقلاً فى ذلك وليس للقائم 
اك لي د رسا ف الوه د و ا 

وغاذه جوازة كاف الصلاة اخغارا عند التشهور»سسهرة كادت 
تكون إجماعاً ‏ بل اعلّها كذلك؛ إذ لا نعرف فيه خلافاً إلا من المحكون 
عن أبي الصلاح '-لا لاعتباره في مفهوم القيام, بل لدعوى انسياقه إلى 
الذهن من إطلاق لفظ القائم ونحوه من المشتمل على النسبة. وإن كان 
فيها ما فيها. 

ولأنّه المعهود الواقع من النبي والأئمّة (صلوات الله عليهم) الذين 
قد أمرنا بالتأسّي بهم. خصوصاً في الصلاة الوارد فيها: «صلّوا كما 
ركفو اضلىئ 0 


)01 جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج ص .1٠١”‏ 
(1")إيضاح الفوائد: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 49. 
(؟) فواعد الاحكام: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .5"١‏ 
(غ) مرجع الضمير: «القيام الحاصل بالسناد» مثئلا. 
(5) انظر الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص .1١‏ ورياض المسائل: الصلاة / في 
القيام ج ' ص 5319. 
)١(‏ الكافي في الفقه: الصلاة/ تفصيل احكام الصلاة الخمس ص .١50‏ 
(0) تقذم فى ص .57١‏ 





الرجوع في القيام إلى العرف 3 





ولقول الصادقنيِةٍ في صحيح ابن سنان: «لا تستند"" بخمرك ا 
وانت تصلّي, ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا» ”. 

والخبر المرويّ عن قرب الإسناد: «عن الصلاة قاعداً أو متوكّتاً 
على عصا أو حائط. فقال: لا...»©. 


وللإجماع المحكي عن مختلف الفاضل " المؤيّد بما عرفت وبما 
قيل "من إشعار عبارة الصيمري "ابه أيضاً؛ حيث نسب رواية المخالف 
الى القلدوة: 1 

لكن سأل ابن بكير الصادقنظةٍ في المولّق: «عن الرجل يصلّي 
نوكا على عضا أو على بعنائط فال له باس قالتو كن خباى عيضا 
والاتكاء على حائط» 0. 


وعلىّ بن جعفر اخاه موسى عليه فى الصحيح: «عن الرجل هل 
يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي؛ أو يضع يده على 


)١(‏ في المصدر: لا تمسك. 

(1) الخمر ‏ بالتحريك ‏ : ما واراك من خزف أو جبل أو شجر؛ أي لا تستند إليه في صلاتك. 
مجمع البحرين: ج ”اص ١175‏ (خمر). 

2( تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب ١4‏ صلاة الغريق ح لج ” ص ,١177‏ وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من ابواب القيام ح "' ج ة ص .050١‏ 

(4) قرب الاسناد؛ خ. 117 ص ,١1 7١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب القيام ح ٠١‏ ج 0 
ص /817غ. 

(0) مختلف الشيعة: الصلاة / في التروك ج ١‏ ص .١14‏ 

(1) كما في رياض المسائل: الصلاة / في القيام ج ' ص .57٠١‏ 

(0) غاية المرام: الصلاة / في القيام ذيل قول المصنّف: «وروي جواز الاعتماد على الحائط مع 
القدرة» ورقة ١‏ (مخطوط). 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 191 ج ؟ ص 577 وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب القيام ح ؟ ج ه ص .0٠١‏ 


ووم 00000شظش._ سس ل جوافر الكلام(ج8) 


الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال: لا بأس. وعن الرجل 
يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوّلتين» هل يصلح له أن 
يتناول جانب المسجد فينهض ليستعين به على القيام من غير ضعف ولا 
علّة؟ قال: ا ا 

وسعيد بن يسار الصادقحكةٍ أيضاً: «عن الاتّكاء في الصلاة على 
الحائط فيا وشمالاً. فقال: ا ْ 

خصوصا وقد مي لاعن ريطن أهن اللغة7 اعفار الاأعساة فى 
هوم الاتكاء بل لعله فى العرق كذلك: فلاسنهة الجمع حيقة يعمل 
هذه التصوصض .على فاقك الاععماة:والاول هلو المضاحن له سكنا 
ولفظ الاستناد والانّكاء موجود فيهما معاً. وسيّما بعد قوله في الصحيح: 
«من غير مرض ولا علّة» فالتفريق من غير فارق لا يصغى إليه. 
| وَلِذلك كله هر زه بعض متأخّري المتأخَّرين”* ‏ تبعاً للمحكئ عن 
بي الصلاح ”"اختياراً على كراهية. ْ 

وفيه: ان هذه النصوص ‏ المعرض عنها بين الاصحاب. القاصر 


لمن 9 «بعضره اللفية: باب كاده العريض والمعمى غليهاج 06 جس ١‏ ص 51648 وسائل 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١97‏ ج ١‏ ص 577. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القيام ح 7 ج 6 ص .05.0١‏ 

(9) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص ؟1. 

(؛) المصباح المنير: ص 7 (تكا) وص 77١‏ (وكى). 

(0) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القيام ج "١‏ ص .15١ ١84‏ وتلميذه 
في مدارك الاحكام: الصلاة / في القيام ج ' ص 557 - 5758. والبحراني في الحدائق 
الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص 7١‏ 15. 


الرجوع فى القيام الى العرزتن _ _ _ _ ل سس فس 


سند أكثر هاء التي نسبت إلى الشذوذ تارة”" وإلى مخالفة الإجماع 
أخره ى 0" وريّما كانت محتملة لإرادة الاستناد والاتكاء الذي فيه 
اعتماد فى الجملة إلا أَنّه ليس بحيث لولاه لسقط بناءً على ظهور كلمات 
الأصحاب فى جوازه؛ لاعتبارهم فى السناد القيد المزبور, 
إذ هو حينئذ إِمّا علّة تامّة في الوقوف أو جزء العلّة. وللنافلة كما يوم 
إليه فى الجملة ذيل الصحيح الأوّلء ولغير ذلك من الاحتمالات, 
وللتقيّة كما يومئ إليه ما حكي عن فخر المحققين”" من حملها عليها 
مدنا ناتدعذشي العامة “اد فاضي #غرى معازرضة نا سمس هوه و جه 
لا تخفى, فلا إشكال حينئذٍ بحمد الله في المسألة خصوصاً لو قلنا 
بقاعدة الشغل. 

هذا كلّه فى السناد حال القيام: أَمَا عند النهوض فعن ظاهر الذكرى ٠‏ 
وصريح جامع المقاصد '" إلحاقه بالقيام, ولعلّه لقوله يةٍ في الصحيح 
السابق: «وانت تصلى» ”", وللاصل فى وجه. وبعض ما مرّ. لكنّه لا يخلو 

وكذا النظر فيما يحكى عن صريح جماعة'“ من تخصيص البطلان 


)١(‏ كما في عبارة غاية المرام المتقام تخريجها انفاً. 

)١(‏ كما في عبارة مختلف الشيعة المتقدّم تخريجها انفاً. 

(؟) إيضاح الفوائد: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 41. 

(4) المجموع: صفة الصلاة ج ' ص 1049, فتح العزيز: كيفية الصلاة ج ' ص 581. مغني 
المحتاج: : صفة الصلاة اج ١اص‏ غ0١.‏ 

(6) ذكرى الشيعة: الصلاة فى الام هن . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .٠١7”‏ 

(0) تقدّم فى ص 5917. 

(8) كالسبزوارني.في ذخيرة المعاد: الصلاة / في القيام ص ١1؟.‏ 


احا ا وي ا و ل لح عو أفن الكللام (2:؟) 
بالاستناد فى حال العمد وإن كنا قد فتحنا قاعدة اغتفار السهو فيما 
لكل زيادة ونقيصة»١"‏ ونحوه, دون الشرائط _وإن كانت لها _والموانع. 
وما نحن فيه منها؛ ضرورة كون عدمه شرطأ في القيام المطلوب لا جزء 
من الصلاة, وما اجتمع فيه الجهتان كالقيام المتصل بالركوع فالبطلان 
بالسهو عنه حينئذٍ من جهة الشرطيّة لا الجزئيّة, ولعلّه من ذلك ينقدح 
التاقل فى عدم ركنا أرضا زياذه على ها سيق 

وبالجملة: فعدم البطلان بالسهو هنا مع أَنّه من شرائط الأجزاء - 
التى من المعلوم انتفاء المشروط بانتفائها لا يخلو من تأمّل. 

اللّهم إلا أن يقال بعموم تلك القاعدة للجميع كما هو مقتضى بعض ما 
ذكرناه دليلاً لها من نحو قوله علي : «لا تعاد الصلاة ...»'"' وقوله يَرِيره: 
رفع .0" وقوله عَلِلا : «كل ما غلب الله عليه ...»© وغيره: بل لعل 
شدوليا لها اولى: القع مد كلقها بالتسنة إل الأجرام سل تبراقط 
الاجزاء منها من التوابع لها. وثبوت الحكم في المتبوع يقتضي ثبوته في 
التابع بطريق أولى؛ إذ هو فرعه وذلك أصله. فثبوت العفو فى الأصل 

على أنه يمكن دعوى اختصاص الشرطيّة في العمد. ولالتضواضاً 
فى مثل المقام الذي استفيد فيه المانعيّة من النهى الذى مورده العمد 





.584 تقذم في ص‎ )١( 

.181 588 تقدم فى ص‎ )١( 
.5814 تقذمت قطعة منه فى ص‎ )1( 
51١ (؛) تقدم في ص‎ 





لو اضطرٌ المصلي إلى عدم الإقلال 6 


دون النسيان بعد منع استفادة حكم وضعي من أمثاله غير مقيّد بالعمد. 
ولعل عدم البطلان هنا لذلك لا لعموم القاعدة المزبورة. 

وفيه: -بعد الإغضاء عمّا في المنع المزبور_-عدم اختصاص الدليل 
بذلك النهي. بل قد سمعت أدلة أخر له أيضاً فتأمّل جيّداً فنٌ المسألة 

في العودا و اح اننم فى كير من الحكاها ورور بها كان وخروها عسي 
الترجيح بينها وبين قاعدة انتفاء المرككب بانتفاء أحد أجزائه. وانتفاء 
المشروط بانتفاء شرطه. وإن كان تقديمها عليهما متّجها؛ لورودها 
عليهماء وأخصّيتها منهما. 

نعم قد يتوقف في ترجيحها على خصوص ما يظهر من بعض أدلَة 
بعضهما من البطلان مطلقاً. بل لعل الأقوى تقديم مثل ذلك عليها إذاكان 
ليون قدا بداتاقما من ذلك الدليل العاف اسيم شاع التسرط 
والجزء؛ لخصوصيّته حينئذٍ بالنسبة إليها. 

وبذلك كله ظهر لك وجه البحث في إطلاق الصحّة مع السهو وإن 
كان يهن الأقوس بتخصوضا !3 كان الاعتما د فى التعكن» إذ لين بقع 
أعظم من التعوو المغتفر سنهو ا ش 

نعم لا تأمّل لأحد من الأصحاب في اعتبار الاختيار في شرطيّة 
الإقلال. أما لو اضْطَرٌ إليه جاز بل وجب.ء وقدّم على القعود بلا خلاف 
أجده فيه بيننا”", بل عن ظاهر المنتهى'" الإجماع عليه من غير فرق 


)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / ذكر القيام ج ١‏ ص .٠٠١‏ والمصف في المعتبر: 
الصلاة 0 0 : الصلاة في البلوج من 0 
0 معي اليطل: : الصلاة ا 0 


الس سسسههس لب جواهر الكلام(ج4) 


بين الآدمي وغيره. ولا بين خشبة الأعرج وغيرها؛ لصدق القيام 
والصلاة. وعدم سقوط الميسور بالمعسور”",. و«مالا يدرك كله لأيترك 
كلّه»!", ولأنّه المستطاع من المأمور به”, ولأنَّ الله قد أحل كل شيء 
قد اضطر إليه مما قد حرّمه عليه وهو أولى بالعذر في كلّ ما غلب 
غلية9: ولظهور الصحيح السابق فيه كايماء الآخر, وللمقدمة ا 
ينافيها عدم جوار مع الاختيار. 
ولأولويّته من التفحّج ”" الفاحش ونحوه ممّا يخرج عن حقيقة 
القيام. اي اا ييه 
ابن يقطين: 0. مقرم عضي يرنه "في صاحي السقيزه اللدى لم 
يقدر أن يقوم فيها. أيصلي وهو جالس يومئ أو د يسجد؟! 
ومنه يظهر حينئذ أن : المراد بالقيام ‏ الذي علق القعود على عدم 
استطاعته فى نصوص المقام -ما يشمل ذلك كله لا الانتصاب 
خاصّة. بل مقتضى الصحيح المزبور أنّه لولم يتمكن من القيام 
ل 
)١(‏ المصدر السابق: ح ٠7‏ 3 . 
5 ال و ا 
(0) تهذيب 0 الصلاة / باب 78 الصلاة في السفينة ح ١4‏ ج ” ص 598. الاستبصار: 
الصلاة / باب ١84‏ ح ؛ ج ١‏ ص 00غ. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب القيام ح 5 ج 05 
ص .068١0‏ 
(8) كالعلامة في القواعد: الصلاة / في القيام ج١‏ ص 5١‏ والنهاية: الصلاة / في القيام ج ١‏ > 





هل يعتبر الاعتماد على الرجلين معاً؟ و 





نسبة 7" الخلاف ا ذلك إلى المائتي 1 كالميدالة اليا شقان أ لول 

وإلى كثير مما ذكرنا أشار المصنّف بقوله: «وا ن”" أمكنه القسياء 
ففنف | وتحب ةو "١‏ ونيا ان تفد عا ها يحدكن تعة يد 
القيام, وروي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة 4. 

وفي اعتبار الاعتماد على الرجلين معأ في القيام قولان 6 أشهرهما 
الأوّل؛ للأصل, والتأسّي. ل المتبادر المعهود. ولعدم الاستقرار, 
وأقواهما الثاني؛ إلا أن يريدوا بالاعتماد عليهما الوقوف عليهما أي لا 
على واحدة؛ فا نّ الظاهر وجوبه لما عرفت, أمَا وجوب مساواتهما في 
طرح الثقل عليهما فلاء والأصل ممنوح كالتأسّي في نحو المقام الذي هو 

من الأفعال العاديّة غالباء ولم ينقل عنه عي أنه لم يفعل إلا ذلك. بل 
وكذا المنع في دعوى أنه المتبادر المعهود تبادراً وعهداً يفيد الوجوب. 
وأوضح من ذلك منعاً دعوى عدم الاستقرار مع عدم الاعتماد. 


5 ص 4758. والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج تدص .5١©‏ 

ا 09 الصلاة / في القيام ج ‏ ص .1١‏ وكشف اللثام: الصلاة / في القيام 
ار كن اف ام اله 

(؟) في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: وإذا. 

(4) قال بالوجوب: الشهيد في الذكرى: الصلاة / في القيام ص .18١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص ,5١"‏ والسيّد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / في 
القيام ج ' ص 558. 

وقال بعدم الوجوب: الجعفىي على ما نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / في القيام 
ص ؟187. والشهيد في النفلية: الفصل الثاني ص ,١١7‏ والعاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / 
في القيام ج *آص 0 ,. 


ل ا حت 7 كو | شرن لكام (ج 4) 


بل قد يشهد للصحة بعد الإطلاقات _ما في الصحيح عن محمّد بن 
بي حمزة عن أبيه: «رأيت عليّ بن الحسين ليها في فناء الكعبة في 
الليل وهو يصليء فأطال القيام حبّى جعل م-ة نكو كا على .وجله الت 
وهر على رجله اللسرى: لاوا ن كان من المحتمل أو الظاهر أنه في 
النافلة. لكن قد يقال بأصالة الاشتراك في الأحكام. ٠‏ مع ان الظاهر ‏ بعد 
اكباروات العام من البافله ا عرقي عانياها بعر فى كيام 
التريق خضؤضا اذا ارية القرة الأ كم اما عنيدا. 

وأمّا ما في خبر عبدالله بن بكير عن الصادقَمية المرويّ عن قرب 
الاسناد: «... انّ رسول الله ييه بعد ما عظم أو ثقل كان يصلّى وهو قائم 
ويرفع إحدى رجليه حتّى أنزل الله سبحانه: (طه * ما أنزلنا عليك 
القران لصتي" توينها ليمك القول ره -بل في الحدائق نفي 
الخلاف فيه تارة!) ودعوى الاتفاق عليه أخرى 6 دلكنيرهن الأدلة 
المدا نف وسفن فا الى الك المرررون. 

ودعوى ظهوره في نفي الإلزام به لا أصل الجواز ممنوعة على 
مدّعيها. ال 0 م5 
ا 0ض 

وسائل الشيعة: باب ' من أبواب القيام ح ١‏ ج 0 ص .11١‏ 
)١(‏ سورة طه: الآية ١‏ و1. 
(5) قرب الإسناد: ح 177 ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب القيام ح 4 ج 5 

ص ١4غ.‏ 
(4) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص 11 
(6) المصدر السابق: ص 17. 


هل يعتبر الاعتماد على الرجلين معاً؟ سس ةع 


ولعلٌ مراد الأصحاب بالاعتماد على الرجلين معاً عدم رفع إحدى 
كليبي لزنا تقول الاتكاء على واحدة: كها بويك ليها عن يعض 1 
من صرّح هنا بالوجوب أنه ذكر بعد ذلك كراهة الانكاء على إحدى 
المجلين»روقوي إن بوره مهنا كرتا مناف ذلك كينا فا لقيو 
بالوجوب ايضا جواز الاستناد اختيارا إلى الحائط ونحوه كما يحكى 
عن بعضهم '" أيضاً. بخلاف ما لو حمل على ما ذكرناء فإنّه لا منافاة بين 

نعم قد يلحق بالرفع الاعتماد على إحداهما خاصّة بحيث تكون 
الأخرى موضوعة مجرّد وضع بلا مشاركة أصلاً في حمل الثقل فيكون 
المراد حينئذ بالاعتماد الذي نفينا وجوبه عدم الاتكاء على واحدة 
بحيث تكون أكثر الثقل عليهاء لا| لني لم تشاركها الأخرى أصلاً بل 
كانت مماسّة للارض خاطة. فتامل جيّدا. هذا. 

وق كفك الأمكاذه رأصل الوقوف على القدهين معا وانحب غتير 
ركومو وك العم عند كالمحدتين :و الخيص اه عن التندسين 
مله ومين الواهود#مكرروم» والنحانظة عل فيينا فين كفال 
الاحتياط»”. وكأنّه أراد ما ذكرناء ووجه الفساد بترك الجميع عدم 
صدق القيام خينئذ. فالظاهر حيئئذ إرادة ركن فى القيام لا فى 
الصلاة؛ ضرورة عدم البطلان بالسهو مع التذكّر والعود؛ إذ ليس هو أعظم 
من القعود سهوا. 
)١(‏ كالشهيد في الذكرى: الصلاة / في القيام ص 85 . 


.57/ 2-1717 ص‎ ٠ كالستتد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / في القيام ج‎ )١( 
.١1؟38 كشف الغطاء: الصلاة / في القيام ص‎ )"( 


وأمّا احتمال أنّه يريد بالوقوف على القدمين عدم الوقوف على 
أصابعهما مثلاً أو على العقبين فإنّه وإن كان واجباً أيضاً بل خبر أب 
بصير عن أبي جعفر ىه اي ا 
علي بن إبراهيم ””: «... كان رسول اللَهييةُ يقوم على أصابع رجليه 
حتّى نزل (طه . الال عن ها شري ل -لكن دعوى أنه 
ركن بحيث يبطل الصلاة الوقوفٌ كذلك في تمام الركعة سهواً محل نظر؛ 
لصدق القيام حقيقة حقيقة. وعموم قاعدة السهو السابقة 

وأا اطراق الراس واتحراف الفثق .يمينا أو شمالاً كما ننفلة نعط 
الأتقياء فلا أرى فيه إبطالاً للصلاة؛ لصدق القيامء خلافاً للمحكئ عن 
ظاهر الصدوق ' فأبطلها بالإطراق. وهو ضعيف. ْ 

وما أبعد ما بينه وبين المحكئ عن التقي '" من استحباب إرسال 
الذقن على الصدر الذي لا يتمّ إلا بالاطراق وإن كان هو ضعيفاً أيضاً: 
لظهور الأمر في مرسل حريز السابق”" بنصب النحر. ولولا إرساله 
والاعراض عن ظاهر الأمر به لانّجه وجويبه. أمَا الاستحباب فلا 
محيص عنه. والله أعلم بحقيقة الحال. 

إواو اندر على لقان فى يعض الصاد رج 0 يفقوم بقدر 


.45١ وسائل الشيعة: باب 7 من اران الام ارا هدص‎ )١( 

(1) الكافي: كتاب الإيمان والكفر/ باب الشكر ح 7 ج ؟ ص 1060. 

(5) تفسير علي بن إبراهيم: ذيل الآية ١‏ من سورة طه ج ١‏ ص 67 - 08. 

(؛) الظاهر انه استفيد من ظاهر من لا يحضره الفقيه كما في مفتاح الكرامة (ج “اص 504 
6 انظره: باب وصف الصلاة من فاتحتها ... ذيل ح 117 ج ١‏ ص 35 50... 

(6) الكافى فى الفقه: الصلاة / بيان كيفية صلاة المنفرد ص .١87‏ 

(1) في ص 4 90؟. 


لو قدر المصلى على القيام في بعض الصلاة ا 





مكنته 4 بلا خلاف أجده فيه ”""كما اعترف به غير واحد”"؛ لعدم سقوط 
الفينيوز بالنسيور نوفا لا يورك كله لا يترك كله *. وإذا أمرتكم 
حر يي ا ار ّ طبيعة القيام فين الو انعيا بع الأ اند 

فى الصلاة أيضاً لا أنه تابع محض للأجزا كي يقال: إِنّ مقتضى 
اعتباره في المجموع -المسمّى بالصلاة سقوطه بتعذر البعض؛ 
لصير ورته حينئذٍ كالأمر بالكل الذى يستفاد منه الأمر بالجزء تبعاً 
للكلء وعد تعد زه 

على أنه قد يمنع ذلك في مثل المقام؛ ؛ لظهور الفرق ببنه وبين الأمر 
بالكل بل كان ن لحوقه لكل جزء جزء من غير اشتراط اجتماعه مع أ خر. 
خصوصاً والمراد هنا من الصلاة الأجزاء الخاصّة منها لا مستتاها. 


مضافاً إلى ظهور قولهحهةِ: «إن لم يستطع القيام فليقعد ...»7 في 
إرادة اعتبار عدم استطاعة طبيعة القيام : فى الانتقال إلى القتعود, 


وقوله ليلا في صحيح جميل: «... إذا قوىي فليقم»'' في وجوب القيام 


)١(‏ انظر المختصر النافع: الصلاة / في أفعالها ص :*١‏ وقواعد الأحكام: الصلاة / في القيام 
ج ١‏ ص 5١‏ والبيان: الصلاة / في القيام ص .١6١‏ 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص ,1١‏ والطباطبائي في رياض 
المسائل: الصلاة / في القيام ج ا ص .57/١‏ 

(5) تقدم في ص © ٠غ.‏ 

(؛) تقدّم فى ص 3 .+١‏ 

(0) عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة ح ٠١7‏ ج 4 ص 08. تفسير الصافي: ذيل الآبة 
٠ ١‏ من سورة المائدة ج اص ..١‏ 

(1) عيون أخبار الرضا: باب ١7ح 7١1‏ ج ؟ ص 18,. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القيام 
ح 18ج وص 81غ (مع اختلاف يسير في اللفظ). 

() الكافي: باب صلاة الشيخ الكبير ح ”' ج ” ص ١٠غ.‏ تهذ يب الأحكام: : الصلاة / باب ١8‏ 
صلاة الغريق ح7١‏ ج7 ص 77, وسائل الشيعة: باب1 من أبواب القيام جح ج 6 ص 4910. 


4# ل م بح بح حت أ ف الكللام لخ 8) 


عليه وقت قواته عليه ٠‏ وهو عين ما في المتن. 

ومنه يظهر حينئدٍ أنه لو قدر على القيام زماناً لا يسع القراءة 
والركوع قدّم القراءة وجلس للركوع؛ لأنها هي وقت قوّته. فليس 
بعاجز عمًا يجب عليه حالهاء فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزاً. كما 


صرّح به بعضهم ''' وحكي عن أخرين'". 

خلافاً للمحكئ عن المبسوط '" والنهاية © والسرائر * والمهذب 7" 
والوسيلة '" والجامع ' فقدّموا الركوع على القراءة في ذلك؛ بل نسبه في 
الإلرالى روارا لسدايتة ‏ 


والتعليل بأنّه أهح أنه ركن مع أله اعتباري اماما 0 
متدركاً لعكم شرعيء كالأمعدلال ا"اعليه أيضاً بماوردافى التضصوضن 11" 


.455 ص‎ ١ كالعلامة في النهاية: الصلاة / في القيام ج‎ )١( 

)١(‏ كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): : الصلاة ة / في القيام ص و/ىء والصيمري في كشف 
الالتباس: الصلاة ة / في القيام ذيل قول المصنف: «ويقوم للركوع خاضة ولو. ..» ورقة /ا١١‏ 
(مخطوط). 

(*) المبسوط: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(؛)النهاية: الصلاة / صلاة المريض والموتحل ص .١78‏ 

(0) السرائر: الصلاة / صلاة المريض والعريان ج ١‏ ص 51/8. 

.١١١ ص‎ ١ المهدب: الصلاة / صلاة المريض جح‎ )١1( 

(/) الوسيلة: الصلاة / صلاة المريض ص .١١84‏ 

(8) الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 4/. 

(9) كما في كشف اللثام: الصلاة / في القيام ج 1 ص .1٠ ١‏ 

: كما فى الخبر الذي رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان قال: «قلت لأبى عبدالله اه‎ )٠١( 
فد اشتد على القيام في الصلاة, فقال: إذا أردت أن ندرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس. فإذا‎ 
بقي من السورة ايتان فقم واتمٌ ما بقى واركع واسجد. فذاك صلاة القائم».‎ 

من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١47‏ ج ١‏ ص 514. > 


لو قدر المصلي على القيام في بعض الصلاة سس س-إء 


من أَنّ الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة 
القائم؛ ضرورة ظهورها في الجالس اختياراً في النوافل؛ ولعلٌ ما فى 
المهذّب وما بعده منرّل على تجدّد القدرة عند الركوع؛ بل ما حكي لنا 
من بعضها كالصريح في ذلكء فلاحظ. هذا. 

وفي كشف اللثام ‏ بعد الاستدلال على أصل المسألة بعدم سقوط 
الميسور بالمعسور _قال: «فيقوم عند النيّة والتكبيرة ويستمبٌ قائمأ إلى 
اسع ساد وانا كيزا عتعاز الأو احهديه السب الاين 
الصادق نيِةِ: (... فيمن وجب عليه صلاة من قعود فنسي حتّى قام 
وافتتح الصلاة قائماً ثمّ ذكر, فقال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد, ولا 
يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم ...) فهما فيمن يجب عليه القعود لا 
الهف بل للعو بيوافكحها قاتما عهد ١‏ والتسيان افا تفص القرك اد 
نسيان القعود حتّى قام ثم تعمّد الافتتاح قائماً أو للعري وافتتحها قائماً 
عمدا او نسيانا»”2. 

وفيه: أنه لا داعي إلى هذه التكلّفات التي من الواضح فساد بعضها؛ 
إذ لا مانع من حمله على القعود من العجز أو خوف طول المرض أو غير 
ذلك. ضرورة أن القيام حينئذٍ له كالقعود للصحيح؛ لانقلاب تكليفه. 
وليس هو من الرّخص بل العزائم, فتأمّل جيّداً. 

ولو عجز عن الركوع والسجود ولو جالساً دون القيام قام وأوما 


ه وسائل الشيعة: انظر باب 9 من أبواب القيام ج ه ص 49/8. 

١(‏ و1) تقما في ص 709 بعنوان «الموثق» وقوله: «ولا يعتدٌ ...» الخ موجود في موضع من 
التهذيبء ولم ينقله سابقا عند ذكره للرواية. 

(*) كشف اللثام: الصلاة / في القيام ج 7 ص 7349 


00-7 0نز7ز2707ز2ز2ز2ز2ز2ز2><ز]<ز1101[ز|1[خذذ 0000 الكلام (ج 8) 


إليهما بلا خلاف أجده”, بل قد يظهر من المنتهى”" الإجماع عليه؛ بل 
يمكن دعواه عليه, كما أنه يمكن استفادته على وجه القطع من قواعد 
التذهن تفورضا عد التامل فى التانت :من الأخوال فى الضلذةواته 
القيام هنا بتعذر الركوع والسجود. وهو كما ترى. 
نعم قد يظهر من معقد إجماع المنتهى وجوب الجلوس لإويماء 
البعوة وفيديفية لها ند فل اضالة وحويه وله لس ناه دا 
بسقوط ذيهاء وبدليّة الإيماء عنه لا تقتضى وجوبها بعد أن لم يكن 
متوقفاً عليها. 
مستاهما؛ ضرورة عدم جريان قاعدة الميسور فيه بل هو فيهما ليبس 
الا نتدمة محظة لتحقيق مسلقاهما: 
ولو دار أمره بين الركوع والسجود جالساً وبين القيام خاصّة _لتعدر 
الجلوس عليه بعده للسجود أو للركوع والانحناء قائماً -قام وأوما بهما 
كما صرّح به بعضهم'*, بل يظهر من آخر“ أنّه المشهور بل المتّفق 
)١‏ قال بذلك: : الشيخ في الخلاف: الصلاة / مسألة ١77‏ ج ١‏ ص ١7‏ 4. والمصّف في المعتبر: 
الصلاة / في القيام ج ١‏ ص ١049‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص ,7١‏ 
والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج ؟ ص 4 .٠١‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: : الصلاة ة / في القيام ج ١ص .١10‏ 
(5) المبسوط (للسرخسي): صلاة المريض ج١‏ ص7١"‏ اللباب: صلاةالمريض ج ١‏ ص .٠١٠١‏ 


(؛) كالعلامة في المنتهى: انظر الهامش قبل السابق. والسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في 
القيام ص .١1١‏ 


(0) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص .١7‏ 





. لو قدر المصلي على القيام في بعض الصلاة ١ع‏ 





عليه, بل 9 الرياض "١‏ عن جماعة دعوى الاثفاق عليه؛ لاشتراط 
الجلوس بتعذر القيام في النصوص””, ولأنّ الخطاب بأجزاء الصلاة 
مرتّبء فيراعى كل جزء حال الخطاب به بالنسبة إليه وبدله, ثمّ الجزء 
الثاني ... وهكذا إلى تمام الصلاة ولمّا كان القيام أَوّل أفعالها وجب 
الإتيان به مع القدرة عليه. فإذا جاء وقت الركوع والسجود خوطب 
بهماء فإن استطاع وإلا فبدلهما. 

ويحتمل -كما مال إليه فى كشف اللثام ‏ تقديم الجلوس والاتيان 
بالركوع والسجود., بل قال: «وكذا إذا تعارض القيام والسجود وحده»”". 

وَلعِله ليها أهمّ من القيام. خصوصاً بعد أن ورد أن «الصلاة ثلث 
طهورء وثلث ركوع, وثلث سجود)» !ا 0 «أول الصلاة الركوع» 7" 
ونحو ذلك. 

ولأ اجر اء الصلاة وإن كانت مرتّبة في الوقوع إلا أن الخطاب 
بالجميع واحد حاصل من الأمر بالصلاة. فمع فرض تعذّر الإتيان بها 
كما هى اختياراً وجب الانتقال إلى بدلها الاضطراري. ولمّا كان متعدّداً 
ضرورة كونه إِمَا القيام وحده: أو الجلوس مع استيفاء باقي الأفعال - 


1 رياض المسائل: الصلاة / في القيام ج 7 ص ؟/ا؟.‎ )١( 

(1) انظر ص +١7‏ سن ,١١‏ ويأتى أيضاأً ما يدل على ذلك لاحقاً. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب القيام ج ه ص .48١‏ 

(*) كشف اللثام: الصلاة / في القيام ج 7 ص .5٠١‏ 

(4) الكافي: باب فرض الصلاة ح 8 ج 7 ص 777. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل 
ما تقدّم ذكره ح ١‏ ج ؟ ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب الركوع ح ١ج ١‏ 
ص 75٠١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١‏ ج ؟ ص 47. وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب الركوع ح 7 ج 7 ص .5١١‏ 


ممم شششهمسهسسلجواهر الكلام(ج8) 


وجب الترجيح بمرجّح شرعي؛ ولعلّ الأهمّية ونحوها منه وأنّها أولى 
بالمراعاة من السبق لما عرفت. 

ومع فرض عدم المرجّح أو عدم ظهور ما يدل على الاعتداد به 
بنّجه التخيير, كما احتمله في كشف اللثام”" هنا تبعاً المحكي عن 
المحقّق الثاني, تلفي جامعة «ولو كان بحيث لو قام لم يقدر على 
الركوع والسجود. وان صلى اعد امك ة الت .ففي تقديم نهنا 
تردّد؛ من فوات بعض الأفعال على كل تقدير فيمكن تخييره, ويمكن 
ترجيع الخلوس نا بعناء معظء الاركتان سج "اوتلاعره ب 
الترجيح. والمسألة لا تخلو من إشكال وإن كان احتمال تقد 
الجلوس قويّاً. 

ومن العجيب دعوى الإجماعات في المقام مع قِلّة المتعض 
وكناء المدرلةهو اعجب من :لل ذغزى اثفاق الأضجا بعلن 
تقديم القيام والإيماء وإن تمكن من الركوع جالساً. وأنّ ذلك هو ظاهر 

معقد إجماع المنتهى. وظتّي أنه لم قل نه اخو من الاصحايووان 

عبارة المنتهى بعد التأمّل -في الفرض الأُوّل !الذي ذكرنا لا المتمكّن 

من الركوع ا ؛ ضرورة وجوبه عليه عع فرضن تمكنه؛ ؛ لتواتر 
الصوص "لق بدي الركوع من جلوس عن قات وفي تقديمه على 





.غ٠0١ كشف اللثام: الصلاة / في القيام ج + ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج "١‏ ص ؛ .٠١‏ 

(؟) كما في ذخيرة المعاد: الصلاة / في القيام ص .51١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .11١0‏ 

(5) منها خبر الدعائم الآنتي فى ص .4٠١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ و4١‏ من أبواب القيام 
ج ةق ص 18١‏ وغ060. 





لزوم الصلاة قاعداً مع العجز عن القيام 


الإيماء. مانا إلى ظهور ما في مجمل ابن فارس"'" والمحكيّ عن 
القاموس '" في أنّهِ ركوع لغةً. 

ثم لا يخفى عليك بعد ما ذكرنا الوجه في باقي صور الدوران على 
كثر تها؛ لابتنائها جميعها على ما عرفت. فتأئّل جيّداً. 

زو » كيف كان ف« إن بلا سكين ابام في انسل اأصلاً 
القولين ”" « 5200 4 ا ونصوصاً“اكادت 56 
متواترة. 7 

والمشهور يبن الأصحاب '" شهرة كادت تكون إجماعاً ‏ بل لعلها 
كذلك في بعض المعاقد أن المدار في معرفة التمكّن وعدمه نفسه؛ لأنّه 
اسع وا ا ووو ار 0 
ونحوهاء وقد صرح هنا في جملة من النصوص "" المعتبرة 0 لإنسان 


)١(‏ مجمل اللغة: ج ١‏ - ؟ ص 557 (ركع). 

له ج *اص "١‏ (ركع). 

() اختاره الشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في القيام ص ."5١‏ والمسالك: الصلاة / 
في القيام ج ١‏ ص "5 .٠١‏ 

(:) نقل الإجماع في المعتبر: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .١01‏ ومنتهى المطلب: الصلاة / في 
القيام ج ١‏ ص 510 وكشف اللثام: الصلاة / في القيام ج 7 ص .50١‏ 

وقال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / صلاة المريض والموتحل ص ١858‏ وابن البرّاج 
في المهدّب: الصلاة / صلاة المريض ج ١‏ ص 13١١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في القيام 
اج ١اص ١‏ والشهيد في البيان: الصلاة / في القيام ص 6. 

(6) انظر هامش (20) من الصفحة السابقة. ل ا 

(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة ني الامج ص .,٠٠١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة ة / شرح الفعل والكيفية ص 1/34 ا 
ص 1١‏ - 45. والمقداد في التنقيح الرائع: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .١11‏ 

(/) الكافي: الصيام / باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل ان يفطر فيه ح؟ ج4؛ ص8١١.‏ > 
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ال ا ع ا ل وب قت و | الكااء لجرا ) 


على نفسه بصيرة, وأنّه هو أعلم بنفسه وبما يطيقه, فإذا قوى فليقم. 

نعم لا يعتبر التعذّرء بل يجزي المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة 
كما أنه يجزي الخوف من زيادة المرض أو طول البرء بالقيام أو الركوع 
أو السجود ولو من إخبار الطبيب. بل يجزي رجاء البرء ولو بإخباره 
أيضاً: 

ففي صحيح أبن مسلم: : «سألت أبا عبدالله لكلا عن الرجل والشوراة 
يذهب بصره. فتأتيه الأطبّاء فيقولون: نداويك شهراً أو أربعين ليلة 
مستلقياً كذلك يصلّي؟ فرخّص في ذلكء وقال: فمن اضطرٌ غير باغ ولا 
عاد فلا إثم اا 

وموائق سماعة: «عن الرجل بحرن فى كه الماء ,قارع الجا منها. 
فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة أربعين يوماً أقل أو أكثرء فيمتنع من 
الضلاة الأكام وهو على عكاله؟ فقا للا باس نكم ولعين كندى فقا 
حرّم الله إل وقد أحلّه لمن اضطرٌ إليه»”. 1 

وخبر بزيع | “ المؤذن المروي عن طب الأئمّة مَهَ: «قلت ل 
عبدالله ليه : إِنّي أريد أن أقدح عيني. فقال: استخر الله وافعل؛ 


ه تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١4‏ صلاة الغريق ح ١5‏ ج 7 ص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب 
7 من أبواب القيام ح ١‏ و5 ج 6 ص 414. 

.١77 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) الكافي: باب صلاة الشيخ الكبير ح 4 ج ٠‏ ص ٠‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب 
القيام ح 2 مص .45١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7١‏ صلاة المضطت ح 75 ج ٠”‏ ص 7 -5. وسائل الشسيعة: 
باب ١‏ من أبواب القيام ح 7 ج هص 887. 

(4) في طب الأئمّة: بزيغ. 

(5) أقدح: أي أخرج فاسد الماء منها. مجمع البحرين: ج 7 ص "5 4١‏ (قدح). 


لزوم الصلاة قاعداً مع العجر عن القيام 6 


قلت: هم يزعمون أَنّهِ ينبغي للرجل أن ن ينام على ظهره كذاوكزا| لا 
يصلّي قاعداً! قال: افعل»7". 

ل سي من أمراض العين. 0 
الضرورة؛ ولا بين تعذّر القسيام والركوع والسبجود 0 
التخوض: الفورورة ب تقضوضاً ها اشعمل هنها على الانيعد لال الاي 
في الأعمّ من ذلك . فما عساه يتوهّم من بعض العبارات ' "من اختصاص 
الحكم ببعض ما ذكرنا في غير محلّه بل لعلّه غير مراد لهم أيضاً. 

( وقيل 4 كما عن المفيد '" ومحتمل النهاية :١‏ ( حدّ ذلك » العجز 
لنسا اللعروء وتراا 1 بواج ا ب 
جميع الصلاة 52 ات ماماديد تقس اروز قال رقنا 
الفقسافة: العريض الما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها 
على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائمأً» 0 

الأويك ١‏ الأزل أظوو لحريو ميا تعدو طبرا دري سيدا 
ولالالة عرق ميعا وكنة عزعز افك شرورة اخيال إرانةامان اه ندوة 





)١(‏ طب الأئمّة: في يناعن الي ووجع الضرس ص 87. وسائل الشيعة: باب./, من أبواب 
القيام ح ” ج ا 

.41١ ص‎ ١ ج‎ ١19 كالخلاف: الصلاة / مسالة‎ )١( 

(1؟) المقنعة: الصلاة / صلاة الغريق والموتحل ص .1١1-1١060‏ 

(؛) النهاية: الصلاة / صلاة المريض والموتحل ص .١59‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١5‏ صلاة الغريق ح ١6‏ ج ” ص ,.١78‏ وسائل الئسيعة: 
باب ١‏ من ابواب القيام ح ؛ ج ة ص 610. 


5 جواهر الكلام (ج 9) 


هذه القدرة تحصل له مشقّة في القيام لا تتحمّل فيكون الحاصل حيئئذ: 
أنّه إذا عجز عن المشى مقدار صلاته قائماً فله أن يقعد فيها وإن كان 
متمكناً من الصلاة قائماً بمشقّة. فلم يتلازم العجزان ولا القدرتان. 

لا أن المراد منه الرخصة في القعود بسبب العجز عن المشي وإن كان 
متمكناً من الوقوف بسهولة كي ينافي النصوص المتقدّمة. ويحتاج في 
رفعه إلى دعوى غلبة تلازم القدرتين م أو الل أله كنارعن العجر عن 
لقيام بقرينة أن المصلّي قد يمكن أن يقوم مقدار الصلاة ولا يتمكّن من 
المشي كذلك وبالعكس ”", وإن كان بعد التأمّل ربّما يرجع إلى ما ذكرنا. 

وريّما قيل”: إن المراد منه بيان ترجيح صلاة الماشي على القاعد لا 
تحديد العجز. كما حكي عن جماعة اختياره. منهم المفيد '' والفاضل 7" 
والشهيد الثاني "؛ مؤيّدِين له بأنّه إنما فقد الاستقرار. وهو كفقد 
الاستقلال المقدّم على القعود الرافع لأصل القيام. 

وفيه: -مع أن المشي ! ب اس ففي 
القعود استقرار ليس في المشي ان مجرّد هذا الاحتمال في الخبر 
المزبور لا يجسر به على إثبات هذه الكيفيّة من العبادة المسلوب عنها 


.١8٠١ كما في ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القيام ص‎ )١( 

(1) كما في مدارك الأحكام: الصلاة / في القيام ج ‏ ص 55]. ورياض المسائل: الصلاة / في 
القيام ج ا ص 574. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص .7١ ٠١‏ 

(8) المقنعة: الصلاة / صلاة الغريق والموتحل ص .5١1- 17١6‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القيام ج 7 ص ؟4. 

(1) روض الجنان: الصلاة / في القيام ص .50١‏ مسالك الافهام: الصلاة / في القيام ج ١‏ 
ص .5١7‏ 





لزوم الصلاة قاعداً مع العجز عن القيام ءءء 


اسم الصلاة في عرف المتشرّعة؛ إذ لم يرد بها غيره قول ولا فعل كما 
اعترف به في كشف اللثام'". 

ودعوى اندراجها فيما دل على اشتراط الانتقال إلى القعود بعده 
استطاعة القيام؛ لأنّه في الفرض مستطيع للقيام. 

مقطوع بعدمها: ضرورة انسياق ما لا يشمل المشي من القيام فيها؛ 
إِمّا لعهديّة اللام أو لأن المراد من القيام هنا في النصوص والفتاوى 
الوقوف. ولذا لم يذكر الأكثر اشتراط الاستقرار في القيام: ولا عقو وال 
فصلاً. وإن كا: ن الإجماع متحقّقا على اعتباره فيه كغيره من اتفال 
الصلاةتو او التعال المقد وني منهاء قال العامة الظباطناتي : 
لاعف الما فى احمفان الاميي القابد نت القراز 
وذاك في القيام والقعود فرض وفي الركوع والسجود 
يعمّ حال فرض تلك الأربعة والندببالإجماع فيفر ض السعة 
وهي بمعنى الشرط في المندوب فلا ينافي عدم الوجوب" 

لكن عدم ذكره هنا بالخصوص مع ذكره في الركوع والسجود 
وفيرسا الس !" لإرإتيريه الزتوف الذي ينافيه الحركة فضلاً عن 
المشي؛ ضرورة كونه بمعنى السكون. يقال: واقف: أي غير متحك, 
وربّما كان وصف القيام بالطول ‏ وتقدير مسافة ما بين القدمين بالشبر 
مثلاً في بعض النضوص' وما يحكى من حال سيّد الساجدين ا34 

من أنه لا يتحرّك منه إِلآ ما حرّكته الريم! #ونهوها ستوير به 





.250٠١0 كشف اللثام: الصلاة / في القيام ج 7ص‎ )١( 

(؟) الدرّة النجفية: الصلاة / القرار في المكان ضَن 2561 3 

(9) كخبر زرارة التي في ص 407. ٍ 

(غ) الكافى: باب الخشوع في الصلاة ح اج ”اص 232٠١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب »© 


ف[الاالعيبي ل عي م وج و ل و ةلكالكلا 1م ة) 


فيدلٌ على المطلوب في جميع النصوص "'" الداّة على الانتقال إلى 
الجلوس بتعذّر القيام كما تنبّه له العلامة الطباطبائى. فإِنّه بعد ما حكى 
عن لشو هيع الع فال ْ 

ورجم القولبية:في الندكره وهو خلاف ظاهر المعتبرة'"ا 

بل لعلّه إلى هذا أوما الشهيد”" في دعوى ركنيّة القرار في القيام: 
ضرورة عدم مدخليّته في أصل القيام؛ لصدقه على المضطرب بل على 
الماشي قطعاً وإنّما هو معتبر في الوقوف. فلا ريب حينئذٍ في رجحان 
القعود عليه. بلبوكذا غير القعود هئ الأبوال كينا قد ضيله العسادقة 
الطباطبائىء فقال: 
وهكذا غير الجلوس من بدل2 مشي اًعلىأصلالقرار في العمل'* 

لكن ومع هذا قد يتوقّف في رجحانه على الواقف المضطرب وإن 
حكي عن الشهيد '"أيضاً ترجيح ف القعره عمد ووافقه ليون الجتدوهه 

عدت أطلق القديم الود و عير من 210 الى قا ورت بيه اقرز 

من القياء. فقال: 

ومن قزارا فى القنا حنمن فللجلوس القران دماة 

وله له عر فكاء 


: أفعال الصلاة ح "اج 0 ص 1471. 

)١(‏ نقدّم بعض ما بدل على ذلك في ص 407. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القيام 
(1) الدرّة النجفية: الصلاة / القرار فى المكان ص 37. 

() ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القيام ص .١8١‏ 

(؛) انظر الهامش قبل السابق. 

(0)انظر الهامش قبل السابق . 


لزوم الصلاة قاعداً مع العجز عن القيام 1 





إلا أنّه النظر فيه مجال كما اعترف به في كشف اللثام”" أيضاً: 
للمكان منع إرادة السكون من القيام المعلّق عليه الحكم في النصوص. 
أقصى ما يمكن تسليمه إرادة ما لا يشمل المشي منهء والاستقرار 
والطمأنينة واجب آخر غير مراد من لفظ القيام هنا. فالتوقف حينئذٍ في 
محله. 

بل المنّجه تقديمه على القعود. خصوصاً بعد ما ورد في بعض 
النصوص '" في السفينة من تقديم القيام فيها مع انحناء الظهر ولو بما 
يخرجه عن صدق القيام على القعود. بل لم يعرف خلاف بين 
الأصحاب في تقديم كل ما يقرب إلى القيام من التفحّج " الفاحش 
ونحوه على القعود كما سمعته فيما تقدم, فلقد بالغ ييه في ي الجزم بترجيح 
القعود على مثل ذلك .كما أنه بالغ الفاضل ”* فيما حكي عنه من تقديم 
المشي على الوقوف مستنداً الذي قد عرفت وجود القائل بجوازه مع 
الاختيار. ولريب فى ضعفهما. 

ولو لم يكن له حالة استقرار أصلاً فلا ينبغي التأمّل في سقوطه 00 
تكليفه حينئذٍ كل ما يقرب إلى المأمور به. فالوقوف مضطرباً مقدّم على 
المشي قطعاً. ثمّ المشي. ع اكوب ورتها العثمل السلاوى مين 
الأحيرين والفكس ان ا ال كوت انقوو لها ادر ادلي وإلى ذلك 
كلّه أشار فى المنظومة فقال: 


.4١0 ١ كشف اللثام: الصلاة / في القيام ج اص‎ )١( 

(؟) كما في صحيح ابن يقطين المتقدّم في ص ١‏ 50. 

(1) من تفسيره فى هامش )1١(‏ من ص 7 .4١‏ 

(4) تقل ذلك عنه في التذكرة. وعبارتها غير صريحة في ذلك. انظرها: الصلاة / في القيام ج ؟ 
ص ؟4. 


اي ل ع تنغت يوأ فر الككالام اج بة) 


وفي اضطرار يسقط القرار والقرب إذ ذاك هو المدار 
فإن تأثى أن يقوم قائما 2 مضطرباً فذاك كان لازما 
مواقمه مسنماية شراكا رمه امبايا 
والعكس إن كان ركوبه أقدٌ والأوّلالأولى والأقوى في النظر(" 

ولكله لتخي الميها نونو تكو 

وعلى كل حال فقد ظهر لك أنّ القول بتحديد العجز بما عرفت في 
غاية الضعف. 

وأضعف منه ما فى المرو فى دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد 
عن أبيه عن آبائه عن على طإ: «إنّ رسول لَه يه سئل عن صلاة 
العليل. فقال: يصلّي قائماً فإن لم يستطع صلَّى جالساًء قيل: 
يا رسول الله فمتى يصلّي جالساً؟ قال: إذا لم يستطع أن يقرأ بفاتحة 
الكتاب وثلاث آيات قائماًء فإن لم يستطع أن ا ب 
برأسه. يجعل سجوده أخفض من ركوعه. وإن الوطم أن سان 
جالساً صلّى مضطجعاً لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة فا 00 
يصلّي على جنبه الأيمن صلّى مستلقياً ورجلاه ممّا يلي القبلة ويومئ 
إيماء» "ا ؛إذلم نجد من أفتى به بل ولا من ذكره. وقد يرجع إلى 
المشهور بنوع من التأويل. 

« و » من هذاكله بان .لك أ نَ القول 9 الأول اظهر »#. 

( والقاعد » الذيفرضهالقعود 9 إذا 4 تجدّد تله القدرةو١ؤ‏ تمكن 


.5- 957 الدرّة النجفية: الصلاة / القرار فى المكان ص‎ )١( 
ص 198., وذكر صدره في مستدرك الوسائل: باب غ‎ ١ دعام الإسلام: ذكر صلاة العليل ج‎ )1( 


كيفية ركوع الجالين لب ببس ا 


امايو 0ك اميا وي ا 0 
. إلى اخره؛ دمرورة كونه من جزئيّات تلك المسالة حتى لو 
3 57 «القيام للركوة» القيام إلى حدّ الراكع لا الاتتصاب. 
«والا» 00 من الفيام ولا ما يقرب منه «( ركع جالساً #انلة 
إشكال ولا خلاف 7(" ..لكيفيّته كما ذكره غير واحد من الأصحاب ”" 
تبعاً لبعض العامّة 1 وجهان: 
احدههاء أن حص عيف نير يالفية ان الشاعة الشعخصب 
كالراكع قائماً بالنسبة إلى الانتصاب, فيتعّف تلك النسبة ويراعيها هنا. 
انيهما: أن ينخنى بحيث يكون نسبة ركوغه إلى سجوده كنسبة 
ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكمل الركوع وأدناه. فإنَ أكمل ركوع. 
القائم انحناوه إلى أن يستوي ظهره مع مدّ عنقه. فتحاذي جبهته موضع 
سجوده. وأدناه انحناء إلى أن تصل كمّاه إلى ركبتيه. فيحاذي وجهه أو 
بعضه ما قدّام ركبتيه من اللأرضء ولا يبلغ محاذاة موضع السجود. فإذا 
روعيت هذه النسبة فى حال السجود كان اكمل ركوع القاعد ان ينحني 
بحيث يحاذى جبهته «سجده. وادناه محاذاة وجهه ما قدام كشي 
والوجهان متقاربا 
)١(‏ قال بذلك: الشيخ فيالمبسوط: الصلاة/صلاة أصحاب الأعذار ج١‏ ص .١55‏ وابن ادريس 
في السرائر: الصلاة / صلاة المريض والعريان ج ١١ص‏ 4" وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 1/4 والعلامة في القواعد: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .5١‏ 
(1) كالشهيد الأوّل في الذكرى: الصلاة / في القيام ص ,18١- ١6١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / في القيام ج ؟ ص .5١0 - ٠١5‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: 


الصلاة / فى القيام ص 0١‏ 1. 
(؟) فتح العزيز: كيفية الصلاة ج 7 ص 188. 


ا ا يج و نض قن بالكلا 2 ) 


والأصل في ذلك: : أن الانحناء في الركوع لابدّ منه. ولمّا لم يمكن 
تقديره ببلوع الكفين الركبتين - لبلوغهما من دون الانحناء ‏ تعيّن 
الرجوع إلى أمر آخر به تتحقّق المشابهة للركوع من قيام. 

وفيه: أنه منّجه لو لم يمكن له هيئة عرفيّة ينصرف إليها الذهن عند 
إطلاق الأمر به من جلوس. فالأولى حيئئذٍ إناطته بذلك كما عن 
الأردبيلى ”'” اللّهم إلا أن يراد تحديد العرف بذلك, والأمر حينئذٍ سهل. 

نعم ما في جامع المقاصد'" وعن غيره'" من وجوب رفع 
الفخذين فيه لتتحقّق المشابهة المزبورة؛ ولان ذلك كان واجباأً في حال 
القيام والأصل بقاؤه؛ ادل على اختصاص وجو -لا يخلو من 
نظر وتأمّل؛ ؛ ضرورة تحقق صدق ارت عرفاً بدونه ولآن ذلك في 
حال القيام غير مقصود. وإِنْما حصل تبعاً للهيئة الواجبة في تلك الحالة, 
وهي منتفية هناء ولانتقاضه بإلصاق بطنه بفخذيه حال الركوع الكت 
زياد على ها تفل منت فى عالته قائما :«ولم يقل زو جوف مراغاة ذلك 
هنا بحيث يجافي بطنه على تلك النسبة. 

قم لواقدر على الارفاع زياذة عن بؤالة الجلوس:وووق الجالة 
التي يحصل بها مسمّى الركوع. وأوجبناه ‏ تحصيلاً للواجب بحسب 
الإمكان _انّجه وجوب رفع الفخذين في صورة النزاع., إلا أنه لا 
حفر لوسرب فيما يحصل به مجافاتهما عن الساقين والأرض. بل 
بحسب ما امكن من الرفع. 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القيام بج ١‏ ص .١117‏ 


(1) جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج كدص .1١0‏ 
0( كالدروس الشرعية: الصلاة / في القيام ج لاص 8ا١.‏ 


لزوم الصلاة مضطجعاً مع العجز عن القغعود اع 


لكن في وجوب ذلك أيضاً نظر كما اعترف به في المحكي عن 
الروض 7" بل عن مجمع البرهان”" الجزم هنا باستحباب رفع 
اشن يق :قدا م[ يكن ١‏ 

ونواذ|امس حن التعوه #ميتاء ومو اسع ويقط رن . 
نتيا ومقاضيا: إذ الظاهر جريان جميع ما سمعته في القيام فيه. كما 
يومئ إليه في الجملة المرسل الآني. ولأنّه بدله وبعض قيام وإن كان لا 
حارس بحت ااتصافه بالدالل رصان مسطهيا نيلا 
خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به بعضهم 7" بل الإجماع عليه إن لم 
يكن محصّلاً فهو محكئ في كشف اللثام © وغيره””, كما أن الآية " 
والتعوض الاب يعن جما تطلتها عل مقتد هاب واطتحة ال لاله عمانة 
أيضاً؛ فانٌ ظاهر بعض النصوص "'" من الانتقال من القعود إلى الاستلقاء 
محمول على التقيّة, أو يطرح إن لم يمكن تنزيله على ما ذكرنا. 


)001( روض الجنان: الصلاة / في القيام ص .١‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .١147‏ 

(؟) كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / في القنيام ج “اص .57١‏ والمجلسي في 
البحار: باب 47 من كتاب الصلاة ج 84 ص 57 والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / 
في القيام ج 4 ص 0/. 

(4) ياتى نقل المصادر أثناء البحث. 

(5) كشف اللثام: الصلاة / في القيام ج “ا ص 07غ. 

(للاكرياضن السائل: : الصلاة / في القيام ج ' ص 574. 

(/) أى:قولة تعالى: «الذيق. يذكرون اله قياما وقعوادا وغلى كتؤيهة :سور آل عتمران: 
الآية .١19١‏ 

)0 يات التعررّض لبعضها خلال البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القيام ج 0 
ص ١8غ.‏ 

(9) كخبر عبدالسلام بن صالح الآني في ص 478. 


جواهر الكلام (ج 4) 


على الأيمن. وفاقاً للمعظم ", بل قد يظهر من الغنية '" والمنتهى 7" 
كما عن المعتب (ك) بل عن صريح الخللاف )0١‏ الإجماع عليه؛ للاحتياط. 
ولعوسل لفقي" وير الذفاته ".ومو تق عمّار “ المعيّر عنه في 
الذكرى ”"' وعن غيرها”"" بحمّاد سهوأ من القلم على الظاهر. وإن حكي 
متنه فيها مجرّداً عمّا يشوّش الدلالة من الألفاظ التى لم يسلم منها جملة 
من أخبا عار حت ل االامنه تعذدهماء فبوج يكز كما نوه 
الرجل فى لحده. كما نطق به موثق عمّار وصرّح بمعناه فى القواعد "". 

خلافاً لظاهر المبسوط '"" في المقام والمتن والنافع '*' والارشاد!" 


2 





)١(‏ كما في كشف اللثام: الصلاة / في القيام ج ' ص ١5"‏ 4. وريادى المسائل: الصلاة / في 
القيام ج ' ص 574. 

(1) الغنية: الصلاة / صلاة المضطٌ ص 5١‏ - ؟47. 

() منتهى المطلب: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 516. 

(؛) المعتبر: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .١1١‏ 

(0) الخلاف: الصلاة / مسالة ١117‏ سج ١‏ ص .45١‏ 

.1159-- 178 ياتى متنه فى ص‎ )١( 

فد نقدّم في ص 1 

(4) ياتى نقله فى ص 77+ -478. 

() ذكرى الشيعة: الصلاة / في القيام ص .18١‏ 

.50١ وروض الجنان: الصلاة / في القيام ص‎ .١١١ كالمعتبر: الصلاة / في القيام ج ' ص‎ )٠١( 

/ كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص 77-175 ومفتاح الكرامة: الصلاة‎ )1١( 
.5١١؟ ص‎ ١ في القيام ج‎ 

.5١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الصلاة / في القيام ج‎ )1١١( 

(1) المبسوط: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

.7١ المختصر النافع: الصلاة / في القيام ص‎ )١14( 

(10) إرشاد الأذهان: الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ ص 5107. 





لزوم الصلاة مضطجعاً مع العاعز عن التعود  ---‏ لل 898 
واللمعة ”" والمحكيم تمن المقنعة !"' وجمل السيّد " والوسيلة “او الألفتة 6 
وصريح التذكرة”" ونهاية الإحكام" فالتخيير يبنه وبين الأيسرء كما 
استظهره فى المدارك » ترجيحاً للمطلق من الكتاب والنصوص على 
المقيّد. قيطرح حينئذٍ أو يحمل على الأفضليّة كما صرّح به الأخير*, 
وهو مخالف لقواعد اأمذهب. 

نعم إن تعذّر الأيمن اضطجع على الأيسرء كما هو المشهور أيضاً 
على ما عن البحار (١3؛‏ للقرب من الأيمن في الصورة. ومرسل الفقيه "٠!‏ 

قيل "": وإشعار الأمر باستقبال القبلة بالوجه في مونّق عمّار به. وفيه 
تأمّلء كالاستدلال' عليه أيضا بظهور بعض النصوص *" فى جواز 
الاضطجاع على الأأيسر متمّماً بعدم القول بالتخيير بينه وبين الاستلقاء. 
فمتى جاز_بعد تعذر الايمن وجب؛ ضرورة إمكان قلبه عليه. 


.510١ ص‎ ١ اللمعة الدمشقية: الصلاة / في كيفيتها ج‎ )١( 

(1) المقنعة: الصلاة / صلاة الغريق والموتحل ص .1١6‏ 

(*) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / أحكام صلاة الضرورة ج 7 ص 65. 
(8) الوسيلة: الصلاة / صلاة المريض ص .١١8‏ 

(6) الالفية: الفصل الثانى ص 565. 

(3) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القيام ج 7 ص 14. 

(/10) نهاية الإحكام: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص ١2غ.‏ 

(8) مدارك الأحكام: الصلاة / في القيام ج 7 ص ؟١55.‏ 

(9) المصدر السابق. 

.551 بحار الأنوار: باب 4 من كتاب الصلاة ذيل ح 4 ج 84 ص‎ )٠١( 
.419- 178 يأتى متنه فى ص‎ )1١( 

(؟1) كما في رياض المسائل: الصلاة / في القيام ج اص 776. 

)١(‏ انظر المصدر السابق. 

.4758- 477 كموثق عمّار الآتي في ص‎ )١8( 


اام بي ل ا ا ا قلق اكلام ةا 


والمطلقات التي خرج عنها لمكان المعارض في الأيمن كما في 
الرياض '" لا أقل من أن ترجح حينئذٍ بذلك على إطلاق ما دل على 
الاستلقاء أو التخيير له كيف شاء مع تعذر الأأيمن. 
الغنية ”") و|أ 5" "" والقواعد”'وا| ! ط فى ب الركوع * وصلاة 
المضط” ". وعن المعتبر " والتحرير “ والخللاف!". بل قيل'“'": قد 
بظهر منه والأوّلين والخامس الإجماع عليه وإن كان لا يخلو من نظر 
خضوضا بالنبينة الى الأزلين؟ لانهها إلها قنها الايمى الى غللما تايلك 
علّقا الاستلقاء على عدم التمكن من الاضطجاع. ولعلّهما يريدان مطلقه 
وإن نصّا سابقا على الايمن. فلاحظ وتامّلء ولم يحضرنى الخلاف "١"‏ 
وإجماع الغنية ليس بذلك الظهور من التناول لما نحن فيه -محل للتأمّل 
والنظر. 

( فإن عجز » عن الاضطجاع مطلقاً أو عن الأيمن خاصّة على 
)١(‏ رياض المسائل: الصلاة / في القيام ج ' ص مام تلال,. 
(؟) القديةة صلا المططة صن 03 
(”) منتهى المطلب: الصلاة / في القيام ج ١ص .5٠0‏ 
(؛) قواعد الاحكام: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .5١‏ 
(0) المبسوط: الصلاة / في الركوع ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(7) المبسوط: الصلاة / صلاة اصحاب الأعذار ج ١‏ ص .١55‏ 
(/) المعتبر: الصلاة / في القيام ج "١‏ ص .١1١-1١1١‏ 
)0 تحر ير الأحكام: الصلاة / في القيام ج اص .5١‏ 
(1) الخلاف: الصلاة / مسألة 171 و719١‏ ج ١‏ ص ١٠1و١45.‏ 
)٠١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القيام ج "' ص .5١١‏ 
)1١(‏ الموجود فيه الإجماع على الاضطجاع على الجانب الايمن, لا الانتقال بعده إلى الاستلقاء. 

وهو الذي نقله عنه في مفتاح الكرامة. وقد تقدم تخريجه وما 0000008 


وظيفة المضطجع والمستلقي للركوع والسجودة --- ل لياس اع 


القولين ‏ نحو العجز عن القعود ١‏ صَلّى مستلقياً » بلا خلاف أجده 
فيه 7". بل عليه الإجماع محكيّا فى كشف اللثام”" إن لم يكن محصّلاً, 
و د بل قد عرفت لي 


ليغ يعن الانظلقا فرق عووظفة درل كيق ها فلا نضا ور انفده 
أقرب الأحوال إلى كيفيّة المختار وإلآ فالمضطر. لكن فى منظومة 
العلامة الطباطبائى بعد ذكر الاستلقاء: 
وما لها من بعد حد يضبط لكنها تابتة لا تسقط 
فليتحرٌ أقرب الأطوار 2 من اختيار لا من اضطرار'* 
ولغلة يريد مع التمكن. 
و4 على كل حال ف« الأخيران» أي المضطجع والمستلقي 
(إيومكان ار كوغهما وسسحوذ هنا » كنا هر درش كل من تعد را عليد. 
إلا أنه خصّهما لأنهما مظنّته وذكر النصوص "ذلك فيهما: 
ففي مونّق عمّار منها عن الصادقلهُة: «المريض إذا لم يقدر أن 
يصلى قاعداً كيف قدر صلى إِمَا ا يوجه فيومئ إيماءً. وقال: 
)١(‏ قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / صلاة المريض والموتحل ص 178 وأبن حمزة في 
الوسيلة: الصلاة / صلاة المريض ص .١١8‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / شرح 
الفعل والكيفية ص 78 والعلامة في الإرشاد: الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ ص 507. 
(1) كشف اللثام: الصلاة / في القيام ج 7ص 3 .2١‏ 
(7) كمرسل الفقيه الآتى في ص 178 -451. 
(:) الدرّة النجفية: الصلاة / في القيام ص .١7٠١‏ 
(0) في هامش المعتمدة بدلها: نصوص. 


3 جواهر الكلام (ج 4) 


لوه كه مويطة لل يي لاقن توجوسة 
بالفعلقة |بزاء لفان لم يعدو أيناء على بجانيه الأيمن فكيك ما قدر: 
فإنه له جائزء ويستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومئ بالصلاة إيماءً» '". 

وفى خبر إبراهيم بن زياد" الكرخي: «قلت لأبي عبد الله مليْةِ: رجل 
شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود. فقال: 
يومئ براسه إيماءً. وإن كان له من يرفع الخمرة!" فليسجد. فإن لم 
دكنه ذلك قلبومة باتعو القدلة اما يمف العديت. 

وفي خبر عبدالسلام بن صالح الهروي المروي عن العيون عسن 
الرضا عن ابائهطإيَاظ قال: «قال رسول اله تَييد: إذا لم يستطع الرجل أن 
يصلّي قائماً فليصلَ جالساً. فإن لم يستطع جالساً فليصلٌ مستلقياً ناصباً 
وله هناك القيلة زومة اباي 0ه 


وفي مرسل الفقيه: «قال رسول الله ييةُ: المريض يصلَّي قائماً. 
فإن لم يستطع صلَى جالساً. فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن. فإن 


() تهذيب الأحكام: الصلاة /, باب ١4‏ صلاة الغريق ح 0 ج ” ص ,.١170‏ وسائل النسيعة: 
باب ١‏ من ابواب القيام ح ٠ج‏ مص 18795. 

ل ا او 3ه ركو 
خوص ونحوه من النبات. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 77 (خمر). مجمع البحرين: ج ؟ 
(0) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١861‏ ج ١‏ ص 2510 تهذيب 

الاحكام: الصلاة / باب ٠‏ صلاة المضطرٌ ح 4 س اص 7 ,5١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب القيام ح ١١‏ ج 0 ص 184. 
(1) عيون أخبار الرضا: باب 5١‏ ح 7١7‏ ج ” ص 18., وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القيام 





وظيفة المضطجع والمستلقي للركوع واللسجود --- سس اع 
لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى وأوما إيماء 


وجعل وجهه نحو القبلة» وجعل سجوده أخفض من ركوعه»7". 

وقال أميرالمؤمنينكُ: «دخل رسول الْهوييةُ على رجل من 
الأنصار وقد شبكته الريح " فقال: يا رسول الله كيف أصلّى؟ فقال: إن 
استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه. وإلا فوججّهوه إلى القبلة ومروه فليوميٌ 
برأسه. ويجعل السجود أخفض من الركوع ...»'' الحديث. 

وفى خبر بزيع المؤدن'» عن الصادقَعَيُةٍ إلى أن قال: «صلَى 
مستلقيا يكثر له يقراء:فاذا أراد الركوع غمّض عينيه ثم سبّح. فإذا سي 
فتح عينيه, فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع. فإذا أراد أن 
تويوييو ا و ب 

من السجود. ثمّ يتشهد وينصرف» ". 

إلى غير ذلك من النصوص التي أطلق فيها لفظ الإيماء او قيّد 
ار سب 


() من له صكر النشده باجم غاةه المريض الفا ملعي اناي اسن 110 اوبات 
ل مم . ٠ش‏ 

(] العبك: الخلظ والبدالغل..وكان المسى :بواغلت فيه والقعاطلتفن يدنه شاه مجم 
البحرين: ج 6 صن 0775" (شبك). 

6س 1 يعضو اليد كا انيف و الى مالع اناو اين لضن لا برومدائل 
العينةزنيان تفن ابواب القيا انج عق 116 

(4) الخبر مرسل ولم يرو عن بزيع. وكأن الاشتباء نمأ من ذكر خبر بزيع قبل هذا الخبر مباسرة 
فى الوسائلء انق قال فى الخير الذى بعذه: قالح لى الصتدوق:ن توقال الضادئ .»الوه 
ذلك أنّ كلا الخبرين عن بزيع. 

ذفنن لا مدشره النشد باب عل العرنض والتقنى خاتسع عضن 111 وبال 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب القيام ح ١‏ ج 6 ص 84]. 


لسييو يح أ ا م 77 شا جوتت أ لزي الكلام (ج 9) 


نعم لا يدخل في ظاهر إطلاقه ما في الخبر الأخير من التغميض 
والفتح وإن كانا ب من الراس, بل لقو ظهور المطلق في غير ذلك 
- بل كاد يكون نضّا فيه؛ بقرينة الآمر باخفضيّته للسجود منه للركوع 
المنتفي في التغميض قطعاً ‏ لم يقيّد ذلك الإطلاق به. ولم يجعل أحدٌ 
الأيعا تيار امن اللبأموريه عند العدو عار معن العنيش والتس بل 
الذي صرّح به الفاضلان '" والشهيدان'" والكركي”" وسائر من تأَخّر 
عته (" الا الناؤر "ا التوصيوييتهما: فيومق فالراس مع الإمكنان: 
وإن تعذر غمّض عينيه. من غير فرق في ذلك بين الاضطجاع 
والاستلقاء. 

لكن:فى الحدائق أن «الموجود :فى التضوضن الا يماء بالر أن :قنع 
المضطجع. والتغميض للمستلقي. فالأولى اتباع الأخبار»”. ْ 


)١(‏ المصنف في المعتبر: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .١1١‏ والعلامة في التذكرة: الصلاة / في 
القيام ج ٠‏ ص 14 40. والنهاية: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 5١‏ ؛. والمنتهى: الصلاة / في 
السام اج ١١ص‏ 06» والتحرير: الصلاة / في القيام ج ١ص .5١‏ 

(1) الأوّل في الدروس: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص ١74‏ والبيان: الصلاة / في القيام ص 
0 والذكرى: الصلاة / في القيام ص 8١‏ 1. والناني في المسالك: الصلاة / في القيام ج ١‏ 
ص "١‏ وروض الجنان: الصلاة / في القيام ص 7 », والروضة البهية: الصلاة / في افعالها 
جَ ١ص 0١‏ -”50605. 

9 جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج ”ا ص ,٠١4‏ الجعفرية (رسائل الكركي): في القيام 
ج ١‏ ص .,٠١7‏ 

(؛) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .١15١‏ وتلميذه في 
مدارك الأحكام: الصلاة / في القيام ج ‏ ص .51١‏ والفاضل الهندي في كشف اللنام: 
الصلاة/ في القيام ج ؟' ص ١7‏ 4. 


وظيفة المضطجع والمستلقي للركوع و شعو و سحت بج ب تج 11 


وتنا وو اققه فى التاق اهو لبون لابو السدنة انو لقنو اغن !8 
والمحكينم عن النهاية » والسرائر © وجامع الشرائع " والموجز 
الحاوي!" حيث اقتصروا فيه على التغميض., بل ربّما كان معقد إجماع 
الثانى منهاء كما أَنّه ربّماكان ظاهر الأوّل أنّ المراد بالإيماء حيث يطلق 
ذلك. وعن الكفاية أنّ «الترتيب ابو تين الإنماء تاراش 
والتقعيض -خالٍ عنه كلام القدماء»!". 

07 د بالرأس في المضطجع 
كذلك أمرت به في المستلقي, نعم هو قد اختصٌ مورداً بالتغميض دونه. 
وحمل الزيماء نال أع فم شاه عاق قل عدوت عله تصورض وقد 
اكتفي به في المرتبة العليا كالقيام والجلوس والاضطجاع ونحوها مما 

هو أولى من هذه المررتبة قطعاً كاحتمال التخيير '"' بينهما فيه؛ ضرورة 
قصوره عن ذلكء مع أقر قر ببَة د الا ياه باكر اسن إلى السجود, بل لعلّه بعض 
كه راذا وجنت فى ل والقائم وغيرهما من أفراد المضطرَ كما 
عرفت,ء فلم يبق حينئذ إلا الترتيب بينهما فيه. ومقتضاه أنّه كذلك أيضاً 

في المضطجع؛ ضرورة القطع بالمساواة في جميع الأحوال؛ إذ احتمال 


.١755 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / صلاة أصحاب الأعذار ج‎ )١( 
5١ الغنية: الصلاة / كيفية صلاة المضطرّ ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(؛) النهاية: الصلاة / صلاة المريض والموتحل ص .١75-١158‏ 
(6) السرائر: الصلاة / صلاة المريض والعريان ج ١‏ ص 511. 
(1) الجامع للشرائع : الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 94/. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى القيام ص 76. 
(8) كفاية اللأحكام: الصلاة / في القيام ص 2١18‏ - 

(4) كما في ذدخيرة المعاد: الصلاة / في القيام ص 517. 


ا ل 77ت سج فز لازام (ج 4) 


اختصاصه في البدليّة عنهما في حال الاستلقاء دون غيره منافٍ لطعم 
الفقاهة, خصوصاً مع موافقته للاحتياط المطلوب في ,العبادة. 

ولعل ذكره خاصّة في خصوص المستلقي نضّأ وفتوى لغلبة عدم 
التمكن من غيره حاله. لا لتقييده به, بخلاف المضطجع وغيره ممّا ذكر 
فيه فيه الإيماء بالرأس خاصة؛ ؛ لندرة تعذر الايماء به عليه. 

فبان لك أ ن ما في الحدائق - من اختصاص الإيماء بالرأس في غير 
الفيكافى يوانم إن ن تعر عليه لم ينتقل إلى بدل حينئذر وكيا ن المستلقي 
يختص بالتغميض, وأنّه لا يجتزى بالايماء بالرأس مع القدرة عليه. 
فإذا تعذر عليه التغميض لم ينتقل إلى بدل - في غاية الضعفء ومخالف 
لمقتضى ذوق الفقاهة كما يعرف ذلك بأدنى تأمّل. 

وكيك كان اللتجفل سجوده خض من زكوعه حبق ركو كاد 
الأعناء ليما وعد نما متهن |(" ذ1 حملت يه القياء :و الجدلوس فار 
للتصوض السابقة المعتضينة يفتوى يغظن الأصهناى © ون الأعساز 
كإرادة الشارع الفرق بينهما ونحوه. 

والمناقشة بأ إيجاب الزيماء لهما إنما هو لعدم سقوط الميسور 
بالمعسور فيجب عليه فعل تمام ما يتمكن منه من الإيماء لكل منهماء 
ويجتزي في الفرق بينهما بالنيّة بدفعها: -مضافاً إلى وضوح عدم 
جريان القاعدة المزبورة فيه أنه اجتهاد في مقابلة النصّ. 

نعم لم يفرّق في القواعد ا" كما عن غيرها'" بينهما في التغميض؛ 


)١(‏ كالكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): في القيام ج ١٠ص‏ لا. غ33 والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الصلاة ة / في القيام ص 507 والروضة البهية: : الصلاة ة / في أفعالها ج ١‏ 
ص .10١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .5١‏ 

(1) كالنهاية: الصلاة / صلاة المريض والموتحل ص .١59 - ١١8‏ والسرائر: الصلاة / صلاة »> 


وظيفة المضطجع والمستلقي للركوع والسجود يت ا 


لإطلاق النصء, وعدم صدق الخفض على زيادة الغمض. خلافاً 
للكركي (" والشهيد الثاني" وا| مكو عن ابن خم ١3‏ وسيل 7 
ويحيى بن سعيد *) وغيرهم ''' فجعلوه للسجود أكثر منه للركوع. 

ولعلّه للفرق بينهماء وإيماء الأمر به في الإيماء إليه. واحتمال إرادة 
التغميض من المرتضوي السابق ”" الآمر فيه بالأخفضيّة. ولا ريب في 
أنّه أحوط وإن كان في تعيبنه نظر, ولقد أجاد العلامة الطباطبائي فى 


قوله: 
واخيشلفت عسوزة الايهاء البحدل 

فى كل مالم يختلف فيه المحل 
فكان إيماء السجود اخفضا 


ٍ مما مضى عن الركوع عوضا 

ماكان في الراس!" وفي العين نظر 
إذ صحّ سلب الخفض عن غمض البصر !" 
ولا يجب استحضار معنى البدليّة؛ للإطلاق والاكتفاء بالنيّة 


ه المريض والعريان ج ١‏ ص 584. وكشف اللثام: الصلاة / في القيام ج '' ص 4 -1. 
)01( جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج آا ص 53 

(1) الروضة البهية: الصلاة / في أفعالها ج ١‏ ص .501-10١‏ 

() الوسيلة: الصلاة / صلاة المريض ص .١١8‏ 

(؛) المراسم: الصلاة / باقي القسمة ص //. 

)0( الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 4/. 

(1) كالشهيد في البيان: الصلاة / في القيام ص .١6‏ 

(0) فى ص 8455. 

(8) في المصدر: بالرأس. 

(1) الدرّة النجفية: الصلاة / في السجود ص .١59‏ 


تي لضي ل أ لز !ادم (ج 9) 


الاجماليّة كالمبدل منهء خلافاً لما عساه يظهر من القواعد”" حيث اعتبر 
فيهما مع ذلك جريان الأفعال على القلب, وفيه منع إن راق للك 

بل الظاهر عدم وجوبها أيضاً لو فرض انتقال تكليفه في الأتسناء؛ 
اكتفاءَ بنبّة الصلاة الأولى وإن كا.: قافا ونه سباق اعتقاه ففل العيد ل مه 
باعتبار ظنّ بقاء التمكن, بل لو لحظه بالخصوص ثم بان العدم لم يقدح 
فى صحّة الصلاة ولا يجب تجديد النيّة. 

نعم قد يقال باعتبار النيّة بالنسبة إلى البطلان بزيادته ولو سهواً؛ 
ضرورة مساواته للمبدل منه فى البطلان به بالزيادة امش هه 
وسيو ا لكن لأ يضدق :زرافقه لامع افع سد لد عيين الركتوع وإن لم 
نعتبرها فى زيادة الركوع كما جزم به فى الروضة "'", مع احتمال الااكتفاء 
في الفساد بمجرّد فعله بعنوان أَنّه من الصلاة وإن لم يستحضر الركوع؛ 
لصيرورة الركن بالنسبة إليه هذا الايماء والتغميض. 

وعلى كل حال لا يعتبر فيه زيادته في محل الركوع والسجود وإن 
أوهمه المحكئ عن الروض"”. بل الظاهر حصول البطلان بزيادته مع 
النيّة أو بدونها على الاحتمال الأخير -وإن لم يكن في المحلّ كالمبدل 
منه؛ اكتفاءً بالصورة كما هو واضح. 

ولو تعذرا معاً عليه فلا بدل غيرهما ينتقل إليه إلا على احتمال تعرفه 
فيما بان لك فى كن الأيهاة!" إبعناب: الماع ينان الأعضاةء 
1 رغد الأحكام: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .5١‏ 
(1) الروضة البهية: الصلاة / في افعالها ج ١‏ ص .50١‏ 


(7) روض الجنان : الصلاة / في القيام ص 50. 
(8) كشف الغطاء: الصلاة ة / في السجود ص .51١‏ 


وظيفة المضطجع والمستلقى للركوع والسجود  _‏ 3 سس #6 


وهو لا يخلو من وجه وإن كان ظاهر الأصحاب'" خلافه. وأنّه يكتفى 
بجريان الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه إن تمكن. وإلآ أخطرهما 
جميعاً بالبال واكتفى به؛ كما صرّح به بعضهم ''' وتقتضيه أصول المذهب. 

نعم ربّما ظهر من بعضهم '" أنّ منه الأعمى؛ حملاً للتغميض والفتح 
على العين الصحيحة» وفيه منع, هذا. 

وقد,يخكمل فق أضل البح العخير بين الأبمماء والتشنيض:قنى 
الصورتين المزبورنين للسجود وبين وضع شيء على الجبهة؛ اتجمعا بين 
الأمريهما في التصوص السابقة وبين ما في المرسل عن الصادق :48 أنه 
«سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس , بصلى وهو مضطجع ويضع 
على جبهته شيئاً؟ قال: : نعم ...) 47 

وفي مواق سماعة: «سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس, قال: 
فليصل وهو مضطجع. وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فإنّه يجزي 
عنه. ولن يكلف الله ما لا طاقة له به» ©. 

وخبر أبِي بصير: «سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً 


)١(‏ كالعلامة في النهاية: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .44١‏ والشهيد الثاني في الروضة البهية: 
الصلاة / في افعالها ج ١‏ ص ؟107. 

(؟) كالعلامة في القواغذ: الصلاة / في القيام بج١‏ ص .5١‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / 
في القيام ج ؟' ص .,"٠١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في القيام ص 7 16. 

() كالعلامة في القواعد: انظر الهامش السابق. والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القيام 
جاص .71١-5٠١‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١74‏ ج ١‏ ص .,51١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب القيام ح ١4‏ ج ة ص 680. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7١‏ صلاة المضطئ ح ١١‏ ج 7 ص ,7١5‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب القيام ح 0 ج ه ص .18١‏ 


ا 3 ب أ ١.‏ لا مر (ج 9) 


نسح هل قال له إل ان ركوى مقط" ٠‏ الس كد فبيرها و لسن 
شيء ممّا حرم الله إلا وقد أجَلد لمن اضط إليه» (". 

بشهادة الصحيح أذ الحسن عن الصادق ليا : : «سألته عر العريضي 
إذا لم يستطع القيام ولا السجود, قال: يومئٌ برأسه إيماءً. وأن يضع 
جبهته على الأوضن اه إلت» 7" وصحيح زرارة سال الباقرطلية: «عن 
المريضء. قال: ع ا سن ا بر لان مان براك 
ورتعة وهو فضا م ن الاايماء ...»(4. 

بل ظاهر خبر إبراهيم بن زياد الكرخي المتقدّم سابقاً في صدر 
السالة #اوحوت قدي لك على الانماء اللية إل" أن متعم علق 
اسايق ويد سيا القرين الأشرين يبو فقا الاين 
المنظومة في نحو ما نحن فيه: 

والقول بالتخيبر والترجيح << للرفع فيه ظاهر الصحيح '” 

مشيراً بذلك إلى صحيح زرارة المرجّح لرفع ما يسجد عليه على 
الابماء. 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١5‏ صلاة الغريق ح ٠١‏ ج * ص .١77‏ وسائل التسيعة: 
باب ١‏ من ابواب القيام ح ا مص ”87غ. 

(1) الكافي: باب صلاة الشيخ الكبير ح 6 ج ' ص ١٠غ4.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
القيام حم " ج ه ص 0 0 ' ' 
(1) المروحة - بالكسر : آلة بتروّح بها. كأنّه من الطيب؛ لأنّ الريح تلين به وتطيب بعد أن لم 

نكن كذلك. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 317 (روح). 
(4) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١60‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١٠١٠١‏ ج ؟ ص .5١١‏ وسائل 
الشيعة: ل 5 


(1) الدرّة النجفية: 0 ا 0 


وظيفة المضطجع والمستلقى للركوع والسججود  _‏ ل ل -- سس الاح 


لكن قد يقال: إِنَّ ما عدا الخبر الأوّل والمرسل لاظهور فيه فيما نحن 
قيهن المعلى مقطعها ان ممعلتي يل لد اذاهرها لنت لهفيها: 
«ريسجد» و «يضع جبهته» ونحو ذلك دفووهما مق المندك ون ضور 
السجود بانحناءٍ في الجملة أو باعتمادٍ ونحوهماء فإنه حينئذٍ يرفع ما 
يسجد عليه ويسجد؛ لهذه النصوص وغيرها خصوصاً الأخير, ولأنّه هو 
الف دن متدمن المعفوة قانه الى العو اوها من قت سمه الله 
ترق أعزة الف اضطة 4" وعد بمنتوط السسفون بالسيو ا 
ولغير ذلك. والافضليّة والاحبّية في الصحيحين يراد بهما مافي 
الحدائق'* من أن الواجب افضل من غيره؛ نحو قولهم: «السيف امضى 
من العصأ» وشبهه ممّا لا يراد منه معنى التفضيلية. 

ولعلّه هو الذى سيشير إليه المصنّف هنا وفى باب السجود -بناءً 
على إرادة نوع من الاعتماد ‏ من قوله: اه عليه» فيهما. بل لا 
اخدافية خلافا بو الأضنعاب :"فى صورة الاتحتاء ويل مطلقا فى اظاهر 
العو ائق اويل قن السفيى فى راب الستحود» ولو تمد و اللاتحفاء لعا رضن 
ا و ا علماؤنا أجمع» " 

بخلاف ما إذا لم يتمكّن من الاعتماد ونحوه كما هو الغالب في 


50:4 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) تقدّم في ص ١‏ 6. 

(5) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص 87 . 

(0) انظر المعتبر: الصلاة / في السجود ج ؟ ص 8١؟.‏ وجامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج ١‏ 
ص 56 وروض الجنان: الصلاة / في القيام ص ؟0١.‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص 84 . 

(/0) منتهى المطلب: الصلاة / في السجود ج ١‏ ص 588. 


سبي يي يي ا 0 ا ا د كو | قر الكلام اج 0( 


المضطجع والمستلقي بل من المماسّة خاصّة؛ فلا يجتزي بها عن 
الإيماء. والمونّق الأوّل كالمرسل وإن كانا في المضطجع إلا أَنّه لاريب 
في قصورهما عن أخبار الإيماء من وجوه. فيمكن حملهما على 
الاستحباب, أو على ما إذا لم يتمككّن من الإيماء بشهادة خبر علىٌّ بن 
جعفر عن أخيه المرويّ عن قرب الإسناد: «سألته عن المريض الذي لا 
يستطيع القعود ولا الإيماء. كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال: يرفع 
مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ويكبّر هو»'" بناءً على إرادة 
الاجتزاء بذلك عن السجود, أو على إرادة وجوب ذلك مع التمكّن من 
الاعتماد عليه ويكون بصورة الساجد: إذ الظاهر وجوبه حينئذٍ عليه كما 
صرّح به في الذكرى '" وغيرها'", بل ظاهر الحدائق '*انفي الخلاف فنه ؛ 
ضرورة كونه حينئذٍ كالصورة السابقة: 

قال في الأول بعد الحكم بالإيماء للمضطجع: «ولو أمكن تقريب 
مسجد إليه ليضع عليه حيهدة ويكون بصورة الساجد وجب - ثم ذكر 
الكر وقال: ‏ يمكن أن يراد به مع اعتماده على ذلك الشيء. وهذا 
لاريب فى وجوبه». 

لكن قال فيها أيضاً بعد ذلك: «ويمكن أن يراد به على الإطلاق. أما 
مع الاعتماد فظاهرء وأمّا مع عدمه فلأنّ السجود عبارة عن الانحناء 


0 ج‎ 5١ من أبواب القيام ح‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ ,1١7 قرب الإسناد: ح 854 ص‎ )١( 
.4817/ ص‎ 

.١8١ ذكرى الشيعة: الصلاة / في القيام ص‎ )١( 

(؟) كجامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 4 ١؟.‏ ومسالك الافهام: الصلاة / في القيام 
جاص 703-505 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص شين 


وظيفة المضطجع والمستلقى للركوع والسجود ل اس قاع 


ب الجبهة ما , 00 عدم ذلك ل 
كن ابيوايه فى مساق تا المومية ل ل 
على ما 0 
«ويجب تقريب الجبهة إلى ما ؛ ساسا ار دتري اير 
والاعتماد بها عليه, ووضع باقى المساجد ديد سدور ةد 
الاعتماد» "١‏ 
ولاش هما وخوي النفاشة المريووة ل الها لين على ندهة التجييو 
بينها وبين الإيماء. بل الظاهر إرادة وجوب ذلك معه كما صرح به 
بعضهم !". وحكاه فى كشف اللثام'" عن نهابة الاحكاء !2 وهو ممكن 
جمعاً ببن الدليلين كما أشار إليه العلامة الطباطبائي بقوله قبل البيت 
السابق: 
فلو تأنَى الرفع دون الانحنا فالجزم للإيما “مع الرفع هنا" 
)١(‏ الروضة البهيّة: الصلاة / في أفعالها ج ١‏ ص .590١‏ 
(1) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 4١؟.‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: الصلاة / في السجود ج 4 ص 17. 
() انظر الهامشى السابق. 
(4) نهاية الإحكام: الصلاة / في السجود ج ١‏ ص 1844. 


(0) في المصدر: فالحزم الايماء. 
)١(‏ الدرّة النجفية: : الصلاة / في السجود ص .١١8‏ 


ات حت ع ا تي لقو | قز كلدم نر ة) 


وفي كشف اللثام عن المقنع: «إذا لم يستطع السجود فليومئ برأسه 
اننا وإن افع إليد + يسيجد عليه غيرة أومروبنة أوعود فلابأنن, 
وذلك افشل من الايماء 1" 5 

قال: «وهو إفتاء بصحيح زرازة وعدن انحن دودر قله 
الأتجتاء السخؤة رامنا يتخيّر بين الإيماء ورفع ما يسجد عليه. وهو 
أفضلء وأنّه يتخيّر بين الاقتصار على الإيماء والجمع بينهما. وهو 
أفضلء ويحتملان عموم الإيماء للانحناء لا بحدٌ السجود. وتحتّم الرفع 
ةل ) 7 

وفى الاحتمالين الأوّلِين ما لا يخفى مع فرض التمكن من الاعتماد 
و ا 
الانحناء أ من إشكال وإن تمن من الاعتماد فضلاً عن غيره إن # 
ا الإيماء. والتصريح بالأفضلية في الصحيحين المزبورين. بل 
و و 10 ى الصررة اائاية مسا مسنور زبارطليها 
و بي ا 0 
الجملة, اللّهم إلا أن يلتزمه مع فرض عدم الانحناء. فالمسألة لا تخلو 
من نظرء ولا ينبغى ترك الاحتياط فيها. 


91 لشم القيلاة رضلا المريعل عى + 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في السجود ج 4 ص 44. 
(1) مدارك الأحكام: : الصلاة اه "اص 537337. 


العجز عن حالة أو وجدان خفة في الصلاة ب شب اع 

كما أَنّه لا ينبغي ترك وضع باقي المساجد في محالها مع إمكانها 
سرف را الأنهناء الناء ؛ لعده يشرط السيسو رو ا لمعيو ره قيضفيا 
عا مدا اها براه يعاد ناي والماى الى الببدا تم 
صرّح به بعضهم '", نعم يمكن عدم اعتبار ذلك في بعض صور الإيماء 
للمضطجع والمستلقي ونحوهما لاطلاق الأدلّة, فتأمل جندا رتنا 
يأتي للمسألة تتمّة إن نا ء الله في باب السجود., والله أعلم. 

ومن عجز في أثناء الصلاة عن حالة”" انتقل إلى ما دونها 
مب 4ع ا نوداني فتدمين النتراء نو هوف يراه 
بالاستمرار الكناية عن الاجتزاء بذلك وعدم استئناف الصلاة « - 
يعجز فيقعد, أو القاعد'" يعجز فيضطجع, أو المضطجع'" يعجز 
فيستلقي, وكذا بالعكس » فينتقل من وجد خفّة في الأأثنا 1 السلا 
الفليا السسطاعة كنا أرما الننه قو لهل “فنيهنا منص : «...إذا قوى 
فليقم» '!*. 

مضافاً إلى القطع بعدم الفرق في الأحوال المزبورة بين مجموع 
الصلاة وبعضهاء وإن كان أَوّل ما يتبادر إلى الذهن منها الأوّلء لكنّ 
تبادره ده أظهر الأفراد. 

فاحتمال عدم الاجتزاء بالملفقة من الأحوال كما عن بعض 
الغائة كيل تان اذا الفق عروطن :ذلك:وياى بالضلاة على عمال 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / لباس المصلي. والقيام ج ١‏ ص ٠١5‏ و505. 
(1) في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: عن حالة في أثناء الصلاة. 

( و) في نسخة الشرائع والمسالك: والقاعد ... والمضطجع. 

)6( تقدّم في ص / ٠‏ 6 

(1) بدائع الصنائع: في القيام ج ١‏ ص ,٠١8‏ المجموع: صلاة المريض ج 4 ص .57١‏ 


سسسب جواهر الكلام(ج4) 


واحدة: إل إذا فرض التعذّر أو التعسّر فحينئذٍ يجوز لهما التلفيق, وإلّ 
فينكشف بعدم استمرار العجز مثلاً أن المراد الفرد الآخر. فلا يجري 
حينئذٍ الفرد الذي تلبّس به بِظَنٌ استمرار سببه. 

ضعيف جدَأً بل لم أعثر على من ذكره احتمالاً - فضلاً عن مال 
إليه أو جزم به -منًا إلاما ستسمعه عن نهاية الإحكام؛ ولعلّه لما عرفت, 
ولإمكان دعوى اندراجه في أدلّة كلّ من الأحوال أو بعضهاء الجَؤئد 
بالنهي عن إبطال العمل '", وباستصحاب صحة الصلاة القاضي بعد 
الغرار الضكة دقن الأخوال العور تيعد فر انقاء | عتها ل غيرها 
بالإجماع ونحوه. فيتحقّق حينئذٍ من مجموع ذلك الامتثال المقتضي 
للاجراء. 

نعم عن نهاية الااحكام: «لو انتفت المشقّة فالأولى عندي استحباب 
الاستئناف»'"!؛ يعني لو كا ن القعود مثلاً للمشقّة في القيام لا للعجز عنه 
يقائنقة فى الانداء ايت له الاستكناف :بول" بامىينة ان اراد :معد 
الاكمال للتسامح. وإلا كان محل نظر ومنع؛ لحرمة إبطال العمل التي لا 
يجوز الخروج عنها إلا بالدليل المعتبر. هذا. 

وقد مر سابقا عند قول المصئّف: «وإذا تمكن من القيام للسركوع 
وجب» مأ ينفعك في المقام؛ ضرورة كونه من بعضه في وجه. فلاحظ 
ناكل 

وقد بان ن لك من ذلك كله الوجه في الثاني من المراد بالاستمرار 

في المتن. أمّا الأوّل أي يبقى مستمرّأ على القراءة في أثناء الهوي إلى 


.57 كما في قوله نعالى: «ولا نبطلوا أعمالكم» سورة محمّد: الآية‎ )١( 
.113١ نهاية الإاحكام: الصلاة / في القيام ج اص‎ )1( 


العجز عن حالة أو وجدان خفة فى الصلاة  ------‏ اس 8ع 


ده -فلأنّه أقرب إلى الحالة العليا التي هي محل القراءة اختياراً. 
فيجب المحافظة عليه حينئذٍء وفاقاً المحكئ عن الأكثر '" بل المشهور 
كما قيل 7 بل فى الذكرى " كما عن الروض ' نسبته إلى الأمحا نه 
وإن كان الظاهر عدم إرادة الأوّل الإجماع من النسبة المزبورة؛ لإشكاله 
إِيّاه بعد النسبة. 
بل ريما تقطن اناق أميلها كنا يوفع إليه مسيعه إلى القتيل افنى 
المحكئ عن دروسه''_بخلو كتب القدما كالمقنعة والنهاية والمبسوط 
0 والجمل والوسيلة ا 0 
كن ذاكروا ذللكافن تير ماه أونها ونه رشاعت البضيره أو يكود 
شاهدهم. أو نقل له ذلك عنهم. 
فيتّجه حينئذٍ بعد فقد الإجماع إشكاله " أن الاستفر ان شرط في 


.107 كما في أول عبارة روض الجنان: الصلاة / في القيام ص‎ )١( 
/ كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص 88 - 86, ومفتاح الكرامة: الصلاة‎ )1( 
.5"١0 في القيام ج ؟" ص‎ 
.١187 ذكرى الشيعة: الصلاة / في القيام ص‎ )5( 
روض الجنان: الصلاة ة / في القيام ص ؟501.‎ )4( 
.5"١0 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القيام ج ؟' ص‎ )0( 
.١11 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الصلاة / في القيام ج‎ )1( 
استفيد ذلك من قوله: «وان ن صلّى مضطجعاً وقدر على الجلوس جلس ويبني على ما‎ )0( 
صلىء وإن شلى حالناً ثم قدر على القيام قام وبنى على صلاته».‎ 
وانظر مفتاح الكرامة: الصلاة / في القيام‎ .٠١١ ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / في القيام ج‎ 
00 .5١6 ج ؟ ص‎ 
اي الشهيد في الذكرى. وقد تقدّم تخريجه انفا.‎ (0) 


6عظظَممسشم لس جواهر الكلام(ج8) 


القراءة؛ لخبر السكونى عن الصادق نا فى المصلى يريد التقدّم قال: 
«... يكف عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم نم يقرأ» '' وغيره”"» بل لعلّه 
فيها. 

واحتمال تسليم ا: شتراطه في غير محل البحث لعدم الدليل عليه 
فيه من إجماع أو نصّ -كما ترىء كدعوى اشتراطه فيها في حال 
الاختيار المفقودة فى المقام. ضرورة اضطراره إلى القعود؛ إذ يدفعها: أن 
الاضطرار إنما هو في نفس الانتقال لا في القراءة غير مستقرٌ. 

لوس اس ارا الى جل بارس سس" 
لشرطهاء وفاقاً للمحقّق الثاني ' وغيره ا ل اد 
القراءة فى القيام أو بدله. وليس هو إلا القعود في الفرض؛ إذ الهوي من 
نقدّماته لاق أبدال القياء. حتن يقي إلى القتعود» وال ازة كنثرة 
المراتب. وهو كما ترى. 

والاحتياط هنا إِنّما هو بتكرير الصلاة. أو بإعادة ما قرأ : في الهوي 


)١(‏ الكافي: باب فراءة القرآن ح 4؟ ج ؟ ص 5١7‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفيه 
الصلاة وصفتها ح ١ج‏ ؟ ص .19١0‏ وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب القراءة في الصلاة 
١ج‏ اص 18. 

.٠١ 5 كخبر سليمان بن صالح المتقدم فى ص‎ )١( 

(1') ذكرى الشيعة: الصلاة / في القيام ص .١87‏ 

(4) جامع المفاصد: : الصلاة ة / في القيام ج اص 4 الجعفرية (رسائل الكركي): في القيام 
جاص .٠١7‏ 

(0) كالاردبيلى فى مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .١975‏ والفاضل الهندى 
في كنف اللثام: الصلاة / في القيام ج ‏ ص 3 ١‏ 4؛. والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / 
في القيام ج 4 ص 40 . 


العجز عن حالة أو وجدان خفة فى الصلاة ---- سس 888 


بنيّة القربة المطلقة, بناءً على الاجتزاء بمثلها لو فرض كونه جزءً فى 
الصلاة لا بالقراءة في حال الجلوس بعد ظهور بعض العبارات فى 
وجوب القراءة في حال الهوي لقربه من حال الاختيار. فليس له 
البتكويم حيلة وزنينها زاله فى أنتاء التجالة الوالعدة كماهى وااضع. 

الله إلا أن يقال: إِنّ صلاته صحيحة وإن عصى بترك القراءة فى 
حال الهوي حنّى انتقل تكليفه. فهو كمن سكت في حال القيام حنّى 
ىا تفل مه لحن يا يطفي علياتها فيه سعد برضن عسلم 
المكلّف بالانتقالء فتأمّل جيّداً. هذا. 

وقد يشكل جريان أصل البحث في مثل الانتقال من اللاضطجاع 
على الجانب الأيمن إلى الأيسر ونحوه: بأنّ حالة الانتقال فيه ربّما 
اقتضت قلبه على ظهره. وهي أدون من الجانب الأيسرء أو على وجهه 
فهو مرجوح في جميع المراتبء فينبغي تقييد الحكم بما كاسن 
حالات هي أعلى من المنتقل إليه. كما يدل عليه التعليل؛ اللَّهمْ إلا أن 
يقال بأنَ الانقلاب على الظهر مثلاً أقرب من الأيسر إلى الأيمن في مثل 
الفرضء وعدم الاستمرار عليه للدليل أو لملاحظة الاشتراك في 
الاضطجاعيّة ونحوها. 

ثمّ إنْه قد يتوهّم من قول المصّف: «وكذا العكس» اتحادهما فيما 
ذكره من الانتقال والقراءة في أثنائه ونحوهماء وليس كذلك قطعا؛ 
ضرورة وجوب الانتقال عليه من اقصى الدنيا إلى العليا من اوّل مرّة مع 
الاستطاعة, لا أَنّه ينتقل مترئّباً إلا إذا كانت الاستطاعة كذلكء. ولقد 
أجاد العلامة الطباطبائي في قوله: 

فإن بدا العجز عن الأعلى انتقل لأوسط ثم إلى ما قد سفل 


ولاكذاإذااستبان القدرة فلينتقل إلى العلرٌ مدة(0" 
وأمّا القراءة فلا ينبغي التأمّل في وجوب تركها حتّى ينتقل إلى العليا 
مطمئتاً؛ لعدم الاستقرار. وعدم بدليّة غيرها عنها مع التمكن منها. فما 
توهمه 0 0 در 5 من القر اءة : في | الأثناء ة في افر ض ضّ - ليس 
الاحكاء 4 بان ما - نا 56 6 مستأنفة (0, وعن 
الممبسوط: «( يجور له» '' وإن كان قد ا باستلزامه زيادة الواجب 0 
حضو ل الامقتال وستشوط الفرنضن> الآان عشاسن عله دما تسمففة سابقاً 
من القراءة بغير نيّة الجز ئيّة 
ولو خف بعد القراءة وجب القيام للركوع قطعأ؛ لوجوبه فيه وقد 
تمكّن منه. وفى وجوب الطمأنينة فيه للركوع وعدمه قولان" أشهرهما 


.١٠١ الدرّة النجفية: الصلاة / فى القيام ص‎ )١( 

(؟) الموجود في المطبوع من النافع (في القيام ص :)©١‏ «نهض قائماً حتماً» وعليه لا دلالة 
فيها على ما نقله الشارح عنه. إلا أن المنقول عنه في مفتاح الكرامة (في القسيام ج ١‏ 
06) والموجود في متن الرياض في القيام ج ' ص 374): «نهض متمّا». 

(9؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القيام ص اك 

(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 417. 

)000( فى بعض النسخ: «متتابعة» وفي المصدر: «محالية». 

(1) المبسوط : الصلاة / في الركوع ج اص .١٠١‏ 

(/) اختار عدم الوجوب في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القيام ج “ ص 18. والموجز الحاوي 
(الرسائل العشر): الصلاة / في القيام ص 77. وروض الجنان: الصلاة اراق القنام عن 01 

وقرّب الوجوب في البيان: الصلاة / في القيام ص ,١6١‏ و م 

الصلاة / في القيام ج ؟ ص ,5١0 - 5١8‏ والجعفرية (رسائل الكركي): في القيام ج ١‏ 
ص .٠١7‏ 


العجز عن حالة أو وجدان خفة فى الصلاة شت 87# 


واستدل عليه في الذكرى”': بأَنٌّ الحركتين المتضادتين في الصعود 
والهبوط لابدّ أن يكون ببنهما سكون. فينبغي مراعاته ليتحقّق الفصل 
بتهماءويان ركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة. وهذا منه. وبأنٌ 
معه بتيقن الخروج عن الكيدة: 7 ٍ 

وفيه: ان الكلام في الطمانينة عرفاء وهي امر زائد على ذلك؛ 
ضَرورة كون :اذلف السكون هن اللوازع التى لم مدهل فى قنسم التمكن 
حتّى يصحٌ التكليف بهاء فحيتئز لا عبرة بالسكون المزبورء كما لا غبرة 
به في حال الرفع من الركوع وإرادة الهوي إلى السجود بالإجماع 
المحكيّ عن الروض '" 

وامّا الثاني فهو عين المتنازع فيه؛ فإن موضع الوفاق في اشتراط 
الركوع عن طمانينة -هي ما يحصل في قيامها قراءة ونحوهاء فتكون 
الطمأنينة واجبة لذلك لا لذاتها. وهى قد حصلت حال القعود الذي هو 
بدل القيام. 1 

وأمّا الثالث فليس إلا الاحتياط الذي ذكرناه. والبحث في وجوبه 
معروف. خصوصاً في المقام الذي يدّعى اندراجه في إطلاق الأدلة. 

وكيق كاق قل تشع اغناةة القبراء# هتنا كنا فن لدوم 
والذكرى'* وجامع المقاصد" وغيرها"؛ للأصل. 


.١87 ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القيام ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: الصلاة / فى القيام ص 5617. 

() تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القيام ج ‏ ص 18. 
(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القيام ص .١87‏ 

)060( جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج كص .1١6١‏ 
)١1(‏ ككشف الغطاء: الصلاة / في القيام ص 570. 


تآ و بكو أ شر لكا (ج 9) 


ولو خفّ في الركوع جالساً قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنياً إلى 
حدٌّ الراكع ولم يجز له الانتتصاب؛ لاستلزامه الزيادة المفسدة. 

ولو كان الخفَ بعدها قبل الذكر فحكمه كسابقه على ما صرّح به 
بعضهم '", خلاقا لما عساأه بوهمه ظاهر المحكئ عن افيد :0 
والذكرى '"من أنه كما لوكان بعد الذكر الذي لا يجب عليه فيه إلا القيام 
للاعتدال بلا خلااف أجده 4١‏ 

وفيه: أن الذكر يجب إيقاعه في تلك الحالة من الركوع. وهي ممكنة 
له من غير استلزام زيادة. بخلاف ما لو كان خفه بعد تمامالذكرء؛ 
لحصول الامتثال المقتضى للإجزاء. فليس عليه حينئذ إلا القيام 
للاعتدال. 

وأو كان حندى انناء الذكل ففارعك الاجدراوبالتصبيعة الوخد 
ففي الذكرى: «لا يجوز البناء على بعضها؛ لعدم سبق كلام تام» ** ولزوم 
اعتبار الموالاة. ويحتمل البناء بناءً على عدم قدح مثل هذا الفصل 
اليسير فيها. ولعل الأولى جعل المدار على الاخلال بها وعدمه. 

ولو فرض إتمامها ثمّ خف كان له الارتفاع للإتيان بالمستحبٌ على 
الظاهر ولا زيادة ركن فيه. 





)١(‏ كالعلامة في النهاية: الصلاة / في القيام ج١‏ ص 5 4. والكركي في جامع المقاصد: الصلاة/ 
في القيام ج آ ص ١06‏ 1,. 

(") ندكره الفقهاء: الصلاة / في القيام ج "' ص 18. 

)2 ذكرى السيعة: الصلاة ” فى القيام ص .١875‏ 

(4) قال بذلك: العلامة فى النهاية: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 487. والشهيد الأوّل في البيان: 
الصللاهة ” فى القيام ص ١‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج كدص ,5١0‏ 
والشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة / فى القيام ص 51807. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القيام ص ؟18١.‏ 


العجز عن حالة أو وجدان خفة في الصلاة 7 سس 888 


ولو أوجبنا تعدّد التسبيح وكان قد شرع فيه: فإ ن كان في أثسناء 
تسبيحة فالبحث فيها كالسابق وارتفع لإتمام الباقي قطعاً. كما أَنّه كذلك 
لو فرض بعد إتمام التسبيحة الواحدة, فإنه ير تفع حيه اها لؤقياء 
الباقى. 

لكن في كشف اللثام: «لوكان قد شرع فيه ولم يكمل كلمة (سبحان) 
ا (ربّي) و (العظيم) 5 ما بعده فالأولى إتمام الكلمة وعدم قطعها. بل 
عدم الوقف على (سبحان) ثم الاستئناف عند تمام الارتفاع»'" و 
جيّد لولا استلزامه الزيادة. اللهم إلا ان يكون إتمامه بعنوان الذكر 
المطلق. والأمر سهل. 

ولو خف بعد الاعتدال والطمانينة قام ليسجد عن قيام, كما صرّح به 
فى الذكرس اوقريون قل لذ اعمهي عاتن لانو مخ سن 
إشكال كناك التذكر 415 .ولمله لمك اعفار القياء فى السجود: واتيما 
كان الهدم عنه له لأنّه من ضروريّات الامتثال به ولوازمه. على أنّهِ قد 
تامعيه لاععو اليو الطيابية الحلويستا نوو ايها لو كان هد ا(القيام ذاجيا 
لوجب حتى لو حصل الخف بعد الهويّ إلى السجود قبل الوصول إلى 
حدّه. مع أنه لا يجب معه قولاً واحدا كما قيل ©. 

نعم قد يحتمل القيام للقنوت الثاني بعد الركوع في الجمعة على 


.4١0 7 كشف اللثام: الصلاة / في القيام بج 7 ص‎ )١( 

(5) ذكزف الشبعه: الصضادة / في القيام ص 87 ,. 

نا كالعرع لكاو [ار سياه النضوة ساف احفى كراد عي ند لجعترة اسان 
الكرك اس لقاع اسن /ااووروون الجنان العلؤة رقن القداء وى 10 301 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القيام ج ؟ ص 18. 

6 كنا قن بتفتاع الكرافة:الملاة ‏ فى القيام بج #انضن 2117 


6# نح ل ا ا 7ت لتق ك0 (ج 4) 


إشكال أيضاً كما في المحكى عن نهاية الإحكام”": من مخالفة الهيئة 
المطلوبة للشرع مع القدرة عليها. ومن استحباب القنوت افيه 
حال لدم واكر الذوك ترك قوله: «للعذر» كما أَنّ الأوّل أولى. 

وكيف كان فعلى القول به أي القيام للسجود _فالظاهر عدم اعتبار 
الظنا ف كيد [اتضيز سوقاف السك عدو تود طن لمن ال أعجاب 1د 
نعم فى الذكرى احتماله على بُعدء قال: «إلآ إذا علّلنا بتتحصيل الفصل 
الفلاهر بين الحركتين فيجب الطمأنينة»". كما 0 نتحة اغتشارها 
ووحوية ا لقياء يال ورهن خصو ل الخ يبد الاعيدال قبل الطمابية. 

ولو قدر على القيام للاعتدال من الركوع دون الطمانينة فيه قام. 
والأولى الجلوس لها كما في كشف اللثام'*. بل عن بعضهم ' القطع به. 
ويحتمل تقديم الجلوس لهما كما فى الذكرى". والأقوى سقوطها 
والاتسراخ بالقياء كما فلناوقى أصيل دناه الركمة: 

ومثله لو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة فالأقرب -كما في 
الذكرى'" ‏ الاجتزاء به وياتى بالذكر فيه وبعده. وليس له الجلوس 
ليركع ركوع الجالس مطمئنا. 

ولو ثقل في أثناء الركوع: فإن كان بعد الذكر جلس للاعتدال 


.41'9 ص‎ ١ نهايه الإحكام: الصلاة / في القيام ج‎ )١( 

() كالسويد الأزل فى النناه الستلقة دي القباء زا ابو الدويت التاق كن دوقي العينا -: 
الفعاذة رفن العام كين 01 ' 0 

0 ذكرى القيحة: الصلاة ,ف القامضن 4 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في القيام جج اص ١17‏ 4. 

(0) كالشهيد الثاني فى روض الجنان: الصلاة / في القيام ص 017 5. 

(1و7) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القيام ص ؟187١.‏ 


حكن العاجز عن النيض وت تسم ببسيو ب ا 0١‏ 


مسققة ارولو كان فلدقال ا داقتى الزكوع أ الالجتر اهرما بح مده 
الركوع وجهان مبنيّان على أن الركوع هل يتحقّق بمجرّد الانحناء 
المذكور أم لابدّ في تحقّقه من الذكر والطمأنينة والرفع. والأولى أَنّه إن 
أمكن هويّه ويا بحيث لا يلزم زيادة ركوع هوى وذكرء وإلا سقط 
واكتفى بالجلوس للاعتدال من غير ركوع, والله أعلم. 

« ومن لا يقدر على السجود يرفع مأ يسجد عليه. فأ ن لم يقدر 
أومأ 4 إليه كما تقدّم البحث فيه سابقاًء وربّما يأني له تتمّة لاحقاً 
إن شاء الله. 

وهل يجب عليه الجلوس للإيماء لو فرض قيامه مع تعذّر السجود 
عليه بغير فقد الساتر؟ كما أنه هل يجب عليه القيام للإيماء للركوع لو 
فرض تعذر الركوع عليه وكان اليا وعيان: 

العدم؛ لإطلاق ادل ولأيها من المقد ما دك الو تسقط بسقوط 
ذيها. ش 

والوجوب؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور. ولظهور النصوص 
والفتاوى في المقام بوجوب كل ما يقرب إلى المأمور به. ولأنّ الإيماء 
هو البدلء فيعتبر فيه حينئذٍ ما يعتبر فى المبدل منه. فيقوم ثم يومئٌ 
للركوع, كما أنه يجلس فيوميٌ لسعو ذه وليه فيو الاق اتزيار لبه 
العلامة الطباطبائى ‏ مستئنياً فاقد الساتر الذي يومئٌ قائماً إذا صلى 
كذلك لأمن المطّلع. كما أنه يومئ للركوع جالساً مع الصلاة كذلك عند 
خوف المطلع _فقال: 


وكلّ إيماء عن السجود من غير قيام ما خلا العاري الأمن 


.5١١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القيام جح ؟ ص‎ )١( 





ا مم ا ل 7 تت و أن لكام (ج 9) 


فقائماً يُومي كما قد ركعا بالعكس مما لزم" المروعا 

لا يجلس القائم كالجالس لا يقوم للإيماء في قول جلا" 

وقد يفرّق بين الركوع والسجود: باعتبار القيام في الأُوّل فكذا بدله 
بخلاف السجود فإنّ الجلوس فيه من مقدّماته. لا لأنّ السجود يعتبر فيه 
أن يكون عن جلوسن: 

( والمسنون في هذا الفصل » 

للقائم علة أمور صعفادة من صحيع حقاةموزرارة: والمحكى عن 
فقه الرضا قل : 

قال في الأُوّل: «قال لي أبو عبدالله نظ يوماً: أتحسن أن تصلّى يا 
حمّاد؟ قال: قلت: يا سيّدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. قال: 
فقاليية: لا عليك. قم صلء قال: فقمت بين يديه متوجهاً إلى القبلة. 
فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت. فقال: يا حمّاد. لا تحسن أن 
فليا انبع بالرجل كم اناق عليه ستون سنة أى سعون مدا 
فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامّة!! 

قال حمّاد: فأصابني في نفسي الذل. فقلت: جعلت فداك فعلمني 
الصلاة. فقام أبو عبدالله ني مستقبل القبلة. مضا اريك حندنه 
جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه؛ وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما 
نلاث أصابع مفرّجات. واستقبل بأصابع رجليه جميعاً القبلة 
لم يحرفهما عن القبلة, بخشوع واستكانة, فقال: الله أكبرء ثم قرأ الحمد 
تردل وقل هو ام عه قناضير سدع قور نا فسن وهو انا كب كه قان» 


.١؟19 الدرّة النجفية: الصلاة / فى السجود ص‎ )١( 


ما يستحب للقائم فى الصلاة سلب _ سس بحي م58 


الله أكبر وهو قائم, ثم ركع وملاكفيه ...»7 الحديث. 
وقال أبو جعفر اه فى الثانى: «إذا قمت فى الصلاة فلا تلصق قدمك 
بالأخرفه وع يدها فضت إضيعاً أذ ذلك إلى بسر هود اق 
منكبيك, وارسل يديك ولا تشبك اصابعك. وليكونا على فخذ يك قبالة 
ركبتيك, وليكن نظرك ,لى موضع سجودك ...»20 
وفي المحكئ عن فقه الرضاءكة: «إذا اردت ان تقوم إلى الصلاة 
فلا تقم إليها متكاسلاً إلى أن قال : -فقف بين يديه كالعبد الآبق المذنب 
يبن يدي مولاه. فصفً. قدميك. وانصب نفسكء, ولا تلتفت يمينا ولا 
نمال وتسيب 1 1 تراهء فإن لم تكن تراه فإِنّه يراكء ولا تعبث 
بلحيتك إلى أن قال أبضاً: -ويكون بصرك في موضع سجودك ما دمت 
قائمأ ثم قال: ولا ننّك مرّة على رجلك ومرّة على الأخرى ...0" 
إلى لخر 
وإنما لم نذكر تماه الأخبار الثلاثة لاشتمالها على ذكر المستحبّات 
في الصلاة, لا خصوص القيام الذي هو المطلوب في المقام. 
والمسس اوم ديو غيرط اسسة ان الم كين و رسال الجدين» 
ووعهيهما على الققد يور النكى على الا بشع رو لبس على ل سريت 
سه ل تعشوة القند اورم ساد والالمنااض +« الوداال القية اا دن 
أبواب أفعال الصلاة ح ١‏ بج هص 405. 
(؟) الكافي: باب القيام والقعو. في الصلاة ح ١‏ ج * ص 5778 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 71 ج فى الب بوسائل العسدووانيم هك انوا ايان 
الصلاة ح ” ج و ص .41١‏ 


(الاققة الرعان ا نك الفتاو الع الي مرف وان :11 موقورك الربيائل ينان ا وان 


بببب117 0 1 ا 01011 الكلام (ج 0( 


السيجوافه راتوا انحر وققار طهر كما يدل عليه أيضاً المرسل الوارة 
1 تفسير قوله تعالى: «فصل لرئك وانحر» "١‏ الذى قد تقدم اق 1 
ستواء الرجلين في الاستقرار, بل يظهر من الأخير كراهة الاتّكاء على 
عن ال ا ا 
وَأ يوجه بالجميع القبلة, وأن يفرّق بينهما ولو بإصبع, والشبر أقصى 
انعد نظي اقجقا لاتوت عا ين لعل لضو ون 
ورثّما يظهر من صحيح زرارة الآخر عدم استحباب بعضها بالنسبة 
إلى السراف قال تاعاذا ذاحك المر اق الصيلاة جمعت بين تندنيا رلا 
تفرّج يبنهماء وتصم يديها إلى صدرها لمكان ناسنا : 1" الجن نت 
ولم أعرف خلافاً بين الأصحاب في عدم وجوب شيء من جميع 
ما ذكرنا عدا ما سمعته سابقا!) من المحكئ عن ظاهر الصدوق من 
وجوب نصب النحر. وعدا ما يظهر من بعض العبارا ت" المحكيّة في 
تحن يد ما مود الل فين نا لمر آ والاقل ولااريب فى ضعفهما و نَ المدار 
في قات على عدم عضول اليادد اليخلء: نيينة الحباء وووانه أخلد: 
أعدها و اح يرك المعلى الاعداً الى بال قرارمه بلسغااف 


)١(‏ سورة الكوثر: الاية ؟. 

.596 3591 فى ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ح ١‏ ج ا ص 756, تهذيب الأحكام: : الصلاة / 
باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١4‏ ج ؟افن 41 ونائل الشيغة انيه اهن ابواني افعال 
الصلاة ح ؛ ج ة ص .41١‏ 

(؛) في ص .٠1١ ١‏ 

(6) كالهداية: الصلاة / في ادابها ص 55 والنهاية: الصلاة / في كيفيتها ص ./١‏ 


مايستحت للقاعد فى الطلاة سس 888 


بل عن صريح الخلاف”"' وظاهر غيره'" الإجماع عليه 
07 : كا ن أبي لش إذا صلّى جالساً ترّع. بو ا نو 

كما أنّي لا أعرف خلافاً”' في عدم وجوبه, بل عن المنتهى 01 
إجماعيّ؛ لإطلاق النصوص ”" والتصريح والتعميم في بعضها'”. 9 
أعرف خلافاً'" أيضاً في أن ذلك كيفيّة لمطلق الصلاة جالساً سواء كان 
فريضة أو نافلة. 

وكذا لا أعرف خلافاً””" أيضاً في أنّ المراد بالتربّع هنا نصب 


ارك أي في المصوة راان لكرج عوسي د الجا 
للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 74 والعلامة في القواعد: الصلاة / في القيام ج ١‏ 
ص ."١‏ وابن فهد فى الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / فى القيام ص 7/6. 

[؟) الحاقت الملا ساد 37ج ١ص‏ 418. ْ 

(*) كالمعتبر: الصلاة/ في أعدادها ج "ص ؛ ؟. ومداركالأحكام: الصلاة/فيالقيام ج 7 ص 4 7؟. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١41‏ ج ١‏ ص 510 تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب 9 تفصيل ما تقدّم ذكره ح ١7‏ ج ١‏ ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب القيام ح 4 ج 0 ص 005. 

(6) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 517. 

(/) كما فى لكان التتى سبقت عند قول المصئّف: «والاخيران يومئان لركوعهما وسجودهما» 
المتقذم في ص 7؟4. 0 

(6) كما فى الخبر الذي رواه الكلينى قال: «وفى حديث اخر: يصلى متربّعا ومادًا رجليه. كل 
5-7 ا 0 ّْ 

الكافي: باب صلاة الشيخ الكبير ذيل ح اج “" ص .468١١‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ 
من ابواب القيام ع 0 

(9) انظر المعتبر: الصلاة / في اعدادهاء والقيام ج "١‏ ص ١1‏ 55 و15١1.,‏ وتحرير الأحكام: 
الصلاة / في أعدادها. والقيام ج ١‏ ص 77 و57. والروضة البهية: الصلاة / في باقي 
مستحباتها ج اص ©185. 

(١)انظر‏ جامع المقاصد: الصلاة /فيالقيام ج " ص6 .5١‏ ومسالك الافهام: الصلاة 2 القيام > 


7 ل جواهر الكلام (ج 4) 





الفخذين والساقينء وإن كان ن لم يساعده شيء ممّ وقفنا عليه من كلام 
اهل اللغة بالخصوص» بل الموجود فيه(" خالاف للقعوا مكنا و عن 
الكيفيّة المتعارفة الان. 

إلا أن الأصحاب لعلهم أخذوه من أنّه هو جلوس القرفصاء 
المنقول "ا عن انيعي أنّه أحد جلساته الثلاثة؛ وأنّه هو الأقرب 
للقيام؛ بل ربّما احتمل' " وجوبه. واحتمال أنّه هو جلوس العبد المتهيّئ 
للامتنال الذي قد أمر به في بعض الأخبارا الوررها كان في الحسعن 
الساق أيضاً اشارة اليه: لأنّ ثنى الرجلين في حا: ل الركوع يدل على 
عدمه قبله. والتربيع المتعارف فيه ثني الرجلين. فتامّل. #والفراد ا 
الرجلين فرشهما واضعا للفخذ على الساق. 

«و 4 لاخلاف”“فى أنه يستحبّله أيضاً أن« ..ثنى رجليه فى حال 


ركوعه » للحسن السابق المحكئ على ظاهره الإجماع عن بعضهم" 


د ج ١1ص‏ 5095. وروض الجنان: الصلاة / في القيام ص 0000 

(١)انظر‏ القاموس المحيط: ج '' ص ١1"‏ (ربع). ومجمع البحرين: -م 4 ص 36١‏ (ربع). 

(؟) كما فى خبر 0 عبدالله بن الحسن العلوى. رفعه قال: «كا نالفي يجلس 
ناد ا لفرت وكواان يقيم سافيه ويستقبلهما بيديه. ويشد يد. فى ذراعه. وكان يجئو على 
ركبتيه. وكان يننى رجلا واحدة ويبسط عليها الاخرف: ولم 1 53 قط ». 

الكافىء كناب الفكري ازرا هجاوي نالع ع 350 وينائا الي بان امد 
ابواب احكام العسرة ح ١ج‏ اا ص .,٠١1‏ 

(1) كما فى كسف الغطاء. وسياتى فريبا نقل عباربه. 

)4 الكافى: كاي الاطتعة ريات انكل متكنا خ عا من :#ب/الأمويائل اللععةدبالي :1 
من ابواب اداب المائدة ح اج اص /107. 

(0) فال بذلك: ابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / سرح الفعل والكيفية ص 74. والمصئف 
فى المعتبر: الصلاة / فى القيام ج " ص 15 .١‏ والعلامة فى القواعد: الصلاة / في القيام ج ١‏ 
ص .5١‏ وابن فهد فى المهدب البارع: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .51١-71١١‏ 

(1) كالمصنف فى المعتبر: الصلاة / في اعدادها ج ؟' ص 1 5. 
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وأمّا بين السجد تبن فالظاهر استحباب التورّك لا التريّع لما ستسمع: 
وان كان مك وضوض ؤلاله الحمون ضلى لقان . 

وكذا التشهّد. لكنّ المصنف نسبه إلى القيل مغر تمويضات فقالن: 
9 وقيل'': ويتورّك " فى حال نشهده 4 يل عن جامع ابن.عمه” 
افصرية التتحات لتر فيه .ول اعرف لهها مواففا ولاشاهدا عدا 
دعوى إطلاق الحسن السابق الذي لا يقاوم ما سيأتي ممّا دل على 
مساب التو ةلقن فيه اذى دكن اللصر ييه به ندا لع صما سي 
الها يلاوو ال مرصييل. 

ولقد ذكرنا جملة نافعة عند ذكر المصنّف الجلوس في النافلة. من 
أرادها فليلاحظهاء لكن ذكر الأستاذ فى كشفه هنا أن «الأفضل للجالس 
العاجز جلوس القرفصاء إن لم 0-7 لأنه أقرب إلى هيئة القيام. 
وبعدها التربّع» وهو جمع القدمين ووضع إحداهما على الأخرىء وقد 
يقال بأفضليّة الحال الأولى في مقام القراءة ومقام الركوع. والثانية في 
مقام الجلوسء. ويستحبٌ تورّكه حال التشهد»'". 

وهو كما ترى فيه ما هو خال عنه كلام الأصحاب. بل لعلّه يخالفه. 
وإن كات يتك ذكرينا بعلم سمعد | العطى ينانة كروبوالنه ا خم 
)١(‏ قال به: الشيخ في المبسوط: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص ,٠١٠١‏ وابن حمزة في الوسيلة: 

الصلاة / صلاة المريض ص .٠١5‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص ."١‏ 
وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في القيام ص 70. 

(1) فى نسخة المسالك: «يتورّك» بدون الواو. 
(؟) الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 1/4 


(4) انظر الهامش رقم )١(‏ من هذه الصفحة. 
(6) كشف الغطاء: الصلاة ا القيام ص 7370. 


الفعل «الرابع» 
إن أتعال الضلذةة 
القراءة » 
( وهي واجبة 4 في الجملة في الصلاة إجماعاً'"'بل وضرورةٌ من 
المذهب كما فى كف الاسعاة ا ؛ لعدم العبرة في ذلك بمن لم يسمع 


الا ن بجملة من الضروريّات من بهائم الخلق, ونصوصا”مسفيشة بل 
متواترة. بل قيل !: وكتاباً كقوله تعالى: «فاقرأوا ما تيسّر من القران» 67 
بعد العلم بأن لا وجوب في غير الصلاة. 

ا 0 00 


)١(‏ نقل الإجماع في المعتبر: الصلاة / في القراءة بج ؟ ص .١74‏ وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في 
القراءة ج ١‏ ص 178 

واكقت العطلاء» الفيلاة "قن القراءة فى 80 

6 قاو همق 11 سن هده الصقعة» وانقلى وريزا تل لين ميات ا افق ابوا نب القراء# ني 
السلاةاف ااض /انا وال وسعدرك الومائل انها وعامن آبراب القرادة فى الضلاه اع ؟ 
ص ١67‏ و104. 

(:) كما في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ؟' ص .١238‏ 

(6) سورة المزمل: الاية .5١‏ 

(1) كخبر زرارة عن أحدهماِيِيئه قال: «إِنّ الله (تبارك وتعالى) فرض الركوع والسجود.ه ‏ > 


ملم ب م ل ا تت قو | قن لكام (ج 4) 


لا من الكتاب كالركوع والسجود. وذلك أقوى قرينة على عدم إرادة 
الصلاة من الآيةء المستلزمة لتكلّف إخراج ما عدا الصلاة وما عدا 
الفاتحة خاصّة أو هي والسورة من «ما تيسّر». وإرادة الوجوب 
الشرطي والشرعي من الامر على فرض العموم للفرض والنفلء وغير 
ذلك. بل 38 مإرادة قراءة الصلاة, وفرق فاجع تتبن قابلية الارادة 

ويؤيد ذلك كلد لها ليست رك بطل الصلاة بتركها عدا ود 
ل انا ل راد - م 
لكن قيل '” إِنّه لم يكن له في الوسيلة ذكر. 

بع ب وين باه او ار 
والنصوص '" الكثيرة ؛ الظاهرة والصريحة في : فى ابطلدن مع القمسيياة 
الذى عو لازم الركقةافأصالها فز عاك تقدير التسنايم ‏ 
وإطلاق نفى الصلاة من دون الفاتحة '"' مثلاً, يجب الخروج عنهما 


ه والقراءة سنّة. فمن نرك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة. ومن نسي فلا شيء عليه». 
مسن حمر يدياب احكام السهو في الصلاة ح 20 ١اصض‏ 06 ». وسائل 

السعة: باب 1" من ابواب القراءه فى الصلاة ح م اص /اقم . 

.550 7514 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسالة 86 ج‎ )١( 

(1) كما فى التنقيح الرائع: الصلاة / في القراء 8 ١ص .١197‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .50٠١‏ 

(؛) المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١0‏ 

((8] تقر شامكى :)تمن الطلفحة 8 وانظن انضا وسائل الميشباي الانع 5 هن أنواتك 
القراءة في الصلاة ج + ص لالم .4١‏ 

(1) كقوله: «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب». 


وجوب قراءة الحمد في الركعتين الأوّلتين. . ل لال|. _النسس 80 


معن :ذلك فضالا عن تيعد واو كا نلق و اهنا لكتاف لكانت:ر كنا كننا 
اوفات اليه النصوض 

( وتتميّن بالحمد في كل ثنائية. وفي الأّلتين من كل رباعية 
وثلاثيّة » بلا خللاف اسه فيه(" بل يمكن دعوى تواتر الإجماع 
عليه "؛ للنصوص البيانيّة () وغيرها مما يمر عليك في تضاعيف 
المباحثء بل قد يشعر المشتمل منها! على ذكر السبب في اختصاص 
الأولتين بالقراءة دون ن الأخير تين بكونه مفروغاً منه. 

بلي ا ست 
الكتاب"" بناءً على إرادة كل ركعة من الصلاة وإن خرج ما خرج 


د عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ١‏ عا من31 سيد ابن عواة ةيبان الدليل 
على اكات إغاد: العاد” ة لمن لم يقرأ الفاتحة ج ؟ ص 3 متسعق وك 1! لوسائل: باب ١‏ من 
أبواب القراءة في الصلاة ح 60وج ص .١108‏ 

)١(‏ انظر هامش )١(‏ من ص 64غ. 
للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص ٠١‏ . والعلامة في القواعد: الصلاة / في القراءة 
اج ١ا‏ ص ي_ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في القراءة ص 1ك7. 

(9) نقل الإجماع فى الغنية: الصلاة / كيفية فعلها ص /ال. وتذكرة الفقهاء: الصلاة في القراءة 
ج اص 178, وذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١186‏ ومدارك الأحكام: الصلاة / 

فى القراءة 4 اج لض 771؟. 

(4) كصحيح حمّاد المتقدّم في ص 455. 

(0) كالخبر الذي رواه الصدوق قال: «وقال الرضاءية: نما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين 
العم فى الأخورين الفرى يهويها ترهه أنه إعز بويد ل امن عتورر ودين يجا فبردم ال 
تعالى من عند رسول الله مويب ». 

ف 0 سكروالسه باب وصف الصلاة ح 1717 ج ١ص‏ 3"08 وسائل الشيعة: ناف ١‏ 
من ابواب القراءة في الصلاة ح اج ص 18. 
6 انان امن :كا فى العفحه الساعة 


ااا يي ب م و وق إهر الكاد» (ج 4) 


بالدليل أو على الإتمام بالإجماع. 

ومنه يعلم حينئذٍ وجوبها شرطاً أو وشرعاً في النافلة .بل هي مدلول 
لفأقظعا اذاكادك ركعة والحدة دعق أنك قد ضعت أضالة اشتزاك الناقاة 
والفريضة في كل هيئة كان موضوعها لفظ الثلاة الصلاة هي اسم للطبيعة 
المشتركة بينهما: 

فما عن تذكرة الفاضل '" وتحريره'" وابن أبي عقيل من عدم 
اعقراء ورد لك للا تشع كأضله ليا عرفت معان إلى توقنت 
العبادة. وإلى ما ورد' في بيان كثير من النوافل الخاصّة من الأمر 
بقراء تها فيها ممّا هو ظاهر - ولو بمعونة فتاوى الأصحاب في عدم 
ارده استسا في نلك التو اقل بالنا تعدرواى اشتضية امور | خر من فنوار 
د سي 

قير الحمك او معطنه أموى يناه على اقعاره'قنها بعمعياوإكن 4[ 
السلف والخلف. 

نعم قد يشهد للفاضل توسعة الأمر في النوافل. وخصوص خبر 
على بن ابي حمزة: «سالت ابا الحسن نِقّةِ عن الرجل المستعجل ما 
الذى بتدوية فى النافلة؟ قالوانلاك يحاض قن القدراءة ادي 
في الركوع والسجود»”" بناءً على عدم التخصيص بالمستعجل لعدم 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج .ص .17١‏ 
0 تحرير الأحكام: : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 58. 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١٠١‏ 
(4) انظر وسائل الشيعة: أ لق الفترات جد اي 6 فما بعدها. 
(6) الكافي: باب تقديم النوافل وتأخيرها ح لاع "من:488:.وسائل العينةويات © سن 

أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 7 ص 47. 
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القائل بالفصل. أو لصدق الاستعجال على ما لا ينافي الاختيار. لكنّه - 
مع ضعفه -قاصر عن معارضة ما عرفت. فتأمّل جيّدأً. 
« و »4 على كلحال فط« تجب قرأ ءتها أجمع و 4 حينئذٍ ( لا تصح 
الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمدأ 4 إجماعاً في كشف 
اللنام '' وعن المعتبر '"' والمنتهى '", نقيصة أ ادال موه اوعيرهنا: 
لعدم الامتثالء ضرورة كونها اسماً لالمجموع الذي ينتفي بانتفاء بعضه. 
والتسامحات العرفيّة كالاشتباهات لا تبنى عليها الاحكام الشرعيّة. 
والظاهر ذلك حتّى لو تداركء بناءًَ على تحقق البطلان بمطلق 
الزيادة في الصلاة؛ إذ من الواضح حينئذٍ تحقّقها -فيما لو تدارك -بسبب 
ما وقع قبله منه. بل لو أخلَ بحرفٍ من كلمة فقد نقص وزاد معاً وإن لم 
بتدارك إن نوى بما أتى به من الكلمة الجزئيّة. وإلا نقص وتكلم في 
ا 
فظهر حينئذٍ عدم جواز الإخلال بشيء منها ( حتّى التشديد 4 كما 
عن الأكثر '“ التصريح به. بل في فوائد الشرائع: «لا نعرف فيه خلافاً» 
قال فيه: «لا ريب ان رعاية المنقول فى صفات القراءة والتسبيح 
والتشهد من حركات وسكنات للإعراب والبناء وغير ذلك مما 
بقتضيه النهج العربي كالإدغام الصغير على ما صرّح به شيخنا الشهيد في 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ؛ ص 8. 
(1) المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١11‏ 
(7') منتهى المطلب: العام ف اران ج ١0ص‏ 178, نفى الخلاف عن ذلك. 
(:) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: ا / في القراءة ج ١‏ ص ,٠١6‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص ٠١‏ . والعلامة في التذكرة: الصلاة / في. القراءة 
ج 7 ص ,18١‏ والشهيد في الذكرى: الصلاة / في القراءة ص 1817. 


يي لب لبت لع ل 7227 ا تيت نو اشر الكادم (ج 1) 


البيان١"‏ والمدٌّ المتصل ‏ واجبة. ومع الإخلال بشيء من ذلك تبطل 
الصلاة, ولا نعرف فى ذلك كله خلافا. ويحصل ترك التشديد إما بحذف 
لير قم لصد كلم ينا أو بتحريكه أو بفكٌ الإدغام»”" 

لك الأول مندرج في الإخلال بحرفء وعلّه خصّه بالذكر حيئئذٍ 
لخفائه. والثاني إخلال بكيفيّة الحرف؛ هيك كز يعد ان اق نينا كننناًء 
والثالث بطلانه لفوات الموالاة. 

قال فى كشف اللثام: «وفك الإدغام من ترك الموالاة إن تشابه 
الحرفان. وإلا وري سيره كرد وى اعد رون مو درم 
التشديدء نعم لا باس به بين كلمتين إذا وقف على الاولى نحو (لم يكن 
ه2٠“‏ لما ستعرفه من جواز الوقف على كل كلمة. وظاهره عده 
خواز فكدافى تحو الكلمتيق الموبورتين إذا لد يقفك.وستعرف التفضيل. 

زفقل 5 غال فالظاه إرادةا اعد يدمو الاقغا م الصنير فى بنعقا 
نفي الخلاف في كلام الكركي *؛ إذ هو إدراج الساكن الأصلي في 
المتحرّك فى كلمة واحدة او كلمتين. متماثلين 5«هل لك» "ا 
أو متقاربين 5«من ربّك»" خلاف الادغام الكبير الذي هو إدراج 
لمعيس عديضهية متمائلين في كلمة 


.107 البيان: الصلاة / في القراء ة ص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع: الصلاة / في القراءة ذيل قول المصّف: «وكذا اعرابها» ورقة 48 (مخطوط). 
(؟) سورة الااخلاص: الاية 3 

(؛) كشف اللنام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص 1. 

(5) أي في عيارته التي تقلها قريبا. 

.18 سورة النازعات: الآية‎ )١( 

(لأانسورة ال صعرافة الأة: هت والمائدة الكنه 317 


فى وجوت الإدغام وعدمة ب 1د ب اسل سس 0 


5«مناسككم»'" و«ما سلككم»”" أو في كلمتين 5«يعلم ا نح 
أيد يهم» "ا «فيه هدى) !ا «و طبع على قلوبهم»!" أو متقاربين في كلمة 
كالقاف في الكاف بشرط تحرّك ما قبلها ك«يرزقكم»" و«خلقكمه»”" 
لاك«ميناقكم»!" وأن ن يكون بعده ميم الجماعة في قول 7", وفي كلمتين 
ك«من زحزح عن النار»!"". 

قيل": وقد حصروه في سنّة عشر حرفاً: : الحاء والقاف والكاف 
والخوو لون والعناة والميين و الدال بو ادال و اننا عرو لقاع وائرا عرو نادم 
والنون والميم والباء. والتفصيل يطلب من د 1 وكخوص لب 
يتعلّق به ولا بغيره من أقسام الإدغام الكبير: إذلء أغرف أحداً قال 
بوجوب شيء منه من الأصحاب كما اعترف به بعض مشا يخنا اين 


ولا التحييا الداع فى الققراءة بالنيع او العيي لمكن 


٠٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة المدثر: الاية ؟7غ. 

(9) سورة البقرة: الاية 506. 

(غ) سورة المائدة: الآية 7غ. 

(0) سورة التوبة: الاية /ا8 . 

(اتضوة لفطل لد يها لكر 

(/) سورة التغابن: الاية ونوح: الآية 4 .١‏ 

لكا نسووة الترة الك لاو رمم 

(9) تقريب النشر: الإدغام الكبير ص ١١‏ التيسير في القراءات السبع: ذكر الحرفين المتقاربين 
فق كلمتاوقى كلطين عن 19 قواعت التحويد (للنامك ): الفضل الأول كن : 

8 سووة آل هران الكة قا ْ 

)١١1(‏ تقريب النشر: الإدغام الكبير ص ,٠١‏ التيسير في القراءاتٍ السبع: ذكر الحرفين المتقاربين 
فى كلف ارقي كلعفو ص 12 

(؟1) العاملى 8 قواعد التجويد: الفصل الأوّل ص ١7‏ -18. 

(1) انظر ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص 187. وجامع المقاصد: الصلاة / في القراءة > 


التوققف في القراءة ببعض أفراده. وها مع استلزامه تغيير كيفيّة 
الحرف بالإسكان أو الإبدال؛ إذ لذلك سَمّى كبيراً. 

إل مفكن المكافقنة فى [طلاى لسرب فى الادظناء ليقي راة 
نسب" إلى الفقهاء. ولم يعرف الكركي "فيه خلافاً؛ ضرورة عدم الدليل 
على وجوبه في مطلق المتقاريين في النحو ولا في الصرف. بل ولا في 
علم القراءة؛ إذ حروف الحلق - وهي «اهع حغخ» ‏ متقاربة المخرج. 
يل الصا لقا مر ل ودر ل د لاد 
الإنذاة التسدائقة والشين :و الجي ,وحروق لوقه كا ساد والشين بزالرالء: 
وخروق الغيقة العليا كاللاة والنون والتاءوالذ الو الظاءبوحروف الشيقة 
السفلى وهي التاء والدال والطاء. وحروف الشفتين كالفاء والباء والواو 
والميم وإن تفاوتت بالجهر والهمس والشدة والرخاوة وغيرها من 
وماك 

وقد اختلفوا في إدغام كثير منها مع تقارب المخرج: كالذال في 
الجيم والزاء والسين والصاد والتاء والدال. نحو «إذ جعلنا»'” 


و«إذزتن»'*و«إذ سمعتموه»!" و «إذ صرفنا»''" و «اذ : فيدا! 1 


د ج اص 10, ل : الصلاة / في القراءة ص 114. 
)١(‏ قواعد التجويد (للعاملى): الفصل الأوّل ص .١8‏ 

(؟اأتقدم قل عبارقه انا 

(1) سورة البقرة: الاية 6؟7١.‏ 

(غ) سورة الأنفال: الآية 44. 

(0) سورة النور: الآية 3١1‏ و7١.‏ 

(1) سورة الأحقاف: الآية 18. 

(/) سورة البقرة: الآية .١177‏ 


في وجوب الادغام وعدمه د 





و«إذ دخلوا» "١‏ فعن ا عمرو وهشام'" الادغام, وعن عاصم 
والحرميّين "الإظهار. 

والدال في الجيم والسين والشين والصاد والذال والراء!» والضاد 
والفاء. نحو «لقد جاءكم»" «لقد سمع»"' «قد"" شغفها»!" 
«لقد صدفنا»!" «لقد ذرأنا» 0١١‏ «لقد رأبنا» 07 «فقد ضل»”"0" 
«فقد ظلم»" فعن الأكثر *" الإدغام. وعن عاصم وابن كثير 
وقالون *"الإظهار. 


)١(‏ سورة الحجر: الآية ؟0. وص: الاية ؟5. 

(؟) التيسير في القراءات السبع: باب ذكر الإظهار والإدغام للحروف السواكن ص 45. تقريب 
النشر: الإدغام الصغير ص 47. 

() انظر الهامش السابق. 

)ع الصحيح: «والزاء» وانظر هامش )١١(‏ من هذه الصفحة. وانظر قواعد التجويد (للعاملي): 
الفصل الأوّل ص .١9‏ 

(0) سورة البقرة: الاية ؟1. والتوبة: الاية /؟١.‏ 

(1) سورة ال عمران: الآآية .١18١‏ 

(0) فى المخطوطات: لقد. 

)0( 01 يوسف: الاية .7١‏ 

(9) سورة الإسراء: الاية 4١‏ و84 . والكهف: الاية 04. 

.١79 سورة الأعراف: الآية‎ )٠١( 

)١(١‏ الصحيح كما في المصادر ‏ التمثيل بمثل قوله تعالى: «لقد زيّنا4 وإلا فما ذكره ليس 
موردا من موارد الإدغام. كما أنه ليس آية قرانيّة. انظر سورة الملك: الآية 0. وانظر قواعد 
التجويد (للعاملى): الفصل الأوّل ص .٠١‏ 

15513555: سورة البقرة: الاذية 18 والتسباء: الآية‎ )١1( 

.١ سورة البقرة: الآية ١7؟, والطلاق: الآية‎ )١5( 

)١8(‏ التيسير في القراءات السبع: باب ذكر الإظهار والإدغام للحروف السواكن ص 45. تقريب 
النشر: باب الإدغام الصغير ص 27 -48. 

(16) انظر الهامش السابق. 


وتاء التأنيث فى سنّة: الجيم والسين والصاد والزاء والناء والظاء. 
لرسسااب" 
«حصرت صدورهم»*© و«خبت زدناهم» و «كانت ظالمة»" فعن 
الأكثر " الاظهار. وعن بعض " الادغام. 

ولام «هل» و «بل» في التاء والثاء والسين والزاء والطاء والضاد 
[والظاء ]'" والنونء نحو «هل تعلم»”*" «هل ثوّب» "٠‏ «بل سوالت» 050 
«بسل زين»1"" «بل طبع»*" «بل ضلواه*" دبل ظلموا» 03 
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سّ و 
و«كذبت تمود»7" و«انزلت سورة»7" و 





(1) سؤرة التيناء: الآية 61: 

(؟) سورة الحاقة: الآية 4. والشمس: الآية .١١‏ 

(؟') سورة التوبة: الاية 87. ومحمّد: الاية .5١‏ 

(8) شور ةالسياء: الآية .4 

(0) سورة الإسراء: الآية /31. 

سين اساي ال ا 

(7) التيسير في القراءات السبع: باب ذكر الإظهار والإدغام للحروف السواكن ص "4 85. 
تقريب النشر: باب الادغام الصغير ص /4. 

(4) انظر الهامثى السابق. 

(4) الاضافة أوّلاً يقتضيها ما ناكا يقتضيها طبع المطلب. وانظر قواعد التجويد (للعاملي): 
الفصل الأوّل ص ١؟.‏ 

.10 سورة مريم: الاية‎ )٠١( 

.571 سورة المطففين: الآية‎ )١١( 

)١1(‏ سورة بوشف: الاي 38و88 

76 شورة الرعد: الأيه‎ )١( 

.١166 سورة النساء: الاية‎ )١8( 

.18 سورة الاأحقاف: الآية‎ )١6( 

(11) لم يمثّل بهذا في كتب التجويد كما أنّه ليس آية قرانية. انظر قواعد التجويد (للعاملى): 
الفصل الأوّل ص 37١‏ - ؟5. 


الم 


«بل ظئنتم» 7" «بل نظنكم» 7" «هل ند لُكم» 7" ذ فعن الكسائي !“الإدغام, 
وعن الأكثر “ الاظهار. 

إلى غير ذلك ممّا اختلفوا فيه كالباء فى الفاء وبالعكسء. نحو «او 
يغلب فسوف»'''و«من لم يتب قاو لفقم 1" لتقيف بهم » '" والراء 
اللام, نحو «واصبر لحكم رئك)070". 

نعم لا خلاف بينهم دكفافن الفينا 1 وسراج القارى'١‏ 
في إدغام الذال في الظاء نحو «إذ ظلموا»"", والدال في الناء 
نحو«قد تبيّن)0") «رقد تعلم»'*" «وعدتننا» اث وفي إدغام 
تاء التأنيث في الدال والطاء [لحسيف دعبن نكما 77 وبر 58 





فى وجوب الإدغام وعدمه 


.١١ سورة الفتح: الآية‎ )١( 

(1) سورة هود: الآية /"؟. 

(') سورة مال 17 

(؛) التيسير في القراءات السبع: باب ذكر الاظهار والإدغام للحروف السواكن ص 47. تقريب 
النشر: باب الادغام الصغير ص 45. 

(6) انظر الهامش السابق. 

(1)شؤارة النشناء الكية 3/1 

(لا) سورة الحجرات: الاية .١١‏ 

(لاأسورة هيا الا 

(9) سورة الطور: الاية /غ. 

.١17 الشاطبية: باب اثفاقهم فى ادغام إذ وقد وتاء التانيث ص‎ )٠١( 

3 سراج القاري: باب العأفي في إدغام اذؤقة ونام الناا مت عن‎ )١١( 

(7١اسوزة‏ النساء: اليه .١1‏ 

)شور اليقر "اليه 165 

)١8(‏ الموجود فى المصدر التمثيل بقوله تعالى: #وقد دخلوا» سورة المائدة: الاية .1١‏ والذى 
فق الس لفون ا 

(18) سورة ال عراف الكة 56 

)شور يونين الا كي 


5352 جواهر الكلام (ج 9) 


000 والادم” فى الراء «قل ربي»'" «بل ربكم»''" «بل ران» !4 
قيل”*: الظاهر أيضاً أنْهم يوجبون إدغام الطاء في التاء «وأحطت»! 
بالود بي بوي ا بوي 
وبدونه «ألم نخلقكم» '" «لم يرزقكم»!" « يخلقك)»'١".‏ 

ووجوب ذلك كله مبنىّ على وجوب ما عند القرّاء؛ إذ ليس 

فى النحو والصرف ما يقتضيه. ضرورة عدم معروفيّة الإدغام عندهمه ١7‏ 
إلا في المتماثلين في كلمة واحدة. أو كلمتين الساكن 
اوليها اضالة: وكات الإدغام حينئذ من ضروريّات النطق بالكلمة 
او الكلمن ين . 

ولعل مراد | ححاتب بالإدغام الصغير _الذدى نقلوا'"" الإجماع 
على وجوبه -هذا لا مطلق ما عرفت,. مع أنّه قد يستثنى منه أأيضاً حرف 





.١4 سورة الصف: الاية‎ )١( 

. 85 سورة الكهف: الآية ؟1؟. والقصص: الاية‎ )١( 

2 رادا 

(غ) سورة المطففين:الآية .١4‏ 

(0) كما فى سراج القاري: باب اتفاقهم فى ادغام إذ وفد وتاء التأنيب ص 48. 

.57 سورة النمل : الابه‎ )١1( 

(/) سورة العائدة أيه 8 

(8) سورة المرسلات: الاية ٠١‏ 

() كلمة «برزقكم» الواردة في القران الكريم في جميع الموارد غير مسبوقة ب «لم». انظر مثلاً: 
سورة يونس: الابة .5١‏ وسورة فاطر: الآية ”. وسورة الملك: الأية ١5؟,.‏ 

(1) سامين الفوسيق ليمن أيه قرانية. 

(١١)انظر‏ اوضح المسالك: باب الادغام 9 ص +1١8‏ فما بعدها. وحاسية الصبان: باب 
الإدغام ج ؛ ص 540. وشرح ابن عقيل: باب الادغام ج ؟ ص 087 فما بعدها. 

.58 الاجماع ظاهر قواعد التجويد (للعاملي): الفصل الأول ص‎ )١١( 


قى وجوب الإدغام وعدمة 3 سس ١لا‏ 


المدّ نحو «امنوا»'" و «عملوا»'" و «الذي يوسوس)»'") فإنه 
واب اللاظهاو وول يمك موي قنافاء المنة للإدغياء» امنا الى ارد 
بالأقغام الضغيرها يعمل حميع امع حمق لاعن وجري عتوسائر 
القرّاء -ففيه بحث أو منع. 

كالبحث او المنع فى وجو ب إدغام التنوين والنون الساكنة _إذا 
كانت طرفاً في اللام والراء بغنّة © الذي نقل إجماع القرّاء السبعة عليه 
عن التيسير © وسراج القاري '" والشاطبيّة '" نحو «هدىّ للمتّقين» 0 
دمن ر ناك ل رولك لا يملعو وي اليل تقلووا0" أرضا على التغابهما 
فى حروف «ينمو» الار رهد مصاحباً للغنّة, إل من خلف "" فلا غّةَ في 


الياء والواو. نحو من 0 «(وبرق يبجعلون»!؟") من و0 


.” و5) سورة البقرة: الآية 6”., والعصر: الاية‎ ١( 

(؟) سورة الناس: الاية 6. 

6 الصحيح: بغير غنّة» لأنّ الغنّه في إدغامهما في حروف التتنوة كلا أو ينظ كماتساى. 

(0) التيسير في القراءات السبع: باب ذكر الإظهار والإدغام للحروف والسواكن ص 10. 

(1) سراج القاري: باب أحكام النون الساكنة والتنوين ص .٠١١‏ 

(0) الشاطبيّة: باب أحكام النون الساكنة والتنوين ص .١18‏ 

(8) سورة البقرة: الآية ؟. 

(9) سورة البقرة: الآ ١41/‏ وةغ8١.‏ وال عمران: الآية .1١‏ 

.١7 سورة البقرة: الآية‎ )٠١( 

)١١1(‏ سراج القاري: باب أحكام النون الساكنة والتنوين ص .٠١١‏ الشاطبية: نفس الباب 
ص 18. 

(١1١)انظر‏ المصدر الأوّل من الهامش السابق. 

(17) الموجود فى المصدر التمثيل ب«من يقول» والمذكور هنا ليس أية. 

(غ١)‏ ور ال الآية .١19‏ 

.غ١ سورة النور:الآية‎ )١6( 








«يومئَد ناعمة» "١‏ «ممّن منع » '"" «مثلاا ما بعوضة»!" «من وال» ا 


«غشاوة ولهم»'”. َ 
امّا إذا كانت النون وسطا فعن الشاطبى '' وجماعة '" الإجماع على 


)٠٠6١ 


يحوت النهاره ا فهو اللاناء "او لايقيان مدر ان 
وح أن11كا وح تشكيوا لنضا مك تكو ينا لوي اويل قي 10 يها اند 
مالسا سيدا على إللواريهاعا قال ررك املق 5 
أجمعوا على قلبهما ميماً عند الباء نحو «من بعد» '" «صمّ بكم»'4" بل 
عن ابن مالك '*" التصر يح به أيضاً. 

وأمّاحالهما عند غيرالذي عرفت من باقي الحروف فعن الشاطبيّة 7" 


(اصؤرة الغاشة: الآية م 

.١1١4 سورة البقرة: الابية‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة: الاية 51. 

(4) سورة الرعد: الآية .١١‏ 

(0) سورة البقرة: الآية /. 

(5)الشاطية بانج اخكام النون الشاكنة والغوية فس ا 
() كصاحب سراج القاري: باب احكام النون الساكنة والتنوين ص ١‏ 
(8) شورة البقرة: الآيه 20و83 و 4١351و .١19:‏ 

(9) سورة الصف: الاية 4. 

(كااضورة الأهان اللققة 

.4 سورة الرعد: الآية‎ )١1١( 

50 كما فى قواعد التجويد (للعاملى): الفصل الأوّل ص‎ )١١1( 
سور البق الي التو ورف‎ 

.١7١9و‎ ١8 سورة البقرة: الآية‎ )١8( 

(15) الالفية «ضمن شرح ابن عقيل): الإبدال ج؟ ص 07١‏ . 
(11) الشاطبية: باب أحكام النون الساكنة والتنوين ص .١18‏ 


البخث فن القراءات وتوات :ها يح تح حم نت ع ل ا سن “لياه 


وسراج القاري”" الإجماع أيضاً على إخفائهما مع بقاء غنّتهما. 
والاخفاء حال بين الإدغام والإظهار عار من التشديد. 

وأمّا الميم فإن لافقا الباء قتع وان لاقتك خيررها من ساف اللخرروك 
ظهرت. 
لوصوب في لمان الراء تمد الفعل كما عن الشهيد الناني " ا 
أو أنه معتبر فى التجويد. لا كالنحويّين والصرفيّين الذى يراد به فيهما 
خروج اللفظ عن قانون اللغة. ولذاكان الأقوى يحوب كل ما هوواحب 
عندهم دون القرّاء. 

قال يمه أن كلف عه القرا قاد فى العا فنا مبعو نا 
إلا قراءة ما هو معلوم أنه قرآن أو كالمعلوم, وهو لا يحصل 
إلا بالقراءا أت 0 الإجما اف و سس 
كم ضرورة مشهورية وصفها به في الككتب الأصولية 
والفقهيّة. بل في المدارك ا "عن جدّه'" أنه أفرد بعض محقّقي القرّاء 
كتاباً فئ أسما عالرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كل طبقة. وهم 


.٠١؟ سراج القاري: باب أحكام النون الساكنة والتنوين ص‎ )١( 

ا : الصلاة / في القراءة ص 5318. 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 510. 

(؛) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: 5 / في القراءة ج ؟ ص .594١‏ 
(6) روض الجنان جار وا 1 

(1) مجمع الفائدة ة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص .1١7‏ 

() مدارك الأحكام: الصلاة ل ج 5ص 738,. 

(8) روض الجنان: الصلاة / في القراءة ص 511. 


الاو ا لست يوار الكلام (ج 4) 


يزيدون عمّا يعتبر في التواتر. 

سانا إلى نضا اذ ,النوا ررق مله الجسم كيان لعوفر 
الدواعي على نقله من المقرّ والمنكر, وإلى معروفيّة تشاغلهم به في 
السلف الأول حتّى أَنّهم كما قيل ١'-ضبطوه‏ حرفاً حرفاً. بل لعل هذه 
السبعة هي المرادة من قوله يباه لول القراو كاد شيعه احرف الأكنا 
نومة لبه العزوع كن هال الفجذوق "بزل 0 الفيقة سير اللتفظ 
المركّب منها ومن المادّة, فعدم تواترها يقضي بعدم تواتر بعض القران. 

أو اقفر 9 ارغوى النهيد فى الذكرى "اتوائرها ابضاء وشول 
يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد كما اعترف به في جامع المقاصد ''". 
وإن ناقشه بعضهم '" بان شهادته غير كافية: لاشتراط التوائر فى القرآ.. 
الذي يجب تبوته بالعلم, ولا يكفي الظنّ. فلا يقاس على الإجماع, نعم 
يجوز ذلك لدلأن كان التواكر 'ثايتا عتده: 


ولو سلّم عدم تواتر الجميع فقد أجمع قدماء العامّة ومن تكلم 
في المقام من الشيعة -كما عن الفاضل التوني في وافية الأصول 0 - على 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .5١8‏ ومفتاح الكرامة: 
الصلاة / في القراءة ج ص 59 

(1) تفسير التبيان: المقدمة ح ١‏ ص 7 مسند أحمد بدن عنتبل: أحساديث ابن هريرة ج ؟ 
ص ٠١‏ مجمع الزوائد: باب القراءات وكم أنزل القرآن ج لاص .١18١ ١6١‏ 

ف الخصال: باب السبعة ح غخص 508 وسائل الشيعة: باب #لامن ابتوات القراءة فى 

(غ) معطوف على على «السبع» في س ١١‏ من الصفحة السابقة. 

ا : الصلاة 00 0 

ان لل ل مت إن 500 تا ص .1١8-375١7‏ 

(8) الوافية: الباب الثالثن ص .١88‏ 


البحث فى القراءات وتواترها بيب ا 


عدم جواز القراءة بغيرها وإن لم يخرج عن قانون اللغة والعربيّة. وفي 
مفتاح الكرامة: :إن نّ أصحابنا متفقون على عدم جواز العمل بغير السبع 
اوالعشر الأشاد عنه: والأكثر على عدم العمل بغير السبع»”". 

ال + للبرسل عن ابي ررك : «جعلت فداك الاسم 
لقا عن فهل نأئه؟ فقال. لاء رركا علس ؛ فسيجيء مسن 
١‏ 0 

وخبر سالم بن سلمة ”© قال: «قراً رجل على أبي عبد الله ايا روي 
ليس على ما تقرأها الناس. فقال أبو عبدالله :كف عن هذه القراءة, 
إقرأوا كما يقرأ الناس حتّى يقوم العلم 0...»”*. [' 

والمرسل المشهور نقلاً فى كتب الفروع لاصحابنا”" وعملا: «القراءة 
سنة متبعة ): 

لتقن نخاشنية المدارك ار الفراف وا لنوا نهدا المتع كنال قينها: 
(القرادتيا لمقواترما توائر :ضبكة قراءند فى :زهان الأققة م بحت 
يظهر انهم كانوا يرضون به ويصحّحون ويجوّزون ارتكابه في الصلاة. 
لأنهم (صلوات الله عليهم) كانوا راضين بقراءة القران على ما هو عند 


.55١ مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ' ص‎ )١( 

(؟) الكافي: كتاب فضل القران 0 نّ القران يرفع كما انزل ح " جَ ص .1١١19‏ وسائل 
الشيعة: باب 4ل من أبواب القراء وى الضادة رج لوا 

(؟) كذا في الكافي. وفي الوسائل: عن سالم أبي سلمة 

() في المصدر بدلها: القائم. 

)0( 0 درفل العام / باب اع اد ؟' ص 17775, وسائل الشيعة: باب ؟/! 

00006 الأحكام: : الصلاة ااي 2558 


مع .دب .طلس هسب ببسل جواهر الكلام(ج8) 


الناسء. وريّما كانوا يمنعون من قراءة الحق» ويقولون: هى مخصوصة 
بزمان ظهور القائم حْكِة» "١‏ انتهى. 

فالمعتبر حينئذٍ القراءات السبع أو العشرء وظاهر الأصحاب بل هو 
صريح البعض '" التخيير بين جميع القراءات. نعم يظهر من بعض 
الأخيار” ترجيح قراءة أبي. 

لأنَا نقول: أَوَّلاً: يمكن منع دعوى وجوب م المعلوم أنّه قرآن, 
بل يكفي خبر الواحد ونحوه ما هو حجّة شرعية 

وثانيا: | الأراس تسرف إل السيره اسار ق »وغ التو جر 
أيدي الناس, ولا يجب تطلّب أزيد من ذلك .كما أوضحه الخصم في 
الوجه الثاني من اعتراضه. 

وثالثاً: نمنع اعتبار الهيئة الخاصّة من أفراد الهسيئة الصحيحة في 
القرانيّة, فلا يتوقف العلم بكونه قراناً عليها: إذ هي من صفات الألفاظ 
الخارجة عنها .كما يستأنس له بصدق قراءة قصيدة امرى القيس مثلاً 
ودعاء الصحيفة على المقروً امحيع ران لم بعلم الهيئة الخاضّة الواقعة 

من قاثلهما. بل يصدق : فى العرف قراءة القرا ن على الموافق للعربيّة 
واللغة وإن لم يعلم خصوصيّة الهيئة الواقع عليها. 

بل قد ادعى المرتضى  '''‏ فيما حكي عن بعض رسائله -كبعض 


)١(‏ حاشية المدارك: الصلاة / فى القراءة ذيل قول المصتف: «وقد نقل جدىئبتيك عن بعض 
محققى القراءة» ص 8 امطوط: 1 

(؟) كالعلامة في التذكرة : الصلاة / في القراءة ج ' ص ١1١‏ خيّر بين السبع. والشهيد الأوّل في 
الذكرى: الصلاة / في القراءة ص 187. والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في القراءة 
ص ١١5‏ خيرا , بين العشر. 

(9) > كير التعلى بن خفينين الات فى كن 11/5 

(؛) المسائل الرسية الثانية (رسائل المرتضى): المسالة الرابعة ج ١‏ ص 5817. 


البحث في القراوات وتواترها ‏ _ل ‏ ل#--___+ ### 7 


العامة" صدق القرآن على الملحون لحناً لا يغيّر المعنى؛ ولذا جوّزه 
عمد انوا كاه هو عع وو ان كلاه عبان الفك نت ل زه 

( وكذا إعرابها 4 أي وكذا تبطل الصلاة مع الإخلال عمداً بشيء 

من إعرابها كما هو المعروف. بل في فوائد الشرائع 0 
خلافاً» 257 بل عن المنتهى: «لاا خلاف فيه»”". بل عن المعتير (4) 
الإجماع عليه: اا سكول كه الشحيخة عوا ا وين بيجا 7 #لغة في 

مستّى القرآن -كما صرّح به في جامع المقاصد "أنه عربيّ. أو لأنّه 

الفقسا وميك طاذق الأو امن ١د‏ للجعما نت ار لقي ولاك 

وارلي عه الكقاان مدركات ستل والسام اماه كقيرة ا 
بالاعرات ما شما ذلك كله توركعاء كي ا نه أراميه قينا الصبركات 
ا 0000 

عو لك سم لدلك الأقاط الخاطة وكيريها مانا رقع فزي 
عي و ن -بل حتّى ما يقع من لسان النبى عنة 
بناءَ على ان طريق وحيه إليه بواسطة حلوله في شجرة أو غيرها مسن 
الأجسام التي يمكن إخراج باضه مع معنا بالقدوة ارقا 
ندفعيا: ان : المدا ر أيضاً حينئذٍ في صدق حكاية القرأ نفاد كرانا: 

ورابعاً: منع التواتر أو فائدته؛ إذ لو أريد به إلى النب ييبةْ كان فيه: أن 
يد ال يي نك امور 


.517 المجموع: القراءة في الصلاة ج ' ص‎ )١( 

5 انقاع قن هنا رس بجي 17 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ١1؟.‏ 
(4) المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص .١١1‏ 

(0) جامع المقاصد: الصلاة 00 ءة ج ١‏ ص 550. 





34 جواهر الكلام (ج 5) 





عندنا خلافه؛ ضرورة معروفيّة مذهبنا بن القران نزل بحرف واحد 
على نبيت واحد. والاختلاف فيه من الرواة. كما اعترف به غير واحد من 
ادبن دده 

قال النمح كيذ سكي من النيالة: «إن المعروف من مذهب الاإماميّة 
0 والقرا نازل حر واد على نو 
واحدء غير انهم اود على جواز القراءة [بما يتداوله القدا وات 
ا 0 قراءة شاء '". وكرهوا تجر يد !* قراءة بعينها»!”. 

وقال الطبرسى فيما حكى عن مجمعه : «الظاهر من مذهب الإماميّة 
نهم أجمعوا على القراءة المخراء لقيو كورهو دوي قرا + تسر 
والشائع : في أخبارهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد»”". 

وقال الأستاذ اللأكبر في حاشية المدارك : «لاا يخفى ا عندنا 
راك يسرك رالسديو تلات ا عفن ادل الوا به ولعتو قر 
إلى مشر ها نقلناه عتد ما بها . 

وقال الباقرءليّةٍ فى خبر زرارة: «إن القران واحد نزل من عند 
الواحد. ولكنّ الاختلاف يجيء من قبل الرواة»'* 


ا 5 

.7» ص‎ ١١ 007 (0) 

(1) مجمع البيان: المقذمة ج ١‏ ص .١١‏ 

(10) حاشية المدارك: الصلاة / في القراءة ذيل قول المصنف: «وقد نقل جذيتتي عن بعض 
محققى القراءة» ص ٠١7‏ (مخطوط). 

(8) الكافي: كتاب فضل القران / باب النوادر ح ١١‏ ج 7 ص .17١‏ 


البعة فى القراء اجو اها بي ب ب ع 117 


وقال الصاد قءَيّةَ فى صحيح الفضيل لمّا قال لهذ إن الناسن رقو لو 
إن القران على سبعة احرف: «كذب اعداء الله ولكنّه نزل على حرف 
واحد من عند الواحد»''" ومثله خبر زرارة. 

وقال أيضاً في صحيح المعلّى بن خنيس لربيعة الرأي: «... إن كان 
ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضالء فقال ربيعة الرأي: ضال؟! 
فقال: نعمء ثم قال أبو عبداللهحكةٍ: أَمّا نحن فنقرأ على قراءة أبيّ»'" وإن 


كنذا ا جو ركنا صدر ني 0 اكانها واف خير السيفة الاير 
المشهور عندهم تقيّة أو يحمل على إرادة البطون كما يومئ إليه 
قولهجةٍ بعده بلا فاصل: «... فأولى “ما للإمام أن يفتي على سبعة 


ع 


وجوه...)0 أل ولا ينافى ذللدها ووه مدن المنيغية متنا حون ان 

البطون لها بطون. كما ورد في الخبر ايضا: «إن لكل بطن بطنا حتى عد 

إلى سبعين»'" 

(؟) الكافي: كتاب فضل القران / باب النوادر ح ١7‏ ج ؟ ص .17١‏ 

0 الكافي: كتاب فضل القران / باب النوادر ح ١1‏ ج ؟ ص 154. وسائل الشيعة: باب 4 
من ابواب القراءة فى الصلاة ح اج اص ”7 .١‏ 

(غ و١)‏ الخصال: باب السبعة ح 28 ص 0/6 .١‏ 

(4) فى المصدر: فادنى. 

(0) أرسله في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 596. 


#[اا ي ا7س يتل | ف 1[ لكام (ج 9) 


كتابه المسمّى بسعد السعود'" واختاره. قال: «والزمخشرى" 
والرضى ”" وافقانا في ذلك»7*. قلت: بل الزمخشري! صرّح بما فى 
أخنارنا من 0 قراءة النبي عي واحدة. وا الاختلاف إنما جاء من 
الوواقيو لذلك ا ويعتع عن العضلى كن واجا وين الأخعلاف المقدمة 
وامتعيه وى بن ذا زيمن اضيا :81 أو عنمي لين بالعمواء 
أي قراءة. ْ 

وبالجملة: من أنكر التواتر منّا ومن القوم خلق كثير» بل ربّما نسب 7" 
إلى أكثر قدمائهم تجويز العمل بها وبغيرها؛ لعدم تواترهاء ويؤيّده: أن 
من لاحظ يا اف كنب القرا لاي المفكملة عل 3 5 القذاء البسيعة وميد 
عي الوا رط لعن الال ع ا 
يذكر لكل واحد منهما واحد أو إثنان. 

ع ١‏ تئر للجميع ييكومن استقلال كر وهر لادربارا سيت 
يمنع الناس عن القراءة بغيرها. ويمنع من أن يغلط بعضهم بعضاً فى 
قراء ته. بل ربّما يودي ذلك إلى الكفر كما اعترف به الرازي فى المحكىت 


ل لاي ا ا د ديس الإزيكة 

.7١ ص‎ ١ من سوره اللانعام ج‎ ١٠7177 بفسير الكساف: ذيل الاية‎ "(١ 

(1) سرح الكافيه: فى الإضافة ج ' ص .5١١‏ ' ' 

(؛) النسخه المخطوطة لسرحه على التهذيب ‏ التى بايدينا ‏ نافصة. وقد اشار فى ورقة 57 
فق تحب القر اوه الى ار المطلي فك قد كرف هذا الموضع تواتر القرانالق كنا 1 
المتللب بسكل كامل فى سرحه على الاستيصار: خاتمة بحث القراءة ورقة ١157‏ (مخطوط) 
الال يهل الشارة الحو سليااهه السازض هنا 

(0) نفله عنه العاملى في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج "١‏ ص 515. 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص ؟١٠.‏ 

() يستفاد ذلك من كلام صاحب مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص .54٠0‏ 


البحتة:فن القراءات: وتواتها جح حب ع ع ب آي ا ا ل .41 


من شير اكير ا 

ودعوى أنّ كل واحد من هؤلاء ألف قراءته من متواترات رجّحها 
على غيرها؛ لخلوّها عن الرّوم والإشمام ونحوهما -وبه اختصّت نسبتها 
الند.د كما قرى تيكس يلا ديد فإنَ من مارس كلماتهم علم أن ليس 
رهم إل باجتهادهم وما يستعستو»' بأظاره.كماي رمن ليد ما 
كتب القراءة من عدّهم قراءة النبيّييَةُ وعلىّ وأهل البيت 2 في 
مقابلة قراءاتهم: ومن هنا سمّوهم المتبحّرينء وما ذاك إلا لآ هه 
كان إذا برع وتمهر شرع للناس طريقاً في القراءة لا يُعرف إلا من قبله. 
ولم يرد على طريقة مسلوكة سام وو ا به. 

بل كان من الواجب بمقتضى العادة ‏ أن يعلم المعاصر له يما تواتر 
إليه؛ ؛ لاتحاد الفنّ وعدم البُعد عن المأخذء ومن المستبعد جد أنَا نطلع 
على التواتر وبعضهم لا يطّلع على ما تواة 57 

كه | عدي الستفعة ا نضا نوا" نر الحركات والسكنات مثلاً في 
الفاتحة وغيرها من سور القرآن ١‏ و لم يتواتر إليهم أنّ 9 البسملة اية 
منها 4 ومن كل سورة عدا براءة» وأنّهِ ١‏ تجب قراءتها معها »4 سيّما 
والفاتحة _باعتبار وجوب قراءتها فى الصلاة ‏ تتوفر الدواعى إلى 
معراقة :د لك شنهاء فقول القداء الابيد مكووس البعيا مل فد التران 
كقولهم !* بخروج المعوذتين منه أقوى شاهد على أنّ قراء تهم مذاهب 


لهم. لا أَنّه قد تواتر إليهم ذلك. 


.١3؟ تفسير الرازى: تفسير الفاتحة ج اص‎ )١( 

)0( الأولى التعبير ب«يستحسنونه». 

(7) الكشف عن وجوه القراءات: باب علل البسملة ج ١ص‏ ؟١‏ فما بعدها. 
(4) انظر الدرٌ المنثور: تفسير سورة الفلق ج 1 ص .4١١‏ 





نذة 





جواهر الكلام اج 0( 


عن انض الكونها لانن الفاتجة لعن المدين ١1‏ يذهب اهل 
البيت, بل النصوص '" مستفيضة فيه إن لم تكن متواترة كالإجماعات !* 
على دلقم يد وقلى بعر تيا هن كل عورف والتصوص "وال عليه 
نهدا وإ لو تكو كلك الكترة ولد لكلة فب الفدا قفة بع داكن 
الجنيد '" فذهب إلى أنّها افتتاح فى غير الفاتحة؛ لبعض النصوص ”" 
المحمول على التقيّة. أو على إرادة”" عدم قراءة السورة مع الفاتحة, 
او غير ذلك» 


١ الموجود في المعتبر: «مذهب علمائنا وأكثر أهل العلم» انظره: الصلاة / في القراءة جج‎ ١ 
والعبارة المنقوله فى الكتاب تقلها صاحب مفتاح الكرامة عن الحدائق الناضرة.‎ .١17 ص‎ 
.٠١0 أنظر الحدائق: الصلاة / في القراءة ج 8 ص‎ 

١؟)‏ دين المطلت: الصلاة / في القراءة ج اص .١‏ وفيه: (امذهب فقهاء اهل اليضفت نر 

كايا فى .شف يننا ند ل على للك فى بون بالقمان لمانو ووائل السمنة دعاق امي 
ابوات القراءة في الصلاة ج ١اص‏ /ا6, ومنتذرك الوسائل: باب 6 من يوان القراءة فم 
الصلاة ج #حن- 112 

(غ) نقل الإجماع 55 الخلاف: الصلاة / سمال لم ١اص‏ 514" و٠355‏ ونهايه احكام: 
الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .41١‏ وذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١81‏ وجامع 
المقاصد: الصلاة / في القراءة ج اص غ". 

(6)انظر الهامش قبل السابق. 

)١(‏ نقله عنه الشهيد فى الدكرى: الصلاة / فى القراءة ص اما 

(1) كخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفرظة قال: «سألته عن الرجل بفتتح القراءة في الصلاة. 
ايقرا بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: نعم. إذا افتتح الصلاة فليقلها في اوّل ما يفتتح. ثم يكفيه 
مما بعد ذلك». 

الاستبصار: الصلاة / باب اس اج ١١ص‏ وت وسائل الشيعة: باب ١‏ مرق ابوانت 
القراءة في الصلاة ح "'وهةج اص ١‏ وآ5آ. 
(8) انظر كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ص 3. 


الكونة قن" القراء اك :و قو اتركها ل يي م و ا و 7 111 


ومن الغريب دعوى ١‏ اران ن العادة بتواتر هذه الهيئات وعدم 
جريانها في تواتر كثير من الأمور المهمّة من سول الدين وفروعها, 
فدعوى جريانها بعدم مثل ذلك أولى بالقبول وأحق 

وأغرب منها القول'" بأنَ ن عدم انواترها يقضي بعدم تواتر بعض 
اراد د قوب هع الهفيقة على كونها نمق القرا ..- لبس شنيناً رابيد 
العا شريرة تون انارت جتنا تواتري من الرآن سواة اككلمات 
وجواهرها التي تختلف الخطوط ومعاني المفردات بهاء لا غيرها من 
ا يو ا 1 
بإيكال الأمر فيه إلى القياسات اللغويّة من غير ضبط لخصوص ما يقع 
من اثفاق التلفّظ به من الحركات الخاصّة. وكيف؟! واصل الرسوم 
للحركات والسكنات في الكتابات حادث. ومن المستبعد حفظهم 
لجميع ذلك على ظهر القلب. 

ومن ذلك كله وغيره -ممًّا يفهم مما ذكر _بان لك ما في دعوى””" 
الإجماع على التواتر. 

على أن لو أغضي عن جميع ذلك فلا يفيد نحو هذه الإجسماعات 
بالنسبة إلينا إلا الظنٌ بالتواترء وهو غير مجد؛ إذ دعوى ' “ حصول القطع 
به من أمثال ذلك مكابرة واضحة, كدعوى كفاية الظنّ في حرمة التعدّي 
عنه إلى غيره ممّا هو جائز وموافق للنهج العربي وأنّه متى خالف بطلت 
صلاته؛ إذ لا دليل على ذلك. بل لعل إطلاق الادلة يشهد بخلافه, 


.515١0 كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة / في القراءة ج “اص‎ )١( 
., 0 0 كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش‎ )1( 
تقدّم نقل الإجماعات قبل عدة صفحات.‎ 07١ 

(4) كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة / في القراءة اج ؟اص 590. 


ا و هس لقو أشن الكل لع 4 ) 


واحتمال الاستدلال عليه بالتاشى اوبقاغدة الشتغل ("اكها ترى: 

وأمّا الاجماع المدّعى على وجوب العمل بالقراءات السبع أو العشر 
كقراءة ابن عامر !": «قتل أولادهم شركائهم»'" وقراءة حمزة!4: 
نكسا لوقه والأرحام»”" بالجرٌ وان لا يجوز التعدّي منها إلى غيرها 
وإن وافق النهج العربي. 

نشيفه ١‏ | قصى جا يمكق اتمتلهة فنه يوز العفل يها بور تنا ان 
وإن خالفت الأفشى والأقيس في العربيّة» أمّا تعيين ذلك وحرمة التعدّي 
عنه فمحل منعء بل ريّما كان ن إطلاق الفتاوى وخلوّ كلام الأساطين منهم 
عن إيجاب مثل ذلك في القراءة أقوى شاهد على عدمه. خصوصاً مع 
نصّهم على بعض ما يعتبر في القراءة من التشديد ونلحوهة, ودعوى إرادة 
الأصحاب -لا دليل عليها 

نعم وقع ذلك التعيين في كلام بعض متاخري المتاخرين من 
أصحابناء وظنّى أنّه وهم محض. كالمحكئ عن الكفاية'" عن بعضهم 
من القول بوجوب مراعاة جميع الصفات المعتبرة عند القرّاء. ولعله 
لذلك اقتصر العلامة الطباطبائي في منظومته على غيره. فقال: 


.594 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(1) التيسير فى القراءات السبع: ذيل الاية ص .٠١7‏ نقريب النشر: ذيل الآية ص ؟١١.‏ 
(") سورة الانعام: الاية .١77237‏ 

(؛) التيسير في القراءات السبع: ذيل الآية ص 47. نقريب النشر: ذيل الآية ص 8 .٠١‏ 
(0) سورة النساء: الاية .١‏ 

() كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 5410. 

(0) كفاية الأحكام: الصلاة / فى القراءة ص .١8‏ 


هل يجب أن يقرأ بالقراءات السيع أو العشر؟ سب ع 


وراع في تأدية الحروف ما20 يخصّها من مخرج لها انتمى 
والدرج في الساكن كالوقف على خلافه على خلاف خطلا”" 
وكلّما في الصرف والنحو وجب فواجب ويستحبٌ المستحس '"ا 

فحينئزٍ لو أجمع الرّ | + مقلاً على كنين #اتحييث )"مثا لم مقلع عبلى 
المصلى أن يقرأها بالضمّ أو الفتح, وهكذا في سائر حركات البناء 
والبنية والإعراب والإدغام والمد وغيرها. 

ومن العجيب دعوى بعض الناس '" لزوم ذلك حتى لوكان وقوع 
ذلك من مثل القرّاء لمدمرّد اثفاق لا لأنهم يرون وجوبه. فإنّ العبرة بما 
يسمع منهم لا بمذاهبهم؛ إذ هي دعوى لا دليل عليها. بل ظاهر الأدلة 
خلافهاء بل وخلاف ما صرّحوا بوجوبه مما لم يكن في العربيّة أو 
00 بل لو أو عل جلف امور - مع عدم اقتضاء اللنينا ود لاب 

من النوارم اناد بها ال خطباء؛ وكرّر ذكرها العلماء وتكرّر في الصلاة 
الأمر بالقضاء. ولأكترواالية وال في ذلك للأئية الأمناء. ولتوا: نر النقل 
لتوفر دواعيه. 

والابفر لآل غلى الدغرى المويورة تلك الاخبار بيدفعه طهور 
لك الصو ص فى راد :عدم قراءة القرا ن بخلاف ما هم عليها من 
الأشياء باء التي ورد في النصوص حذفهم لها أو تحريفها. لا مثل الهيئات 


لاش العو و طة 

00 النحفية: الصلاة / في القراء ة ص .١159‏ 
") انظر ص الع الس سردي في القرأ ءة ذيل قول المصنف: «والواجب في 
الركعتين ين الأولتين : في الفرائض قراء : الحمد ...» ورقة 3١١(مخطوط).‏ 


ا جح تاخز ا هر الكلقم رع ) 


ولقد تجاوز أستاذنا الأكبر في كشفه. فقال: «ولو وقف على 
المتحرّك. أو وصل الساكن. أو فك المدغم من كلمتين: أو قصر المدّ قبل 
الهمزة أو المدغم. أو ترك الإمالة والترقيق والإشباع والتفخيم والتسهيل 
ونحوها من المحسّنات. فلا بأس»" وان كانهو كيدا فى البعض وبل 
لعلّه عين المختار. وإن كان قد ظنٌ أنّ الوقف على الساكن والوصل في 
المتحرّك والقصر في المدّ غير واجب بمقتضى اللغة وعند الصرفيّين 
والتحقيق خلافه. فهو في الحقيقة نزاع فى موضوع. ' 
لكن قالويقد ولك ورتع 0 يحب العذل على قواء8 السبعة او العشرة 
إلا فيما يتعلق بالمبانى من حروف وحركات وسكنات بنية أو بناء. 
والتوقيف على العشرة إِنّما هو فيها»'" ومقتضاه وجوب اتّباع السبعة في 
مثل ذلك وعدم التعدّي وإن وافق النهج العربي. 

وفيه ما عرفت, ويلزمه حينئذٍ وجوب اتباعهم في كل ما فعلوه 
واحتعو ا لدم إدقاء أرينة اوروقف أو إشياغ أوضنات حروف بح 
لوكان ذلك عندهم من المحسّنات إلا أنه ما افق وقوع غيره منهم؛ لأنَ 
العبرة بما يقرأونه لا بما يذهبون إليه. وإلا لجاز مخالفتهم في الحركات 
والسكنات؛ ضرورة عدم لزوم قراءتهم بالحركة الخاصّة منع غيرها وإن 
وافق النهج العربي, ولو منعوا لكانوا غالطين في ذلك كما هو المفروض. 

على أن كثيراً من هذه المحسّنات صرّحوا بوجوبه كما عرفت 
جملة ين الادعاء الليةالاً ان مصمل ذلك علق شيدة الايتتعيات 
والتأكيد لا اللزوم. فيجري فيه حينئذٍ البحث السابقء وربّما تسمع 


.551 كشف الغطاء: الصلاة / في القراءة ص‎ )١( 


وخوف ترقت كلماكيوا راك القاققسة عيبي ع د ا ا 1:11 


لهذا مزيد تحقيق إن شاء اله فيما يأتي, والله الموفق والمسدّد. 

ولا يجزي للمصلّي "4 عن الفاتحة مثلاً ( ترجمتها» 
بالفارسة ونهوها كارا لعا ءءر إجماءا '(الندم الاشتان. 

و ريسب عاو تريب كلمانها وآنها على الرجبد الستقرق» 
إجماعاًمحكاً "إن لم يكن محصّلاً!*؛ لتوققف صدق السورة أو القرآنيّة 
علي أو أنه المساق إلى الشى مع ادق الأ دلة ربو ايها روف الفعيدة 
في الوقوع. 

( فلو خالف عمداً أعاد» الصلاة إذا فرض خروجه بذلك عن 
القرانيّة ودخوله في كلام الآدميّين. أو قلنا بأنّ زيادة الجزء في الصلاة 
مبطلة بناءً على أَنّهِ فعل ذلك بقصد الجرئيّة 

وا كان» قد خالف ذلك (ناسياً استأف القراءة ما لم يركع. 

ا الا ل "؛ إذ 
ليس هو أعظم من نسيان القراءة أو الكلام سهواً نعم نجه هنا وجوب 
السجدتين إذا أخلّ به بحيث دخل في كلام الآدميّينء ويظهر من 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: المصلي. 

(1) نقل الإجماع في الغنية: الصلاة / في كيفية فعلها ص 8/, وذكرى الشيعة: الصلاة / في 
القراءة ص 187. ومدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة بج ص .58١‏ 

(؟) كما في المعتبر: الضلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١17‏ 

() قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١0‏ وابن حمزة في 
الؤشئلة الغتلاة برعا لهاو ها لها حى لى والعاكية في القواعد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ 

(1) انظر مفتاح الكرامة الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 516 

(0) يأتى بعض ما يدل على ذلك فى ص 503 007. وانظر وسائل الشيعة: باب 58 و59 من 
أبواب القراءة في الصلاة ج 17 ص 88 و 40. 


ا لمم تب سسسسص ب ب ب سب ججوأهر الكلام (ج 9) 
المحمّق الثانى”" أنّ مطلق مخالفة الترتيب توجب ذلك. وقد يتأمّل فيه 
بالنسبة إلى بعض الأفراد. 

وعلى كل حال فالمراد باستئناف القراءة تمامها إذا فرض فوات 
الموالاة. وإلا تلافى ما أخل به ممّا قدّمه فقط. فلو قدّم مثلاً «مالك يوم 
الدين» على قوله: «الرحمن الرحيم» أجزأه حينئذ إعادة «مالك يوم 
الدين» دون «الرحمن الرحيم» كما هو واضح. 

( ومن لا يحسنها » أي الفاتحة أصلاً و يجب عليه التعلّم 4 بعد 
ذعخول الوقت قطعاً وقله فى بوه لاا يخلو من قّة إذا علم عدم سععة 
الوقك لسموكذا الفورةيقا > على :رعو اويا ند الذة كاز الواحة: 

وظاهر العو وعيرنة" ابشابه عدايه عستا لآ تتخيرا بده سين 
الائتمام. وبه صرّح الاستاذ في كشفه'". فلو تركه في السعة وائتمٌ اثم 
وصحت صلانه. 

عله لذن الاثتمام لبنن من افعاله كتى عير تنه وين التعلب؛ 
ضرورة توقفه على ما لا يدخل تحت قدرته. مع عدم اطمئنانه 
بإتمام صلاته جماعة بحيث لا يحتاج فيها إلى القراءة» فتركه للتعلّم 
في مثل الزمان المزبور ترك للواجب من غير علم بما يسقطه عنه. ولعله 
لذا أطلق الأصحاب '" هنا وجوب التعلّم إطلاقاً ذاهراً فى التعيين. 


.158- ١١7 ص‎ ١ الرسالة السهوية (رسائل الكركي): المطلب الثالث من القسم الأوّل ج‎ )١( 

)١(‏ كإرشاد الأذهان:الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ ص 107. والموجز الحاوي (الرسائل العشر): 
الصلاة / فى القراءة ص .71١‏ 

كن نكاد الصلاة ارقي القراءة هن 1 

(4) انظر الهامش قبل السابق. 


عكووين :1 رسي القاعة ع ا عر ري 1/11 


بل لعلّه مقتضى إطلاق ما حكي من إجماعي المعتبر"" والذكرى ". 
ويؤيّده: خلوّ النتصوص عن الأمر به في سائر المراتب. ودعوى أن 
إهمال الأصحاب ذلك لمعلوميّته وإلآ فهو مخيّر من أوّل الأمر بنين 
الاتتماة.والتعل كما فى كل واحت مكتر» خصوضا والجباعة أفضل 
الفردين ‏ يمكن منعها على مدعيهاء وإن امكن دعوى شهادة كلامهم 
فى الجملة لها فى باب الجماعة. إلا أنّ الأقوى الأوّلء والتخيير إِنْما هو 
بين الصلاة فرادى وجماعة لا بين التعلّم والجماعة. وفرق واضح 
الأضيعات ب وجوب الم وإن كله قاد والقراءة في المكتوب. ل 
وا ايو مس ا 
ثبت الإجماع كما فى المعتبر والذكرى. وإلا انّجه القول بنفى الوجوب 
لانتفاء ما ل عليه» (غ) وإن كان فيه اعتراف وشهادة على بعض ما 
كنا كر 
ل ا 55-5 
قبول ذلك منه. لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار وإن لم نقل: إن 


.١19 المعتبر: الصلاة / في القراءة ج "' ص‎ )١( 

)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة خي القراء ة ص /ا18. 

(؟) كالكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): في القراءة ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(:) المصابيح في الفقه: الصلاة / في القراء 0( ة الفاتحة في كل ركعة ورقة 
77١(مخطوط).‏ 


ار تق أ" الكلام (ج 94) 


أوامر الشرع إرشاديّة بحيث يصمح توجّهها إليه حال الامتناع. لكن 
يعامل معاملة المختار في العقاب وعدم الانتقال إلى البدل وغيرهماء 
خصوصاً إذا كان منشأ الانتقال إلى البدل قبح التكليف بمالا يطاق 
منضمّاً إلى عدم سقوط الصلاة بحال ونحوه ممّا يمكن دعوى عدم 
تحقّقه في المقام. 

نعم لو أن الشارع رنب البدل على موضوع يصدق وإن كان باختيار 
المكلف اتنجه حينئد الانتقال. كقوله: «فاقد الماء ‏ مثلا» بتيمّم -إذ 
لوبقل بعد على من اراق الفا 

ولعلّ مدار المسألة فيما نحن فيه على ذلك فإن نبت موضوع 
يندرج فيه. وإلا كان الحكم بالانتقال مشكلاً. خصوصاً إذا قلنا بتحقّق 
الطلب المستلزم للتكليف في حال الامتناع؛ إذ أقصى ما يقبّحه العقل 
تويكه الخطاب اللفلى اله 3 أصال طتلب التو + ومسديو قي فداه 
ومبغوضيّة تركه. فإنّه حينئذٍ لا ينافيه عدم سقوط الصلاة بحال ونحوه 
ممّا دل على ذلك؛ إذ لم نقل بسقوط الصلاة عنه في هذا الحال. وإلالم 
مجدعناه إ«اخراصض تصير الله :موقت علج ةين ١‏ و ل الوقكه ولعله الن 
ذلك أوما فى المحكره عن الموجز ا وشرحة"" نا جات القضاء عله 
خارج الوقت كما سمعته في التكبير أيضاً. 

اللهم إلا أن يقال: إن المراد بعدم سقوط الصلاة بحال إرادة وقوع 
فعلها فى جميع الأحوال. وأنّها لا تنرك بحال من أحوال المكلّف أصلاً 
)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في القراءة ص 7/. 


(؟) كشف الالتباس: الصلاة / في القراءة ذيل قول المصتف: «ولو لم يحسن قراناً عوض 
التسبيح المجزي» ورقه ١١-٠‏ (مخطوط). 


حكم من لا يحسن الفاتحة ‏ . ب سكس8808 


سواء كان باختياره أو بآفة سماويّة. فحينئذٍ لا ينافى ذلك بقاء التكليف 
الأول بناءً على الارشاد أو غيره. فتأمّل فإنّه قد يدقّ, ولتحقيق المسألة 

اما مع عدم التقصير فلا ريب في عدم سقوط الصلاة عنه. بل هو من 
قوور زات الندفتب: إن كه يكن الددو الا تناكل بحي عليه الاثتماء 

قيل'": نعم. ولعلّه لأنّه أحد الفردين الذي لا يسقط بتعدّر الآخرء 
ولألهسيب كله من التغل فيما يأ ص مر الرفاوب لم يسنتة له بدلئة 
ما جعله الشارع بدلاً؛ ضرورة ظهورها فى العاجز أصلاً. ولا ينافيه 
الانتقال إليها مع تعذر الائتمام؛ لقبح التكليف بما لا يطاق. وعدم سقوط 
الغا هال ولو سلّم ثبوت بدليتها للعاجز غير المقيّد باستمرار 00 
فقد يمنع صدقه في المقام باععار السك هن الاتهاء, كنا اشيار إلبي: 
جسيييه” 
الاتعماغاك: والبد لثة معلقة عل :من اله ددن درا الصادق في 
المقام: ضرورة عدم إرادة تمام العمر منه. وإلا لم تتحقّق البدليّة أصلاً؛ 
لغداء ,كله يمستقيل الأزمتةة :يل العراد فق لم يتحنيتها عند الحاحة إليها 
الصادق على المقام. 

ولعلّه الأقوى في النظر إن لم ينعقد إجماع على خلافه. وهو على 





)١(‏ كما في مدارك الاحكام: الصلاة / في القراءة ج ‏ ص ؟557. وذخيرة المعاد: الصلاة / في 
القراءة ص 75؟, والحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .٠١5‏ 
)١(‏ كتف الغطاء: الصلاة / في القراء ص 177,. 


ل حم | د عضو افر الكلقة [ج 5) 


الظاهر كذلك ولو بملاحظة كلامهم في باب الجماعة؛ إذ هو _مع أنه لا 
يبلغ حدّ الإجماع معارض بظاهر كلامهم في المقام, اللّهمِ إلا أن يقال 
أنه غير مساق لبيانهء بل هو لإرادة ما يبدل عن القراءة ولو عند تعدو 
الماع فا ةل سد ا 

نم إن ظاهر المتن عدم الفرق فيما تيسّر بين كونه آية أو بعضها وإن 
لم يدخل فى القرآنيّة إلا بالقصد كالبسملة والحمد لله ونحوهما؛ ولعله 
لاطااف هد على عنام سقوط التسيوو البعيور " وتعوه لايل رثا 
كا تاه الكلمة الواحدة وويضها. 

لكن في جامع المقاصد '" وعن الفاضل '* والشهيد'" اعتبار كونه 
قرانا في وجوب قراءة البعض. بل ظاهر الأوّل اعتبار ذلك فيه بنفسه 
بحيث لا يحتاج إلى قصد. 

وربّما بومئ إليه الخبر العامّي الذي استدل به في المقام بعض 
الأضهات: وهو خبر عبدالله بن أ 5 أوفى قال ران ويحاد شال 
النبى يد فقال: إلى لا استطيع ان لبه جرلا ا فماذا أصنع؟ 
فقا ل لقا #سمها ن الدنو الحمه دين "شروو اك اوبوتحب لعن 
المستطاع وإن كانت قرانيّته ا النقه لامر حقراءة رز االحمد ل 


19 وكاائط هن 1 

() جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 500. 

(؛) نذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج “ ص .١158‏ منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة 
ص 57 ٠‏ تحجر , بر الأحكام: : الصلاد اه ج ١٠ص‏ 58. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .٠887‏ البيان: الصلاة / فى القراءة ص .١59‏ 
لا «العسلةة /في القراء: عام انا 
ص 81 


حكم من ل يحسق: القايعة عت ع هت ع يحي 1141# 


التي هي إحدى الكلمتين اللتين علّمهما النبيَعة ياه بل يوميٌ إليه 
أيضاً عدم الأمر بقراءة البسملة المستبعد عادة عدم معرفتها أيضاً. 

وكذا يومئ إليه ظاهر ما يأتي من فرض الأصحاب من أنّه لو لم 
يدك شك من الناتئعة وركام يمور« اخرى روكب تويكو عن الحمد ام 
لا يجب على بحث تسمعه إن شاء اللّه؛ ؛إذ لوكان يجب البعض المستطاع 
و ن كانت قرا كه يحناحة الى النتذا اوهي امرهميتراءة السعلة مين 
الحمدء بل تكرارها بناءً على تعويض التكرير عن الفائت. واحتمال 
إرادة المجرّدة عن البسملة _كبراءة من السورة في كلامهم ياباه 

وعلى كل حال فظاهر المتن وغيره'" - بل حكي عن صريح 
بعضهم'" -الاكتفاء بقراءة هذا المتيسشر؛ ولعلّه للأصلء وظهور بعض ما 
دل على وجوب ١1‏ المسور آي الالجسراء كارا : «إذا امراك 
بشيء فأتو| منه ما استطعتم»!". 

لكن فيه: 21 ما دلّ على البدلة عند تعذّر الجميع مشعر باعتبارها 
عن كل جزء من الفائت, فالتمكن حينئذٍ من البعض لا يسقطها بالنسبة 
إلى البعض الآخرء خصوصاً إذا قلنا باستفادة يلالتة غين الفا ته يفاد 
سرامن د رادا ايد «لا يسقط الميسور بالمعسور»' ونحوه 


)١(‏ كقواعد الأحكام: : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 559. وارشاد الأذهان: الصلاة / في القراءة 
اج اص 105. 

(؟) كالمصتف في المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص ,١17١‏ والسيّد السند في مدارك 
الأحكام: الصلاة / في القراءة بج 7 ص 5147, 00 ة والبرهان: الصلاة / في القراءة 
اج ”اص 117. 

() تقدّم فى ص 7 .1١‏ 

(؛) تقدّم في ص /10. 


ووءع. ...ل س سسسب ب ب ب بي بي لبلب ججواهر الكلام (ج9) 


"ربعو حياس ابي ايب ببسي 
الجملة: عموم ما في الآية”' وإطلاق بعض النصوص التي ستسمعها. 
والاحتياط. والاقتصار فيما دل على اعتبار الفاتحة فى الصلاة على 
لمتيقن. رهوماقاجاء البدل وغير ذلك. 

ب ب ؛ لأقر ق د" 0 
الذي اختاره اعلامة الطباطبائي في منظومته *" 

الهو حيس عم ٠‏ وإن سكو "عن التذكرة لكنّه 
لم يتبت' ". نعم حكى عن إرشاد الجعفريّة '" الميل إليه: وعن نهاية 
الإحكام'" احتماله د اقوط توفي ها هلمه ومراء هن وان ن الشيء 


.50١ 519 جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج " ص‎ )١( 

(١)انظر‏ روض الجنان: الصلاة 0 وص 155. 

الى م ولديعال وقافراراننا بكرن القران» وز الشركل الا 
() الذوة التجفة: الفنلاه 7 في القراء ا 


(6) قال بذلك: السهيد ايأر في الدروس: الصلاة / في القراءة ج 0 7. وابن فهد فى 
الموض (الومانة 00 : الصلاة / في القراءة ص /7. والكركى : ا 
الكركي : ب): في الفراءة ج ١ص‏ 4 33١‏ والشهيد الثاني فى الميبتالك: الصلاة الك لقراءة ج ١‏ 
فتن 1 


.5١١ نقلد عند الشهيد الثاني فى روض الجنان : الصالاة / فى القراء وق ص‎ )١1( 

() انظر تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ”ا ص .١78 ١51‏ 

)0 المطالب المظفرية: في القراءة ذيل قول المصنف: «وعوض عن الفائت بغيرها» (مخطوط) 
ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: ا د ١ص‏ .لا 

(1) نهاية الاحكام: : الصلاة / في القراءة ج أاص . 


حكو هن لا يخسق القاعة حت بآ تت 8 24 


الواحد لا يكون أصلاً وبدلاً. وتيسّر المغايرة المطلوبة في الأصل فلا 
نسقط. ولعموم «ما تيسّر». وإطلاق قوله َكل : «إن كان عاك قران فاقراً 
به» 20 فى بعض الأخبار العامّية التى استدل بها هنا بعض الأصحاب ", 
وإشعار اعتبار عدم إحسان القرآن في الانتقال إلى الذكر بقراءة ما 
يحسنه, ولغير ذلك من الاعتبارات التي هي جميعاً كما ترىء خصوصاً 
العو 

فإن لم يعلم غير ذلك البعض من القرآن ففي إبدال التكرار أ نالك 
فزلان شك خو جه 16" الأول لله ا تومن الذكن وما المحدق 
الثاني © إلى الثاني؛ لأنّه الصالح للبدليّة عن الجميع فللبعض أولى. 
وعدم الدليل على بدليّة التكرير ولآنّ الفاتحة سبع آايات مختلفة, 
فالتكرير لا يفيد الممائلة بين البدل والمبدل عنه. وعليه لاا يكون 
التكرير حيتئذٍ عوضاً أصلاً همل أن يفرض عدم معرفة الذكر. 
فالتكرير حينئذٍ أولى من السكوت أو الترجمة, فتأمّل. 

نم لا يخفى أنّ مقتضى البدليّة ثبوت أحكام المبدل عنه للبدل. 
نبجب حيقد فى الآخير إن كان الفسشر الآوّل» وبالعكمن::وكذاالوسط: 
ع مراعاة عدد الآيات في الأبدال أو الكلمات أو الحروف 
)١(‏ سنن البيهقي: باب الذكر توم مقاء الاراة اج ”اص 580 
(؟) كالمصنّف في المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص ,17١‏ والعلامة في المنتهى: الصلاة / 

في القراءة ج ١‏ ص 574. 
(؟) كالعلامة في التهاية. : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 476, ا د 
العشر): الصلاة / في القراءة ص /7/, الوط اناس ف السطااي : الصلاة / في القراءة ج 


ص 60 م 
كسانم التعاصةة الصلذة اك القرار ةد الااطن 1262 


050555555555952 ا 01 الكلام ج 0 


طو» أنا «إد ار 4 الى بكر لد الى كي بن لاف ميلا 

9 قرأ ما تيسّر من غيرها. أو سبّح الله وهلّله وكبّره بقدر القراءة. ثم 

بيجب عليه التعلّم » كما عن ظاهر المبسوط 7" جمعاً بين ما دلّ على 

القراءة من قوله تعالى: «فاقرأوا ف الل والنبوى يَيياة: «فان 0 

و لل كر ل محم عر 00 

يساك العيسور بالمصسورا و 0000-0 ن بقدر أن الواتحب عليه 
عد ا على لتر عي لير نكا دان اله فرض من 

الصلاة ة الركوع والسجود. ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الاسلام يه 
يحسن أن يقرأ القران أجزأه أن يكبّر ويسبّح , يشل !11 أوخيو اسع 

تي اولي الو" 

ا ا يا اريت في الحداة م ق !"'أنّه المشهور. 

1١17 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / في القراءة بج‎ )١ 

(1) سورة المرّمل: الآبية .5١‏ 

000 

(0) نقدّم ما يدل على ذلك فى ص .1١05‏ 

)1 بهذ يب الأحكام: : الصادة 5 / باب 1 تفصيل ما تقدّم ذكره 2 ؟ج اص 7 ', الاستبصار: 
الصلاة / باب 9١ح‏ ١ج‏ ص11 وسائل الشيعة زان امن ابوات القراءةافى الصلاة 
عا ا ْ 

(/) فى ص 115. 

(8) المبسوط: الصلاة / في القراءة لضن ا 

(9) الحدائق الناضرة: الصلاة ا ج م ص .١١,2١‏ 


جحكو مق لا يحسق الفاتحة: حتت تآ[ ا اي 5:4 


ولعلّه جعل مجموعهما إشارة إلى ذكر الأخيرتين الذي هو قائم عن 
الفاتحة فيهماء ولدافال في الدكري: «إنْه لو قيل بتعيّن ما يجزي في 


الأخيرتين من التسبيح على ما يأتي ! وقناء لكان وههاء لاله قدانيت 
بدليّته عن الحمد في الأخيرتين. فلا يقصر عن بدليّة الحمد في 


الاولقية» لتيل هو شير 5 القا وي ! " وفوائد الشرائع 1ق لمبع لل ا 

وعن البيان!" والموجز'' وكشف الالتباس 7" والجعفرية (/ والعر يه(" 

وإرشاد الجعفر يه "٠١١‏ والمنة 1 وقوةاه في جامع الا وفى 

الروفة امول 
وبوؤيده: - مع ل 100 - مأ رونه العامة «اند ويه قال لرجل: 

قل سان الوا لمت ل بولق لذ ا لذ اله واننه اكرول نعو الاي 

تتكس القسةه القبلدة رف اراي 1 

(؟) اروس القرضية الصلذة فى القزاءة فى 31/0 

(#اافواتد الشرائم: الغلا :في القرادة :5 تل قوق المستق ةنزو[ عدر هرأ م افلم ورف 
امخطوعط ا 

(4) مسالك الافهام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .5١0‏ 

(6) البيان: الصلاة / في القراءة ص .١01‏ 

() الموجر الحاو (الربنائل العضن)» العلقة #افى القراءة عن 1/7 

(/) كشف الالتباس: الصلاة / في القراءة ذيل قول المصّف: «ولو لم يحسن قراناً عوض 
التسبيح المجزي» وزقة (مخطوط). 

(8) الجعفرية (رسائل الكركي): في القراءة بج ١‏ ص .٠١9‏ 

(9) تقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: 2-2 #نن القراءةايو #ااضن امد 

)٠١(‏ المطالب المظفرية: في القراءة ذيل قول المصّّف: «عوض بالتسبيح المجزي في الركعتي 
الأُخيرتين» (مخطوط). ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. 

)1١(‏ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق. 

(؟1) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .50١‏ 

(17) الروضة البهية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 578 -519. 


احج قو أ شر الكلام (ج 9) 


إلا بالله العليّ العظيم» (". 

وعليه فالمّجه حينئذ عدم اعتبار مساواة الذكر للقراءة فى 
الحروفء بل المعتبر مقدار ذكر الأخيرتين؛ وستعرف البحث فيه. ش 

نعم قد يتوقّف في التخيير المزبور من جهة قلّة القائلء بل لم يحك 
عن غير المصئّف إلا عن موضع من المبسوط "'"" إِنّما المشهور تعيّن 
الأوّلء بل في كشف اللثام: «لعلّه لا خلاف فيه»'", وكأنّه للاحتياط. 
وظهور أدلة الذكر فيمن لم حون نينا مق القر ا ؤويو اد لز قة يؤلقة القران 
بعضه عن بعض من غيره. خلافاً لما عساه يظهر من المنظومة'* من 
الاتتقال إلى الذكر. 

وحينئز ففى اعتبار الآيات فى البدليّة لظهور قوله تعالى: «اتيناك 
ينا من المقاقى 1" فى الاحعناءي العلا الميويوره ولا تنه يسور فتلا 


بسقط. وعدمه للأصلء والاكتفاء بعدد الحروف وحصول امتثال الذية 
والخبر بدونهاء قولان”" أشهرهما الأوّل. 


)١(‏ سئن أبي داود: ح 871 ج ١‏ ص .55١‏ سنن البيهقي: باب الذكر يقوم مقام القراءة بج ؟ 
ص .58١‏ 

)١(‏ نقدم تخريعة نا 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة جح غ ص .5١‏ 

(؛) الدرّة النجفية: الصلاة / فى القراءة ص .١79‏ 

(6) سورة الحجر: الآية 00 

(1) قال بالأول: العلامة في التذكرة: الصلاة / في القراءة ج “ ص 157. والنهاية: الصلاة / في 
القراءة ج ١‏ ص 477. وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في القراءة ص 7/. 

وقال بالثاني: الشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 518. 

والمسالك: الصلاة / في القراءة ج ١ص 3٠6١4‏ والطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / 
في القراءة ج ”' ص 587. 





حكوون لا هين الثائجة جح ا ا 4.4/14 

كما أن المشهور _بل لا أجد فيه خلافاً!" اعتبار, سنا واة الخروك 
الحروف أو الزيادة. بل ظاهر العلامة الطباطبائى!" وغيره”" الاقتصار 
على اعتبار مساواتها؛ لأَنّه مقتضى البدليّة. ولعدم بلي سينا 
ونحوه. 

نعم عن نهاية الإحكاء ! احتمال العدم؛ تشبيهاً له بمن فاته يوم 
طويل فقضاه في يوم قصير من غير اعتبار الساعات, فالايات حينئز 
كافية, وفيه: أنّه يجوز الفرق بالإجماع, واختلاف المعوّض عنه 
بالصوم *. فتامّل جيّدا. 

وما تجويز الزيادة فلعدم المانع, ولأنّ المنع منها قد يودي إلى 
النقص المفسد للكلام. 

والمراد حينئذٍ باعتبار الحروف مع الآيات مراعاة أكثر الأمرين. 
فاوقتيت الاياث قبل الخروف قرا حدن تتمء وبالعكس. 

ويحتمل إرادة اعتبار كون المقروٌ سبع ايات لا غير بعدد حروف 
الفاتحة او ازيد. وإن فرض العذر أو العسر اكتفى بمراعاة الحروف. 
بل هذا هو الظاهر من جامع المقاصد"" أو صريحه. وإن كان الأوّل 


)١(‏ انظر نهاية الإحكام: الصلاة / في القراءة ا +لاء. وكشف اللثام: الصلاة / في القراءة 
ج اص .5١‏ 

.١79 الدرّة النجفية: الصلاة / في القراءة ص‎ )١( 

() كالكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): في القراءة ج ١‏ ص ٠١5‏ والشهيد الثاني في 
روض الجنان: الصلاة / في القرا ءة ص ؟517, والشاكل الى وباظ العبانر. : الصلاة / في 
القراءة بج “ص 887 

(4) تهاية الإ حكاء. : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 474. 

(0) كما في كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ؛ ص .٠١‏ 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .510١‏ 


تر اا 777777 | اق الكلام (ج 9) 


ا لجعي تن 
الفاتحة, بل يجوز أن يجعل آ يتين مكان آية 01 خلافاً للمحكي عن 
أحد وجهي الشافعي ' “من وجوب التعادل. وات اوس سه اده 
من غير عسر. 
والمدار في اعتبار مساواة الحروف على الملفوظ منها. دون 
المرسوم بلا لفظ كألف الجماعة ونحوه, وبه صرّح العلامة الطباطبائي 
في منظومته '". ووجهه واضح. ونه الس رحد احرف كييدة 
الوصل وجهان, أقواهما الاعتبار. 
وما اعتبار التوالى فى الآيات فلا خلاف أجده فيه!». بل عن 
إرشاد الجعفريّة ' الإجماع عليه؛ لاعتباره في الأصل. وما في التفريق 
من عدم الارتباط الذي قد يتخيّل منافاته لوضع الصلاة ة أو كمالها. 
بل في جامع المقاصد وعن غيره'" أنه «لو كان ؛ اشرق ما ععية 
المأتي به قراناً فكما لو لم يعلم شيئأ» ". 
اباب بكم الصلاة / في القراءة ج ١ص‏ :ل4. 
)١(‏ المجموع: القراءة 1 لصلاة ج '' ص ا فتحم العريز: القراء ة في الصلاة ج ' ص /ا 737‏ 
.١ ١48‏ 
(9) الدرّة النجفية: الصلاة / في القراء: ص ,.١175759‏ 
(غ) قال بذلك: ابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): : الصلاة / في القراء ة ص /الء والكركى 
م : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ,10١‏ لبا ري : الصلاة 0 
فى القراءة ص 1١‏ 1. 
)060( 0) المطالب المظفرية: في القراءة ذيل قول المصنف: «ولو لم سب يه 
ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: : الصلاة / في القراءة اصن 4 
(3) كالتطالب النظفرية: انظ الهامقن الساي 
(/1) جامع المقاصد: : الصلاة / في القراءة 5000 





ذكيرهق ل بسن |1131 بيع حي يج سب سس ا 81 


لكنّ المحكي عن غيره _كالفاضل '" والشهيد ين ' " -إطلاق الأمر 
الوا بل عن الأول”" أن :الأقريب: شراءة نبا 
تعالى: 3 0000 بحسن 92008 

ولو أحسن ما دون السبع ففي التعويض عن الباقي بالتكرير أو 
بالذكر وجهان, خيرة المحكي عن التذكرة”/ الثاني ومال إليه في كشف 
للا 0 0 لا يفيد المماثلة. 
الحمد وأحسن غيرها قرأ ما يحسنه إذا خاف خروج الوقت. سواء ا 
بعدد اياتها أو دونها أو أكثر» "إلا أن يحمل قوله: «أو ما دون» على من 
لا يحسن غيره؛ أو خاف خروج الوقت أو نحو ذلك فتأمّلء هذا. 

وظاهر المتن وغيره!» عدم الفرق في هذه الأحكام بين كون ما 
دراك تومه شر القائعة سيووة كاملة او غيزيها بل حكي التصريح 


١ ص 498. تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 
.١179 ص‎ 

(؟) الأول في الذك كرى: الصلاة / في القراءة ص ,١187‏ والدروس: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 
7" , والثانى فى زوض الجنان: الصلاة / فى القراءة ص 517. 

(؟) في نهاية الإحكام: انظر الهامش قبل السابق. 

(8) سورة المدثرة الآية 1١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ؟' ص .١78‏ 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة جح ؛ ص .5١‏ 

(10) المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١1١‏ ظ 

(8) كقواعد الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 59 وارشاد الآذهان: الصلاة / كيفية 
اليومية ج ١‏ ص ؟50. 


مي 777 ا تقو | لف الكلام (ج4) 


به عن غير واحد”'", فعليه حينئٍ بناءً على وجوب السورة قرا ءتها 
وتعويض سورة أخرى أو بعضها عن الفاتحة؛ لاتّحاد الدليل في الحالين. 

لكن عن المنتهى '" الاجستزاء بقراءة السورة؛ للأصلء وامتثال 
«فاقرأوا ما تيسّر»'" والنهي عن القران(*. 

وهو كما ترى؛ لوجوب الخروج عن الأصل بما خرج عنه في حال 
عدم السورة الكاملة. وعدم صدق الامتثال إلا إذا اريه الطبيية ,رشن 
منافٍ لكثير ممّا تقدم, والنهي عن القران لا يشمل مثل ما نحن فيه الذى 
قصد من السورة الثانية أو بعضها فيه عوض الحمد. 

مضافاً إلى أنّه لم يكن يجوز له الاقتصار على السورة لو كان علم 
الحمد فيستصحب. كما يستصحب أنه كان عليه التعويض عن الحمد لو 
لم يعلم السورة, على أنه مما يبعد سقوط وجوب التعويض عن الفاتحة 
-التى هي الاصل في القراءة ولا صلاة بدونها ‏ بامتثال اللامر بقراءة 
العورة تباجو ومع 

قا إذا لغ يعلم :شيا مق القران عوضن بالذكن للأدله السابفةبيل لا 
لبد ايد بطي الناني للااار تقديم الترجمة عليه 


)١(‏ كالشهيد الأول . فى الذكرى: “افد / فى القراء ة ص 188. والشهيد الناني في الروضة 
الهية. : الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 518. 

.514 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج‎ )١١ 

(') سورة المرّمل: الآية .٠١‏ 

ايان التعرضن لذلك ذبل قول البصتق: :نولا ان'يقوق'بين سورتين» الآ :ناض 617 

(6) قال بذلك: أبن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص .8١‏ والمصئف 
في المختصر النافع: الصلاة / في القراءة ص 7١‏ والعلامة في الإرشاد: الصلاة / كيفية اليومية 
ج ١ص‏ 505. والشهيد في اللمعة: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 518. 

(1) كالشهيد في الذكرى: الصلاة / في القراءة ص .١87‏ 


حك امن ل( يعون الذالقة يي ب اح م 321 


د 1 ن القراءة عام اي 5 ستعر ف قواة عدم 6 

الترجمة كلاق نهذ 

وظاهر المتن أيضاً عدم الفرق في اعتبار قدر القراءة بين بدليها من 
الذكر أو القراءة. وهو الأشهر كما في الرياض”". وعن نهاية الإحكام أن 
المراد الذكر قدر زمان القراءة. قال: «لوجوب الوقوف ذلك الحد 
والقراءة, فإذا لم يتمكن من القراءة عدل إلى بدلها فى مدّتها» ". 

ولعلّه عند التأمّل يرجع إلى اعتبار مساواة الحروف المصرّح بها في 
الرياض '! على هذا التقدير؛ ضرورة عدم الفرق بين الذكر والقراءة في 
ذلك نعم يمكن الفرق بينهما بإمكان دعوى عدم اعتبار القدر المزبور 

في الذكر؛ للآصلء وإطلاق الدليل؛ ولأنه بدل من غير الجنس فيجوز 

أن يكون دون أصله كالتيتم: ولآن اله اقتصر في التعليم على 
اد كه 

وَلَعله لذا استشكل في المحكئ عن التذكرة !0 ذ في الاعتبار المزبور. 
بل حكي عن المعتبر الجزه بالعدم. لكن قال: «إني : أمنع الاحودعيات 
لنحصل المشابهة» "ا ولنحوه عن المنتهى إلا اح قال: «لو قيل 
)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة 7١‏ ج ١‏ ص 177-15477. 
(1) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج ؟' ص 587. 
(؟) نهاية الاحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 4/!]. 


(؛) انظر الهامش قبل السابق. 
(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج "' ص .١١7‏ 


(1) المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص .17١‏ 


222555555 م 0010100 الكلام (ج 0 


بالاستحباب كان وجهاً» "١‏ 

وقد عرفت أنّ المنّجه عدم اعتبار ذلك أيضاً بناءً على إرادة ذكر 
الأخيرتين الذي يقوم مقام الفاتحة. فتأمّل جسيّداًء ولا ريب أنّ الأول 
أحوط وإن كان الثاني لا يخلو من قوّة. | 

هذ | كله والنسة الى الفائحة كما عدو لاه اليقنء انا السووةيناء 
على وجوبها فقد يظهر من بعض العبارات!" مشاركتها للفاتحة في 
جميع الأحكام المزبورة؛ بل عن بعض متأخّري المتأخّرين””" التصريح 
به. ولا باس به فيما كان مدركه عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه 
مما لا يتفاوت فيه بين السورة والفاتحة. فيجب حيئئذٍ قراءة المتيسشر 
منها كما صرّح به في القواعد !4 

ما تعويض الذكر ونحوه فقد يتوقّف فيه؛ للأصلء واعتبار قراءتها 
بالتمكّن, بل صرّح بعدمه في جملة من كتب الأساطين*. بل عن 
المنتهى '" والبحار" أنّه لا خلاف فى جواز الاقتصار على الحمد 





.574 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(1) كالمختصر النافع: الصلاة / في القراءة ص .5١‏ وارشاد الأذهان: الصلاة / كيفية اليومية 
جح اص 5079. 

() كالبهبهانى فى حاشية المدارك: الصلاة / فى القراءة ذيل قول المصتف: «والأصل فيه 
فعل ...» ص 6 . 

(4) قواعد الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص *5. 

(0) كالعلامة في التذكرة: الصلاة / في القراءة جح" ص .١59‏ والشهيد الأول فى البيان: الصلاة / 
في القراءة ص .٠01‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص ؟'15. 
والتيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة / فى القراءة ص 17 5. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 79؟. 

(/) بحار نواد باب 45 من كتاب الصلاة ذيل ح ”٠ه‏ ج 46 ص 14. 





3ك فين "كيين ال014ةة ب عن عب عو 3 1014 
حينئذِء كما أنه يشعر به ما في الحدائق ''' وما سيأتي من المصنّف أيضاً 

من اختصاص الخلاف في وجوب السورة وعدمه بصورة التمكّن من 
التعلّم. بل في الرياض أن «في صريح المدارك ”" والذخيرة''' وظاهر 
التنقيح' نفي الخلاف أيضاً. قالوا: اقتصاراً في الدعويض السك الف 
للأصل - على موضع الوفاق»*, بل لعلّه هو من الضرورة التي ادعى 
غير واحد”" الإجماع على سقوطها حالهاء بل هو مقتضى فحوى 
سقوطها للذى اعجلته حاجة ونحوها'", فلا تعويض حينئذٍ عنها. 

فما عن حاشية الأستاذ الأكبر '' تبعاً المحكي عن صر بح التذكرة 1 
ان ن الأحكام المزبورة في الفاتحة من التعويض بالذكر مثلاً - 
لا يخلو من تأمّلء وإن كان ربّما يوهمه أيضاً إطلاق القراءة في بعض 
النصوص والفتاوىء بل وإطلاق بعض معاقد الإجماع وغيرها. 

وعلى كل حال فلا يجب الائتمام عليه إذا ضاق الوقت وإن كان 
مرجوٌ التعلّم فيما يأتي من الأوقات, على إشكال يعرف مما مرّ وربّما 
تسمع له تتمّة إن شاء الله. 


.١١0 الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الصلاة / في 3 ااخن 117 

(؟) ذخيرة المعاد: الصلاة / فى القراءة ص 575. 

() اقح الزاقي: الله #افى القزامايع لاضن ب 

(0) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج ؟' ص 584. 

لاطي اي الور : الصلاة / في القراءة ج ؟ ص ,١75‏ والعلامة في التذكر ة: الصلاة / 

في القراءة ج ا ص .١17١‏ 

(/) كما في خبري الحلبي والصيقل الآتيين فى ص 017 . 

)0 تقدم تخريجه اننا 

(9) صريح التذكرة عدم الجريانء قال: «الذكر بدل عن الفاتحة لا عن السورة إذا لم يعلم غير 
الفاتحة. بل يكتفي بالفاتحة ...» تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج .ص .١1798‏ 


000007555551 17 اد الا ل 1001 ا ا تت 11 01 الكلام (ج 1) 


والمراد ب «من لا يحسنها» في المتن وغيره من عبارات 
الأصحاب "دمن لآ يسظيع أصل القراءةة لاما مشعل من بيات مها 
ملحونة أو مبدلاً فيها بعض الحروف ونحو ذلك ممّا لا يخرجه عن أصل 
القراءة عرفاًه ضرورة عدم جريان الأحكام المزبورة في ذلك. بل يقرأ 
بحسب ما تمكّن, كما صرّح به في جامع المقاصد "١‏ وكشف الاستاذ 5 

لاتّفاقهم ظاهراً في باب الجماعة على صحّة صلاة الفأفاء والتمتام 
والألنغ والأليغ ١‏ لأنّه هو المستطاع '*' والميسور'" وما غلب الله عليه 
فهو أو لى #الفد وا" زكر شو كن اعظة البهمقا عدوم هليه نهو خلزل 01 

ولك عيميدة بق هد د المروى عن قرت ال يفاد قاله رسيت 
جعفر بن محمّد طِِئَه يقول: ... إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد 
منه ما يراد من العالم الفصيح. وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة 
والتشهد وما اشبه ذلك, فهذا بمنزلة العجم المحره '" لا يراد منه ما يراد 


من العاقل المتكلّم الفصيح ٠»...‏ إذ المراد بالمحرم فيه من لا يستطيع 


)١(‏ كالمختصر النافع: الصلاة / في القراءة ص .5١‏ وارشاد الأذهان: الصلاة / كيفيه البومية 
ج اص 1075. 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج " ص 5014. 

(؟) كشف الغطاء: الصلاة / فى القراءة ص 17”17. 

لكان ى سعيرها فى داك الجماعة 

انظ صن امع 

(١)انظر‏ ص 3 ١غ.‏ 

(0) انظر ص .781١‏ 

(8) انظر ص 27306 171 . 

(4) في الوسائل: والمحرم. 

)٠١(‏ قرب الإسناد: ح ١08‏ ص 48 - 44. وسائل الشيعة: باب 01 من ابواب القراءة في الصلاة 
اح "اج اص 1515. 


حكوامن له بعسين القاتجة جح ع م ليح 10 6:5 


القراءة على وجهها ولا يفصح بها لعدم تعوّد لسانه. 

وللنيوى المشهون: :زران سي يلال ختتد الله بي 3 

وااتخو سر كالمل لعجي ندرا القرا ميته رفم الاك 
على عرييّته» "... إلى غير ذلك.. 

كاد الظاهر من المصئف وغيره!" ممّن عبّر بعبارته عدم اشتراط 
الحفظ عن ظهر القلب في القراءة» بل يجزي اتباع القارئى والقراءة 
بالمصحف ونحوهما؛ ضرورة إرادة من لا يعرف اصل القراءة من «من 
لا يحسنها» لاما يشمل ذلكء وإن تجشّم المحقّق الثاني في حاشية 
الكتاب!*, إلا أنّ الأحكام المذكورة فيه تنافيه إلا على تكلّف. 

والتحقيق فيه الجواز, وفاقاً لصريح المحكئ عن التذكرة'" ونهاية 
الإحكام'' وغيرهما من متأخَري المتأخّرين'"'وظاهر غيرهما” مقن 


١ عدّة الداعي: الباب الأَوّل ص ١؟. مستدرك الوسائل: ياب 7 من أبواب قراءة القرآن ح‎ )١( 
300 َ .118 ج غ ص‎ 

(1) الكافي: كتاب فضل القران / باب ان القران يرفع كما انزل ح اج ؟ ص 119. وسائل 
الشيعة: باب 7٠‏ من أبواب قراءة القرآن ح 4 ج 1 ص ١؟5.‏ 

(؟) كالعلامة في الارشاد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 507. 

(5) فوائد الشرائع: الصلاة / فى القراءة ذيل قول المصّّف: «ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم» 

(6) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج 7 ص .١71‏ 

(1) نهاية الإحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 879. 

(/) كالاردبيلى في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج ؟" ص ١؟١1,‏ والسبزواري 
في ذخيرة المعاد: الصلاة / في القراءة ص ؟7؟. والفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / 
في القراءة ج 4 ص ؟5. 

(8) كالمصنف في المختصر النافع: الصلاة / في القراءة ص "١‏ والشهيد في اللمعة: الصلاة / 
في كيفيتها ج ١‏ ص 117 -118. 


احج ل حت لتقتو | شق اكالم (ج 5 


لم يذكره شرطاً؛ للأصلء وإطلاق الأدلّة. والصحيح عن الصيقل سأل 
الصادق ىد : «ما تقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يترا 
فيه بضغ العراج 6 منه؟ قال: لاسن بذلك)»00",. 

وخلافاً لصربح المحدق الثاني '" والعلامة الطباطبائي 7" والمحكيّ 

عن السيند ين )غ) وفخر المحققين 6 وظاهر الشيخ 30 اه المتبادر 
واللعيرة فى الصا 

ولم يأمر النبى يي الأعرابي ‏ الذي سأله عن عدم حفظ القرآن - 
امفيك ضحت 1 

ولأنّ القراءة من المصحف مكروهة إجماعاً كما عن الإيضام 4 
ولكاقن دهن المكروو يو الحيه احماضا. 

ولاز ةا القراوقيه او الالماع اء اتباع القارئ معرضة للبطلان 
بذعا المصحف» اوعروطن ما لأ بعلمة ارديفيك ف ضيكيه اونما يطل 


0 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح +١‏ ج ؟ ص 154. وسائل 
الشيعة: باب 1١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص .٠١7‏ 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 505 - 015". الجعفرية (رسائل الكركي): في 
القراءة ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(17) الدرّة النجفية: الصلاة / في القراء ان 1 

(؛) الأوّل في الذكرى: الصلاة / في القراءة ص 187. والثاني في المسالك: الصلاة / فى القراءة 
ج ١1ص .5١00‏ وروض الجنان: الصلاة / في القراءة ص 17 5. ْ 

(0) إيضاح الفوائد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(1) المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١4‏ الخلاف: الصلاة / مسألة ١70‏ ج ١‏ ص 
؛. النهاية: الصلاة / فى القراءة ص /٠١‏ 

(0) انظر خبر عبدالله بن أبي أوفى المتقدّم في ص 415. 

(4) تقدم التخريج انفا. 00 

() استدل به الشهيد الثاني في روض الجنان. وقد تقدّم تخريجه انفا. 


الائتمام, أو مأ يمنع من الاقتداء بهء أو اتّباعه في القراءة, فيفتقر المأموم 
حينئذ إلى إبطال الصلاة. 

ولخبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد سأل اا 
موسى عليه : لوعي الها والفوراة يضع المصحف ان كار فيه ورم 
ويصلّي؟ قال: لا يعتدٌ بتلك الصلاة» 7" 

ادر 00 الصلاة 2 
عن المقاومة, ومشترك الإلزامء فلا جهة للتفصيل !" حينئذٍ بين الفريضة 
والنافلة جمعا بين الخبرين؛ لعدم الشاهد والمقاومة. 
/ ولاى الرركووا تاوت فى ركوت كدرل لخدي فى العام بو لو 
باحر روي رار عام وعد م د ب عا ردت و كان لتعلم 
و 

تامع الضيق أو التعذّر فلا يجب عليه الاثنمام؛ لجواز القراءة له 

اا م مر 0 راجيا كما 
عن الخلاف © وجواز اتّباع القارئ أيضاً كما صرّح به بعضهم”*. بل عن 
البيان'" والمسالك" أنّ «المصحف مقدّم على الائتمام» وإن قال في 


)01( ا داح ؟54/ا اص .٠١10‏ وسائل الشيعة: باب او اب القراءة في الصلاة 
ا فى الروضة البهية: الصلاة ة / في كيفيتها ج اص 118. 

(؟) منتهى المطلب: : الصلاة / في القراءة ج اص 5711. 

(:) الخلاف: الصلاة / مسالة 13ج 0 

(0) كالشهيد الثاني : فى الروضة البهية: الصلاة ة / في كيفيتها جح ١‏ ص 518. 

.١109 البيان: الصلاة / في القراء ص‎ )١( 

(/1) مسالك الافهام: : الصلاة ة / في القراءة ج اج ثاص .5١0‏ 


ل يبي تي | . الكلام (ج 9) 


كشف اللثام: «إنّى لا أعرف وجهاً لهذا التقديم»”", قلت: لعلّه أقرب إلى 

و ا ا 
لاستظهاره في الحالء قال: «ولوكان يستظهر في المصحف استوياء وفي 
وسويةعنن امكانه احسال؛ أن أقرب إلى الاستظهار الدائم»” 

معد لبعد لها ون الداي د نل كنا | يدا مت مكنا 
المقاصد'* وعدم الترتيب بينها. 
إشكال يعرف مما مرّء والأقوى العدم: لاطلاق ما دل على الانتقال إلى 
البدل» نعم يمكن احتمال الوجوب إذا امكن التعلم إلا انه ضاق الوقت 
كما عرفته في التعلم: ضرورة اتحاد المدرك فيهما بناءً على الوجوب. 
يشمل الأمرينء فأكثر الأحكام حينئذٍ فيهما سواء. فتأمّل جيّدا. 

وكيف كان فلو ارتفع العذر فإن كان قبل الشروع في البدل فلا بحث 
فى وجوب الأصلء كما أنّه لا بحث فى سقوطه لو كان ارتفاعه بعد 
قوالك المخا : ما لو ارتفع في الأثناء ربد ات ا] بى البدلرقيل 
الأذقال ال إلى را الإجزاء تقتضي السقوط في الثاني 


(؟) ذكرى الشيعة: : الصلاة لا / فى القراء ا 


(؟) كشف اللثام: انظر الهامثش قبل السابق. 
)ع جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج كص .105١‏ 


حكو هن لا حمق الفاتغة :هآ و تت ل 1ح 1 01 


لكن في جامع المقاصد”" وجوب الأصل فيهما معاً ناقلاً له عن 
الفاضل '" والشهيد , ولعلّه لظهور أدلّة البدليّة في الاستمرارء فيقتصر 
حينئذٍ عليه في الخروج عن الأصل؛ إذلا أمر حيئئذٍ حتّى يقتضي 
الإجزاء. بل هو تخيّل الأمر لتخيّل الاستمرار, إلا أنه مع ذلك للنظر فيه 
محال وإ كان هو الأخوط إذا لم يقصد الخزئئة بالأضل فتامل. 

ثم | ان ظاهر المتن وغيره ممّن عبر كعبار ته 7 عدم إجزاء الترجمة 
أصلاً هنا كما صرّح به بعضهم !*, بل بجح الصو صر جما عت كدر 
آخرين ". فلعله حينئذٍ مذهب الأكثر. بل لعلّه ظاهر المحكئ من 
إجماع الخلاف © وغيره©» بل لم يحك الخلاف إل عن نهاية 


الإحكام ':" والتذكرة "١‏ والروض '"" مع العجز عن القران وبدله. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ' ص .١7١551‏ 

(') ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١1‏ 

(8) كاين ستعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 8١‏ . 

)6 كالشهيد في البيان: الصلاة / في القراءة ص08١.‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في 
القراءةج ؟ ص41 5. والاردبيلي في مجمعالفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءةج ١‏ ص7١‏ 1. 

(1) كما في كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ؛ ص 4. ورياض المسائل: الصلاة / في 
القراءة ج ' ص ,758١‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ؟" ص 701 . 
كالشيع م اليم «الصاد” ا ١اصض‏ 0 1 1 0 في لاي في 

(8) الخلاف: الصلاة / مسألة 5١7‏ ج ١‏ ص 143737 -117. 

(9) كالغنية: الصلاة / كيفية فعلها ص 78. ومنتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 77؟. 

.غ!1١ ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة / في القراءة ج‎ )٠١( 

.١17١/ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج '' ص‎ )١١( 

.5 ١7 روض الجنان: الصلاة / في القراءة ص‎ )١1١( 


يبي سي ل ا ب قوف الاك ع4 


ولا ريب في ضعفه؛ للأصلء وإطلاق الأدلّة. وخلوّها عن الأمر 
بالاتتقال إليها في مرتبة من المراتبء واندراجها في كلام الآدميّين 
ات انرمع بعززمة القبناس على اكير 
خصوصاً مع إمكان ن الفرق بأَنَ المقصود من القراءة النظم المعجز. 
وفي مرسل الحجّال سأل أحدهماغئ: «عن قوله تعالى: (بلسان 
عربيّ صبيرة )1 كقال: حعتة الالمبرة ولا فيينه ال السو فمافي 
الرياض '* حينئذٍ -من القول بالإجزاء؛ لما دل عليه في التكبير - في 

وعليه. فهل تقدّم ترجمة القراءة ‏ بالعربيّ أو غيره من اللغات - 
على الذكر لقربها إلى القرآن؟ احتمال كما عنالذكرى '”, والأقوى خلافه 
كاف لجامع المقاصد'" والمحكئ عن غيره'*؛ لاطلاق الأمر به.بل 
قيل!؟: لو عجز عنه قدّم ترجمته على ترجمتها؛ لآ ن الذكر لا يخرج عن 
وله كرا بالتومسة قلاف اللرانء وأسوم عطبن بون ن المتقدّه (*" 


مجانم اعافد : الصلاة / فى القراء: ج 5 ص 151. 

(1) كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة 7 ج 3ص .5١7‏ 

(#استورة العفراء الاي م3 

(؛) الكافي: كتاب فضل القران / باب النوادر ح ٠‏ ج اص 1757. وسائل الشيعة:.باب 117 
من ابواب القراءة في الصلاة ح عم .,١6‏ 

(6) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج ' ص .58١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١181‏ 

(0) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 511. 

(8) كنهاية الإحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 477. 

(9) كما فى جامع المقاصد: انظر الهامش قبل السابق. والجعفرية (رسائل الكركي): في القراءة 
اج اص .٠١91‏ 

فى 157 


حكم من لا يحسن الفاتحة .عع > ثبب 2ي/7 ا و 81117 


عو الدك ا ل كما فى الخير "© 


الوق معد بذاك على أصل الجران. ريقسوى متكي الالشبرين 
وخبر مسعدة بن صدقة المتقدّم سابقاً" خصوصاً مع ملاحظة تتمّته التي 
لم نذكرها'*. والنبوي المتقدّم سابقاً © أيضاً. ولانة تضم المسييون ل 
والمستطاع له. واوا كدهع الليكوثت: اذنينا ء على عدم إجزاء ترجمة 
القراءة والذكر وفرض العجز لا يجب عليه إلا القيام قدر القراءة كما عن 
بادا حكاء اضرع اناك «ولو لم يعلم شيئا فق القر ا و ل ميدن 
الأذكار. وضاق الوقك هن التعلى: وجب ان يقوم بقدر الفاتحة ثم 


يركع»". 

لك قد ودا فقن قيذه ايا له ل يو افق ها لمعيه كه فين الاسم ا 
بالترجمة, فينبغي اعتبار عدم القدرة عليها أيضاًء أو يريد بعدم العلم 
الذي ذ كره عدم معرفة وجوب ذلك عند الشرع وقد ضاق الوقت. 


. 58 كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص‎ )١( 

(9) أ ظعر اعت بن قرارلة الاوى اف 0718 

)فى صن 0 

(لكااقال يد واو ذهو العال المتكلك التصنيم بحتى داقن غلم اتلديتلوينه تسسا بد 
وينبغي له أن يقوم به حبّى يكون ذلك منه بالنبطيّة والفارسيّة لحيل بيند وبين ذلك بالأدب 
حت غود إلى ذا قدا ظلمه و مقلع كالول اهدق لم ركو حو متل عال الأ عفس الجهر 
ففعل فعال الأعجمي والأخرس على ما قد وصفنا إذن لم يكن احد فاعلا لشيءٍ من الخير 
ولك درك لعفل من الغالي وق تكدم تقل يويد من قرف الانتد افوا سارو عاك «اللشيطة: 
باب 11 من ابواب القراءة في الصلاة ح " ج 1١‏ ص .١6٠١‏ 

(60) فى ص 607 . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 4178 . 


م ل و ل ب يز لقو أشن الكلام (ج 9) 


ولذا اعترض عليه في جامع المقاصد بأنّ في وجود هذا الفمرض 
ونحوه في كلام الفقهاء بعداً؛ ؛ إذ لابدَ من العلم بباقي الأفعال - التي تعد 
أركانها على وجههاء وجميع الشروط من أصول الدين وفروعه وأخذ 
الأحكام على وجدٍ يجزي الأخذ به كما سيق النعيه غليةه والغدله يان 
قنز يكين القراء : ملفا ! و على الوجه المعتبر ما الذي يجب عليه. 
وإلآا لم يعد بصلاته أصلاًء ومع العلم بهذه الأمور كلها لا يكاد يتحقّق 
فرض عدم علمه بالقراءة. أووها وما لك عن ا"اروضى سيد 

بل الأوّل بعيد أيضاً إل إذا فرض عدم استطاعته النطق أصلاً «و» 
حينئذٍ فيندرج في «الأخرس» الذي حكمه أن «ويحدك لسانه 
بالقراءة ويعقد بها قلبه4 بلا خلاف أجده في الأوّل'"؛ لخبر السكوني 
عن العاف 1ه ررتلية الأخرسن وتشيدة رتاه القر واف العبلدة 
فريك التعائمير عار نه را قيعي "ابو لعت م سقوظ المستور بالمعسس الك 
ونحوه'" الذي يمكن رفع المناقشة فيه هنا بن الحركة إِنّما وجبت تبعاً 
للقراءة المعلوم سقوطها فى المقام؛ بأن يدّعى جزئيّة الحركة من القراءة 
اوكالجو الى يقوف لول لخبي الفروروي: 57 اله اهف جدارجا رمف لا 
مدخليّة لها فى مسمّى القراءة. 


.1017 ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: 0 / في القراءة ج ١‏ ص .٠١7‏ والمصنف في المعتبر: 
الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .17١‏ والعلامة في الارشاد: الصلاة / كيفية اليومية  ١‏ 
ص 6037 والشهيد فى الدروس: الصلاة / في القراءة ج ١ن‏ 77 ١‏ . 

(؟) نقذم فى ص 5817. 

(غو0)انظر ص "١غ.‏ 


كنقية وزالرة ال آثآتآ أ و لس 10 


وظنّي أن المراد من الخبر المزبور ما هو المتعارف في حاله من إبراز 
مقاصده بتحريك لسانه وإشارته باصبعه. فلابد حينئذٍ له من معرفة 
المعنى هنا ولو في الجملة حتى يتحقق منه الإشارة. ويكون بها مع 
التحريك كاللفظ من الصحيح الذي لا يحتاج معه إلى معرفة المعنى؛ لا نه 
قد جاء بما يفيده في نفس الأمر. 

ولعلّه إلى هذا أوما الشهيد في المحكئ عن بيانه''' ودروسه"" 
وذكراه ١‏ فاعتبر عقد القلب بمعنى القراءة؛ بل قال في الأخير: 3 
تر إنهابد حبيي ننايها كيم الم يسزاة أبنائة وده وام يشكريك 
اللسان بقدر الباق وإن لم يفهم معناه مفصّلاً وهذه لم أر فيها نضّأ» 40 
بل لعل ذلك هو مراد غيره من المتن ونحوه' 00 
بالقراءة: 

لكن استشكله فى جامع المقاصد بأنْه «لا دليل على وجوب ذلك 
على الأخرس ولغود وار يعي ذ اق لعقت اللو كدر الععاق 
والذي يظهر لي ان مراد القائلين بوجوب عقد قلب اللاخرس بمعنى 
القراءة وحونيه القضيك بج ركة اللسباق الى كونهنا نحركة للقراء8؛ الح كذ 
صالحة لحركة القراءة وغيرهاء فلا تنخصّص إلا بالنيّة كما نبّهنا عليه في 
جميع الأبدال السابقة. وقد صرّح المصئّف بذلك في المنتهى. فقال: 


.١539 البيان: الصلاة / في القراءة ص‎ )١1( 

(؟) الدروس الشرعية: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 177. 

(') ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص 5 

(؛) المصدر السابق. 

(0) كقواعد الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ”5. وارشاد الأذهان: الصلاة / كيفية 
اليوميه ج ١‏ ص 507. 


ل ا م ب ل حا ا ل | شر الكلام جَ 8( 


(ويعقد قلبه لأنّ القراءة معتبرة» وقد تعذرت فيأتي ببدلها. وهو حركة 
اللشنا ف الك 

وفيه: أَنّه لا تلازم بين وجوبه على الأخرس وبين الوجوب على 
غيره حتّى تعمٌ البلوى أكثر الخلائقء على أن الفرق بينهما بصدور اللفظ 
امال في إفادة المعنى وإن لم يعرفه المتلفظ به من الثاني دون الآوّل 
فيعاية الو ضويع: كهاا ن الدلبل هلية يعد ١‏ ددع قم الم دمن سير 
السكوني وأنّه جارٍ على ما هو المشاهد من إبراز "مقاضدون كذ للك بل 
قد. يعن أن الأضل هو المفعتى ٠‏ وإنما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه 
ريض افا ذا اقفن |للققل,ويعي العقك بالمعتى : 

اي اه 5 
إبراذ المقاصد. وهذ لا يتصوّر فب عقد لقب بالتراءة واه 9 
واللسان»' " ولم يعتبر فيه عقد القلب بالقراءة لعدم 0 صرح 
ا | يكنا 

رحا كبيسا اهاريا عن عباراء دابا ا 
20 اوري 0 
عضن لقافى لبا لد قاد 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 571. 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 501. 


(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة 0 
(؟) المصدر السابق: ص .51١‏ 


كيفية قراءة الأخرس .سس يسح !0 


التعروف ل أدراة الخرسن 0 
في مثله ولا الإشارة بالاصبع. بل يكتفي بتوهّم القراءة حينئزٍ توهماً؛ 
ضرورة كونه كمن منعه من القراءة خوف ونحوه الذى وردت النصوص 
فيه بما ذكرنا: 

كخبر عليّ بن جعفر المرويّ عن قرب الإسناد نيرال اخناة 
موسى اقلا : سوال يع مارت ما ربا سل 
تراط في لبوا بور سن ابر أن وبع اند كال لاسن أن لمعك 
لشانة تنوهم توطما» 75 


وتخيزة لاخر المدهة وي في قرب الإسناد سأله أيضاً: «عن الرجل 
يقرا في صلاته, هل يجزيه أن لآ يدوك للببانهدوانقوقو :توهما ؟ قال: 
لذياهس ا 


ريل ممقدي أل متدواكين النباتزو 1 دي ل عبر ارا 
معهم مثل حديث النفس»!... وغيرها'" ممّا ورد به الامر من القراءة 


(10) لم يذكر هذا الخير افى:كزت الاستتاد. 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١‏ ج " ص 317 الاشتيضار: 
الصلاة / باب ف » 2 ١١اص‏ ا وسائل الشيعة: باب 05 من ابوات القراءة فى 
الصلاة ح ١‏ ج 1 ص .١58‏ ْ 

(؟) قرب الإسناد: ح 806/ا ص ,57١‏ وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب القراءة في الصلاة 
ح كاج تاص 158. 

(غ) تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح 2 ؟ ص 7و5 الاستبصار: 
الصلاة / باب اح أج ١١ص‏ اوم وسائل الشيعة: ياب ؟0 من ابواب القراءة فى 
الصلاةح ''ج 3 ص 8 . ' 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟ أحكام الجماعة ح 4١‏ ج 1 ص 51. وسائل الشيعة: 
باب 05 من ابواب القراءة في الصلاة ح ١ج‏ اص 77 .١‏ 


مي ع ل ب ب ا م تحنل يخ أل الكللام (ع 4 


في النفس ونحوها. 

فما في كشف اللنام'" عفن اناب سرك اللسان حلن ال شويسن 
الفويو ويل اعون انعدو المر داف كد اراك ت الأصحاب المحكوم فبها 
بالأحكاء اننا قد قارع لون تن كه ١‏ دالا يكلوها دمن أن زان 
فى اكتبي النهرو الام علد القلب تالس مس امح سيرافيه اعفد 
بالالناظ معني اتلد نما كوي القر انهو قديقا سياه الالقاظ براه 
أراد معانيهاء فقد يكون اعتبارها لأنّها لا تنفكٌ عن ذهن من يعقد قلبه 
بالألفاظ إذا عرف معانيها»'" من النظر المزبور. وكأنّ الذي أوقعه فى 

والتفاضل؟ أن المتصدومن الخرس غلانة: ادها الأيك الآضة 
خلقة الذي لا يعرف أَنّ في الوجود لفظاً أو صوتاً. ثانيها: الابكو لدي 
يعرف أَنّ في الوجود ألفاظاً وأنَ المصلّي يصلّي بألفاظ أو قرآن “تالنيا: 
الأخرس الذدى يعرف القران أو الذكر ويسمع إذا اسمع وريعر ف عاق 
أشكال الحروف إذا نظر إليهاء وقد جَعَل موضوع حكم الأصحاب 
بالتحريك وعقد القلب الثالث. او هو والثانى بالنسبة إلى عقد القلب 
فون التتعريك: لأ تدهو الذاى وتصكار فيه :ذلك عفد إرادة الفا نيك 
عقد القلب. 

وفيه: أنّ ظهور الخرس في غيرهما وفيما هو أعم منهما ممّا يعن 
إرافة القعقى مم حفك القلت كما ممتعدامن التتهيدي ان السر افا بسراذ 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص 50 . 


)1 تقدم المصدر انفا. 
(©) انظر الهامش قبل السابق. 


اكشة 1 اللخرس سم يت ا 1 1ق 
الأآخرس هذه المعاني كما يبرز سائر مقاصده بتحريك لسانه والإشارة 
بيده ولع في لفظ الإشارة في خبر السكوني, وعبارات أكثر 
الأضحات إر لم ركم حمدييه دارة إلى ذلكة :من المسفهة | اذه 
مجرّد التعبّد منها. او خصوص ما يفيد التوحيد من القران'" والذكرء 
لأنها نما تفعل لإفهامه. 

بل قد يتوقف فى وجوب التحريك على الثالث لما عرفتء فيكون 
موضوع كلام الأصحاب الخرس بالمعنيين الأوّلِين؛ إذ دعوى عدم 
حوب التس ران لي القالى ‏ كيااقى كلك اللقاء 7 راد صلب سير 
قزرت الاسناء الساق ارسي ااال اناري اليلد 
امكان سوباق كاغدة السوافيه ا كا قب حية قناعي الدكرى كر 

واكتفاء الفاضل في المحكي عن تذكرته '* ونهايته '"-لجاهل 
القراف و الدكد تهات لوقت أوقتد العرهد _ببالتناء قدر اناده ل 
يستلزم الحكم فيما نحن فيه؛ لعدم صدق الخرس: ولا أن المعروف في 
اوراز مقا سي العدرراك والذقنا رقم فشكو هاه بهذا البسدر كدر الا ماده 
ذه من اليداتك انعا ل عسوتي باذ ع انرس 

ومافى كشنف اللثام أيضاً من حر ره 
والتعرناك تاج لدقن لويوب لها لم مكو لاتقل ريا دوت اليد ويه 
ا (الصيلذة ا و 
(6) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص 18/8. 
(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراء عن 38 . 


0) نهايه الإحكام: : الصلاة / في القراءة اصن 6 2. 
م : الصلاة / في القراءة ا 


وسيسب م لل ججوآهر الكلام (ج 4) 


1 اجتهاد في وقائلة النفس ابروا ا المكن متهن الثبر فين 
النقذ | اننا بو قد عرافتك نكا ن الفرق بين التحريك بالنسبة إلى الألفاظ 
نفو النقدالف الكا ريحت هن ١‏ مدله جره عدي قينا امسو ننه 
التحريك من القسم الثالث من الخرس. 

وذغوى ا" أن الشارع قد اعهر القراء8 كيحديث النسين يتحريك 
اللسان في اللهوات من غير صوت -في خصوصه. وفيمن يصلّىي خلف 
إمام يتّقيه ولا يأتم به خالية عن الشاهد. بل لعل الشاهد بخلافها كما 
عرفت كدعوى '" دفع إطلاق خبر السكوني بأنّه لاقراءة لهذا 
الأخرس. بل هي أوضح من الاولى بطلاناً عند التامّلء ومن ذلك كله 
مد اس ياي بيصم 

بار رعق اقل 1 

لايع أن الدراد أباللسان في المتن وغيره *' ما يشمل الشفة 

مئلاً ممّا يبرز بها الألفاظ .أو أنه اقتصر عليه لأنّ غالب الإبراز به كماد 
التفيبد باللاصبع في خبر السكوني يراد منه مطلق الإشارة به أو باليد. 
ولعل عدم ذكر عقد القلب فيه -كعبارة المبسوط '" فيما قيل'" لآ 
إبراز المقصد بالتحريك والإشارة لا ينفك عن عقد القلب بالمعنى. كما 


."7 كسا فى كنف اللثام: الصلاة ” في القراءة ج 4 ص‎ )١( 
(1)الحشتدن السابق:‎ 

()انظر الحدا: نق الناضرة : الصلاة / في القراءة ج 4 ص ١١١‏ فما بعدها. 
(4) نقدّم التخريج انفا. 

(60) تقدم التخريج انفا. 

() المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 1 .٠١‏ 

() كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 5/7. 


#النقر ا فى ل كفي الخ لز ب حي ل ل 112 3 


اتوك الاأشارة اس مدل السدن لجو لاقم وو كذ اما نجك ضيه 
النهاية'" والمهدّب'" من ترك التحريك بل اقتصرا على الإيماء مع 
اعتقاد القلب. 

وكلّ ذلك شاهد على إرادة الأصحاب إبراز الأخرس كباقي إبراز 
05 نهم اتكلوا على التعارف والمشاهدة من الحو الوقلم يكور 
وام اليشحها كو ها ل حيد . 

نعم لو فرض تعسّر تعليمه وإفهامه أصلاً سقط عنه قطعاًء وهل عليه 
تحريك اللسان؟ وجهان. ظاهر ما سمعته من الشهيد: الأوّل. وقد نقدّه 

في التكبير ما له نفع في المقام في الجملة ٠‏ والله أعلم بحقيقة الحال. 

«والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار» بين القراءة والتسبيح. 
فاظ] ن شاء قرأ الحمد. وإن شاء سبّح4 إجماعاً محصّلاً'" ومنقولاً 
ضريحا "ا وظاهرا' “ مستفيضاً بل متواترأء ونصوص ا" كذلك صريحة 
وظاهرة ولو للجمع بين الأمر بكل منهما بالتخيير. 


() التهاية: : الصلاة / في القراءة ص 0/ 7/0 . 

(؟) المهذت: : الصلاة / تفصيل الأخكاء المقارنه لها 8 ١‏ ص / 6 

() قال بدلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / في القراءة ص ."1١‏ وابن زهرة في الغنية: الصلاة ” 
تتداميي ص الى وأبن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص ل 
والعلامة في الإرشاد: الصلاة «ارحفة الومية يج ١ص‏ 505. 

(؛) كما في الخلاف: : الصلاة / مسالة 8 ج ١ص‏ 367 - 5358 ومختلف الشيعة: الصلاة / في 
القراءة 2 ج اص م35 والعيدى البارع: : الصلاة / في القراءة ج صن 1106 ومفاتيح 
الشرائع: الصلاة / مفتاح ١6١‏ ج ١ص .١15١‏ 

(0) كما في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج. ' ص .١57‏ ونهاية الاحكام: الصلاة / في 
القراءة جح ١‏ ص 11غ4. ومنتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 0؟. 

(1) يأتي التعدض لها خلال البحث. 





7777 تت | قر الكلام ١ج‏ 3( 


كاه حب حمل امن بالثاني منهما من غير تعرّض للقراءة في 
اليحكن عن العدوتين في الزيوا له 17 و العام "'١‏ والهدا 20 "عليه أ 
على أفضل فرديه كما حكي عنهما ذلك في المسألة الآنية. بل لعل 
المحكي عن الحسن بن أبي عقيل “كذ لك أيضاً و! ن كأن في عبارته ما 
بوهم التعيين ؛ حتّى أنه ربّما نسب" إليه بل وإلى الصدوقين أيضاً ذلك. 

قدا فد: كشفى لان را اأعيضكا رة التو لاية قن يعن مها رده 
دعا [ خناو القرانة على تفن ها تفنو اكد انا تسسقن ال هر نيه 
والنهى عنها من النصوص التى سيمرٌ عليك بعضها إن شاء الله مصادمة 
للإجماع والقطعيّ من النصوص. 

كما أ نما عن بعض معاصريه أيضاً من تعيّن القراءة للتوقيع الآني 
الذي يجب طرحه أو تأويله -كذلك أيضاً. وإن قبل" إنه ريما ظهر من 
عبارة الوسيلة. مع أن المحكى بها" بيس بد لك المكان بن اليو 
لا يخلو من إجمال. 


.١8١ نقله عنها العلامة فى المختلف: : الصلاة / في القراءة ج 5 ص‎ )١( 

(1) في المقنع عدّة ل يا عنتها لأ ندل اتظرو جنات الأذان 
والافافة ىن 55 وات الضماعة عن و 

(") الهداية: الصلاة / ما يقال في الركعتين الاخراوين ص .5١‏ 

(؛) حكاه عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١51- ١40‏ 

(5) كما في تخليص التلخيص على ما حكاه ذف مقا الكرانة. العاذة / في القراءة ج " 
ص 6/ا". 

(1) كشف الاسرار: الصلاة / باب ١80‏ ذيل ح ” ورقة ١١١‏ (مخطوط). 

(للاكناس «اللصايه [للطاطات )الفلا ١‏ لطبا ع رفظي التبصلى دف لخي هن اتن فنرانة 
الفاتحة ... ورقة ١1”‏ (مخطوط). 

(40) الوضيلة: التلاة ها يقارن حالها من 51 


فاوقراق الركفسن لطس حم ا ع اي 810/1 


نعم حكي 7 عن جملة من الأصحاب تخصيص مورد الإجماع هنا 
بغير المأموم الذي فيه أقوال شتّى ٠‏ وفيه: أنها ليست في التخيير والتعيين: 
بل هي بالنسبة إلى الرجحان وعدمه. وإلى وجوب شيء عليه وعدمه. 
لا أنه بالنسبة إلى تعيين أحد الفردين» وإن 0 0 
الع ا عاد لديا فخ ا نحي الشراءة 

عليه. ومنهم اكأمن اوحضك السيسيسة وهم معجر و ا جوا مانت 
والنصوص. كالقائل اا بعدم وجوب شيء عليه منهما أو حرمته. كما 
لي ا ال ل 

بل وكذا القائل بتعيّن القراءة في الأخيررتين على النناسي لهها في 
الأوّلتين: مع أنّا لم نتحقّقه؛ ألمإ مها سكي الا قاذت اله 
والمنقول عنه ''' التعبير بلفظ الاحتياط المشعر بالاستحباب الذي حكي 
التصريح به عنه في المبسوط !", على أن التحقيق خلافهما معاً: 

ما الثاني: فلما ستعرف من أفضليّة التسبيح مطلقاً. 

وأمًا الأوّل: فهو _مع مخالفته لما عرفت من إطلاق المتواتر من 
الإجماع والنصوص -لا دليل عليه سوى إطلاق «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» 7" الذدى لا ينطبق على نمام الدعوى. ومختص بحكم التبادر 


. 00 كما في مفتاح الكزامة: : الصلاة اف القراءة ج ؟اص‎ )١( 

(؟) لم اجده في كتب الاصحاب المتوقرة 0 كما الكل أجدجق قله علوم 

2 كالسيزوارى فى ذخيرة المعاد: الصلاة / صلاة الجماعة ص 53117. 

(4) هو ابن إدريس في السرائر: الصلاة / صلاة الجماعة ج ١‏ ص 184 

(0) كما في مدارك الاحكام: : الصلاة / في القراءة اج #اص غغ5,. 

(قاالغلات الملل اعساله غنات من 07 

(/) المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ حن 1 

(8) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقذمة ح؟ ج١‏ ص 151 مستدرك الوسائل: باب١1‏ > 


مح ا ا 7 ا يي 7 و | از اام (ج 4) 


لود ابم يو 0 العمد. 

وسوى الصحيح: « .. قلت له: رجل نسي القراءة في الأوّلتين 
وذكرها في ده فقال: : يقضى القراءة والتكبير والتسبيح الذدى 
فاته في الأوليين في الأخيرتين؛ ولا شيء عليه» 7" 

وهو _مع موافقته للمحكين عن أبي حنيفة '". وظهوره في قضاء 
الفاتحة والسورة وغيرهما المخالف للإجماع كما في الرياض'' وفي 
قفن ذلك تقلا عن قراءة يتين وهو غير المدّعى؛ ومعارضته 
لذلك الإطلاق الدال على التخيير الذي هو أرجح منه بوجوه. متها 
الشهرة العظيمة, بل لعلها اجماح خصو صن ضيح معاوية إن عار 
الآنى في المسألة الثانية الصريح في الرد على أبي حنيفة. ولخصوص 
المعتبرة المستفيضة '* الدالة على الاجتزاء بالركوع وتكبيرة عن القراءة 
المنسيّة لا يليق بالفقيه الركون إليه. 

وسوى الشيررقلت لد اسهو عن القراءة فى الركعة الأوققال: 
إقرأ في الثانية, قلت له: أشهو عن النانية قالي ادر ا فى الناللة قات 
أسهو في صلاتي كلها. قال: إذا حفظت الركوع والسحوة قود قدت 
صلانك)67. 


ه من أبواب القراءة في الصلاة ح 8و8 ج 4 ص .١158‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح ٠٠١5‏ ج ١‏ ص 584 وسائل 
الشيعةدانات د ص12 

.557 ص‎ ١ البحر الرائق: صفة الصلاة ج‎ )١( 

() رياض المسائل: : الصلاة / في القراءة اج اص اللأكية 

(؛) دعائم الإسلام: ذكر السهو في الصلاة ج ١‏ ص 185. مستدرك الوسائل: باب 55 من 
أبواب القراءة في الصلاة ح ”ج ؛ ص 151. 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح ٠٠١4‏ ج ١‏ ص 584. تهديب 0-4 


وعوديع جريان يعض ماسدعه فيد أيشا أو جيه شعيق سند 
لا يعوّل عليه في نفسه فضلاً عن مقاومة غيره. واللّه أعلم. 
(والافضل للإمام» اختيار «القراءة» كما في القواغين”" وجامع 
|| 0 | 4 عن ال 1 الك وال: كا وال له 8 
والبيان 0 وتعليق النافع '" ومجمع البرهان ‏ وغيرها”"/ بل عن الفوائد 
الملية 81 أنه المتهود: 
ل ن معاوية بن عمّار سأل الصادق نيه : : «عن القراءة خلف اللإمام 
في الركعتين لاخو ات فقال: الاإمام يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن خلفه 
ا 00 بوي 
وام : الصلاة ة / باب 9 تفصيل ما تقدم ذ كره ح اج "ا ص /311, وسائل الشيعة: : بأاب 
هن أبواب القراءة في الصلاة ح "جاص 151. 
)١(‏ قواعد الاحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ”7". 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص /510. 
2 الاستبصار: الصلاة / باب ٠‏ ذيل ح أج ١اصض‏ 77 
(5) تحرير الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 58. 
(0) النفلية: الفصل الثاني ص .١١7‏ 
(1) البيان: الصلاة / في القراءة ص .١١٠١‏ 
(0) النسخة المخطوطة التي بأيدينا ناقصة. 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص .٠١8‏ 
(4) مال إليه في روض الجنان: الصلاة / في القراءة ص 577. 
)٠١(‏ الفوائد الملّية: الفصل الثاني / في القراءة ص 87 . 
)1١(‏ الكافي: باب القراءة في الركعتين الأخيرتين ح ١‏ ج “ا ص 7١5‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 4١‏ ج ؟ ص 594. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب القراءة في الصلاة ح ؟ ج 1 ص .٠١8‏ 


ب ل ب و ب وح وق | فزن الكاذام :321 ) 


وحده بفاتحة الكتاب)» ١‏ 

وقال الصادق 940 أيضاً في صحيح منصور: «إذا كنت إماماً فاقراً 
فى الركعتين الأخير تين فاتحة الكتاب. وإن كنت وحدك فيسعك فعلت 
0 لم تفعل»!". 

ولإطلاق خبر الحميري المرويّ عن الاحتجاج ”"». بل عن البحار: 
«أن سنده قوى» ويظهر من الشيخ اغا 2 فقو ل باساتد معتبرة)(0: «انه 
كتب إلى القائم ل يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما 
الروايات. فبعض يروي أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل. وبعض ‏ يروى 
أنّ التسبيح فيهما أفضلء فالفضل لأيَهما نستعمله؟ فأجابليْةِ: قد 
نسخت قراءة ام الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح. والذي نسخ 
التسبيح قول العالم نيّة: كلّ صلاة لا يقرأ فيها فهى خداج. إلا العليل 
ومن يكثر عليه السهو. فيتخوّف بطلان الصلاة ...2" الحديث. 

ومحمّد بن حكيم سأل أبا الحسن لقْة: «أيّما أفضل: القراءة فى 
الركعتين الأخير تين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل» ”". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 47 ج ؟ ص 156. وسائل 
الشيعة: باب "1 من ابواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 1١‏ ص .٠١8‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١79‏ ج ؟ ص 19. الاستبصار: 
الصلاة / باب ١8٠‏ ح 6 ج ١‏ ص 5551. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من ابواب القراءة فى 
الصلاة ح ١١‏ ج 3 ص 151. 

(؟) الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص .49١‏ 

(4؛) نقله في البحار (انظر الهامش الآني) عن التهذيب والغيبة. إلا أن نسختهما خالية عن ذلك. 

(0) بحار الانوار: باب 1 من كتاب الصلاة ذيل ح لاج 86 ص .45١‏ 

)0 وسائل الشيعة: باب 0١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح ١4‏ ج 3 ص .١77‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب8 كيفية الصلاة وصفتها ج78١‏ ج ١‏ ص48. الاستبصار: > 


ما يقرأ فى الركعتين الأخيرتين ا سس لااة 


ويؤيّده - مع ذلك _الاية ”7 وماورد في فضل قراءة القران'" 
وخصوص الفاتحة'" وعدم الخلاف في كيفيّتها وعددهاء والخروج ع 
شبهة وجوبهاء وما دل على ضمان الإمام القراءة عن المأمومين في 
الصلاة الذي لا يتم إلا مع قراء ته فى سائر صلاته. وغير ذلك. 

وظاهر المتن ومن عبّر كعبارته اختصاص ذلك بالإمام؛ وان غيره 
يات على الغبار من غير تريدين. لاق اليساكن عن الى #اواختار: 
فى اللمية لامي انفلقة القراءة مطلقا بروالنه مال فى الموارك كنا ١ه‏ 


يلوح من المحكي عن شيخه '". 
ولقله الخااققد .من التصوصى و ررقي ينطى اللاعوري ١!‏ ل اهن في 


ي الصلاة / باب 4 ©» أج اص 355 وسائل الشيعة: باب فيه ابذاك القراءة فى 
الصلاة ح ٠١‏ ج ١‏ ص 0 . ٠ ٠‏ 

.٠١ أي قوله تعالى: «فاقراوا ما تيسّر من القران» سورة المزمل: الآية‎ )١( 

(١؟)‏ كخبر عبدالله بن سليمان الذي ياتى نقله فى هامش (4) من ص 007., وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب قراءة القران ج 1 ص .١87‏ 

(؟) كالخبر الذي رواه الطبرسى عن ابىّ بن كعب قال: «قال رسول الله: ايّما مسلم قرا فاتحة 
الكنان اعظى مق الاجن كا لما قرا كلقن القراق:«واعظى هن الاحن كا نا سدق على كدل 
مؤمن ومؤمنة» قال: وروى من طريق اخر هذا الكين هقد < زد قال: «كا نما قرأ القران». 

مجمع البيان: تفسير سوره الفاتحة ج اص 7و0 وانظر وسائل الشيعة: باب ا 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ٠١٠١*‏ ج ١‏ ص 778 وسائل الشيعة: انظر 
باب ٠‏ من ابواب صلاة الجماعة ج 46)ص 70 

(6) الكافى فى الفقه: الصلاة / صلاة الجماعة ص 85 .١‏ 

(1) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 554. 

)097/0( مدارك الاحكام: الصلاة كي القراءة ج ”ا ص 06 .١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .5٠١ 5٠١9‏ 


تآ يت جز نوا أن الام (ج ١5‏ 


استحباب التسبيح لغيره خاصّة منفرداً ومأموماًء بل لم نجد به قائلاً بل 
في جامع المقاصد: «لم نجد قائلاً باستحباب القراءة للإمام والتسبيح 
المتقرو» ١‏ أوقبعد عليه غير الامع أن المفكه عن الدرويى!“التضريم 
بذلك. كما أنّ المحكئ عن موضع من المنتهى '* ذلك أيضاً مع أنه أبدل 
المنفرد بالماموم. واستحسنه فيما نقل عنه فى التذكرة'*. وعن البحار ١‏ 
اله لو 0 1 

أمَا القول باستحباب التسبيح مطلقاً فقد قيل": إِنّه ظاهر 
الصدوقين'" والحسن '" وابن إدريس'*", واختاره في الوسائل "١!‏ 
والمنظومة ٠"‏ والخدائق *" حاكياً له عن بعض علماء البخرين: بل عن 
المعان اله رهن الججما عد مرق محدض المقا حر وض تر 


.5101 ص‎ "١ جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة / فى القراءة ص 517. 

(؟) الدروس الشرعية: الصلاة / في القراءة بج ١‏ ص .١76‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 576. 

(0) نذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج 7 ص .١56‏ 

(1) بحار الأنوار: باب 41 من كتاب الصلاة ذيل ح لاج 4806 ص .4١‏ 

(/) كما في كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ؛ ص 50. 

(8) نقله عن الآب في مختلف الشيعة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١58‏ وقاله الابن فى 
الهداية: الصلاة / ما يقال فى الركعتين الاخراوين ص .5"١‏ 

(1) نقله عنه العامة في المختلف: انظر الهامش السابق. 

.55١ ص‎ ١ السرائر: الصلاة / كيفية فعلها ج‎ )٠١( 

.١١١ من ابواب القراءة في الصلاة ج 1 ص‎ 0١ وسائل الشيعة: انظر عنوان باب‎ )١١( 

(١١)الدرّة‏ النجفية: الصلاة / فى القراءة والذكر ص .١77‏ 

88 الغدائق الناضزة العيلاة ضا يبل :دق الركنين الالخير نين بون نار 

.1١ بحار الانوار: باب لاغ من كتاب الصلاة ذيل ح لاج ممص‎ )١8( 


ما يقرأ فى الركعتين الأخيرتين .7 سس 818 

كينا أن الكو طلقا كاش بحبلة من كن امهاها السعك مله 
منهم والمتأخّرين ", بل هو كصريح المحكئ عن موضع آاخر من 
المنتهى'"؛ لإطلاق ما دل' على التخيير. وخصوص خبر عليٌ بن 
حنظلة عن الصادقنةٍ: «سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع 
فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرا فاتحة الكتاب. وإن شئت فاذكر الله فهو 
مواق قال ذلك فاء ذلك معدل ؟ فقا هما ولسوا او قنعة 
سبحت.وإن شكت قرات)!”. 

وعن أبي على ”" أن الإمام إن أمن من لحوق مسبوق بركعة استحبٌ 
له التسبيحء وإلآ القراءة. والمنفرد على تخييره: والمأموم يقرأ فيهماء 
وامعحيه في كن اللداء "ا بالفسية إلى الإقام ره يعسن المعتدني اذ 
والحبل المتين '"' اختياره أيضاً. 

وفي جامع المقاصد: «ولو كان المصلى تختّر القراءة لعدغ سكون 


/ وسار في المراسم: الصلاة‎ ,51١ كالشيخ في الاقتصاد: الصلاة / ما يقارن حالها ص‎ )١( 
.917 شرح الكيفية ص 75 وابن البرّاج في المهدّب: الصلاة / تفصيل الأحكام المقارنة ج١ ص‎ 

)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ ص 107 والكركي في الجعفرية 
(رسائل الكركي): في القراءة ج ١١ص ١‏ 

(") منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج اص 6 . 

(5) كخير عبيد بن زرارة التي فى عضن 6171 

)06( نهد يب الأحكام: الصلاة / باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح /7 ١‏ 2 ص 58 الاستضصار: 
الصلاة / باب ١8٠0‏ ح 7 ج ١‏ ص 55١‏ وسائل الشيعة: باب ؟5 من أبواب القراءة في 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في القراءة ج " ص .١51-١14/‏ 

(/) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 70. 

(6) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١١ص‏ 70 . 

(9) الحبل المتين: الفصل الرابع من المقصد الرابع ص ١71؟.‏ 


ايح و م سس كوا هن الكاذم زع 5) 


نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل»١",‏ لطا اليه أشار ذ في المحكيّ عن 
الروض: «وربّما قيل: إن من لم تسكن نفسه إلى ايع فالتسبيح 
أفضل مطلقاً. فتحمل عليه رواية أفضليّة التسبيح !"0 وقد تقدّم ما 
عن الشيخ من التفصيل بين ناسى العا وخر ءَ على إرادته الفضل. 

فتحصل من مجموع ما ذ كرنا أقوا ل تعد ده" 2 تين ان يده | انك 
وقد يقوى في النظر منها استحباب التسبيح مطلقاً؛ للنصوص الكثيرة كا 
دبل في مضايج العباطباتي دعو تواترها حماسي قال: 
«بل تضمّن كثير منها الأمر به والنهى عن القراءة أو النفي لها بي ”إلى 
آخرة: 

منها: قول أبي جعفر مي في صحيح زرارة: «لا تقرأن في الركعتين 
الأخيرتين من الأربع الركعات المفرو وضات شيا إماماً كنت أو غير 
إمام, قال: قلت: فما قال فيهما؛ قال: إذا كنت اياف أو وحدك فقل: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرّاتء ثم تكمله تسع 
تسبيحات. ثم تكبر وتركع»7". 


سال الساضد. : الصلاة / في القراءة ج "اص 1091. 

(1) يأني التعاض لها لاحقا. 

(1') روض الجنان: الصلاة / في القراءة ص 517. 

(5) يأتي التعّض لبعضها لاحقاً. وانظر وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب القراءة في الصلاة 
اج 1 اص .175١2١‏ 

(0) المصابيح في الفقه: الصلاة ة / مصباح يتخبّر المصلي في الأخيرتين بين قراءة الفاتحة ... 
ورقة 140١(مخطوط).‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١659‏ ج ١‏ ص 595,. وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1١‏ ص ؟١١١.‏ 





كالشرااق الركشن سر ب 2 77ت تت 31 


وغن الحلى أنه رواه فى المستطرفات '" نقلاً من كتات حريز بسن 
غيدات عن ؤرزارة: إلة أنه أسفظ وكيله بي إلى ١‏ شره ون اول 
العراة تقد كا مدصي ها اذ لضاف انكر لها ثم قال: 
«ثلاث مرّات نم تكبر وتركع»!". 

ركه احتمال ان زرارة سمعه مرّتين, 7 حجبريزاً اللبيكة فى 
كتابه كذلك؛ فيكونان حينئزٍ خبرين: واحتمال السهو في زيادة التكبير 

من القلم أو النششاخ لا ينبغي فتحه في النصوص: ولا داعي له بعد ظهور 
النقل في التعدّد, فتأمّل جيّداً. 

ومنها : قوله ا أيضاً في صحيحه أو حسنه: «عشر ركعات ذال أذ 
قال: -فزاد في الصلاة سبع ركعاتء هي سنّة ليس فيهنٌ قراءة: إِنْما هو 
تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء, فالوهم إِنْما هو فيهنّ ...6" 

وبمعناه صحيح آخر له أيضاً'© في أعداد الصلوات. كما عن ابن 
إدريس أنه رواه نقلاً من كتاب حريز عن زرارة!" وزاد: «وإنما فرض 
لله كل صلاة ركعتين: وزاد رسول الله ويا 055 وفيهن الوهم. وليس 
فيهنٌ قراءة»". 





./١ ص‎ ١ مستطرفات السرائر: ح‎ )١( 
' .5١1 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / كيفية فعلها ج‎ )1( 
ص ”597؟. وسائل الشيعة: باب 42 من ابواب القراءة‎ ٠” (؟) الكافي: باب فرض الصلاة ح ل ج‎ 
من ابواب القراءة‎ 6١ (غ) الكافي: باب فرض الصلاة ح 2 اص 7 وسائل الشيعة: باب‎ 
.١ 758 في الصلاة ح اج اص‎ 
ست فين الواسيخ من المستطرفات أن الخبر عن زرارة» نعم يوجد خبر آخر فيها عن زرارة‎ 180 
./ 0 0١ إلا فيه ' اختلانا 0 عما هنا وا 0 وَانَكدًا‎ 





مساق جواهر الكلام (ج 9) 


ومنها: فولهاكةٍ أيضاً في صحيحه أيضاً المروييٍ عن كتابي الشيخ 
فيمن أدرك الرمام في الأخيرتين؛ قال: «... فاذا سلم الإمام قام فصلى 
ركعتين لا يقرأ فيهما؛ لان نّ الصلاة إِنّما يقرأ فيها في الأُوّلتين بم الكتاب 
وسورة. وفى الأخيرتين لا يقرأ فيهماء إِنّما هو تسببح وتكبير وتهليل 
وذهاء لنين فنهها قراء ة ببق 7 

ومنه يمكن الاستدلال أيضاً بصحيح الحلبي: 0 
الركعتين الأخير تين لا تقرأ فيهما فقل: العسة لله و حجان الله 
او و اب 
القريب من النكرة, كقوله: «ولقد امرّ على اللئيم يسبّنى»'* او الطلبيّة 
على تصحيف الواو بالفاء كما عن المنتهى '. لكن كان عليه ذكر حدف 
الفاء عن لفظ «لا» مع التصحيف المزبور. 

ومنها: ما رواه الصدوق ''' عن محمّد بن عمران -وفي المصابيح " 
د في الصلائح كج مص 2188 , 
)١(‏ تهديب الاحكام: الصلاة / باب ” احكام الجماعة ح 7١‏ ج اص 10. الاسيحيضاه 

الصلاة / باب 5117 ح ١‏ ج ١‏ ص 456. وسائل القع انات لاك نين ابوات ناذه العساعة 





)0 0 الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١60‏ بج ؟ ص 14. الاستبصار: 
الصلاة / باب ١8٠‏ ح 1ج ١‏ اص 555. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب القراءة في 

(؟) انظر مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 585. 

1] اميمالي «فمضيت ثمة قلت " يدي وهو لرجل من بنى سلول. وبتمئل به على بن 

بى طالب بي ١‏ كيرا 0 ا © سن .,5٠‏ 

0 نات وصف الصلاة ح 1ج ا 53 

لاسن سرف القن المدالاة ا اسفعا نر عن المعلى قن خبر فى بتو ران لقنا مد 
ورفه ١44‏ (مخطوط). 


فا نوراق الع الع م ا ل 8117 


أو محمّد بن حمرانء وفي العلل !7: محمّد بن حمزة أو محمّد بن أبي 

حمزة. على اختلاف النسخ -عن أبي عبدالله ل في حد يث: «. .. سألته 
ل 0 

أن النبي يي . .. لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من ععظمة الله 
(عد وجل) فدهشء فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واه أكبر, 
فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة»”" بل في تتمّة الخبر المزبور 
إشعار بأنّه يِه كان إماماً للملائكة. 

ري عي جا سم لحن اال ال ل كن 
تصحيح السند بناءً على بعض النسخ فيهما. 

ومنها: المرسل عن الفقيه " والعلل) عن الرضاطئة: «إنما جعل 
القراءة فن الركععي الأوَلتين بورااضيى في لكين اقرف سارف 
فرضه الله من عنده وبين ما فرضه الله من عند رسو له ا ١م‏ 

ومنها: خبر موق محمّد بن قيس عن أبي جعفر 341: لكان 
المؤمنين 1 إذا صلّى يقرأ في الأوّلتين من صلاته الظهر سرّ 
ل ا 0 


في الأولتين من 0 العصر سر ٠‏ ويسبّح في الأخيرتين على نحو من 


.377 ص‎ ١ حم اج‎ ١١ علل الشرائع: باب‎ )١( 

)0 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح كج ١‏ ضن 11١‏ 

(') من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ح 2 اص .5١8‏ 

() علل الشرائع: باب ١85‏ ح داج اص ؟115. 

(0) وسائل الشيعة: باب 0١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح ؛ ج 1١‏ ص .١55‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١7١‏ ج ١‏ ص 47. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح اج اص ١06‏ . 


قيل7": وفي الصحيح عن الباقرءظُاٍ: «كان أميرالمؤمنينة - إلى 
ان قال: - يسبّح في الاخيرتين». 

ومنهما يستفاد المراد من المرسل المرويّ عن المعتبر عن علي طبه 
أنه قال: «إقرأً في الأُوّلتين, وسبّح في الأخير تين» ". 

وميا تكو عا دين الضف 11 رالدحيضيب راظنا ل شري الليقيقة 
إلى مرو ... فكا فكان يسبّح في الأخراوين . .0 'الحديث. 

ومنها: خبر عبيد بن زرارة: شا لت أبا عبدالله اك عن الركعتين 
الأخيرتين من الظهر قال: تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبكء, وإن شعئت 
فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء»'6. 


ومنها: صحيح أبي خديجة عن الصادق بقة: لإذا كت إناءاقوء 
فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتينء وعلى الذين من خلفك أن يقولوا: 
سبحا ن الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام؛ فإذا كان في 


00 أن ا 


)كما في مفتاح الكرامة: مة: الصلاة / في القراءة ج " ص .58١‏ 

)١(‏ المعتبر: الصلاة / في القراءة ج "١‏ ص 6 وشسائل الشيعة بات ومن يوان القراءة 
الصلاة ح ه ج ١‏ ص .١758‏ 

افق التصدر:برجاء.يق اين الضحاك: 

اعون اكنال الرسانياق اان رقي ص15 وسائل العبيعةة بان اجن 
ابواب القراءة في الصلاة ح 8 ج 1 ص .١٠٠١‏ 

(5) نهذيب الاأأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 7ج اص 4 الاستبصار: 
الصلاة / باب ٠١ح‏ 5 ج ١‏ ص ,55١'‏ وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب القراءة فى 
الصلاة ح ١‏ ج 3١‏ ص .٠١7‏ 

)03 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ فضل المساجد ح ١٠١٠١‏ ج 7 ص 710. وسائل الشيعة: 
باب 0١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١1‏ ج 7 ص .١71‏ 


ما يقرأ ة فق الركفن الأشكين ب ع ع يي خم الاة 


بل قد يستفاد من لفظ «مثل» في ذيله استحباب التسبيح مطلقاً. كما 
أنه يستفاد منه أن قراءة المأمومين لأنهم مسبوقون, بل لعلّه الظاهر من 
لفظ «كان»., فتأمّل 000 

ومنها: صحيح زرارة عن الصادق نه "١‏ «إذا كنت خلف إمام إل 

قال -لا تقرأن ششيئاً في الأخيرنين ثم قال: عوالاخيرتان تبه 0 
0 

ومنها: صحيح معاوية بن عقار وخبر جميل بن درّاج في الجملة, 
المتقدّمان سابقاً'» في دليل المفصّل. 

قيل 00 ومنها صحيح معاوية بن عمّار أيضاً عن الصادق قا 
«قلت: : الرجل يسهو عن القراءة ف في الركعتين الأوّتتين ويذكر في 
الركعتين الأخير تين أنه لم يقرأً. 1 أتمّ الركوع والسجود؟ قلت: نعم 
قال: إلى أكرة ].. ن أجعل آخر صلاني أوَلها»”. 

والحووما فى مجع ابن الحجام الأسالت آنأ عبد الله ليلا ع نالرجل 

... الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة, كيف يصنع بالقراءة؟ 
فقال: إقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان. ولا تجعل أَوّل صلاتك آخرها»”. 


)١(‏ في المصدر: عن أبي جعفر ظِل. 

(؟) فى المصدر: تبعا. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١7١‏ ج ١‏ ص 25375 وسائل الشيعة: باب 
"١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح 2 6)ص م ؟,. 

(4) في ص 06 . 

(5) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / ما بعمل في الركعتين الأخيرتين ج 4 ص 7917. 

)01 تهذ يب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح ام " ضضن 1 :١8‏ الاستيضار: 
الصلاة / باب 7١7‏ ح ” ج ١‏ ص 505: وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب القسراءة في 
الصلاة ح اج اص 706 .١‏ 


لكن قد يناقش فيهما: ب نَّ المراد منهما الرد على أبي حنيفة " القائل 
بأنّ المأموم في الفرض يجعل ما أدركه آخر صلاته كالإمام ثم يستقبل 
بعد ذلك الأول فيجزيه حينئذٍ ذلك في رفع قراءة الفاتحة في الجميع. 
كما أومأ إليه مرسل النضر”"عن أبي جعفرطية قال: «قال لي: أيّ شيء 
يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الإمام ركعتان؟ قال: يقولون: يقرأ فى 
الركعتين بالحمد وسورة, فقال: ذا تقلت سا نه يد ١‏ وله حرفا 
فقلت: : كيف يصنع؟ فقال: يقرا متا الكمات كر ركعتيه !5 (فا 
فتأمّل جيّداً. 

إلا أنّك خبير بأنّا في غنية بتلك الننصوص المتعدّدة, التي فيها 
المشتمل على ضروب الدلالة وتأكيدها. والذى شهد القرائن بصحته. 
كوجوده في الأصول المعتبرة من كتاب حريز المشهورة'* في زمن 
الصادق اثلا وغيره؛ والذي هو في أعلى درجات الصحَّة. نل او قينا 
باستفادة تذاهتي الرواة من .ووايانهم لعلم: ا مدهب الاسناطين :من 
اناري 190000 وشيرهوب إلى انير قربي الأمسور التي 


جه الصلاة / باب لكر الجماعة ح ١‏ ج 7 ص 1غ. وسائل الشيعة: باب /4 من أبواب 

امسن 202 5 ص .١1١‏ حلية العلماء: صلاة 
الجماعة ج ص ٠ ١8‏ المجموع: : صلاة ة الجماعة ج 6ص آل فتعم العز يز : : صلاة :الجماعة 

القد 

(") فى المصدر: «في كل ركعة» بدل «بكلٌ ركعتين». 

(4) الكافي: باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ح ٠١‏ ج *" ص 587, تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب "' احكام الجماعة ح "لاج '"' ص ١‏ 6. وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب 
صلاة الجماعة ح اج 4 ص 74 


ما ‏ ي ا م /1/ة 


كدان الع المما دمن كميها نميا الئ #1 الفميا + الذون حك ١‏ 
الرشيواقى خالاقيم و طوس اها وله بداقصوى غنيرها وميكدا وفدة ا 
ولاك ون سيفن نين الماه ماعنا عق لمعا ره 

مع أنّ صحيح معاوية بن عمّار منها في سنده محمّد بن أبي حمزة. 
وعري ك بون تمان والسيلى "نولكاي نهم لم بيلص على وه 
في كتب الرجال على ما قيل'" إلا رجال ابن داودا "“فقال:إنهثقة 
فاضل. مع أنه نقله عن رجال الشيخ الخالي عن ذلك ' © وكأنّه اشتيه 
بالثمالي الدى ي حكي "عن حمدويه أنه قال فيه ذلك, فلعلا اشكره فيد 
ورثها احعيل "«الحاوهها وتسحيت ادال رالتعدلى. 

ولم يبيّن فيه المراد من السؤال عن القراءة. ولم يعمل أحد محم 
ما فيه سوى ما سمعته من موضع من المنتهى. بل هو غير موافق له أيضاً 
بناءً على ظهوره فى أفضليّة القراءة للمنفرد. وصدر الجواب فيه غير 
مطابق للسؤال. 

بل قد يستشعر من هذه المخالفة فيه أن ايان وا الري و 
استحباب المخالفة بين الإمام والمأموم كما لعلّه يستفاد من خبر أبي 


خديجة وغيره. بل ومن خصوص الصحيح المزبور بناءً على إرادة 


)١(‏ كذا فى النسخ. والموجود في كتب الرجال: «التيملي» انظر الهوامتى الأتية. ومجمع الرجال: 
ج وص .٠١0‏ 

(؟) كما فى نقد الرجال: باب الميم ص 187. 

(؟) رجال ابن داود: القسم الاول رقم ١١717‏ ص .١08‏ 

(؛) رجال الطوسي: اصحاب الصادق رقم 4١1‏ ص 5١7‏ 

(0) اختيار معرفة الرجال: رقم ١5لا‏ ج ؟ ص .,١7‏ 

)١(‏ كما في نقد الرجال: باب الميم ص 587. بل جزم المجلسي في رجاله بالتصحيف. انظره: 
رقم ١097‏ ص 188, ونفى في هامش البلغة البعد عناتحادهماء انظرها: باب الميم ص .1١ ١‏ 


## فصع ل يوت سيا لخو أ فين الام( 4) 


الاجم ] فخ ل موك ع بالقراءة والتسبيح, يحون قراءة الإمام فيه 
تحصيلاً افضيلة المخالفة لا لأفضليّةٍ من حيث الصلاة. 
والأافافيه الأمر بالقراءة سم أن المخالفة تحصل بككل منهما: 
كمال ١‏ ريا من جيةاى الاأموو هي لزج شان . خلف الاامام 
و وي اي و ار 
لمأموم على وظيفه. اذلو اق اياج المأمو. لقا ترا 
بل قد يقال أمظ الجمع بيه وين الصحيع المزيور افير 
م. فيكون حينئظٍ من قبيل النصوص الآمرة بالقراءة منفرداً أو 
اللا ا ا يي ؛ ضرورة 
إلغاء ما يشعر به كل منهما -من التعيين -بالاخر. وهدا بخلاف النصوص 
التي يستفاد منها التعيين من غير جهة ظاهر الأمرء بل إمّا بالتصريح أو 
غيره. فإنّهِ بعد قيام الإجماع مئلاً على التخيير لابد من تنزيل التعيين 
المزيور على الأفضليّة. فتآمّل جيّدا فإنّه رما دق. وعتلية نننا 
الاستدلاا لاا ار سوير المزيوية. 


بالخصوص فبها بل يكفي مجزد إيقاع الخلاف بين لكر نهيب 
فيؤخذوا. وإمّا لأنَ المراد بها تعليم التقيّة في العمل. بمعنى أ نكم إذا 
ارسي ا ا يسور عو 


)١(‏ هذا الخبر تقدم. لا أنه ياتى. 


فاارقرافى الى ال ا 81 


من قوله عليه : «فيسعك» ''إيماء إليه. 

على أَنّ المنقول عن أبي حنيفة ''' منهم التخيير بين القراءة والتسبيح 
والسكوت. وأنّ القراءة أفضل؛ خلافاً المحكي عن الشافعي " فالقراءة. 

فأوجبها في الأخير تين. ولمالك '*'في ثلاث ركعات من الرباعيّة. فلع 

الأمر بالقراءة لإيهام الوجوب. ش 

وبذلك كلّه بان لك ما في النصوص الباقية خصوصاً خبر محمّد بن 
دكه لدف هومع (للرصعك السطه يوكل من فت سمظييرةة ين 
إطلاق الفضل المستلزم لطرح تلك النصوص رأساً. 

ومثله 5 اد ي ظاهره وقوع النسخ بعد النبي مَيِية: ووجوب 
القراءة أو رسيا مظانقا بقريقة السذال: ولفظ الخداج الذي و اي 
النقصا ن كما قيل'*, وقد عرفت قلَّة المفتي بهما وظاهرهايضا أن المراد 
من دول |العالم كل ركعة من كل صلاة, وهو كما ترى. 

وأا التأييد بما سمعت فمنه ما هو غير مجدِء ومنه ما هو غير مسلّم. 
كدعوى أنه الأوفق بالاحتياط؛ إذ فيه: أن شبهة القول بوجوب التسبيح 


. هذا مقطع من صحيح منصور. لا جميلء وقد تقدّما فى ص 070 و0751‎ )١( 

(1) المبسوط (للسرخسي:: كيفية الدخول في الصلاة ج ١‏ ص .١1‏ المجموع: القراءة في 
الصلاة ج “ا ص 25١‏ فتح العزيز: القراءة في الصلاة ج ‏ ص 5١١‏ نيل الأوطار: 0 
وجوب قراءة الفاتحة ج ١‏ ص 53179. 

(*) الامّ: باب القراءة بعد التعّذ ج ١‏ ص .٠١‏ المجموع: انظر الهامش السابق. فتح العزيز: 
القراءة في الصلاة ج "ص 5١7-17١5‏ المبسوط (للسرخسي): كيفية الدخول في الصلاة ج 
اص > بدايه المجتهد: اقوال الصلاة ج ١‏ اص .١58‏ 

(؛) المجموع: القراءة في الصلاة ج " ص .5١١‏ فتح العزيز: القراءة في الصلاة ج ”' ص ,5١١‏ 
المبسوط (للسرخسي): انظر الهامش السابق . 


“000001100 ننكتظظككك٠لتتك‏ 107117 الكلام (ج 4) 


أقوى نضّاً وفتوى مع الإشكال في الجهر بالبسملة من الفاتحة وعدمه. 

فلا محيص حينئذٍ بعد ذلك كله عن القول بافضليّة التسبيح مطلقا من 
حيث الصلاة؛ إذ لم يبق معارض لتلك النصوص إلا خبر على بن حنظلة 
الذدى - مع ضعف سنده يجب طرحه في مقابلتها. او تاويله بارادة 
الموية فى الاتعداءءرذا على من .عت القراء#سقهي أو قير ولك وان 
عمد لجال 

«وقراءة سورة كاملة بعد الحمد فى؟ التنائيّة و«الاوّلتين'"» 
من غيرها #واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعليم'" 
للمختار» وفاقاً للمشهور بين الأصحاب'" شهرة عظيمة كادت تكون 
إجماعاً. بل ربّما ظهر من بعضهم -كالمحكي من عبارة التهذيب!* في 
قراءة «والضحى» وغيره ‏ أنّها كذلك. بل في صر يح الغننية ”© وعسن 
الانتصار ''' والوسيلة ''' وشرح القاضى لجمل العلم والعمل “ا الإجماع 
عليه. كما عن الأمالى ''' نسبته إلى دين الإماميّة. وفي ظاهر مصاببح 


0١‏ فى نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: الاوليين ... التعلم. 

(") نقلت الشهرة فى مختلف الشيعة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠55‏ وذكرى النسيعة: 
الصلاة / فى القراءة ص .١881‏ وكسف اللئام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص ١‏ . 

(اعنازش شكذا: عفنا اند لا يجوز قراءة هاتين السورنين ‏ الضحى والم نشرح إلا في 
ركعةو واذ ا لويصة ذلك تلات اى الشبر دلي الدر اهما فى ركيد ودين ادا عكاء: 
الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 7١1‏ ج ١‏ ص 77. 

(0) الغنية: الصلاة / كيفية فعلها ص 7/. 

. الانتصار: الصلاة / فى القراءة حص 5غ‎ )١( 

ذا الدسيلة: العلاذة رما بقارن عنالنا عن انه 

(4) شرح جمل العلم والعمل: الصلاة / كيفية أفعالها ص 81 . 

(4) امالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 86٠١‏ و7١6.‏ 


وجوب قراءة سوارة كاملة بعد الحمد فى الأركيةق 7ت سس حم ا :60 


الطباطبائي ' "أو صريحه الاإجماع عليه أيضاً. 

«وقيل4 والقائل كنا قبل 3 -الكاتب'" والحسن ' والشيخ في 
لا ا ا 0 200 

اريت اد له مع كوئه وليه 553 
من الإجماعات المعتضدة ة بعمل الفرقة في سائر الأعصار والامضان: 
وبتلك الشهرة العظيمة. 

بل لعل المخالف فى غاية الندرة؛ إذ المحكيك عن الكاتب ظاهر فى 
وجوب البعضء وهو غير مأ نحن فيه. ٍ 

كما أن المحكيّ عن الحسن انه قال في المتمسّك: «أقل ما يجزي 
او د ا 
ونحوه. 





)١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة/ مصباح يجبقراءة سورة كاملة بعد الحمد ورقة ١8”‏ (مخطوط). 

.517 كما في مدارك الاحكام: الصلاة / في القراءة ج '' ص‎ )١( 

(5) عبارته هكذا: «لو قرا بام الكتاب وبعض سورة في الفرض اجزاه» المعتبر: الصلاة / في 
القراءة بج اع ا 

)غ0 دأ في قر 2 نقل عبارته. 

(0) النهاية: الصلاة / فىالقراءة ص 70 و76/. 

ذكالالمزائس: ااذه الى اك نوكيا عن 1/513 

(0) المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١77‏ 

(4) يأتي نقل عبارته قريباً. 

(9) كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ٠‏ ص 587 والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١07‏ ج١‏ ص ١5؟1.‏ والسبزواري في كفايةالأحكام: الصلاة / 
فى القراءة ص .١8‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / فى القراءة ص 51/8. 

() متدعيه الفاخل الى فى كسف الرشوق الصلاة كن القراءةج ابض 017 


اال سس سه هبهب يلل ل سب ججواهر الكلام (ج 8) 


العرو ون سس او 
أن“ الوجوب هو الظاهر من روايات الأصحاب ومذاهبهم»'" قد حكي 
عنها ايضا ما هو ظاهر او صريح في الوجوب. كقوله: «ومن ترك بسم 
الله الرحمن الرحيم متعمّدا قبل الحمد أو بعدها قبل السورة فلا صلاة له 
ووجب عليه إعادتها»' فهى مشوّشة لا ينبغي التعويل عليهاء بل يقطع 
من نظر فيها أن المراد التعبير عن مضمون كل خبر بصورة الفتوى وإن 
كانت متعارضة. 

فانحصر الخلاف في الديلمي قبل المصنّف, مع أنّ المحكئ عن 
لابين أ «المدهب المشهور يلوح من كلام المفيد وسات ريا 

وأا المصّف فقد صرّح في النافع '" باختيار المشهور. بل لعله 
لاهوو هنا ١‏ نضا 
ف قال بذاك : «لو قيل: : فيه -أى لتبعيض -روايتان 5000 
الاقتضار على العو وال خرف الع كان 006 ويحمل المنع على 
كمال الفضيلة»”" 


786 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مساله 81 ج‎ )١١ 

(") المبسوط: الصلاة / في القراءة جح ١‏ ص .٠١7‏ 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج ‏ ص /5817. 
(؛)النهابه: الصلاة / فى القراءة حص .7١‏ 

(5) كسف الرموز: الصلاة / فى القراءة م عو 01 

(1) المختصر النافع: الصلاة / في القراءة ص .5١‏ 

(/) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج دص ؟75١.‏ 


وهو كما ترى قد ذكره وجهاً لا ينافي الفتوى الأولى؛ بل في 
الرناضن أ ونعوي المورة و لعزا العضن ميا نذا ومخلفةا جه لا ينا 
القول والانه اميق النافةنعهما الوبعوي فى الأولن: كيدا بيرم 
المحكي عن المبسوط, حيث قال: «قراءة سورة بعد الحمد واجبء غير 
أر عو درا بعض السورة لا يحكم ببطلان ن صلانه) ."١‏ 

قال: «وقريب منه الفاضل في المنتهى؛ #حييف :| ديعن تحكمة رو جوت 
المورة بكماليا وقانا لا كتر علماقا سكن البكاانة تود قن انما 
خاصّة, ثم نقل عن الإسكافي والمبسوط عبارتيهما المتقدّمتين ومال 
:3ق لها يقائية مرا عون نذابو الفسدا نين أي مسا نه وعوف السور: 
بكمالها وعدم بطلان”" الصلاة بتبعيضها. وحينئذٍ فلم يظهر من 
الإسكافي المخالفة في المسألة الأولى». 

وفيه: أن المعروف بين القائلين بالوجوب عدم الفرق في البطلان 
بين الكل والبعض. بل ربّما ادّعي © إجماعهم عليه حتّى تقموا به دلالة 
ار الوه لوجوب البعض على المطلوب. بل هو مقتضى ادلة 
الوجوب ايضا؛ إذ احتمال إرادة التعتدي من وجوب كمال السورة 
والشرطي من البعض سمج لا يرتكبه فقيه. 

فلابد حينئذٍ من حمل تلك العبا وا المصروي د سيور ادة 
5006 ايوضن إناير للدي اساي دن الإبنكاني” ازغ ارادة 


.٠١7 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

() في المصدر: صحة. 

(9) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج ا ص 1588 -581. 
(؛) كما في مختلف الشيعة: الصلاة / في القراءة اج اص 144. 
(0) تقدّم نقل عبارته في الهامش سابقاً. 


م و ين هم كر [نو الكلام م ةم 


الاستحباب المؤكّد من لفظ الوجوب في نحو عبارة المبسوط, كما وقع 
له في التهذيب "١‏ وغيره'" في بحث المواقيت. 

لكن ينافي ذلك كلّه ما يحكى عن المبسوط '"' من التصريح بحرمة 
التبعيض كالقران مع قوله بعدم البطلان, فلابدٌ حينئذٍ من إرادة الوجوب 
التعبتدى. خلاف ظاهر المنتهى !من التخيير بين البعض والكلء وإن 
كانا هما معاً كما ترىء بل لم أجد هذا الذي حكي أخيراً عن المبسوط 
فيما حضرني من نسخته *, فيقوى حينئذٍ إرادة ما سمعته منه. فلاحظ. 

وكيف كان فقد ظهر لك ندرة المخالف فيما نحن فيه أو عدمه. 
فالاجماعات المحكيّة حينئذٍ بعد اعتضادها باتع لا ينبغي التأمل في 
حجيتها في المقام, مضافاً إلى تأييده مع ذلك بأنّه المتعارف المعهود من 
صلاتهم ما .ني أمرنا باتهي بهاكما دلت عليه جملة من التصوص 
المتضمّنة لفعل أميرالمؤمنين نيه "' وفعل الرضاءظة '" وغيرهما'”. بل 


.1١ ص‎ ١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ذيل ح 8*7 ج‎ )١( 

)١(‏ كالمبسوط: الصلاة “الى العوافية ع اص الاولالا. 

يه : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١7‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .1١‏ 

(0) الظاهر وجود نقص في نسختهي وإلا فالمطلب موجود فى النسخة المطبوعة. وقد تقدم 
التخر بج. ْ 

(1) التوحيد: باب ؛ ح ١١‏ ص 15. وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب القراءة في الصلاة ح ؟ 
ا 

(/ا) عيون أخبار الرضا: “يات أأاح دج ؟ا ص 1875., وسائل الشيعة: باب ١7‏ من الت اغا 
الفرائنض ح 541 ج 4 ص 00. 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١17‏ ج ١‏ ص 31. وسائل 
النيعة: باب 7 من ابواب القراءة في الصلاة ح " وباب ١4‏ من نفس الابواب ح ” و1 جٍ 1١‏ 
ص 19و١8‏ و875. 


وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد فى > ال 3555 016 


فن المتقوى:! تبر قة نوات النقل لاعن التي 2 1 تمصا بالسنورة بعد 
الحمد وداوم عليها» 0 وهو بنفسه مشعر بالوحرية فضلاً عن قولهيَييلهُ: 
«صلوا كمأ رايتموني اصلي»!". 

وبقول الصادق َيِه و منصور بن حازم: «لا تقراً في 
المكتوبة انا مو تيدورة ولا باكثر» (6. 

وأحدهما يك في صحيح العلاء*: «في الرجل يقرا السورتين في 
الركعة؟ فقال: لاء لكل ركعة سورة» 7". 

ومكاتبة يحيى بن أبي عمران”" لأبي جعفرايُة: «جعلت فداك ما 
تقول ف برل ابقدا تمع الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أمّ 
الكتاب, فلمًا صار إلى غير ام الكتاب من السورة تركها؟ فقال 
العبّاسي : ليس بذلك بأس, فكتب بخطه: يعيدها مرّتين على رغم 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة جح ١‏ ص 7!؟. 

(؟) تقدم في ص 51717. 

(؛) الكافي: باب قراءة القرآن ح ؟١١‏ ج 7 ص ,5١5‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح ١؟‏ ج ؟ ص 19,. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ 
اج 3ص 15. ' 

(6) في المصدر: عن العلاء. عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما5. 

)١(‏ تهذيب اللحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 7١‏ ج ؟ ص ./١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١7+‏ ح 7 ج ١‏ ص ,5١54‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة 
اح #اج 1ص غغ. 

(/0) كدا 2 الكافي والاستبصار ومتن الوسائل. وفي التهديب: «يحيى بن عمران». ونقل في 
فائيكن الوشائل عن اكه من الاشضا و عتما ن) ندال عمراق. وهو العواقق لتيخة متقؤله 
فى هامش نسختنا المعتمدة من الجواهر. 

() كذا في الكافي والتهذيب والوسائل. وفي الاستبصار: العيّاشي. 


10 [|[|<ز11[11ا م 001 الكلام (ج 4) 


أنفه نفه؛ يعني العبّاسي ليم 

ين سا «قلت لأبي عبدالله قا : : اذا قمت للصلاة أقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآً ن؟ قال: نعمء قلت: فإذا قرأت 
فاتحة القرآن أقرأً بسم الله الرحمن ن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم» 7" 

ومفهوم صحيح الحلبي عن الصادقنهْةٍ قال: «لا بأس بأن يقرا 
الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت 
به حاجة و يخدق .قينا (كلي, إن البأس الى عدا حي صن 
القاليين 177 او الم اقرمنه هنا ذلك العدهرةة او لعسدء كتهو الول 
بالكراهة من القائل بعدم الوجوب. 

والتقرير على الاشتراط في خبر الصيقل: «أيجزي عنّى أن أقرأ في 
الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا او اعجلني شيء؟ 
فقال: لا بأس» !”. 


)١(‏ كذا في الكافي والتهذيب والوسائل. وفي الاستبصار: العياشى 


(؟) الكافى: اك جَ ع 818 هين اللمكاد: : الصلاة / باب / كيفية 
الصلاة وصفتها م ٠١‏ ا الاستبصار: الصلاة / باب ١7١‏ ح ا اص ١ا2‏ 


سانل اليعةه بات 3 ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 7 ص 68 . 

(؟) الكافي: باب قراءة القرآن ح ١‏ ج ” ص 5١١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح ١9‏ ج ؟ ص 19. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القراءة في في الصلاة 
ح دج اص 088. | 

(؛) فى الاستبصار بدل «تخوف شيئًا»: يحدث شىء. 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 9؟ ج ؟ ص ."١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب الااح اج ١٠ص ,5١0‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب القراءة في الصلاة 
عي من 1 

(1) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١94‏ (باس). 

(/) الكافي: باب قراءة القران ح 7 ج” ص .5١8‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية > 


وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد فى الأولتين. سس 09# 


والمفهوم من وجهين في خبر ابن سنان: «يجوز للمريض أن يقرا 

فى الفريضة فاتحة الكتاب وحدهاء ويجوز للصحيح فى قضاء صلاة 
التطوّع بالليل والنهار» 7" 

ويا أعها: لور من مال علق بن بيقن أنغا ال ايض الالقبار 
السابقة وغيرها من معلوميّة عدم الإجزاء بالاختيارء 07 مفروح ماله 


ع الرواف هال سرس لسع الرحة يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ في 
الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ فقال: لابأس»0", 


وإشعار لفظ البدأة في الموئق: «سألته عن الرجل يقوم في الصلاة 
فينسى فاتحة الكتاب إلى أن قال: ‏ فليقرأها مادام لم يركع؛ فإِنّه لا 
قراءة حتّى يبدأ بها "في جهر أوإخفات . ّّ(ى ونحوه في التعبير بالبدأة 
المروئ عن العلل 8 ْ 

إلى غير ذلك من الرضوي" والنصوص الصريحة او الظاهرة 


د الصلاة وصفتها ح 77 ج ؟ ص ./١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب القراءة في الصلاة ح ؟ 
ج أ ص 00 

)١(‏ الكافي: باب قراءة القرآن ح 1 ج 7 ص 5 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح 5؟ ج ؟ ص .7١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب القراءة في الصلاة ح 0 
اج اص 6 

1 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب القراءة في الصلاة ح‎ .,5١١ قرب الإسناد: ح 874 ص‎ )١( 

(6) فى الاستبصار: فإنّه لا صلاة له حبّى يقرأ بها. 
الصلاة / ياب اك 1ج ١ص‏ 504 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القراءة في الصلاة 
8 3ص 758 . 

. 001 من ص‎ )١( يأتي نضّه مع مصدره في هامش‎ )١( 


تتسسسمسب بم ب سسب بي يي بسب جواهر الكلام (ج 9) 


أو المشعرة المذكورة في تضاعيف ما تسمعه من المسائل؛ كعدم القراءة 
بالسور الطوال وبالعزائم: والكفٌ عن القراءة في حال المشي كما نص 
على ذلك في المصابيح'". وفي باب الجماعة والأذان وفي قراءة 
الجمعة والمنافقين والتوحيد في صورة الغلط بغيرها وعدمه. ونحوها 
من سور القرآن. خصوصاً الدالّة على الجمع بين الضحى وألم نشرح 
والفيل ولاإيلاف ولو مع الإتمام بعدم القول المعتد به بالفصل ونحوه. بل 
قيل'": والنصوص والإجماعات الدالّة على وجوبها في صلاة العيد بناءً 
على ظهور نلك الأدلّة في مساواتها للفريضة في الكيفيّة عدا زيادة 
التكبير. أو على عدم القول بالفصل. فتأمّلء بل قيل: وأخبار القران 
وما دل على تقديم مراعاة السورة على الصلاة, وغير ذلك ممّا هو محل 
للنظر أو معلوم البطلان. 

فما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخّرين!* من الميل إلى 
الاستحباب ‏ خصوصاً بالنسبة إلى البعض؛ لصحّة النصوص وكثرتها 
وضراحفها بلقب اضر الالقات السو ماع فت عل انها ميته 
لأناى الخدال على النافله او الضرورة أو"التققه او تو للق .زتها 
كان صراحتها خصوضاً نصوص البعض أكبر شاهد على بعض ما ذكرنا: 
ظرؤوة سعووفتة كوه هها رز الفاقةه كما 1د الاكمال سن كعا و الخاضة. 

وربّما كان في خبر إسماعيل بن الفضل إشارة إليه. قال: «صلّى بنا 


.)طوطخم(١1+7ةقرو المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح يبحب قراءةسورة كامله بعد الحمد‎ )١( 
ذيل قول المصنف:‎ ١67١ لل 0 (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح‎ 
(مخطوط).‎ ١81 ص‎ ١ «ايستحب ....» ج‎ 
.١187 السابق: ص‎ 5 0) 


(4) تقدّم التخريج في أوائل هذا الفرع. 


أبو عبدالله يةٍ أو أبو'" جعفرحكة فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة 
المائدة. فلمًا 18 التفت إلينا فقال: اما الى انا فيك 0 اعلمكي 0 

وكد اشير سليفان ين انى عبد اتفال ! صليت خلف أبي جعفر غئة 
فقرأً بفاتحة الكتاب وآي من البقرة, فجاء أبي فسئل فقال: يا بنيّ إنما 


صنع ذا ليفقّهكم وليعلّمكم»"" بل اعتذارهقِةٍ مع سؤاله في الخبر الثاني 
كالصريح في ذلك. 
[حويو ا ا ا 
07 5 ا #تعرقد يفل 


باشتراطها في خصوص بعض النوافل التي ورد الأمر بهافيها 
بالخصوص. كصلاة جعفر نه '' ونحوهاء على إشكال فيه أيضاً ينشا 


من وجوب حمل المطلق على المقيّد وعدمه في المستحبّات. 


)١(‏ في التهذيب: وأبو. 

(') تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 51 ج 1 
الاستبصار: الصلاة / باب 2 2 ١١ص‏ 11 وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب 
الصلاة ح لج اص ١غ2.‏ ٌ 

(غ) انظر خبر ابن سينا المتقدم فى ص /اغه. وانظر وسائل الشيعة: باب 06 من ابواب القراءة 

العاددع لاض 0 

(6) قال بذلك: الشيخ : فى المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١٠ص .,٠١7‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : : الصلاة 5-1 الفعل والكيفية ص ١م‏ ؛ والعلامة في القواعد: الصلاة / في القراءة 

(1) من ل ايحطوة الفقيه: باب صلاة الحبوة ح 6 و651١‏ ج ١١ص‏ 00753. وسائل الشيعة: 


وو ل سسس2غهغهيبببببسب جواهر الكلام (ج8) 


ولو عرض وصف الفرض للنافلة وبالعكس ففى سقوط السورة 
ووجوبها وعدمهما بحث أشبعنا الكلام فيه في أحكام الخلل. 

وأمّا الضيق: فقد يدل عليه الإجماع المحكيّ على سقوطها حال 
الضرورة في الرياض '" وعن المعتبر”" والتذكرة' مع زيادة 
الاستعجال _والمفاتيح . معتضداً بنفي الخلاف فيه في التنقيح '*, وبين 
أهل العلم في المنتهى ",. بل في المحكئ عن البحار" من الإجماع 
على الضرورة التمثيل به وبالخوف والمرض لها كالمدارك!" في معقد 
نفى خلافه, وفي ا «لا كلام مع الضيق»". 1 

ويدلَ عليه أيضاً فحوى ما سمعته وتسمعه من عدم 


وجوبها على المستعجل ولحوه؛ ضرورة الو مراعاة الوقت 
من ذلك ونحوه. بل قد يستدل لهايضابإطلاق مادلٌ على 


إجزاء الفاتحة وحدها في بعض الصحاح'''" وإن قيّد في بعض 

.589 رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج 7 ص‎ )١( 

.١79؟ المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ؟" ص‎ )١( 

(؟) تدكرة الفقهاء: الصلاة ا اج 7ص .,13١‏ 

(؛) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١657‏ ج ١‏ ص .١159١‏ 

(0) التنقيح الرائع: الصلاة الوالشواج اص .١98‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(0) بحار الأنوار : باب 48 من كتاب الصلاة :ذيل ح ” ج 86 ص .٠١‏ نفى الخلاف ثم نقل 
اللإجماع. 

(8) مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 547. 

() التنقيح الرائع: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١98‏ 

بي عبدالله ليه قال: «سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب تجوز 
وحدها فى الفريضة». 

نهذانت الالحكاء: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 77 و58 ج 7 ص .7١‏ > 
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اانا لاطا بونجو كما | تداقك بيرم الددها ورد قن نات 
الجماعة من أمر المسبوق بقراءة الفاتحة دون السورة إذا خاف عدم 
اللحوق, ولا أقلَ من أن يكون ذلك كله سبباً للشكٌ في شمول ما دل 
على وجوبها لمثل الحال. 
لكن مع هذاكلّه جزم الكركي بعدم سقوطها لذلك قا لل له ل يدن 
ضيق الوقت ضرورة. خصوصاً بالنسبة إلى الحائض إذا طهرت وقد بقى 
من الوقت ركعة بدون السورة»7". 
وفيه: منع انحصار المسقط في الضرورة ولا لما سمعته من نصوص 
السشغدل ونخوهه :ومع كون الضيى لبس بضرورة ثانياً دوقن القن نانفا 
منا كلام في ذلك عند البحث عن وجوب الصلاة على الحائض ونحوها 
بإدراك الركعة. 
عم قد يتأمل في سقوطها للضيق لغير إدراك الركعة بل لباقي أجزاء 
الصلاة. خصوصاً التسليم ونحوه؛ بمعنى معن اد كز انها فقوت الوقوع ينكل 
هذه الأبعاض في الوقت. فإنَ في عدم وجوبها لذلك نظراً بل منعاً. 
وأمّا السقوط لعدم إمكان التعلّم: فقد أشبعنا الكلام فيه انفاً. 
وأَمّا الاختيار: فقد عرفت دعوى الإجماع من غير واحد على عدم 
ه الاستبصار: الصلاة / باب 10ح ”ج ١‏ ص ,7١4‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القراءة 
في الصلاة ح ١‏ و”ج ١‏ ص 745 و١15.‏ 
)١(‏ كخبري الحلبي والصيقل المتقدّمين في ص 047 . 
(1) كما في خبر زرارة الذي تقدّم ذيله في ص 0477. والمقطع الدال على ما نحن فيه قوله ك1 
«إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان, قرأ في كل ركعة 
ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمٌّ الكتاب وسورة ٠‏ فأ ن لم يدرك السورة ة تامّة أجزاته أمّ 


الكتاب .. وذكرنا مصدره هناك فلا نكرّر. 
(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ' ص 108؟. 


عسي ل سي بي 1ه ببس واف الكلام (ع:5) 


وجوبها حال الضرورة: كما أنك قد سمعت النصوص التي تشهد لذلك 
في الجملة كالمرض والاستعجال ونحوهماء بل في كشف اللثام”" 
لحي على عدم وحوري ف بخصوص كين الحااين بل قد تان 
كنا مطلق الحاحةه الى جلت افد رد اقو ذقنا أن اخرة اولدريل 
وبكفاية مطلق المرضء. شق عليه قرا تها او لا. 

اللّهدإلا أن يدّعى أن المنساق إلى الذهن من لمرض أو الاستعجال 
ما شقّ عليه القراءة معهماء ولعلّه لذا قيّد الكركي '' المرض المسقط 
لها بذلك. 

ثم لا يخفى أنّ السقوط فى أكثر هذه المقامدت رخصة لا عزيمة 
حكن قال او حاءيها دخ اله كه تفبيو القلاةنا على فادها شحو 
ذلك؛ ضرورة أنه يتم في موضع كان سقوطها فيه عزيمة كما في الضيق 
والخوف مثلاً ونحوهماء كما أنه يتم البطلان ايضأ فى محل الفرض لو 
نوى بها الوجوب إن قلنا: إن فعل الأجزاء المندوبة بعنوان الوجوب 
مبطل؛ إذ المقام منه بعد الرخصة فى الترك قطعاً. ذتأمّل جيّداً. 

وكلان كا و اتيى: انما تحب هن الحند كاك احندة ا "ريل لعلدهو 
في معقد بعض ما حكي !* من الالإجماع على و+وبها. بل هو صريح ظ 


.77 كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ؛ ص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع: الصلاة / في القراء 0 5 «وقراء: سورة كاملة بعد الحمد» 
ورقة ل 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١7‏ وابن حمزة في 
الوسيلة: الصلاة / ما يقارن حالها ص 54. واللامة اف امياد : الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ 
ص 5؟107, والشهيد في الدروس: : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ١,١‏ . 

(5) تقدّم نقل ذلك سابقاً. 
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المحكي عن فقه الرضائية !"كما هو ظاهر أخبار البدأة”, بل لعلّه 
المنساق إلى الذهن من سائر النصوص خصوصاً البعض. والمعهود في 
الوقوع منهم ومن أتباعهم: بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه. 
(و» حينئزٍ ف لو قدّمها "4 أي السورة إعلى الحمد» عمداً 
ذاعانها اوغيها بعد الحمدة د 0 صلاته الذى 
صرّح به الفاضل © والشهيدان”* والمحقّق الثاني "' وغيرهم ”, بل لم 
أعرف 56 صرّح بالصحّة قبل الأردبيلي فيما حكي من مجمعه 4 
وبعض أتباعه, نعم ربّما استظهر”" من إطلاق عبارة المتن 


)١(‏ قال فيه: «وإن نسيت الحمد حتّى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع, فاقرأً الحمد وأعد 

السورة ...» 
فقدا الوعنانناي /(العتلرات المتروفة عن 115 سقدرك الوسائل ناب 1 مق انوات 
القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 4 ص .١10‏ 

(1) كالمويّق وخبر العلل اللذين تقدّم نص أولهما مع الإشارة الى ثانيهما في ص 047 . 

(5) في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: قدَّم السورة. 

(؛) نهاية الإحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 415. منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة 
ج ١١ص‏ ١505؟,‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ‏ ص 55 .١‏ تحرير الاحكام: الصلاة / 
في القراءة ج ١‏ ص 58. 

(5) الأول فى البيان: الصلاة / فى القراءة ص ,.١107‏ وذكرى الشيعة: الصلاة / فى القراءة 
ص 188, والالفية: الفصل الثاني ص 07. والثاني في المسالك: الصلاة / في القراءة ج ١‏ 
ص .5١6‏ وروض الجنان: الصلاة / فى القراءة ص 515. 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة بج ؟ ص 556؛ الجعفرية (رسائل الكركي): في القراءة 
اج ١ص .٠١9‏ 

(0) كابن فهد فى الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / فى القراءة ص 8/. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .57١ - 5١95‏ 

(9) كتلميذه في مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج 7 ص 50١‏ والسبزواري في ذخيرة 
المعاد: الصلاة / فى القراءة ص 777. 

7/4 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص‎ )٠١( 


سفبب 7 نيما لل 2 4 


والمبسوط "الذي يمكن تنزيله على غير صورة العمد بنيّة الجرئيّة. 

أمّا فيها فالمتجه البطلان؛ للزيادة. وللقران. وللنهى المستفاد من 
الأمر'" بالترتيب ؤالبدأة ونحوهما مما دل على الرتيب؛ ضرورة 
اقتضائه الفساد إذا تعلّق بجزء العبادة؛ لرجوعه إلى النهى عن الصلاة 
النقاء فنهنا السويرة مفلا 1 

لكن قد يناقش بدعوى رجوعه إلى خصوص الجزء. واقتضائه 
فساده خاصّة لا الصلاة, فإن اقتصر عليه بطلت؛ لاستلزام بطلان الجزء 
بطلان الكل. لا ما إذا تداركه؛ إذ ليس فيه إلا الزيادة اللي ٠‏ ونمنع 
إبطالهما للصلاة مطلقاً بناءً على الأعمّية كما سمعته سابقاًء تنزيلاً لما دل 
على الأمر باستقبال الصلاة بالزيادة من النصوص'" _على الركعات 
أو الركوعات ونحوهاء أو على غير القِران؛ لإطلاق ما دلَ'* على نفي 
البأس عنه فى الصلاة, ولذاكان الأقوى مكروهيّة القران عند المصئّف ١‏ 
مع أن أظهر أفراده الإتيان بالسورتين مثلاً للصلاة. 

والتشريع محرّم خارجي عن الصلاة. بل النهي فيه حقيقة عن 
الاعتقاد. ودعوى كونه 0 الآدميّين -لأنّ الفرض حرمة 
القراءة ‏ يدفعها: منع حرمة القراءة أوّلاً: بل الاعتقاد خاصّة. ومع 
التسليم نمنع كونه من كلام الآدميّين بل هو قران فلع 


.٠١7 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(1) دعائم الإسلام: ذكر صفات الصلاة ج ١‏ ص .17١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
افعال الصلاة ح ١١‏ ج 6 ص 418. 

(؟) كخبر زرارة الذي نقلناه فى هامش )١(‏ و(؟) من ص 587. 

(؛) كخبر عل بن يقطين الآتي فى ص 877 . 

(0) كما سيأتي في ص 081 . ْ 
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نعم يمكن منع شمول ما دل على نفي البأس عن القران في أثناء 
الصلاة له؛ لظهوره حى حير وحومخ التسليم بنحصر وجه البطلان فيه 
بالزيادة التي عرفت الكلام فيهاء وأنّ مقتضى القول بالأعمّية عدم أصالة 
إيطالهاء وفرض المقام في السورة الطويلة -كي تكون حينئذٍ من الفعل 
الكثير -خروج عن محل البحث؛ ضرورة كونه من حيث تقديم السورة, 
فتأئل. 

ومن ذلك كلّه يظهر لك ما في تعليل البطلان بالزيادة أو القران أو 
نحوهماء بل قد يمع حصول الثاني للفصل المنافي لحقيقةالقران. الله 
إل أخهراة. هد قزاية الكت مق سور وان قهز هنيما لكنه فد برتخاض 
منه بإعادتها نفسها؛ إذ دعوى صدق القراءة بال كت بعك سور حينئد 
ممنوعة؛ ضرورة ة ظهوره في التغاير ب بين السورتين. 

كما أنه ظهر لك أيضاً أولويّة عدم البطلان إذا لم يقصد الجزئيّة 
لسن فته حيكد الااحتمال القران ن الذى عرفت الحال فيه هذا. 

وفي الذكرى بعد أن حكم بالبطلان في صورة العمد قال: «لو لم 
تجب السورة لم يضرٌ التقديم على الأقرب؛ لأنّه أتى بالواجب. وما 
سبق قران لا يبطل الصلاة, نعم لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد 
الحمد. ولا يكون مؤديا للمستحبٌ» 7". 

وفيه: أنّه بناءً على البطلان للزيادة بنيّة الجزئيّة لا فرق بين القول 
باستحبابها ووجوبهاء كما أنّ الظاهر تحقّقه بمجرّد الشروع في السورة 
المقدّمة؛ ؛ لتحقق المقتضي للبطلان ن حينم بهء بل الظاهر أنّه كذلك حتّى لو 
كا انها لهدو لوافنها يأتي. كما لو قلنا: : أ ن المانع القران مثلاً الذي 


.188 ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراء :ص‎ )١( 


5 د د .6 لك _ ل ددس ب ب ببسب ججواهر الكلام (ج 9) 


لا يتحقّق إلا بعد أن يقرا السورة في محلّها مثلاً؛ لأنّه بعد أن جاء بما هو 
مستلزم للمبطل لم يتصوّر أمره بعد ذلك بباقي أجزاء الصلاة. واحتمال 
السهو لا يجدي بعد عدم معقوليّة التكليف حال التذكّر الذي هو الأصل, 
وحكم السهو فرعه كما هو واضح. ار 

ولو كان التقديم للسورة سهوأ فلا بطلان قطعا مطلقا؛ لإطلاق ما 
دل" على اغتفاره وعدم بطلان الصلاة بهء بل فى كشف اللثام'" وإن 
كانت المقانةتطر بلتيعيق الدريعت :فى القفل الكين. 

ولعلّه للأصل من غير معارض مع تجويز العدول من سورة إلى 
أخرى. وصحيح علىٌ بن يقطين" النافي للبأس عن القران بين 
السورتين. ونطق الأخيار © بأنّها لا تعاد إلا من الوقت والطهور والقبلة 
والركوع والسجود. 

وخبر الحميري المروي عن قرب الإسناد عن عبدالله , بن الحسن 
عو عله بق حفر الدريال أخاهظة: «عن الرجل يصلّىء له أن 
بقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية؟ قال: 
وده اشر مسا نيا : ْ 

وفي مسائل على بن جعفر أنه سأل أخاهطةِ: «عن الرجل يفتتح 


ليلخ ارج الي عد مان دوو حل مطادرة فى ص 781. 

(1) كشف اللام؛ : الصلاة / في القراءة بج 4 ص 517 - 58 . 

اع ل عدر الفقيه: باب كام انهو الله ةح 191١‏ ج ١1ص‏ 5755. وسائل الشيعة: 
باد ة كام ابوابيةالترابة قن الفساؤة ع فت اين جه 

(6) قرب الإسناد: ح املاص ,5١9”‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ 
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سورة فيقراً بعضهاء نم يخطىئ فيأخذ في غيرها حتّى يختمهاء ثمّ يعلم 
أنه قد أخطاء هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد؟ 
فقال كه : إن كا: ن لم يركع فليرجع | ن أحبّ وإن ركع فليمض» 7" 

وخبر أبي بصير: « عن رجل نسئ أء القرآن: قال:إن كان لم يركع 
فليعد آم القراآن» 9 

ا «سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة 
الكتاب. قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع 
العليم ثمّ ليقرأها مادام لم يركع ...» 7" 

ال عن للقن التضوص الدالة على حو از نقرادة القر انف قاب 
العلذة © القنا وحمب تاها أرهب هيا الور الليوولة 
والقصيرة؛ ولعلّه لأنّ الكثير منها غير منافٍ للصلاة ولا ماح لصورتها. [ْ 

فما عساه يقال من بطلان الصلاة بمطلق الكثير سواءً كان قراأناً 


)١(‏ مسائل علئ بن جعفر: ح ١67‏ ص 177. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب القراءة في 
الصلاة ح جا اص 84/. 

١‏ الكافي: #عنات السهو ذ في القراءة ح " 2 ؟ ص 0 وسائل الشيعة: يان سيق اضوات 
القراءة فين الصلاة ح ١‏ 3 اص للم . 

0( تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح 2 ؟ ص ١7‏ الاستيصار: 
الصلاة / باب 5١7‏ ح 7 ج ١‏ ص 7051 وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب القراءة في 
الصلاة ح ؟ ج اص 8 . 

(؛) كخبر عبدالله بن سليمان عن أبي جعفرنة قال: «من قرأ القرآن قائماً في صلاته ك: كتب الله 
لفبكا كرف يانه عضيس لالس لشيس 5 حرف ليده 
حسنة. ومن قرأه في غير صلاته كتب الله له بكلّ حرف عشر حسنات». 

الكافى: كتاب فضل القران / باب ثواب قراءة القران ح ١و"واج‏ اص 1١‏ و5١1.ء‏ 
وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب قراءة القران ج 1 ص .١87‏ 


ات م ات يوق | شن اكلام (ج 9) 


رابيد اإانتيي الايد ار اروس يعني الى لبان 
في القران بعد اعتبار متي في كل ياك المنساق من 
ا كأ ن الاحتياط ل ينبفي تركه. 0 
محو صورة الصلاة بهء بل لعلّه متعيّن بناء على تحقق الفرض المزبور. 
شام كد 
وكيف كان فإن ذكر بعد أن أتمّ قراءة الحمد أعاد تلك السورة أو 
ري ا بقاء التخييرء وإطلاق ادلته سساراتر 
إاد الور ة خا كدان كلم عر فيه اتويب منالوضوء وشره 
عق ابد أنه غرى: فلا امتثال حبش إل أن ا 
مكنا بالفاتحة: 
عن المسالك ”2 ووتها كسان ظاهر القنواعين ١!‏ وغمير ها هما عير 
كعبارته كا سكتنا ٠١‏ القراءة كما حكي عن المنتهى”'' والتذكرة 0 


5- 





١‏ استفيد ذلك من روايات عديدة ة منها خبر أ بي هارون المكفوف المتقدّم فى ص "١‏ وانظر 
اشاونائل المستديات: من أبواب قواطع الصلاة ح اج لاص 57. 

لصح عن ى يقطن الا فى من :/61/1.: 

() مسالك الافهام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 3١06‏ . 

(8) قواعد الأحكام: : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 77. 

(0) منتهى المطلب: الصلاة الا ١ص‏ 177. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج 7 ص ؟87١.‏ 


موارده سقوط وجوب قراءة السورة لل لل سس 688 


والتحر, بر'"' ونهاية اللاحكاء !' والألفيّة '", بل ينبغي القطع ببطلانه بعد 
التأمّل؛ الور كوه معزو اذكو يعن الفراح قن درا 32 الور 100 0 
الأعداءوعدميا تافو ليا ولا يزيد الترتيب بين الفاتحة والسورة 
على الترتيب في آيات الفاتحة مثلاً الني يكتفى بإعادة المقدّم منها مع 
فرض عدم فوات الموالاة» اللهم إلا أن ن يلتزموا عدم الاكتفاء بذلك فيه 
اركا الكتد على 5 حال :ضعت 

كضعف احتمال عدم وجوب إغادة السورة أصلاً؛ لأنّ الفرض كون 
الفائك هوا ضلقة التر كي :وتلافيها مستلزم للزيادة الممنوع منها في 
الصلاة. فهي كالجهر والإخفات المنسيّين: ضرورة الفرق بين الصفتين 
بإطلاق ما دل”» على اغتفار النسيان في الثانية من غير أمر بالاعادة, 
وعدمه هنا. 

على ان وجوب قراءة السورة في الفرض ليس لتدارك المنسي كي 
يلزم ما عرفت. بل هو لأصل الأمر بها الذى لم يصلح الفعل الأوّل امتثالاً 
له. فليس هو إلا زيادة وقعت لا تصلح لإسقاط ذلك الأمر حتّى لو كان 
قلاتوى المكل فيو ايها قذفه :اتفال الأمنبالسووة» أ قنه ر ند 
ها الس اقريدا العامرر به فردا لددوؤذغوض #خليل التكليك إلى بريه 
لا شاهد لهاء بل الشاهد على خاافها. 

وأما خبر على بن جعفر المروئّ عن قرب الإسناد سأل أخاه: 
)١(‏ تحرير الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 58؟. 
(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 8117. 


(؟) الالفية: الفصل الثانى ص 687 . 
(؛) كصحيحي زرارة الآتيين في ص 014 و010. 


0-7 | ز از 000 00001 الكلام (ج 9) 


ما فرغ من السورة. قال: يمضي في صلاته. ويقرأ فاتحة الكتاب فيما 
يستقبل»١"‏ فظاهره قراءة الفاتحة فيما يستقبل من الركعات. وهو 
مخالف للإجماع على الظاهرء فلابدٌ من طرحه أو حمله على ما إذا ذكر 
بعد الركوع أو غير ذلك. 

والحنما ل الاسيلد عن إزذادة قراية القاتحة يفا كه إذاة كر مهدو 
بها اقشع من السبورة - للأشافد له كن يكون عن القاول الذى عوحكة 
كما هو واضح. والله أعلم. ْ 

(ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من سور العزائم» كما 

هو المقوى لابين ال سات نين كادف تكو اماه مل فد 
كلك فى الغنية “ا والتذكر 608 وعن الاننتضار "ا واللخلاف "ا وتهاية 
العام لوقف لبان لاورس اا لعل ظزي لا عن فد لاا 


)01 قر لضان :اح ؟الاص ١99‏ ؛ وسائل الشيعة: : باب 78 من أبواب القراءة في الصلاة ح ] 
ج اص 88. 

.19 كما في كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4؛ ص‎ )١( 

() نقلت الشهرة ؛ في مدارك الاحكام: : الصلاة 0 ءة ج *ا ص .50١‏ ومفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح ١614‏ ج ١‏ ص 155. والحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص ؟0١.‏ 

(؛) الغنية: الصلاة / كيفية فعلها ص //. 

(0) نذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ' ص 837 .١‏ 

.45 الانتصار: الصلاة / في القراء ص‎ )١( 

(7) الخلاف: الصلاة / مسالة 4ل/ااج ١ص .15١‏ 

(8) نهاية الاحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .411١‏ 

(1) كشف الالتباس: الصلاة / في القراءة ذيل قول المصنف: «الرابع القراءة وتجب عن ظهر 
القلب ...» ورقة ١١9‏ (مخطوط). 

)٠١(‏ المطالب المظفرية: في القرا ءة ذيل قول المصئف: «ولا يقرأ ذ في الفريضة عزيمة» (مخطوط) 
ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ١ص‏ 501 


حرمة قراءة شىء'من العزائم في الصلاة ‏ سس (88 
الآمن السكور عن الامكاف "١‏ الدى ل يكذ يكلانه ين لضفاب 
فيهء فلا يقدح في المحصّل من الاجماع فضلا عن متقوله الذي هو 

مضافا إلئ حسن زرارة عن احد هما ءاسا : ررلل* تقرأ فقنو المكتوبة 

بشيء من العزائم؛ فإن السجود زيادة في المكتوبة»7". 

وموّق سماعة: «من قر (إقرأ باسم ريّك) فإذا ختمها فليسجد. فإذا 
قام فليقرا فاتحة الكتاب ويركع. قال: فإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد 
فيجزيك الإيماء والركوع إلى ان قال :*7‏ ولا تقرا فى الفريضة. اقرا 

فى التطوع» 0©. 

وخبر على بن جعفر عن اخيه يه المرويّ عن قرب الإسناد”" 
والتهذيب'" بل وكتاب على بن جعفر'“ نفسه: «سالته عن الرجل يقرا 

في الفريضة سورة والنجم,ء ايركع بها او يسجد ثم يقوم فيقرا بغيرها! 

اللااعلم ع الوعحيه المكير الضاد: / في القراءة ج ؟ ص .١10‏ 

(1) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في القراءة ج ‏ ص ”507. 

(؟) الكافي: باب عزائم السجود ح 7 ج ”7 ص .5١8‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح ١١9‏ ج ١‏ ص 41. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب القراءة في الصلاة 
4 اج اص .٠١0‏ 

(؛) ما بين الشارحتين زائد. إذ لا يوجد في المصدر فاصلة بين ما قبلها وما بعدها. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 7١‏ ج ؟ ص 555. واورد 
صدره في وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ وذيله في باب +١‏ من 
نفس الأبواب ح ” ج 3 ص ٠١7‏ و0١٠.‏ 

(1) قرب الإسناد: ح الالااص 5 .5١‏ 

(0) لم يرد هذا الخبر في نسختنا من التهذيب. 

(8) مسائل علي بن جعفر: ح 777 ص 180. 


قال: يسجد ثم يقوم فيقرأً بفاتحة الكتاب ويركع (وذلك زيادة في 
الفريضة)١"‏ ولا يعود را فى الفريضة بسجدة»!"؛ ضرورة كون المراد 
من النهي هنا التحريم قطعاًء كنا مع عدم المعارض الهف خصوض 
لمكتو 

إنما البحث في البطلان م قد اعترف في كشف اللثام'" بعدم 
لهي المقتضي للفساد إا في الصلاة ونا في الجزء. فلا يكتفى به في 
سقوط وجوب السورة؛ طيووواة كوه ستكدا بغر هن البعورة: تعطلن 
الضلاة حيتئز نترك الغو أو بالؤيادة التى دلت التصوصن على استقبال 
الفناذة معهاسخصوضا اذاكانت عدكمة. 

وبتحقق القران حينئذٍ مع الفرض المزبور. 

وبان قراءة العزيمة توجب السجود حتى فى اثناء الصلاة. كما 
يومئ إليه - مضافاً إلى إطلاق أدلة الفوريّة فى نفسها جميع اخجبار 
المسالة» خصوضا الخبر الآوّل المشتمل على التغليل :ونه بعل ترحيحه 
احتمله في الذكرى '* من سقوط الفوريّة هنا للتليّس في الصلاة 

ومتى وجب السجود بطلت الصلاة فيعة اناولت هذ اللتصوصر 
وغيرها على الداوناةنمطلة الضلاة إذا وقيع قسها عمد ايل فى 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في قرب الاإسناد. 

(؟) وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 7 ص .٠١5‏ 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١١‏ 

(غ) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراء: ص .19١‏ 


حرمة قراءة شىء من العزائم فى الطلاة ساق 


التنقيح ”" الإجماع على بطلان الصلاة بالسجود عمداًء فالبطلان حينئذ 
لازم للخطاب به لا لفعله؛ ضرورة عدم تصوّر أمر الشارع بالإتمام مع 
خطابه بالمبطل؛ إذ هو حينئذٍ كأمر من وجبت عليه الجنابة للأربعة أشهر 
أو القيء لأكل المغصوب بالصوم, وليس من مسألة الضد. 

ولعلة هو الدراف قن لت التعلي :فى الكير المديوة ل قرا العامة 
على مس الذهرا سخاطب المعو الذى هو زرادة ان و 
يجامعه الأمر بالإتمام الذي تتوقف عليه الصحّة. 

بل لعلّه هو الذي أراده في المحكيئ عن السرائر ”" من تعليل البطلان 
ع او وي و 
وليس من مسألة الضد المعروفة التي يكون فيها أحد الواجبين مضنا 
والآخر موشعاً. 

إلا أنّه أولى من التعليل في الذكرى بل نسبه في الرياض" إلى 
الأصعات دنا نراق ترك التمجوة اخل بالواجب. وإن فعل بطلت 
سوس د سا0 1 
2-07 في التعليل د 

ومن ذلك يظهر أنه لا فرق في الحكم بين قراءة ‏ جميع السورة وبين 
قراءة تفين .ةا السجدة ؛ منهاء البو ا ا 


.١119 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 
.1١18- 1١7 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / كيفية فعلها ج‎ )1( 
.597 (؟) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج  ص‎ 
.١11١ ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص‎ )8( 


َمميةظمسضٌَة.سش-مششههسلب جواهر الكلام(ج8) 


الإبطال على خصوص القراءة دون الاستماع مثلاً بل هو يبقى على 
مقتضى قاعدة تعارض المضيّقين وترجيح الصلاة حينئذٍ -كما ترى؛ إذ 
لا أقلّ من إخراج الصورة الآولى مرجّحة لمراعاة فوريّة السجود على 
وجوب الإتمام؛ بل يمكن بذلك ترجيحه فى صورة السماع ايضا بناءً 
على الوجوب معه. 1 
تحقّق البطلان بنفس الخطاب بالسجود لا بالفعل؛ ضرورة عدم اقتضاء 
النهي عن الإبطال عدم اتفاق صدور المبطل كي يعارض ما دل على 
وجوب السجود وفوريّته. 

لكن في التذكرة: «لو سمع في الفريضة فإن اوجبناه بالسماع او 
استتمع اونا وقضي 1١‏ وقيم هل يكن يعن عر فك 

نعم قد يناقش في الدليل الأوّل: بما سمعته سابقاً في الزيادة. 0 
إبطالها على كل حال محل نظرء اللهم إلا ان تخرج السجدة من بينها 
بالدلي : من الإجماع المحكي وغيره. 

وفي الثاني: أنه لا يتم على المختار من كراهة ف القورا ون لل 
ينطبق على تمام الدعوى بنا عل يي البررتين لاماي وات 
و و الفغوض هرم 3 انه القزيمة كاد أ ويفا 

وى التالك. ينه لؤلاله فى االتعير النسلل على لايق من الو قد 


)١(‏ كالعلامة في النهاية: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 417. والشيخ جعفر في كتف الغطاء: 
الصلاة / في القراء ة ص 1ا15١.‏ 
(1) نذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج 7 ص .١17‏ 


حرمة قراءة شىء من العزائم فى الصلاة_ سس سسسب ]5ق 


ا ا ا 
ا وقوله للف فيه: دولك تنفد في الفريضة» كما رواه في 
الوسائل١"‏ والحدا؛ لمن نلنى كعات مدل من خسدار درفنا 
لا إبطالها. 

.نويه مجع جميع التصوي من غير تشم لنعمل ينها على اناف 
ظاهر قولهءيِة: ا بل وخلاف قوله :دول ١‏ لا معنى 
للنهي عن الإعادة مع فرض وقوع ذلك سهوأ منه لا يوافق ما تسمعه 
0 الأصحاب من عدم جواز السجود في الأثناء إن كانت القراءة منه 
دوا 

ودعوى طرح الخبر المزبور بالنسبة إلى ذلك _مع أنه معتبر قد رواه 
الحميري '" والشييخ *, بل رواه فى الوسائل والحدائق عن كتاب علي 
ابن جعفر نفسه _لا مقتضي لها ولا شاهد. 

فالمتّجه حينئذٍ في جميع النصوص الحرمة لا الإبطال إن لم يحصل 
إصماع على انه كنبب دون طبري الا حي 0 
العف وار نكان هو محلاً للنظر؛ لعدم المصرّح به قبل الحلي الذي بناه 
على مسألة الضدّ الممنوعة عندنا كما عرفته سابقاً. فاحتمال الحرمة 
عقر خاظة قوع يل كاله رلويس من كانه اللعاء لز 





)١(‏ تقدم تخريجه منها عند نقل الخبر. 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١07‏ 
(' وغ) تقدم تخريجهما عند التعرض للخبر. 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ؛ ص ٠١‏ و١١.‏ 


ويؤيّده: خلوً سائر النصوص عن التصريح بهء بل اتفق جميعها على 
فعله فى الأثناء وصحّة الصلاة. وفيها ما هو صريح أوكالصريح فى 
الفريضة, كالصحيح بناءً على بعض الوجوه في متنه: «عمن إمام قراً 
السجدة فأحدث قبل أن يسجد. كيف يصنع؟ قال: يقدّم غيرهء فيتشهّد 
ويسجد وينصرف هوء وقد تمّت صلاتهم»'" إلى اخره'" وغيره'". 

كذ ار تيو ا لماليسى السحية العرضة من النادة تعقو نالع رمف 
الصلاة. ودعوى '*إطلاق نصوص الزيادة ' بحيث يشمل ذلك. يدفعها: 
قافا انيما سععكه يدابقا ف صوق ليور تلك التصوصض :فى إراذة 
زيادة الركعات 1 الركوعات لدمطلنا حصو م عد أن دأت وطن 
ارا" على ان العلذه لا توادهى سعد روانم تعادمن ركنةوخصوها 
بعد أن كان ظاهرها عدم الفرق بين العمد والنسيان. بل كاد يكون ذلك 
صر يح قولهءليةِ: «إذا استيقن ...»!" في بعضهاء. وهو لا يتم إلا في 
الركعاف ان الركوعاك يان الفرادستها بعد السنلي الدياةة ععد ا على 
أنها من الصلاة, لا مطلق وقوع فعل في أثناء الصلاة وإن لم يكن بعنوان 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 54 ج ؟ ص 145. وسائل 
الشيعة: باب 47 من ابواب قراءة القران ح 4 ج 7 ص .51١‏ 

(1) ليس للخبر تتمّة. 

(؟) قرب الإسناد: ح 306لا ص 0 .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح 0 
ج 3ص .٠١6‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج ؟' ص 59437. 

(0) تقدّم بعض ما يدل على ذلك في ص 581. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدّم ذكره ح 34و34 ج ؟ ص 101. وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الركوع ح ؟ و5 ج 7 ص .5١5‏ 

() تقدّم نقل الخبر بتمامه مع مصدره في هامش )١(‏ و(1) من ص 587. 


حرمة قراءة شىء من العزائم فى الصلاة - سبح سس يي الام 


أنه منهاء وإلآ لزم خروج أكثر الأفراد. 

بل قد يدعى ان ما ذكرنا هو الظاهر من لفظ الزيادة؛ ضرورة انسياق 
الآغان بالصلاة زائد على أجراتها التدرعتة إلن الذهق من ذلقه:والتزاء 
خروج ذلك كله بالدليل وإلاكان مقتضى هذه النصوص مطلق الزيادة 
وإن لم يكن بعنوان الصلاة كلام قشرىء. بل ظاهر في أن + متكلمه لا 
درية له في الفقه. 

نعم لا يجتزى بهذه السورة للنهي, بل لابدٌ له مسن سورة أخرى. 
ولا بأس به بعد البناء على كراهة القران, وأمّا احتمال الاجتزاء ء بهذله 
السورة _بجعل النهي عنها لأمر خارج عنها هو السجود. لا لنفسها -ففيه 
ما لا يخفى. 

وأوضح من ذلك مناقشة ما ذكره ه ثاني الشهيد ين ' اليج دعسل 
تقدير التحريم تبطل بمجرّد الشروع في السورة؛ إذ قد عرفت ظهور 
اشر المدلا 5 ودليلهم السابق في نمام السور اوجخوصض 1ه 
السجدة منها. نعم هو لازم لمن أوجب تمام السورة وحرام القران حتى 

بين السورة وبعض سورة اخرى. 

اللهم إلا ان يدّعى ظهور النهي عن قراءة العزيمة - في غير الخبر 
المعل - في نحريم الأبعاض كما في كثير من الأحكام المعلقة على 
00 نحو «الكلب نجس 38 حرام». ولا ينافيه التعليل فى 

لق الاأخبا و وميد ها لا" يشفى: أو يقال: إن ؟ الفوضى قرا البعدن 

#لى 2 لعزت وهر ساد ادر بع وقيديا سيط سا فى ااي 
)١(‏ مسالك الافهام: : الصلاة / في القراءة جِ اص 1اء ٠‏ الروضة البهية: الصلاة / في كيفيتها 


0 روي ادن 0 / في القراءة ص ١١‏ 5. 


#38 مسب يح ل ا 6 أن خخ | شن الكلام جَ 6 


وكق كاد فالبطلان في المسألة بعد القول بكراهة هة القران مبنيّ على 
وجوب السجود في الأثناء. وأَنّه مبطل للصلاة, والأولى وإن أمكن 
إثنانيا عدا بالأدلة البياقة و المشهدة يعدم الخلاف إلا من 
الإسكافي '" فنقله إلى الإيماء ثم السجود بعد الصلاة, وكأنه يفوح من 
الذكرى 7" لكنّالثانية محل للنظر إن لم يغبت الإجماعالذي 50 
دعواه من التنقيح خصوصاً على ما نذه بإليه من الأُعمّية ة» فتأمّل جيّداً. 

هذا كلّه إذا قرأ أو استمع عمداًء أمّا إذاكان سهواً فلم أجد خلافاً ‏ 
فى صحة صلاته وعدم بطلائهاء وأنه يسجد بعد الفراغ من الصلاة. 
وكأنّه لرجحان ما دل على إتمام الصلاة وحرمة إبطالها على ما دل 
على فوريّة السجود. 

وفيه: أن حكن أولى؛ بقرينة تقديم الشارع له فى صورة العمد؛ 
ضر ورة إشعاره باهمّيته. بل قد سمعت عدم صلاحية النهى عن الابطال © 
لمعارضة دليل الفوريّة؛ إذ هو بطلا لا إيطالء لما عرفت من أنّ البطلان 
عض يمع و القل ا بورناء على ا التهوة فى لقا ميط ل 

على ١١‏ الرحوي عله يع ماعن عي أحد روه فى 
الواجبات الفوريّة, وفيه بحث. ولِم لا يكون المتّجه في الفرض الانتقال 
إلى الريماء اراسي بد ا نف لذ وهو الول 


)010( تقدم 0 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١4١‏ 

(؟) قال به ا, ا : الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ ص ,."١8‏ والعلامة في القواعد: 
الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 5”؟. والشهيد الأول في الذكرى: انظر الهامش السابق. والشهيد 
الناني في المسالك: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .5١5‏ 

(؛) كما في قوله تعالى: بطر امنا 4 سورة محند: الآية 77. 


حرمة قراءة شىء من العزائم في العلا امتح 311 


عنه في كل مقام يتعذر؟! 

ور ع سن له بما في مضمر سماعة: «... وإن ابتليت بها مع إمام 
امجدامة اد ماو ان 

وبقول الصادق ك8 في خبر أب بصير: «إن ممب تو 
وله سجدء ارد اباي ن 

والمرويّ عن كتاب المسائل لعلىّ بن جعفر عن أخيه موسى اقل 
قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقراً إنسان 
السجدة, كيف يصنع؟ قال: يومئ برأسه»”" قال: «وسألته عن الرجل 
يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة, قال: سبد ]اسم يزامن 
العزا؛ ئم ... إلا أن يكون في فريضة فيومئٌ برأسه إيماع» “ا 

ولعله لذلك ولما دل على وجوب السجود جمع بعضهم'" بينهماء 
فأمر بالإيماء ثمّ السجود بعد الفراغ. لكنّه لا يخلو من نظرء كالقول بِأنَ 
الانتقال إلى الإيماء يوجب أيضاً زيادة فى الصلاة؛ ضرورة عدم الفرق 


. 01١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب عزائم السجود ح ؛ ج 7 ص 7١18‏ تهذيب الأنحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح 585 ج ؟ ص .595١‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب القراءة في الصلاة 
ح ١ج‏ اص ,٠١7‏ 

(1) مسائل علخ بن جعفر: ح 7٠٠١‏ ص ,١17١‏ وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب قراءة القران 
اح 7ج 1 ص 1117 

(؛) مسائل عل بن جعفر: ح 7١7‏ ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 17 من ابواب قراءة القران 
حََ أج ١‏ ص 1415. 

(6) كالشهيد الأول في الذكر ى: الصلاة / في القراءة ص .14١‏ والشهيد الثاني في الروضة 
البهية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 511. وروض الجنان: الصلاة / في القراءة ص 17 5. 


اح م ب ا ا خض | طن كلام( 8) 


بين البدل والنبدل مئه كه كيت لد لاني قال: 
0 إذكان فى حكم السجود اليد 
حتّى من جهته اختار التأخر, فقال: 
والأصل بالتأخير فيه يسقضي الم ام ض ” 
باو ناهأ امرض وسره رون باكان 
سببه الفرار عن السجود في الصلاة الذي قد سمعت الدليل على أنّه 
زيادة ه فى المكتوبة, أو يكون المتّجه فعلها في أثناء الصلاة ولا بطلان 
ولأاتعرمة كنا نهو لاع صوصن التقاف واختاره الأستاذ في كشفه '". 
ولا يخفى عليك قوّته بعد الإحاطة بما ذكرنا سابقاً را 
وكيف كا ن فإن ذكر قبل أن ن يتجاوز النصف ومحل السجود عدل إلى 
سورة أخرى قطعاً حتّى لو قلنا بحرمة القران بين السورة والبعض: 
ضوورة تون النعام من السهو وان كا مدي 
فاحتمال البطلان حينئد 2ه كيسان ذبن اح اليك ور : إما تر 
العو والقرات سينا وباطل. 
ضاات ادر 1" من الإشكال في العدول فى الفزطن المزبوار: في 
0 .كما أ لاي الناشئين من 


.١170 الدرّة النجفية: الصلاة / سجدات القران ص‎ )١( 
.5791 كشف الغطاء: الصلاة / في القراءة ص‎ )"1( 
.١817 نذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ' ص‎ )5( 
.١1١ (؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص‎ 


حرمة قراءة شىء من العزائم فى الصلاة سسسب ةلاه 


أجاد المحقّق !" في قوله: «ينبغي الجزم بالعدول وجوباً؛ لنبوت النهى 
وانتفاء المقتضي للاستمرار ..."إلى آخره. 

ولو تجاوز النصف ولم يتجاوز محل السجود عدل أيضاأ على 
الاقوى؛ لوجوب السورة عليه والنهى عن العزيمة. فهو فى عهدة 
التكليف. والمنع عن العدول مع تجاوز النصف إنما هو حيث يكون 
الفعوو ا بعنة ددا كنا هو القذاهر هن ذلك الادلة. 

لكن في التذكرة إشكالء قال: «فإ: ا افيا او 
00 تقول الصادق اك وقد سأله عار (:د. عن الرجمل 

الي ا 000 ام :ابل مو 

فيها ا رجع 0 يه 0011 

وقيه1 2 مواقق التبول سوعوي التجورة بولا يقورق مان 
تخصيصهاء فلابدٌ حينئذٍ من طرحه. أو تأويله, أو الالتزام بما فى ذيله 

مع رفع اليد عن ظهور قوله هه : «وإن أحبٌّ». فما في الذكرى من 
ان في الرجوع في الفرض وجهين من تعارض عمومين: أحدهما انم 

من الرجوح هنا سات الى لطي سس ريده 


)١(‏ المراد به المحقق الثاني. 

تامع البق صد : الصلاة / في القراءة اج اص .5١١‏ 

0 “الضادة / باب 20000 0 ع كدص 199. وسائل 
(4) تذكرة الفنقهاء : الصلاة ا وا 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة م 4 


ا ب لح ا ل قو شن الكلام رع :3 ) 


ما لق :ةا المحدة وقد تجاوز النصف: فيحتمل : نعيّن الاإتمام عليه؛ 
لأنْه قد وقع فيما يخشى منه. والأقوى العدول أيضاً؛ لظهور النهى عن 
العزيمة في عدم كونها ممّا يتحقق به الخطاب بالسورة؛ ضرورة كونه من 
المطلق والمقيّد. 

ومن هنا يقوى العدول حينئذٍ مع التذكر قبل الركوع وإن كان قد 
انقها كما اعترف به أوّل الشهيد ين '"' وثاني المحققين ”". بلقو البيا ا 
سا ا ا 
المدار ذ مي يديه الماع وعية ‏ 

وفي الروضة: «ولو صلَّى مع مخالفٍ تقيّة فقرأ آيها كاحي 
السجود. ولم يعتدَّ بها على الأقوى»!. وفيه: أن الأمر في التقيّة أوسع 
0 
لوي عل عي عيبا إناسنا يعد المأخوج 
الإبطال به»”*/ وهو لا يخلو من بحث أيضاً. وإن 65 ن الوجه فيه ظاهراً 
سب عد تعمل الاناء القراوة عنم وقيرهة تتاعل عكد. 

وامالوسففها اثفافا: فى البطلاق: أ والاتعقال إلى الأيماء: 
أو القضاء بعد الصلاة, أو السجود فيهاء وجوه تعرف ممّا تقدّم. 

)١(‏ قوآأه ذ فى الدكرى. انظر المصدر السابق. وياتي أنه جزم به في البيان. 
(؟) جامع المقاصد: : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .11١4‏ 


(؟) البيان: الصلاة / في القراءة ص .١17‏ 


(4) الروضة البهية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص .51١١‏ 
(6) المصدر السابق. 


عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته سسسب م 


«و» كذا «لا» يجوز أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته» بلا 
خلاك مسد بد امنوقه :وان اكعلق السعو هنو نينا قن المي اد 
ارا" بالحرمة '". لقول الصادق نه في خبر أبي بكر الحضرمي: 

«... لا تقر في الفجر شيئاً من ال(حم)" منضمّاً إلى 0 
ا : «من قرأ شيئاً من ال(حَم) في صلاة الفجر فاته الوقت» 4 

وفي الرياض: «من الم'*» قال: «ولاستلزام ذلك تعمّد الاخلال 
بفعل الصلاة فى وقتها المأمور به إجماعاً فتوى ونصّاً وكتاباً"' وس" 
فيكون منهياً عنه ولو ضمناً» 0 

وفيه: أنه مبنىّ على أن مستلزم المحرّم محرّم إن لم يكن عبلة: 
وفيه بحث بل منع. خصوصا بناءً على ما ذكره'" تبعا للمحكئ عن 
الروض '*" من عدم الفرق في التعليل المزبور بين ما اقنضى قدراءده 


)١(‏ كما في المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١8‏ والمختصر النافع: الصلاة / في 
القراءة ص ,5١‏ والجعفرية (رسائل الكركي): في القراءة جح ١‏ ص .٠١9‏ 

(1) كما في نهاية الإحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 12 4. وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في 
القراءة ج ' ص .١4!‏ والدروس الشرعييّة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١77‏ 

(9) تهذيب الأحكاء. الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد ح ١١7‏ س ٠"‏ ص 571. وسائل الشيعة: 
باب 4غ من ابواب القراءة في الصلاة ح ؟ ج 1١‏ ص .١١١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١50‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 45 ج ؟ ص 556. وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج ١‏ ص .١١١‏ 

(5) في المصدر: ال (حَم). 

(1) كقوله تعالى: #أقمالصلاة لدلوك اسمس إلى غسق الليل وقران الفجر ‏ سور ةالإسراء: الآية.8/. 

(/1) وسائل الشيعة: انظر باب ٠‏ من أبواب المواقيت ج ص .١101‏ 

(4) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج '' ص 596. 

(9) المصدر السابق: ص 734 596. 

.5 17 روض الجنان: الصلاة / في القراءة صصى‎ )٠١( 


ا متتس مضو قر الكللام لج 4 


فوزات الل بفنة النافة كالظلورين وبعضن القويضة: كما لوقراسورة طويزة 
بقصر الوقت عنها وعن باقي الصلاة مع علمه بذلك؛ إذ ليس هو بالنسبة 
إلى الفريضة الثانية بل والأولى إلا من مسألة الضد التي فورض نها عد 
النهي عن الأضداد. 

نعم يقوى البطلان في المقام لو فرض تشاغله بسورة طويلة في 
الفريضة حتّى خرج الوقت ولم يحصل له ركعة: لها افتتحها أداءً ولم 
تحصلء وانقلابها قضاءً فى الأناح ل مسا عق علنه اد لد القكنا > ؛ ضرورة 
ظهورها في المفتّتحة عليه أو الني كانت في الواقع كذلك وإن لم يعلم 
المكلّف. كما لو صلّى بزعم سعة الوقت ركعة مثلاً : ميان تصور كيل 
إخرافطا: ١3‏ الصيكة بنية ييا على عده وبسيوت التموكن للدذاء 
والقضا ء في النيّة -متجهة بخلاف المقام الذي فرض فيه سعة الوقث في 
نفس الأمر لكنّه فات بعد تلبس المصلّي بتقصير من المكلّف. 

ما لو كان قد أدرك ركعة. وكان تشاغله بالسورة مفوّتاً لما عداها. 
فقد يقوى الصحّة وإن فعل محرّماً بتفويت الوقت الاختياري. 

ميا ري سرع لل بدي د 
قراءة سورة فركع بدونها؛ لما سمعته من سقوطها في الضيق الدي 
ا و بف 1 
تقييده بما إذا لم يقصد الجر ئيّة كدرييا قرامهى تلك السوية وال عاك را 
على ما عندهم من البطلان بمثل هذا التشر يع ؛ ؛ صروره خطابه بسوره 
غير السورة الطويلة لمكان ضيق الوقت الذي لا مانع من أ ن برفع بعص 
افراة التشيييى سكو هامؤرا بضاذة يقرأ فيها سورة قصيرة دون الصلاة 
ذان السورة التاويلة: [ذالسارج لابامر ينحل فى .وقتت زتضى عنة: 

بل في كشف اللثام احتمال الصحة إذا لم يقصد الجزئيّة وإن لم 


عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت بقراءتة ‏ سس سس /819 


يدرك ركعة, قال في تعليل الحكم: «للنهي المبطلء إلا أن لا يجب إتمام 
السورة فيقطعها متى شاء. فإن لم يقطعها حتى فات الوقت وقصد 
الجزئيّة او ضاق الوقت عن ازيد من الحمد فقرا معها سورة قاصدا بها 
الجزئيّة بطلت الصلاة؛ لأنّه زاد فيها ما لم يأذن به الله. نعم إن أدرك ركعة 
فى أرقت الحعملك | الصخة ون )1 ل :يتن الع تن اسهدات 
00 

كما يناه يفيه بعضهم البطلان في أصل المسألة على القول بوجوب 
الود للم د ال «أمَا على 
الاستحباب فلأنّه يجوز له قطعهاء وأمّا مع تجويز الزيادة فلانّه يعدل 
إلى سورة قصيرة. وما اتى به من القراءة غير مض*ة» ”". 

وفيه: أن البحث هنا من حيث قراءة ما يفوّت الوقت من غير فرق 
بين الوجوب والاستحبابء ولا بين جواز الزيادة وعدمها؛ إذ الفرض 
أنه اشتغل به حتّى فات الوقت عن الكل أو البعضء وليس الفرض 
التررواع :فيه يشورك لوقت على اتتددي تنام بسحت تال لقال باو 
المفوّت يقطع ويركع بناءً على الاستحبابء أو قبل ما يضيق الوقت عن 
سورة قصير يرة يعدل إليها بناءً على عدم حرمة الزيادة؛ ضرورة ظهور 
كلام الأصحاب في هذه المسألة وغيرها من المسائل السابقة في أن 
المانع حينيّتها لا الحينيّة الأخرى كالقران 0 

ومن ذلك كلّه ظهر لك أَنّه لا وجه للحكي ' “بالبطلان بمجرّد الشروع 


.. في المصدر: الصحة. أو قرن وإن‎ )١( 

.١١ كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ؛ ص‎ )١( 

71 قال ارا فى العذالى التاشرية : الصلاة / فى القراءة ج 4 ص .١51‏ 
(؛) كما في مسالك الافهام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .5١ ١‏ 


فى السورة الطويلة المفوتة اللّهةْ إِلآ أن يجعل دليل المسألة النهي 
المستقاد من الخدرين الس ايقن ا قال ة لقا نوكن فتأئل جيّداً. 

ولو ظنّ السعة فشرع في سورة طويلة ثم تبيّن الضيق. ف جاع 
المقاصد: : «وجب العدول إلى غيرها وإن 000000 مدال 
على فعل الصلاة : في وقتها»!", كما أن" فيد أيضا الفذول إذا ذكر لو 
ذراها ذاهنياً. 

ولا أظنّ بعد الإخاطة بما ذكرناه في هذه المسألة والمسألة السابقة 
يحفى علياك رجه فى <للك و عير ه فيه فى ياف الترروع المتصور فى 
المقام: بل ولا يخفى عليك التشقيق أيضاً في هذ ين الفرعين فضلاً عن 
غيرهماء فتأمّل والله العالم. 

«و» كذا ؤلا» يجوز ؤان يقرن بين سورتين؟4 في قراءة ركعة 
والعرة علد كفير ين القذساء ابييل مشهو ره دويفضن الميدا رين ا 
ومتأخريهم*. بل عن الصدوق" أنه من دين الإماميّة كما عن 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 547. 

(1) المصي المابق. 

(؟) كالصدوق في الهداية: الصلاة / باب القراءة ص 2١‏ والشيخ في الاقتصاد: الصلاة / ما 
يقارن حالها ص ,51١‏ وى السادح دي الإكانى في انعد : الصلاة / تفصيل أحكام الصلاة 
الخمس ص .١١8‏ 

(؛) كالعلامة في التحرير: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 59. والمختلف: الصلاة / في القراءة 
ج ؟ ص 10١‏ وراك كل لني انس عزن بالقله عنوااد مقا لكان : الصلاة / 

فى القراءكا اص 

6 كالبه انى ى اتسدائق الا : الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١56‏ والطباطبائي في 
رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج 7 ص 5917 

(1) أمالي الصدوق: ا 00٠‏ . 


القران بين سورتين فى ركعة وأحدة سسسب اللا 


المرتضى فى انتصاره"" أنه مما انفردت به عن مخالفيهم. بل عن 
بعضهم '' التصريح بالبطلان معه. 

«وقيل4:والقائل أكثر المتأخّرين ": يجوز؛ للأصل أو الآصول, 
وعموم قراءة القران» وإطلاق أوامر الصلاة, وأنّها لا تعاد إلا من امور 
مخصوصة. وصحيح علي بن يقطين: «سألت أبا عبدالله اللي عن 
القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة, قال: لا بأس ...» 0. 

نعم يكره» للمولّق الذي رواه في الوسائل" عن الكليني 8 
والشيخ ' ومستطرفات السرائر('" نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن 
محبوب عن أبي جعفرهة: «إنْما يكره ا يجمع بين السورتين في 
الفريضة. فاما النافلة فلا باس». 


.44 الانتتصار: الصلاة / فى القراءة ص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في النهاية: الصلاة / في القراءة ص 71-16 وابن الباج في المهدّب: الصلاة / 
ما يوجب إعادتها ج ١‏ ص 154. 

(9) كالشهيد الأول في الدروس: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١77‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / في القراءة ج اص 87” 255/8 والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الصلاة / في القراءة ص 114. وسبطه في مدارك الأحكام: الصلاة / فيالقراءة بج" ص 70 

(؛) تقدّم في ص 001 . 

(5) الخبر عن أبي الحسن. 

(3) تهذيب الأأُحكام: الصلاة / باب ١١‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 48 ج 7 ص 151,. 
الاستبصار: الصلاة / باب ١74‏ ح ”ج ١‏ ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب القراءة 
في الصلاة ح 9 ج 1 ص 6 

(1) وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1١‏ ص 6١‏ . 

(8) الكافي: باب قراءة القرآن ح ٠١‏ ج 7 ص 5١4‏ 

(9) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١‏ ج ” ص 7١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 774 ح ؟ ج ١‏ ص .5١7‏ 

.٠٠١ مستطرفات السرائر: ح 74 ص‎ )٠١( 


يبب ا ا وي 77و .| لالد (ج 4) 


وخبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه: : «عن 
رجل قرأ سورتين في ركعة» قال: إن كانت نافلة فلا بأسء وأمّا الفريضة 
فلا يصلح»'". 

وخبر زرارة المرويّ عن مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب تكراب 
بل هو صحيح بناءً على وصول الكتاب المزبور إليه بالتواتر مثلاً أو 
بطريق كذلكء بل ظاهر نسبته إليه الأوّل -عن أبي جعفرمئِةِ: «لا تقرنن 
السوو يو فى التريضة وف له الل او 70 

وكفيعل أن العرادبالكراهة العروورة أفلية الترا يبل سوملم أن 
المراد بالنواهي في غيره المجرّدة عن التعليل المزبور ذلك ايضاء؛ 
لتعبيره بالنهى مؤكّداً مع التصريح بالأفضليّة. 

فالاستدلال'" على الحرمة حينئذٍ بالنهي عنه في صحيح محمّد بن 
مسلم عن أحدهمالِيه. قال: «سألته عن الرجل يقرأ السورتين في 
الركعة؟ فقال: لا. لكل سوارة ركعة)»١6.‏ 

وخبر المفضّل بن صالح عن أبي عبداللهئةٍ المرويّ عن تفسير 
العيّاشي *: «لا تجمع بين سورتين في ركعة إلا الضحى وألم نشرح. 








والفيل ولايلاف» لكر 
) اعي سيم ,٠٠‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب القراءة في الصلاة 
(؟) مستطرفات السرائر: لص ل اومان العيسبات ناميران القراءة فى الصلاة 


ح ١١ج‏ اص 080. 

(©) كما في الحدائق الناضرة: القراءة في الصلاة في القراءة ج 4 ص ١86‏ و!8١.‏ 
)هدم فى من :6 1ه يفتوان ضيح السلا: 

(0) نسخته الحاضرة ليس فيها ذلك. 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح 0 ج 1 ص 66 . 


القران بين سورتين فى ركعة واحدة .ل سس بح يحب 69 


كالخبر المرويّ في المعتبر'" ومجمع البرهان”" نقلاً من جامع 
الإزنطى على يها قبل" 

فيه منع واضح. بل قد يشعر قولهءهِةٍ في الخبر الأوّل: بالكل سورة 
ركعة» بذلك؛ ضر ورة إرادة الوظيفة وشبه الاستحقاق. 

كالخبر المروئ عن الخصال بسنده عن علي ةِ: «... أعطوا كل 
سورة حقها من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة . 1 

فخرعتربن يزيد: ا أقرأ سورتين في 
الس نا : ذلك في الفريضة. اما لنافلة فليس به بأس»05, 

بل خبر زرارة كالظاهر في ذلك. ا 0 
قال: «سألت أبا عبدالله ية عن الرجل وو د 
فقال: ا نّ لكل سورة حقًاً. فأعطها حقّها من الركوع والسجود. قلت 
فيقطع السورة؟ فقال: لا بأس» 7" إذ الظاهر إرادةالرخصة فى قطم السورة 
التي حصل بها القران, ونفي البأس عن ذلك كالصريح في عدم وجوبه. 


.١188 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: 0 / في القراءة ج ١‏ ص ”1 5. 

() كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة 5 مفتاح ١01‏ ذيل قول المصئف: «يكر 
القران بين السورتين» ج ؟' ص ١87‏ (مخطوط). 

(4) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح ٠١‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب القراءة 
في الصلاة ح ٠١‏ ج ١‏ ص 65. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 50 ج 7 ص ,7١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١714‏ ح ١ج ١‏ ص ,5١١‏ وسائل الشسيعة: باب 8 من ابواب القراءة في الصلاة 
ح اج 1ص .١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 77ج ”ا ص 7. وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح كاج اص 680. 


072222 1 ذم 0 0 الكلام (ج 9) 


تخي المقف د مع ابتنائه على اتّحاد التجووتن كنها شو اند 
القوليى: ول كا دجدال على المطلوب في الجملة؛ لأصالة الاتّصال في 
الاستتتاء: ولأنْها كذلك فى المصاحف التي قد سمعت دعوى التواتتر 
قها بحيف ل يفاركتها ايان الاكاة هو طعت االنشدءو لمن نيه الا 
ابي الذي ليمجل عبد علي الكرافة بالترينة 

وأضعف من ذلك كله الاستدلال ١‏ ببعض الإشعارات من سفهوء 
الوصف ونحوه في مثل قول الصادقءيةٍ في خبر ابن أبي يعفور: 
«لا باس بان تجمع فى النافلة من السور ما شئت»'". 

وفى خبر عبيد بن زرارة: «عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في 
الصلاة مثل قل هو اللّه أحد. فقال: إذا كنت تدعو بها فلا بأس» ”" 

مع أن ثبوت الباس فيهما يمكن منع ظهوره في المطلوب, واحتمال 
لا لقراءة القران دون مخافة القران. 

والمراد من الدعاء: إِمّا الدعاء المعروف الذي دعا به إبراهيم أ 
يوه الف :فى الداوه وهو على عافن الى :انا لاسا والحددنا اد يا ايد 
يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد ...»إلى آخره. بل كأنّ في 


.517 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة بج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة د ة وصفتها ح 78ج ؟ ص */. وسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب القراءة ة في لاع لاج اص .6١‏ 

(؟) الكافي: باب البكاء والدعاء في الصلاة ح 4 ج 7 ص 5١07‏ تهذيب الأأحكام: الصلاة / 
باب ١60‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١74‏ ج ١‏ ص ,5١4‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
القراءة في الصلاة ح ١‏ ج ١‏ ص 0875 . 

(4) بحار الأثوار: كتاب النبوّة / قصص إبراهيم باب ” ح ١14‏ ج ١١‏ ص 59. 


بالي إطلاق الدعاء بقل هو الله عليه في , عن التكروضن 1 ايت اعد 
جعل السو سقنونا بياءوعلى كل ال ليلل على المطلورب: 

بل الخبر الثاني منهما نما هو في القنوت. والقران -بناءً على حرمته 
أو كراهته إِنّما هو في محل القراءة دون باقي أفعال الصلاة كما نصّ 
عليه شيخنا فى كشفه '"؛ اذنهو المتسا ومن النسوسن خصضوها النقملة 
ينا لويف رالنادلة بون إراذة قتراة: السور ين البرك مقا 
للسورة الواحدة, اللّهمّإلا أن يدّعى بقاء محل قراءة الركعة إلى أن يركع, 
خا 
ل لأكثر من سورة مطلقا حتى تكرير السورة أو بعض الكلمات لها 
أو الفاتتحة ::وإن اختتاره المحقّق الثاني '" وبعض من تأَخَّر عنه ١‏ “ بل ريما 
حكي عن الخلاف '' والاقتصاد والكافي'" ورسالة عمل يوم وليلة 0" 
ل الو في القران. 
كشف اللثام "١!‏ خصو صا مع وصل الآخربالةول: 0 


.57 المصدر السابق: ح 8 ص‎ )١( 

(؟) كشف الغطاء: الصلاة / في القراءة ص 0؟؟. 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج "١‏ ص /15. 

(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة اد وامي 1 
(6) الخلاف: الصلاة / مسآلة /اى ج ١اص‏ 0 

(5) الاقتصاد: الصلاة / ما يقارن حالها ص .51١‏ 

(0) الكافي في الفقه: الصلاة / تفصيل أحكام الصلاة اللغبين ىن ١1‏ 
4 عمل يوم وليله (الرضائل العتمر): كفي انهل الفا ع 01 
(9) إرشاد الأذهان: : الصلاة ة / كيفية اليومية ج ١‏ ص 507. 

.١7 كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج غ ص‎ )٠١( 


ا سح ا ع ع و مو تيكو افر الكلام (ج 3 


اويل عق القرا جين الشورقين ل اضل القران: 
واللخين ستصو و ورك خا ره ند للااتقرا بافل هو وروا لاي علا 
وهو _مع إمكان منع دلالته على التكرير الذي هو بعض الدعوى, 
ومعارضته بأخبار”" الرجوع عسن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز 
النصف. واخبار”" جواز ما يشاء من قراءة القران وترديده كذلك التى 
لوقه سوا ياه "سكن إرادة العورهمن الاكترفه ْ 
والمناقشة في أخبار العدول بِأنّ المراد بالقران الجمع بنيّة واحدة 
-ومنه قرن الحجّ بالعمرة فلا تدخل فيه. يدفعها: ان الظاهر من 
الفناوى بل وبعض النصوص السابقة الأعمّ من ذلك ومن تجدّد النيّة ولو 
بعد تمام السورة, إلا فمن البعيد أو الممتنع عند من منع القران 

تخضيسسينا ١١‏ االاعنايما فك اول الام زالقة: 
نع الذاهر ب كنا اعترق .فى المذاركوالحواتق "وكشي 
الأستاذ" وعن البحار'" وغيرها'"' ‏ أن محل البحث فى القران ما إذا 


. 060 تقدم في ص‎ )١( 
(؟) كالخبر الذي رواه الشهيد نقلاً من كتاب البزنطي. عن أبي العبّاس: «في الرجل يريد أن يقرأ‎ 
السورة فيقرا فى اخرى. قال: يرجع إلى التى يريد وإن بلغ النصف».‎ 


ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القراءة ص .١50‏ وسائل الشيعة: انظر باب 31 من ابواب 
القراءة في الصلاة ج اص ا 
(') كخبر عبدالله بن سليمان الذى نقلناه فى هامش (؛) من ص 667 . 
(1 ل شقةم سه قل اخباز دالة.علق ذلك ننم اخار الى :هذا المظلتب أن :طن /81:.. 
(0) مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 507. 
(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج .4 ص .١0١‏ 
(/) كشف الغطاء: الصلاة / فى القراءة ص 73170 . 
(8) بحار الأنوار: باب 6؛ من كتاب الصلاة ذيل ح 4 ج 46 ص 15. 
(1) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في القراءة ص 8/. 


القران نحن سور تين فى ركعة واحةة مح | ا ا رق 


جى + بالسورة الثاية على حسب الشورة الأو لى مق كواتها قزاءة للركدة 
كما يومئ إليه التأمّل في النصوص. بل قولهطقة: «لكل سورة ركعة»١"‏ 
فيها والتفصيل بين الفريضة والنافلة وغيرهما كالصريح في ذلكء فمن 
جاء بالثانية حينئذٍ بعنوان قراءة قرآن ونحوه لم يكن إشكال في جوازه 
له؛ لإطلاق ما دل”" عليه في الصلاة. 

خلافاً لما يظهر من المحقّق الثاني 7 وبعض من تأَخْر عنه 7 فجعلوا 
النزاع في الأخير خاصّة دون الأُوّلء بل ادّعى القطع بالبطلان معه. وأَنّه 
لايدخل في كلامهم. 

وكأنٌ الذي أوهمهم تحقّق الزيادة بنيّة الجزئيّة التى قد نقل الاتّفاق 
على البطلان معها وليك النصوص عليه كما سمعته اد ضرورة 
حصول الامتثال بالسورة الأولى: فالثانية مثلاً مع فرض نية الجرئية 
زيادة محضة. 

وفيه: أنّ القائل بجواز القران لا زيادة عنده؛ لتخييره المصلّى في 
الاتراء قراو بعووة و اعميية ار يدم كا إزائه سما عندواسن 
الصلاة. وليس هو من التخيير بين الأقلّ والأكثر؛ إِمّا لآنّ الأمر بالطبيعة 
يوجب امتثال المكلف عرفا بالواحد فما زاد وإن كانت تتدريجاً مع 
فرض فون المكلك الامشتال: أو لأ اده الجواز السابقة ظاهرة فى 


. تقدذم فى ص 0540 و07‎ )١( 

(1) انظر هامش (؛) من ص 007 . 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص /15. 

(غ) كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة 5 اج اص 30١1‏ والأردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 1 والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١١‏ 


ب ا ا ا ط ااححد كو أ هن الكلام (ج 4) 


جزئيّة السورة والزيادة عليها. ٍ 

فالسورة حينئذٍ التي يعلم الله أن المكلّف لا يقتصر عليها ليست هي 
تمام الجزء. بخلاف التي يعلم الله الاقتصار عليها. والتخيير بين الأقل 
والأكثر إِنْما يُمنع إذا فرض الاجتزاء بالأقل حال كينه في ضمن الأكثر. 
فلا يكون حينئذٍ عند التحقيق من التخيير بين الل والأكثر مع فرض 
اعتبار صفة الوحدة مقابلاً لها مع الزيادة؛ ضرورة عدم حصولها في 
الزائد حينئذٍ كما هو واضح. 

وليس هذا من التفريق بين الفردين بالنيّة كي يخرج عن الأقل 
والأكثرء وإن التزمه بعضهم '" في كل خطاب ظاهره التخيير بين الأقل 
والأكثر. إلا أنّه قد بيّنَا ضعفه في محلّه وأنّه مجرّد دعوى بلا شاهد. مع 

أن التزامه في المقام يقضي بخروج ما إذا استقلّت السورة الثانية بالنيّة 
فين الفراة: ْ 

نعم هو متجه بناءً على اعتبار النيّة في القران كما ذكرناه سابقا 
ويوهمه مختصر نهاية ابن الأثير'", والأقوى خلافه؛ وأنّه لا فرق بين 
ان «وحيديدا بذ و اجن ولاو اله سق عام رودا عوك فض العرك: 

وَرتعَا يوفة اللهاقى الأسيلة اخيار "ا العدول ضر السورنة الم ييا ور 
النصف؛ ضرورة حصول معنى الجزئيّة بأوَلُ شروعه. لأنّ جزء الجزء 
جزءء وعدوله لا يبطل وصف ما وقع من الجزئيّة. بل الشارع سوّغ له 


)١(‏ كالكرباسي في اشارات الاصول: الأوامر / الواجب التخييري ورقة ؟1. والبحرانى فى 
الحدائق الناضرة: الصلاة / ما يعمل في الركعتين الاخيرتين ج 4 ص .17١‏ 

)١(‏ لا يوجد كتابه لديناء وانظر النهاية (لابن الأثير): اج : ص 05 (قرن). 

(؟) يآني التعدض لها عند التعرض لتلك المسالة في آخر مبحث القراءة. 


مع ذلك الاإتيان بسورة اخرئ: فيكون الجزء حينئذ نوو ولفيف . 

ودعوى إبطال الشارع جزئيّة ما وقع قن الشوار ةا لون ب 
عده: حصول مسقن السورة -.يمكق البحت فيهاء كدعو اعتبار قصد 
المكلف بطلان ما وفع منه من بعص يعض السورة فى وا زالعدول إلى سورة 
أخرى؛ ضرورة إطلاق النصوصء وأنّه إِنْما يرفع يده عن باقي السورة 
موقم مدهت 

على أنّه يمكن منع حصول البطلان لما وقع منه صحيحاً بسمجرّد 
قدو روا ران قة لان اذ نفو من الأحكام الشرعيّة التوقيفيّة قيفي هذا 

مع إمكان التخلص بما ذكره ا ل '' فى بعض 
الخطاباتالظاهرة فى التخيير بي نالأقلّ والأكثر: من جعل الواجب الأقل 
والزائد مستحبٌ ضرف ولا ينافى جرئء يتنه حينئلٍ من الصلاة؛ لصير ور ته 
كالفتوو بل نمكم جعله جد ا 

نعم قد ينافيه ما سمعته سابقاً من أَنّ المراد بالأجزاء المندوبة في 
نحو الضلذة الراحية أكياتة القرع المع علهاءو الا فيو دن اخراد 
الصلاة أيضاً. فيرجع حيئئذٍ إلى أفضل أفراد الواجب التخييريٌ. 
والمفروض في المقام الكراهة وإن قلنا: إنه بمعنى أقلية الثواب. فلا 
تضور ترك ابعجبابه كالتتوشامع أن البجودمنه أفضل متهيو كدر 
ثواباً اللّهم إلا أن يقال: إِنّهِ لا مانع منه هنا بعد فرض ملاحظته الفرد 
المشتمل عليه دونه نفسه. 

ولا يتوهّم ورود نحو ذلك على التقرير الذي ذكرناه أَوَّلاً في المقام؛ 
ضرورة انحلاله إلى أنّ الشارع أمر في الركعة بقراءة سورة معتبر فيها 


.١١7 ص‎ ١ انظر قوانين الاصول: الاأوامر / الواجب التخييري ج‎ )١( 


مم»ةغٌ6ُثن6مّمّمم2]»ه»482يشش*شمششسهسب سلب جواهر الكلام(ج8) 


الاتّحاد. أو السورتين مثلاً المعتبر فيهما المقابلة للأولى لا الداخلة 
فيهما. وجعل الفرد الأول أفضل كما هو نصّ خبر زرارة المتقدّم". 

مع أنّه يمكن دعوى إرادة المعنى المصطلح من الكراهة في المقام 
-كما هو صريح المحكيّ عن مجمع البرهان _بآن يقال بكراهة إتيان 
المكلفة للشواوة القادية يعتوات انها لل كفة واد ٠‏ كا.: ن لا يأئم ولا تبطل 
صلاته. ولا تكون هي بهذه النيّة جزءً من الصلاة» فتأمّل جيّداً. 

(و» كيف كان فقد ظهر لك من التأمّل فيما ذكرناه ادل أى” القول 
بالكراهة الذي قال المصئّف:إِنّه وهو الأشبه» أقوى؛ إذ أقوى معارض 
وهو مع شيوعه في الكراهة حتى قيل'" بمساواته للحقيقة - يجب 
حمله عليها فى المقام بقرينة تلك الأخبار التى لا ينبغى إنكار صراحة 
بعضها أو مجموعها؛ إذ هو الموافق لما دل على العمل بأخبارهم الجامعة 
للشرائط. ولما دل على أنّ كلامهم لي بمنزلة كلام متكلّم واحد يشهد 
بعضه لبعض. وأ نّالكلمة منهم لم12 لتقع على سبعين وجها , وأنكم أفقه 
الناس إن عرفتم معانى كلماتنا”” التى فيها العاءٌ والخاصٌ والمطلق 
والمقيّد وغيرهما. 

فما وقع من بعض الأعلام'" في المقام من المبالغة في إنكار 
)١(‏ في ص 678 . 

.5١4 ص‎ "١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(1) كما في معالم الدين: الأوامر. والنواهمي ص 07 و40. 

(4) معاني الأخبارة العا الأول ح 7ص 3. 

(0) المصدر السابق: ١‏ ص ١‏ . 

.116١١8 كالبحراني في الحدائق الناضرة: : الصلاة / في القراءة ج 4 ص‎ )١( 


القران بن شورتين فى :ركعة واحدة تحب ا 0 از 


العمل المتيووج و اله لذ وليل اميل يخا لك لاد له الاموع اليا خدينا 
خالف العامّة ونحوه فى غير محلّه؛ ضرورة الاكتفاء فى الاستدلال 
عليه بوجوب العمل بأخبارهم 5 وأنّ كلامهم بمنزلة كلام متكلّم 
واحد؛ إذ لا ريب في استلزام هاتين المقدّمتين الحمل المزبور ونحوه 
مما ينتقل إليه من نفس اللفظ بعد تأليفه وجعله كالكلام الواحد مثلاً. 
ونحوه ما وقع من بعض آخر"" أب بضاأ من أن ن الجمع المزبور شرطه 
المكافأة المفقودة فى المقام؛ باعتبار موافقة أخبار الجواز للعامّة التى 
جعل الله الرشد فى خلافها. خصوصاً وعمدتها صحيح علىّ بن 
بقطين " عن ابي الحسن نه الذي يظنٌ به التقيّة باعتبار شدتها في 
زمانه. وكون «عليّ» وزير الخليفة, مع أنّ ظاهره : نفى الكراهة. وهو ممّا 
أخنع الطلداء عل خخلاقة اقمدله حي طرسة: وعملة على إزادة تلفق 
واو 


)١(‏ كخبر عمر بن حنظلة عن أبى عبداللهظِةٍ الذي ورد فيه: «... قلت: جعلت فداك. أرأيت إن 
كأ النشنهاق غرنا سكيد ون الكاب: المثة: ورهدنا أجه الغيريو مزانها العافة بو لاخر 
مخالفاً لهم. بأيّ الخبرين يوْخْذ؟ قال: ما خالف العامّة ففيه الرشاد. قلت: جعلت فداك. فإن 
وافقهما الخبران جميعاً؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل؛ حكامهم وقضاتهم. فيترك ويؤخذ 
بالآخر ...». 

الكافي: كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث ح ٠١‏ ج ١‏ ص 17. وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب صفات القاضي ح ١‏ و9١‏ و17 و74و794-159ج لاا ص ١١591١١5‏ 
و6١١1و١١و18١١-9١١.‏ 

(1) كالبهبهاني في مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١07‏ ذيل قول المصنف: «يكره القران 
بين السورتين» ج ١‏ ص ١817-1١87‏ (مخطوط). 

(؟) تقدّم في ص 0/7 . 


--- ست صسسسسسبييب ب م سسب ججوأظر الكلام (ج 9) 


ودعوى ”" الاجماعين على القول الأوّل. وكثرة النصوص المشتملة 
على النهي وغيره ممّا يدل على المطلوب, والاعتضاد بعمل النبيّ 
وله (عليهم الصلاة والسلام) والتابعين وتابعي التابعين وجميع 
العلماء فى الأعصار والأمصارء والاحتياط فى العبادة التوقيفيّة. 

بل منه ومن النهي المزبور ونحوهما يتوجّه الحكم بإبطاله الذي 
صرّح به بعض القائلين بالحرمة كالشيخ '" وابن ن البرّاج'" فيما حكي 
عنهما والعلاقة في قواعده'* والطباطبائي في منظومته'*' وغيرهم "؛ 
لأصالة عدم الاتيان بالمأمور به ولظهور النواهي في الفساد. وأنت 
المعتبر في السورة المجزية الاتحاد. ومن هنا عذّل بعضهم البطلان 2 
لم يأت بالمأمور به على وجهه ؛ لأنّه قد اعتبر فيه عدم القران. 

فما في المدارك ا" حينئز -من أنه على تقدير الحرمة لاوجه 
للبطلان؛ لكوون الله عن ! برخارج -في غير محلّه قطعاً ؛ كما لاا يخفى 
على من لاحظ ما استفاده الأصحاب من الشرائط والأجزاء والموانع 

فق عذال هذه الأوامر والنواهي في سائر المقامات. 

وقيف] 5ل اي ل وار بر بف كر وجوه 
المقاومة وزيادة. 

وناننا: منع اعتبارها بمعنى ملاحظة المرجّحات الموجودة فى 


. 087 معطوف على قوله: «موافقة» المتقدّم فى س ل من ص‎ )١( 
.7١ 0-10 النهاية: الصلاة / في القراءة ص‎ )"( 

(*) المهذب: الصلاة عابر اماج اص 1664. 

(4) قواعد الاحكام: : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 3715 -51:9. 

(0) الدرّة النجفية: الصلاة / القراءة والذكر ص .١77‏ 

مال إليه الشهيد في الالفية: الفصل الثاني ص 07 . 

(/ا) مدارك الأحكام: : الصلاة / في القراءة ج ”اص 501. 


القران بين سورتين فى ركعة واحدة---- سسب 0/8 


النصوص "'" في مثل هذا الجمع الذي ينتقل إليه من مجرّد تأليف 
الكلامين كالعام والخاصٌ والمطلق والمقيّد ونحوهماء بل يكفي فيه 
جمع شرائط الحجية؛ وإلآ لزم طرح الدليل المعتبر من غير مقتض. بل 
هو في الحقيقة منافي لكل ما دلّ على الحجّية, ومن هنا حكّمنا الخاصٌ 
ولو بالآحاد على عام الكتاب ونحوه من المتواتر سنداً. وأ اتتحقيق 
الس ين البخالذ: للكتاي التى امن لاريم الور ينها كتايد 
واضح من طريقة الأصحاب فى سائر الأبواي”" 

ا 00 2 00 ا 0 


من بعض الروأة. ويقولون: قد وده 

كنا أن الظاهر #تضندية هذه الاضو ل فم .هده الأخوا م وفييها 
وانهم بذلوا الجهد مع قرب عهدهم وشدة معرفتهم - في تعرّف ذلك 
وطرح ما كان من هذا القبيلء نعم ربّما ابقوا فيها ما هو واضح أنه إنما 
ورد مورد التقيّة وأَنّ فيها نفسها ما يدل على ذلك. 


0 1 ص‎ ١0 انظر ,وفائل الفنعة بان 4 من أبواب صفات القاضي ج‎ )١( 

(؟) كما في خبرعبدالرحمن بن أبي عبد اللّه. قال: «قالالصادقلَلهِل : اذا وردعايكم حد يئان ن مختلفان 
فاعر ضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب الله فركُوه...». 

وسائل السيعة:باب: ة من أبواب صفات القاضي ج ١‏ و ٠‏ ٠5١اوغ4١-١و59و0م6‏ 

جا ص .11191183111-10393١‏ 

(؟) تقدّم تخريج الاقوال سابقاً. 

(؛) الجراب ‏ بالكسر _: وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحبّ والدقيق ونحوهما. مجمع 
العريو ع انض 11 درن 

(0) انظر بحار الأنوار: تاريخ الإمام الكاظم / باب 4ح لاج 48 ص 5 .٠١‏ 


20 2ة2ة2ة2ز2 2 0 0< ز 2 ز2ز11[||1]1ذا م0000 الكلام (ج 4) 


ولذاكان الحمل على التقيّة فى مثل هذه النصوص المجرّدة عم 
تشع وووودها مو زدها لك تكن الاعه القوورة ورك الدتمالا بعد 
1 برجج الخبر المقابل له بالتباين؛ بحيث يدور الأمر بين طرحه أصلاً 
وبين ذكر وجه له كالتقيّة ونحوها. 

على أنّ احتمال مراعاة التقيّة في المقام في غاية الضعف؛ لأنّه إنْما 
نقل عن الشافعي '" منهم محتجًا بفعل ابن عمر ”". والذي يتقى منه غالبا 
فى مثل تلك الأزمنة أبو حنيفة؛ باعتبار كون مذهبه مذهب السلطان 
اجات 

على أنّ بعض النصوص السابقة من الباقرقة الذي كانت التقيّة 
فى زمانه فى غاية الضعف باعتبار كثرة مراجعة جابر الأنصارى؛ 
تعن فا رقا ذل عنهم ععينيد .| لدجو كان يعلمة ممع أ بجنا برا بوره 
لا يستطيع الكلام بحضرته. وإِنّما كانت مراجعته له لأمرالببين ‏ 
له بذلك. وإبلاغ السلام إليه وأنّه يبقر العلم بقراً”. وكان العامّة 
يعرفون ذلك من جابرء ولذا ضعفت التقيّة فى زمانه. مع ان بني اميّة 
وبنى العبّاس كان بعضهم مشغولاً ببيعض. ويومئ إلى ذلك كلّه قول 
الضاةى أقد: 0 احدت الى داقوانة ويفتيهم بمرّ الحق. 


)١(‏ معرفة السئن والآثار: باب القراءة بعد أمّ القران ج ١‏ ص 597. المجموع: القراءة في الصلاة 
اج 7اص 586. 

(1) الموطا: كتاب الصلاة ح ١7‏ ج ١‏ ص 74. سئن البيهقي: باب من استحبٌ قراءة السورة بعد 

(؟) الكافي: كتاب الحجّة / مولد ابي جعفر محمّد بن علىئَظةٍ ج ١‏ ص 11غ. امالي الصدوق: 
المجلس السادس والخمسون ح 4 ص 84 5, علل الشرائع: باب ١74‏ ح ١‏ ج ١‏ ص 557, 
بحار الأنوار: تاريخ الإمام الباقر / باب ٠"‏ ج 47 ص 5١1‏ فما بعدها. 


على أنّ نصوص المقام قد تضمّنت الكراهة والتفصيل بين النافلة 
والفريضة ونحو ذلك ممّا لا ينقل عن الشافعيء بل كان يمكن الإمام نجه 
ذكر الحقّ والتخلّص عن فتوى الشافعي بفعل النبىّييْية والخلفاء 
والتابعين وكاس النا يعني ْ 1 

وبالجملة: من نظر بعين الإنصاف إلى تلك النصوص -المعمول بها 
بين كثير من المتأخَّرينء وأنّه لا معارض لها إلا مجرّد نهي فيها يستعمل 
غالباً فى الكراهة. وبعض الاشعارات التى لا ينبغى الالتفات إليها ‏ 
بجرم له صدورها مصدر التقيّة. 1 1 

وكيف يحل لامرىئ مسلم رفع اليد عنها وطرحها مع اعتبار 
أسانيدها ولو بالعمل بها بين المتأخَّرين بمجرّد موافقتها لالمحكى عن 
الشافعي؟! وليس ذلك في العفقة الارذا الشير اذ بها رضن ل تدروو اف 
للعامّة, والتسررّي في ذلك يودي إلى هدم قواعد المذهب. نسآل الله 
تشييدها وتسديدهاء وإِنما ذكرنا هنا بعض الكلام وإلا فتمام البحث فيه 
وفي أمثاله محتاج إلى رسالة, نسأل الله توفيقنا لها. 

وما ترجيح تلك النواهي على النصوص المزبورة بشهرة القدماء'” 
وإجماعي الصدوق'" والمرتضى © ففيه أوَّلةً: أن المحكئ عن ابن 
إدريس أنه قال: «لم يتعردض أصحابنا لذكره. ولم يعدّوه من المبطلات 


ويا توك شكاكاً فافتيهم بالتقئة» (". 


,150 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 114 ج ؟ ص‎ )١( 
من ابواب‎ 58١ الاستبصار: الصلاة / باب 166ح 7١ج ١٠ص 580,. وسائل الشيعة: باب‎ 
(بتصكف).‎ 5١14 المواقيت ح ؟ ج 4 ص‎ 

(1) -(4) تقدّم تخريج ذلك كلّه في أَوّل المسألة. 


لظ سشلسشبشسس سب جواهر الكلام(ج8) 


للصلاة»", فإن كان الأمر كما ذكر دل على المختار. 

وثانياً: أنّ الموجود في عبارات القدماء لفظ النهي-كالنصوص - 
وعدم الجواز"'" ونحوه ممّا لا صراحة فيه بل ولا ظهور في البطلانء 
خصوصاً وقد صرّح الشيخ في المبسوط */ بعدم البطلان معه. بل يمكن 
إرادة الكراهة منه كالنصوص لغلبة تعبيرهم بنفس متن الخبر. 

على أَنّْ القدماء وقع ما وقع منهم في كثير من المقامات مسن 
المذاهب الفاسدة لعدم اجتماع تمام الآصول عند كلّ واحد منهم. وعدم 
تأليف ما يتعلّق بكلّباب منها على حدة: فربّما خفي على كلّ واحد منهم 
كثير من النصوصء فيفتي بما عنده من غير علم بالباقي» كما لا يخفى 
على الخبير الممارس المتصفح لما : كن قدا انان 

على أنّه يمكن إرادة الصدوق والمرتضى من النسبة إلى دين 
الإماميّة ومنفرداتهم أنّ في الإماميّة من صرّح بالمنع بخلاف العامّة. فإنَ 
الشافعي الذي قد تعرّض له ذكر الجواز. وليس المراد اجماع » الاماميّة 
فلقيووتيا يد لذلك خصوصاً بالنسبة إلى الأوّل منهم '-وقوع 
هذه اللفظة المزبورة فيما لا يقول به من الإماميّة إلا قليل. 

ولقد طال بنا الكلام حتى خرجنا عمّا يقتضيه المقام وإن كنا لم 
سكوف أيها تمام النقض والإبرام إلا أنه قصدنا بذلك تهييج الذهن 
إلى بعض هذه الامور لينتقل منها إلى غيرهاء فإن الاشياء تحضر 
بنظائرهاء ولو أنصف المتأمّل فيما ذكرنا لاهتدى به إلى أمور كنيرة 
)١(‏ السرائر: الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ ص ١١١‏ (بتصرّف). 
١(‏ و؟) تقدم تخريجهما سابقا. 


(؛) المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١7‏ 
(6) الأولى تثنية الضمير. 


الجهر والإخفات في الركعتين الأوّلتين و0 


وقواعد خطيرة لا تخصٌ المقام, والله أعلم بحقائق الأحكام. 
(ويجب الجهر بالحمد والسورة ة فى الصبح وفي ولتي المغرب 
والعشاء. والإخفات» بهما في الظهرين» من غير يوم الجمعة (و» 
بالحمد خاصّة في «ثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء» على 
المشهور بين الأصحاب”" شهرة عظيمة كدت تكون إجماعاً. بل هي 
كذلك في صريح الغنية!" وعن الخلاف '" وعن ظاهر غيرهما!*. 

ل بسكو سميل الماع إذ لم نجد فيه خلافاً ولا حكي إلا من 
الإسكافي " والمرتضىعثة في المصباح ””, وهما _مع معلوميّة نسبهما. 
بل لم يعتد بخلاف الْأُوّل منهما في كثير من المقامات. كما أَنّ الأستاذ 
الأكبر" أنكر ظهور المحكي عن الثاني فيما نسب إليه. كما يومئ إليه 
نقل الشيخ وأبي المكارء الإجماع مع عظمة السيّد عندهما. واعتنائهما 
خصوصاً التاني منهما بأقواله, ويد ذلك أيضاً ما عن السرائر وبين 

هئ نفي الخلاف بيننا في عدم جواز الجهر بالقراءة واللإخفات وغير ذلك. 





)١(‏ نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الصلاة / في القراءة ج ؟' ص ,.١107‏ وذكرى الشسيعة: 
الصلاة / في القراءة ص 184. والروضة البهيّة: الصلاة 0 اص .1٠١‏ 

(1) الغنية: الصلاة / كيفيّة فعلها ص //. 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة 87 و .71 بج ١‏ ص 5/١717 77١‏ 3/1 

() كتهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدّم ذكره ذيل س 44 ج 5 ص ,١15‏ 
والسرائر: الصلاة / كيفيّة فعلها ج ١‏ ص .5١8‏ 

(0) نقله عنه المصنف في المعتبر: امد / في القراءة ج ؟ ص .١77‏ والعلامة في المختلف: 
الصلاة / في القراءة ج ؟ا ص .١107‏ 

(1) يأتي قريباً ا 

)/007 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 7 ذيل قول المصئف: «يجب الجهر بالقراءة» ج 1 
ص ١97‏ (مخطوط). 

(8) السرائر: الصلاة / كيفيّة فعلها ج ١‏ ص .7١8‏ 


كوه سسسسسس ببس يبب جواهر الكلام (ج9) 


لكنٌ الانصاف أ ن إنكار ظهور كلامه في ذلك تعسّفء قال: «إنه من وكيد 
السئن؛ ؛ حتتى روى: مر شرك امنا عا -لا يقدحان في 
خصبل ا جد ا ءَ على كثير من طرقه. 


الوع اح سا ا واو عن زمتهما 


ا اير ع 0 > صدور ذلك 
لخلل في الطريقة. 
وكف كان فالحجة عليه: مهاف ان ها سيت -صحيح زرارة عن 


أبي جعفر قا : «في رجل جهر بالقراءة'" فيما لا ينبغي أن يجهر فيه. أو 

أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه. فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض 

صلاته. وعليه الاعادة, فا: عي ناسياً اسافا أو لا يدري فلا 

0 0 

لذي هو لاز الوجوب كالأمرالإعادة 

)١(‏ نقله عنه آ, 00210000 : الصلاة : / كيفية فعلها ج ١1ص ,15١95‏ والمصنف في 
المعتبر: : الصلاة / في القراءة ج "اص ١؟17١.‏ 

)١1(‏ كالسيّد السند في مدارك الأحكاء: : الصلاة ة / في القراءة ج '' ص 560/8 والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / في القراءة ص 74؟, والمجلسي في بحار الأنوار: باب 41 من كتتاب 
الصلاة ج 46 ص ,7١‏ ومال إليه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة 
ج 7ص 556. 

("') هذه الكلمة لييسست في المصدر. 

)م ايشفرء النعه باب أحكام السهو في الصلاة ح ٠ ٠.5‏ ج ١1ص‏ 44" تهديب 
الأحكام: : الصلاة ة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره مح "اج ؟ ص .,١١١‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ جا ص .4١‏ 


الجهر والإخفات فى الركعتين الأوّلتين سس 88 


بل هو كذلك وإن قرىٌ بالصاد أيضاً كما احتمله بعض متأخَّرى 
العدا تريح 201 1 اللايقى ستتصى النتضا و حر متصوضا هد النشيديها 
عرفت,. ولا ينافيه لفظ «ينبغي» : في السؤال بعد ظهوره هنا في إرادة 
القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب. وإلا لم يحسن من مثل 
ؤرازة الس ال: فلا ينبغي التأمّل حينئذٍ في دلالة الصحيح المزبور. 

على أنّ الأستاذ الأكبر في حاشية المدارك قال: «لا ينحصر وجه 
الكذلكلة فنددية كلأ الموحود فى لخي العو وو عه قدو لذا| الا ختقاء 
ها أ لك الفا ها شف التزاعة فيه أوقرا فبما لا عيضي القراقة 
تيه اوقد اجات تدع الحم ينا بيعتووسن صروريات المذوب 
بل الدين أن ترك القراءة عمداً مبطل للصلاة, وأمَا فعلها في موضع 
لا ينبغي فمثل قراءة السورة ه في الركعة الثالثة والرابعة أو خلف الإمام أو 
نحو ذلك. أو المراد بقصد أنه وظيفة شرعيّة في أيّ موضع كان. فيكون 
010 سدم البزيور لي ئرب بطرلا رلور بن بيدا 
وجوه»!". 

له ليد ا 
تلك الزيادة: نعم له صحيح آخر عن أبي جعفر 8 أيضاً في المتن 
المزبور لكنّ الجواب فيه: «أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلاشيء 
عليه» 7". ولعلّه يلل ليه من جهة اتحاد الراوي والمروئٌ عنه وكثير مسن 


.١78 كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في القراء ة ص‎ )١( 

(؟) حاشية المدارك: : الصلاة / في القراء ة ذيل قول المصئف: «فلا شيء عليه وجه الدلالة» ص 
١7‏ (مخطوط). 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟ تفصيل ما تقدّم ذكرهح 70ج ١‏ ص 187., وسائل 


يي ل 2222 77ت و | لزي الكلام (ج 4) 


المروئّ -ركّب الجميع وجعله جزء واحداًء والأمر سهل؛ إذ هوإمًا 
كذلك أو الصحيحة الثانية دلئل اخ غلك المظلوب: 

مضافاً إلى ما ورد من الإخفات في صلاة النهار”" وأنّها عجماء”" 
والجهر في صلاة الليل حتى شاع ذلك وذاع في ذلك الز ماكو تاه 
5 بن أكثم القاضي أبا الحسن أذ 5 «عن صلاة الفجر لِمَ يجهر 
فيها بالقراءة وهى من صلوات النهار وإنما يجهر في صلاة الليل؟ فقال: 
لأنّ النبيّيَييّْةُ كان يغلس بها فقرّبها من الليل» © 

وفي خبر رجاء بن ن الضحاك ‏ عن الرضاءظة المروىّ عن العيون 
مستقد 61 اند كا ا ل ل ء الآخرة -إلى 
ا ن قال : -ويخفي القراءة ة فى الظهر والعصر ...»7 

وهو ظاهر في استمرار فعله 9 ذلك في الصلاة التي أمرنا بالتأسي 
بما يفعلونه فيها. بل في التذكرة في أَوّل كلامه: : «أذ نّ النبي يِه كان يفعل 
ذلك - مشيراً إلى نحو ما في المتن ‏ وقد قال َه : (صلوا كما رأيتموني 
أصلّى) ”” 3 


عبان مويل ال ن فصّال الذي نقلناء في هام (4) من ص 39/7 

(1) عوالي اللالي: المسلك الثالث من الباب الأول ح 18 ج ١‏ ص .45١‏ مستدرك الوسائل: 
لاعن ابورات ب القراءة في الصلاة ح ١ج‏ اص ٠‏ 

اااي المصدر لالع الأ ولقه. 
ا “جاص 44. 

(0) في المصدر: رجاء بن أبي الضحّاك. 

(1) عيون اخبار الرضا: باب 45 ح 0 ج ؟ ص 1815. وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب 
القراءة في الصلاة ح مج اص 486. 

(0) تقدم فى ص 5797. 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ا ص .١0١‏ 


الجهر والإخفات فى الركعتين الأوّلتين----- سسسب 889 


بل قال في آخره فيما حضرني من نسخة التذكرة: «وقال 
المرتضى '" وباقى الجمهور”"كاقّة بالاستحباب عملاً بالأصلء وهو 
غلط؛ للإجماع وعذاينة انمي كل وجميع الصحاية والأَئمّة 840 عليه, 
فلو كان 153 لأخلّوا به في , بعض الأحيان» 7" 

وهي صريحة في نقل الإجماع والعمل الذي يجب اتباعه. لكن 
المحكيم عنها: «الإجماع على مداومة النبىَّعيَاةُ ...»© إلى آخره. 
فيكون نقلاً للعمل خاصّة, وعلى كل حال فهو شاهد تام على ما قلناء بل 
يصلح م 

وفى خبر الفضل بن شاذان عن الرضاءكة -الذى رواه الصدوق فى 
لفقي" والعيوق 31و العلل كنا فى الوساكل الاق معد يكوا دالا 
ذكر العلّة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض: أن 
الصلوات التي يجهر فيها نما هي في أوقات مظلمة؛ فوجب أن يجهر 
فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة, فإن أراد أن يصلّى صلّى؛ لأنّه إن لم بر 
جماعة علم ذلك من جهة السماع: والصلاتان اللعان لا يجهر فيهما 


)١(‏ تقدّم تخريج قوله. 

(1) المبسوط (للسرخسي): كيفية الدخول في الصلاة ج ١‏ ص .١17‏ المهدّب (للشيرازي): صفة 
الصلاة ج ١‏ ص .8١‏ مغني المحتاج: صفة الصلاة ج ١‏ ص ,١١57‏ المجموع: القراءة في 
الصلاة ج ' ص 589, الميزان الكبرى: صفة الصلاة ج ١‏ ص .١535-١160‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص ؟0١.‏ 

0 0) 

)امن له يحظيره الفقية: بات وصف الصلاة ح 1ج ١ص .5٠١‏ 

(1) عيون أخبار الرضا: باب 74ح ١‏ ج ؟ ص .,٠١3‏ 

(/0) علل الشرائع: باب 7ح وج اص 111 

(4) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج ١‏ ص .45١‏ 


وجكحلددددتدلللهسبِ4هيهببي يي يللب جواهر الكلام (ج9) 


إِنّما هما بالنهار في أوقات مضيئة. فهي من جهة الرؤية لا تحتاج 
إلى السماع». 

وفى خبر محمّد بن حمران 7" الذي رواه هو سأل أبا عبداله لقة: 
«لأيّ علّة يجهر فى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة 
وضلذة لند اذه رمات الساراك هفل اللير والعفي لا معور قينا إلى 
أن قال: ‏ فقال: لأنّ النبئَييْيْةُ لمَا أسري به إلى السماء كان أَوّل صلاة 
فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة. فأضاف الله (عرّوجل) إليه الملائكة 
تصلّي خلفه. فأمر نبيّه يه أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله, ثم فرض 
عليه المضررولم يضف إلبه أحدا من الملائكة: وأمره أن يخفي القراءة؛ 
آله لم يكويوراءة أخدن نرطن عليه التخر يوا ضاف إليه البلؤتكة, 
فامرهبالاجهان وكذلك العشاء الآخرة: فلما كان قرت الجر ندل 
ففرض الله عليه الفجر, فأمره بالإجهار ليبيّن للناس فضله كما بيّنه 
للملائكة, فلهذه العلّة يجهر فيها ...6" والمراد بالظهر فيه يوم الجمعة 
صلاة الجمعة بقرينة السؤال. 

وفى الوسائل 52 «رواه فى العلل'" عن حمزة بن محمّد (بن)ا 
العلوي عن على بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن معبد عن (الحسنْ) 
ابن خالد عن محمّد بن حمزة عن أب عبدالله ىه مثله. إل أنه ذكر 





)١(‏ فى مح متن المصدر: ا ا 

(1)ا م ن لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ح 154 ج ١‏ ص .,5١5‏ وسائل الشيعة: باب 50 
و ابواب القراءة في الصلاة ح كج اص 485. 

(؟) علل الشرائع: باب 7١ح‏ ١ج‏ ؟ ص ؟555. 

(4) ليس في المصدر. 

(5) كذا في العلل وسح <١‏ شير إليها فى هامش الوسائل. وفى متن الوسائل: الحسين. 


الجهر والإخفات في الركعتين الأوّلتين.- تس 88 
صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة وترك ذكر صلة الغداة»0". 

وكيك كاواقلا يك و ولا لمعن النطلوموي إلى غيوة للك مو 
النصوص المشعرة أو الظاهرة المذكورة في باب الجماعة وغيرهاء بل 
المستفاد من مجموعها معروفيّة الجهريّة والإخفانيّة في ذلك الوقت كما 
لا يخفى على من لاحظها منجموعها متأملا في وصفها بالجهريّة 
والإخفاتيّة فى بعضهاء وممّا!" يجهر أو يخفت فيها فى اخر. 

فمن العجيب بعد ذلك كلّه وسوسة بعض متأخّري المتأخّرين'" في 
هذا الحكم: للأصل الذي يكفي في قطعه _بعد القول بجريانه في مثل 
ا 

ولصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى نه4: «سألته عن الرجل 
يصلّى من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة, هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن 
شاء جهر وإن شاء لم يفعل»1 الذي لا يصلح لمعارضة ما ذكرنا ممن 
وجوه, خصوصاً مع شذوذه وموافقته للتقيّة وعدم وضوح المراد منه إلا 
بأد ن يجعل «عليه» فيه بمعنى «له» كما روي كذلك أيضاً في بعض كتب 
الفروع ”او يقرا «ان» بالكسر أو نحو ذلك. 

بل قد يحتمل إرادة الجهر والإخفات في غير القراءة, كما في خبره 


. 84 ج 7 ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب القراءة في الصلاة ذيل ح‎ )١( 

)1( الأولى التعبير بكلمة «وبما». 

)ع تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح اج امن 15“» الاستبصار: 
الصلاة ح اج اص 86. 

(0) كالمعتبر: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص /ا١.‏ 


الآخر المرويّ عن قرب الإسناد عن أخيه أيضاً. شأله#رزعن الرجل ها 
يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال: 
إن شاء جهرء وإن شاء لم يجهر»”" أو الفرد العالي من الجهر أو صلاة 
الجمعة بناءً على استحباب الجهر فيها لا وجوبه, كما استدل به هناك في 
المدارك "١!‏ عليه. أو غير ذلك. 

والمناقشة في حمله على التقيّة بأنه قد عمل به السيّد” 
والإسكافي !كما وقع من المصنّف فيما حكي من معتبره '" حتّى نسب 
الشيخ إلى التحكّم في الحمل المزبور لذلك. يدفعها: أ نمثل عملهما 
خاصّة لا يمنع من الحمل على التقيّة. ذل لايك سد عن اليدوة ايها 

وأظرف شيءٍ ترجيح”' الصحيح المزبور على ما ذكرنا بموافقته 
للكتاب العزيز. وفيه: بعد اللإغضاء عن مقاومة المرجّح المذكور 
يفطن ها د كرتا فضلا عن حميعة أ العزان سك .انين نامك 
بعض النصوص ” الواردة فى تفسيرها الوسط فى الجهر فيما يجهر به 
والإخفات فيما يخفت به. - ْ 


1 ج‎ ١ قرب الإسناد: ح 08لا ص 198. وسائل الشيعة: باب 510 من أبواب الركوع ح‎ )١( 
777١ ص‎ 

.٠١ مدارك الأحكام: الصلاة / صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

(' و ]) تقدّم تخريجهما انفا. 

(0) المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١717‏ 

(7) كما في مدارك الأحكام: ا / في القراءة ج ' ص 508 . 

(/) أي قوله تعالى: # ولا تجهر بصلاتك ا متها واد بالف سه سورة الإسراء: 
الاية .٠٠١‏ وانظر تفسير التبيان : ذيل الاية ج 1 ص 03337 ب 0738 . 

(4) تفسير العيّاشي: تفسير سورة الإسراء ح ١75‏ و74١٠‏ ج ١‏ اص ,5١8‏ وسائل الشيعة: باب 
5 من أبواب صلاة الجماعة ح ؛ ج 8 ص 551 وانظر باب 77 من أبواب القراءة فى 
الصلاة ج 1 ص .41١‏ 


الجهر والإخفات فى الركعتين الأوّلتين 3 سس 8013 


بل يقوى في نفسي: أن المراد من الآية ‏ بقرينة بعض ما ورد'" في 
تفسيرها ايضا عدم التجاهر بالصلاة مخافة اذيّة المشركين. وعدم 
التخفى فيها مخافة التساهل فيها أو ظَنّ نسخها ... أو غير ذلك. وله 
قواهد كور تورث اك عد يد لت النقاء قاع ذكريهاء كما ا كاسن 
المقام مقام ذكر جميع ما قيل في الآية ممّا يخرج به عمّا نحن فيه. ومن 
ارادها فليلاحظ مجمع البيان '"'وكنزالعرفان !"'وغيرهما!؛؛ضرورة كون 
ما نحن فيه من الواضحات التي لا يعتريها شيء من هذه التشكيكات. 

وأَمّا يوم الجمعة: فقد يتوهّم أنه لا فرق بين الظهر فيه وغيره مسن 
مقتضى إطلاق الفتاوى هنا ومعاقد الاجماعات وسائر الآدلة المزبورة. 

لكنّه ليس كذلك؛ للأصل, وللبدليّة. وللنصوص الدالّة على الجهر 
بالقراءة فيها: كصحيح الحلبي: «سئل أبو عبدالله كةٍ عن الرجل يصلّي 
الجمعة أربع ركعات, أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم. والقنوت في 
الثانية» 20 

وصحيحه الاخر أو عه روات أنا عبدالهطقةٍ عن القراءة فى 
الجمعة | ذااماءت وحدى أريها. ا جهر بالازاءة! فقا هميرج" العديت. 


)١(‏ تفسير الدرٌ المنثور: ذيل الاية ج غ ص ٠5١١‏ .... تفسير العياشي: تفسير سورة الاسراء 
ح ١70‏ ج؟ ص ,73١8‏ وسائل الشيعة: باب 05 من ابواب صلاة الجماعة ح 0 ج 8 ص5117. 

(؟) مجمع البيان: ذيل الاية ٠٠١‏ من سورة الاسراء جم 1١-6‏ ص .41١‏ 

() كنز العرفان: الآية الثامنة من مقارنات الصلاة ج ١‏ ص .17١ ١78‏ 

(4) كزبدة البيان: الصلاة / النوع الخامس ص ؟87. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب-وجوب الجمعة وفضلها ح ١١77‏ ج ١‏ ضص418. تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 0٠‏ ج 7 ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب 
'"لا من ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1١‏ ص .١٠١‏ 

(1) الكافي: باب القراءة يوم الجمعة ح 0 ج7؟ ص 450. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0١‏ ©» 


اي أت ور الله 41 


ماله الحددة وا 90 0 دسي منكر 


علينا الجهر بها في السفرء فقال: اجهروا ...76" بناءً على إرادة الظهر 
قضير ا دك الجمعة فيه. 

م ل يس الظهر يوم 
الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال: تصليها في السفر ركعتينء والقراءة 
فيها جه 70" 

نعم لمعارضتها بما سمعت, وبخبر جميل: «سألت أبا عبد الله قله 
عن الجماعة يوم الجمعة في السفر. فقال: يصنعون كما يصنعون في غير 
يوم الجمعة في الظهر. ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة*, إنما يجهر إذا 
كانت خطبة» !6 وخبر محمّد بن مسلم: «سالته عن صلاة الجمعة في 
0 فقال: ل: يصنعون كما يصنعون في الظهر. ولاسهر الاماءبالقراءة, 


لصلاة ح اج 3 مس 1 
الاي : الصلاة / باب ب 00 06 ليد 
ا 
(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 6١‏ ج ص 6, الاستبصار: 
الصلاة / باب 50٠0‏ ح 4 ج ١‏ ص 7١غ.‏ وسائل الشيعة: باب *7 من أبواب القراءة فى 
(غ) عبارة «فيها بالقراءة» ليسي فئ التهديب. 
)6( تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 67ج "ص 6, الاستبصار: 
الصلاة / باب 56٠١‏ ح 6 ج ١‏ ص .4١7‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القراءة فى 





الجهر والإخفات في الركعتين الأوّلتين..  .‏ سس 0# 
وإنما يجهر إذاكانت خطبة»١"‏ حملت على الندب. 

لكن في الوسائل ان الشيخ حمل هذين الخبرين على التقيّة 
تأكد الانتدناب فى الظير واتناتةفن الجنعة) "اوهو عكد. 

وعلى كل حال فالقول بالمنع مطلقا كما حكاه في المنتهى'" عن 
ابن افوس فى غاية الضعف حتى على اصله؛ صرورهة اتغدد 
النصوص في المقام وصحَّتها والعمل بها من الطائفة, كما يومئ إليه ما 
فى الرياض “عن الخلاف ”" من الإجماع على الحكم المزبور. 

مع أنّ المحكيح عن الحلّى "' فى الرياض '" ما حكاه فى المنتهى "ا 
عن المرتضى !"من التفصيل بين الإمام وغيره. فيجهر الأوّل دون الثانى؛ 


)01( تهذيب الأأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 0ج ص 36 الاستبصار: 
الصلاة / باب 50١‏ ح 5 ج لاضن ااأويائل الععدربات: الامو نا نوات القراءة في 
الصلاة ح اج ا ص ؟ .١ ١‏ 

(1) انظر ذيل المصادر في الهامش السابق. 

(:1') منتهى المطلب: الصلاة / كيفية صلاة الجمعة ج اص .5١8‏ 

(4) يأتي نقل عبارته بعد عدّة هوامش. 

(0) رياض المسائل: الصلاة / سئن الجمعة ج ؛ ص ؟8. 

(1) الخلاف: الصلاة / مسالة /ا10 ج ١‏ ص 1157-5775 

)07 عبارة السرائر هكذا: «رفاًا المنفرد بصلاة الظهر يوم الجمعة فقد روى اد عَيْلةَ ان يجهر 
بالقراءة استحباباً. وروي أنّ الجهر إِنّما يستحبٌ لمن صلأها مقصورة بخطبة أو صلاها ظهرا 
أربعاً في جماعة ولا جهر على المنفرد. وهذا حكاه سيّدنا المرتضىلثه في مصباحه. والثاني 
الدى يقوى في نفسي واعتقده وافتي به ...» السرائر: الصلاة / صلاة الجمعة ج١‏ ص 518 . 

(8) رياض المسائل: الصلاة / سنن الجمعة ج ؛ ص 87 . 

(9) منتهى المطلب: الصلاة / كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 578. 

)٠١(‏ قاله في المصباح كما مرٌ في عبارة السرائر. 


اا لي ا ا يلكوام (4:2) 


ألصحيح المروئ عن قر بالإسناد: «عمّن صلَّى العيدين وحده والجمعة, 
هل يجهر فيهما؟ قال: لا يجهر إلا الإمام» ”" ومن هنا قال فيه: : «إنّ القائل 
بالمنع مطلقاً بعدٌ لم يظهرء نعم حكاه : فى المعتبر'" قائلاً: إنّه الأشبه 
بالعد هن واس بد بعك هن 112 مويق ن فقد عرفت مافيه. 

كما أَنّه لا يخفى عليك ما في التفصيل المزبور؛ لما سمعته من 
التصريح بالمنفرد في بعض تلك الصحاح التي يقصر هذا الصحيح 
غوم فعا وتطعها: ؛ بل يجب الجمع بينهما بنفي التأكّد اوعدة الوجوري اد 
حوهها: خصوضا وقد عوقت ده وعو نت دين الجهر والاحنات 
ا ا اا يا 
المزبور بالنسبة إلى الاستحباب وعدمه لا أصل الجواز, بل لم يحك عنه 

في المنتهى "إلا نسبة الجهر مطلقاً والتفصيل إلى الرواية. 

لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه؛ وإن كار ن الأقوى الاستحباب مطلقاً. 
وفاقاً للشيخ 0 والفاضلين”" وغيرهما!*, ويأتي تمام البحث فيه إن 





)00( قونت الانقاة: داح 5م ص .1١6‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القراءة في الصلاة 
ح ١٠ج‏ اص 1175, 

(1) المعتبر: الصلاة / سئن الجمعة ج ١‏ ص 704 508. 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / صلاة الجمعة ج ١‏ ص 519. 

(؛) رياض المسائل: الصلاة / سئن الجمعة ج 4 ص 817-48١1‏ . 

(0) تقدم تخريجه انفا. 

(1) النهاية: الصلاة / الجمعة وأحكامها ص 7 المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .10١‏ وقد 
تقدم تخريجه من الخلاف انفا. 

(0) المصنف في المختصر النافع: الصلاة / في الجمعة ص 7. وفي بحث الجمعة من الشرائع: 
ج ١ص‏ 11.. والعلامة في المنتهى: الصلاة / كيفية الجمعة ج ١‏ ص 558 والتحرير: الصلاة / 
في الجمعة ج ١‏ ص 10. 

(8) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في الجمعة ص .1١‏ 





الجهر والإخفات في الركعتين الأخيرتين ه.+ 


شاء الله عند تعرّض المصئّف له في باب الجمعة. 

وهل المراد بالقراءة فيها جميع ركعاتها. أو يختصٌّ الحكم بالركعتين 
الأخير تين "؟ لم يحضرني للأصحاب نص عليه بالخصوص, ولكل 
منهمأ وجه. 

وما التسبيح'في أخيرتيها فالظاهر أَنّها كغيرها من الفرائض لا 
تختصٌ عنها بالحكم, وتمام القول فيه: أن الأصحاب قد اختلفوا في 
وجوب إخفاته وعدمه: 

ففى الذكرى”" وجامع المقاصد”" وحاشية الأستاذ الأكبر ©" 


و|| 25 مة 0 والرياض" وظاهر اله ل "فين الذووف 3 
والألفيّة!" والجعفريّة !"" والتكليفيّة "١‏ والطالبيّة '" وعيون 


)01( الصحيح إبدالها بب درالة ولتين». 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القراءة ص .١89‏ 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة بج ؟ ص 507. 

(4) حاشية المدارك: الصلاة / في القراءة ذيل قول المصّف: «وهو تحكم من الشسيخ» وقوله: 
«ولعل الأوّل أرجح» ص 5١0 - 5١4‏ (مخطوط). 

(0) الدرّة النجفية: الصلاة / القراءة والذكر ص .١78‏ 

(1) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج ' ص 59/8. 

() التنقيح الرائع: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 5 .5١‏ 

(8) الدروس الشرعيية: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١77‏ 

(1) الالفية: الفصل الثاني ص 088 . 

.١١٠١ ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / في القراءة بج‎ )٠١( 

... نقله عنها الطباطبائي في المصابيح: الصلاة / مصباح اختلفوا في جواز الجهر والإخفات‎ )1١( 
(مخطوط). وانظر حاشية والد البهائى على الألفية: فى القراءة ذيل قول المصئف:‎ ١57 ورقة‎ 
1 «ويجزي فى غير الاوليين ...» ورقة 11 المخطوط):‎ 

)1١(‏ المطالب المظفرية: فى القراءة ذيل قول المصّّف: «والإخفات في البواقي» و«ويجب فيها 
الموالاة والإخفات» (مخطوط). 00 


ا ل ل ووأ اكلام (ة) 
المسائل" والاثنا عشريّة!" والمقاصد العليّة'" والتعليقات الكركيّة 
على الألفيّة'“ والروض ”" الوجوب. 
بل حكي عن غير واحد"" دعوى الشهرة عليه. بل في الحدائق 
ْ بعضهم الإجماع عليه» '". بل قد يظهر من الرياضص“ اتحاد 
مع القراءة, بل فيه: «الظاهر الاثفاق عليه» ”)كما عساه يظهر من 
لأسا لكر #اأرضا: بل عن الشيخ نجيب الدين "٠7‏ الاستدلال عليه 
أيضاً بالاجماع على الإخفات فيما عدا الصبح وأوّلتي العشاءينء كما 
عن الأنوار القمريّة: «ما وجدت لوجوب الإخفات في التسبيح دليلاً إلا 
ما دل على الإخفات في مواضعه من الإجماع» "". 


ولعسلينها أرادا إجماعي الخلاف والغنية., لكن المحكئن عن 

)١(‏ عيون المسائل (اثنا عشر رسالة): تلبات مو اراق تررس بن لا 

)١(‏ الاثنا عشرية (للشيخ حسن): الفصل السادس كيفية الصلاة ورقة 11 (مخطوط). 

(5) المقاصد العلية: الفصل الثاني في القراءة عن 56 

140 شرع الالفية (رسائل الكركي): في القراءة ج "' ص 171, وانظر أيضأ حاشيته على الالفية: 

فى القراءة ذيل قول المصنف: «في البواقي 0 ورقة ١7'(مخطوط).‏ 

(0) روض الجنان : الصلاة / في القراءة ص 516. 

(1) كالشهيد النانى فى روض الجنان : انظر المصدر السابق. والأردبيلى فى زبدة البسيان: 
العتلاة 7 النوح الخامتبى امن 14247ب والبشران قن الغتذائق النافيرة الصلاة .ها يسبل فى 
الركعتين الاأخير تين ج 8 ص 1177. 

(1) انظر الحدائق من الهامش السابق. 

0 تقدّم تخروحة اننا 

(1) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج ' ص 1 .5١‏ 

.511 ص‎ ١ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج‎ )١١( 

0 الأنوار القمرية: في القراءة ذيل قول المصّّف: «وخافت بغير البسملة إن قرأت وبالتسبيح 
اجمع إن سبّحت» ورقة 87 (مخطوط). 





الجهر والإخفات فى الركعتين الأخيرتين 9 سس 869 


أوّلهما!" دعواه على خصوص القراءة, كما أن الموجود فى الثانية ظاهر 
فيهاء قال فيها: «ويجب الجهر بجميع القرآن في أوّلتي المغرب والعشاء 
الآخرة وصلاة الغداة بدليل الإجماع المشار إليه. وببسم الله الرحمن 
الرحيم فقط في أوّلتي الظهرين من الحمد والسورة التي تليها عند بعض 
أضعاننا: وعتد بعضهه هو مستوق» والأول أحوط: :وبحت الاشفات 
فيما عدا ما ذكرنا بدليل الإجماع المشار إليه»”"؛ إذ الظاهر حذف 
ل الإاخفات عتما على وله والمراد الركعات من قوله: «فيما 
عدا ما ذكرنا» لا المخفت به. 
ومن هنا يظهر أنه لا ظهور في المتن ونحوه كالمبسوط 7" وعيره من 
عبارات الأصحاب” التي ذكرت القراءة متعلّقاً للجهر -في القول 
اا على اعتبار مفهوم 
نعم قد فد يقال 5 17 النافع *) ونحوها'"' _ممّا ترك فيها ذكر 
المتعلّق ‏ فيهماء إن لم نقل: إِنّ المنساق من لفظ الجهر والإخفات في 
عبارات الأصحاب تعلقهما بالقراءة. خصوصاً مع ذكرهم ذلك فى 
)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة ١١‏ ج ١‏ ص 30١‏ - 7/ا؟. 
(1) الغنية: الصلاة / كيفية فعلها ص 8/. 
(؟) المبسوط: : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١8‏ 


(؛) كالمهدب: الصلاة م ١ص‏ 15. والجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل 

(6) المختصر النافع: الصلاة / في القراءة ص .7١‏ 

(1) كإرشاد الأذهان: الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ ص ”507 وقواعد الأأحكام: الصلاة / في 
القراءة اج ١اص .5"١‏ 


بم.+ جواهر الكلام (ج 9) 





أخكامها: ولغله لذلك كله 1 يذكر الطباطبائي '"_مع سعة باعه وجودة 
ذهنه نحو هذه العبارات أو معاقد الإجماعات من اهل هذا القول 
صريحاً أو ظاهراً. 

وك كا عاقكية لنتيضانا الى احتمال اتدراجه شما معت مد 
الإجماع المحكيم ‏ ظهور التسوية بينه وبين القراءة في ذلك من مثل 
العبارات الواردة فيه في النصوص؛ كقولهعيّةٍ: «إن شئت سبّحت وإن 
تغري قر ارك ا"انوزونيما سواء» "نود القراء كات أو التسبيع 10د اقل 
رتح ال«تخصوضا عر عنم العاره فى شى ينها على كندرنها إلى 
الممقالنة جنيها فد 

بل قد يؤيّد ذلك: ما فى خصوص صحيحة عبيد بن زرارة''' منها 
المعذلة للقراءة اليا تحميد ودعاء؛ ضرورة ظهورها فى أن حو ار 
الراك نا ضييد دعا لابن نيت القراء وم وى لضم و 
حينئذٍ في اتحادهما وا لمعامعا من حصن واحد ويحدن ينه حرط إن 
اتتحادهما فى ذلك. 

على أَنّ أخبار التسبيح "ليس فيها عموم, بل أقصاه الإطلاق الذي 


١.1 انظر المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح اختلفوا في جواز الجهر فو في الأخير نين ورقة‎ )١( 
الخطوط):‎ 1 

(١و5)‏ كما فى خبر على بن حنظلة المتقدم فى ص 659 . 

1 كواالى نكر سد بو سكم التسلة ماف ع 811 

(0) كما فى خبر محمّد بن عمران المتقدم فى ص 07١5‏ - 077 . 

' . 6535 تقدم 8 ص‎ )١( 

نشد مها ون سن .لامر لاكاق :لظ ومائل اليش ريات اهاسن ابوات القراءة في 
الصلاة ج 1 ص ١575‏ . 


العهو و الالعاكة نالكشي الل ع 11 


برجع إلى العمومإذالم يسب ق إلى الذهن أحد الأفراد. وهو في المقام ممنوع. 

مضافا إلى ما ورد'" فى خصوص الاإخفاتيّة مما هو ظاهر فى 
الإخفات فيها جميعهاء ويتمٌ حينئذٍ بعدم القول بالفصلء ولعله إليه أوماً 
فى الذكرض راذا على السرائر بحييف اكز ال على الاخنا ع مت له 
«عموم الإخفات في الفريضة بمنزلة النصٌ» "١‏ فتديّر. 

وإلى ما عساه يشعر به ما في صحيح علىّ بن يقطين سأل أبا 
الحسن َه : «... عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام. ايقرا فيهما 
بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأ فلا بأسء وإن صمت فلا 
باس اونا هل 5١‏ الغراةالركهاق الاحوتان كما اعم جمد فس 
الحدائق !* لا أوّلنا الظهر مثلاً. وحينئذٍ وصفهما بذلك ظاهر في بنائهما 
على الإخفات. فيندرج حينئدٍ فى صحيح زرارة الياة حور اد 
اخفت فيما لا ينبغى الجهر أو الإخفات فيه. نعم يحتمل حمله على 
التقيّة؛ لموافقته للمحكيع عن ابي حنيفة ''' بناءً على ان المراد بالصمت 
بكيم عن ابي 

وال دا ستعط ةيا نا فى النر اوقاعى قوق مويل | عوراو اليه 


. كخبري يحيى بن أكثم والفضل بن شاذان المتقدّمين في ص 6437 و0941‎ )١( 

. ١89 ذكرى الشيعة: الصلأة / فى. القراءة ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 14 ج ؟ ص 1537., وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح ١١‏ ج 8 ص 508. 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة / ما يعمل في الركعتين الأخيرتين ج 4 ص 178 . 

(6) فى ص 015 . 

81 المضوط الترني كن نشول في الصلاكي انض :3 اللتحمون :ار لدت 
الصلاة ج ا ص 71١‏ فتح العزيز: القراءة في الصلاة ج ٠‏ ص ,5١١‏ نيل الأوطار: باب 
وجوب قراءة الفاتحة ج ؟ ص .5١9‏ 


مت ل لزي تج تن بكو فز الحادم (ح 9) 


والاكية ئمَة (عليهم الصلاة والسلام). والصحابة فى ء غير الصبح وأولني 
العتنا 7 وقد عرفت فيما تقدّم أفضليّة التسبيح مطلقاً عندنا. ٠‏ وهو وَرِيَ 
25 9 المواظبة على الأفضل. فيعلم حينئق أن يدن ع 
كان :الا سرار بالتسبيح. #فيجت التاشى ب لقوله يري كارا كنها 
رأيتفوتى اصلى ١)‏ وغيوة. 

وإلى السيرة ؛ المستمرّةٍ والطريقة المستقيمة في سائر الأعصار 
والامضان ولعله الى ذلك أشار العلامة الطباطبائي بقو له: 
ويلزم الإخفات في الذكر البدل بالأصل والنقل '" وظاهر العمل !* 

مضافاًإلى موافقته للاحتياط أيضاً :ضر ورة أنه لم يقل أحد من معتبرى 
الأصحاب بوجوب الجهر وإن ظَنَ من عبارة الصدوق ”2 لكنه وهم 
واضح. نعم أفتى به بعض الحشويّة المخلطة في عصرنا وما قاربه :كينا 
أن بعضهم أيضاً واظب على الجهر بالقراءة : في الأخير تين للإماء م المعلوم 
عند الإماميّة بطلانه كما عرفته سابقاً. 

وكأ الذء 115 «ينبغي للومام أن يُسمع من خلفه 
”5 ( وقوه ما بحو اهرضي من له اذى ور ل نس 


)1١ 

80 الوق اشير بور العا ب 

.5715 نقدم فى ص‎ )١( 

انق التصدارة واليض. 

15 الدؤة النسفبة :الل #القراءة والتكر من 6 

(ذ) قال: «إلا يوم الجمعة في صلاة الظهر فائه يجهر فيها وفي الركعتين الاخراوين بالتسبيح» 
فيظن انه معطوف على قوله: «فيها» وليب كدلك. وائما هو معطوف على قوله: : «في الركعة 
الأولى الحمد» حيث قالز «وأفضل ما يقرأ في الصلاة في الركعة الأولى الحمد ...» الخ. انظر 
من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ذيل ح 115 ج ١‏ 
ص 5.8-787 اواك شع الكام : الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 516. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح م . وسائل الشيعة: > 


الجهر والإخفات فى الركعتين الأخيرتين 77 سس 098 


استماع ما يجوز الجهر فيه وأنّه عاق لياق خصوصن الاسفاة 
للها موسي لضا مهو از الحوى وقسةه: 
لكنّ هذا -مضافاً إلى ما في النفس من السوء الذي يدعو إلى محبّة 
الكاذقىوا دعا يما غةز عند لامعاب متفتين نابهر 
المحض وعدم المعرفة بالفقه _دعاه إلى هذه البدعة 55 من البدع 
الفبيعة جا اله الندهن نه اوفئ اهلها 
نعم الإنصاف أنه لا يخلو جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى التسبيح من 
ا اواو 0 
للمجتهد. ومن | سم العبادة للأعمّ القاضي بِأَنْ ما شك في اعتباره 
فيها يحكم بعدمه. 
ولعله لذا او لغيره لم يرجّح بين القولين في المحكي عن المهذب"" 
وغاية المرام '" وكشفت الالتباس ', بل اختار التخيير فى التذكرة'*ا 
والحدائق *. بل حكاه فى مصابيح العلامة الطباطبائى ') عن صريح 
ج باب 0 من أبواب صلاة 00 5ج مص 151. 
)١(‏ المهدّب البارع: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص /ا/!- 778 . 
(؟) غاية المرام: الصلاة / في القراء فول افش #لاتحناية عوقا عن العم اننا مره 
تتشبيحة» ورقة ١4‏ (متخطوط): 
(؟) كشف الالتباس: الصلاة / في القراءة ذيل قول المصئف: «ويتخيّر في الثالثة والرابعة الحمد 
وسبحان الله» ورقة ١١7‏ (مخطوط). 
(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة بج 7 ص .١80‏ 
(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / ما يعمل في الركعتين الأأخيرتين ج / ص 1178 . 


(1) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح اختلفوا في جواز الجهر في الأخيرتين إذا سبّح ورقة 
73 (مخطوط). 


05 لللل سس ٠م٠م‏ بسي جه ار الكلام (ج 8) 


السرا يو أيضاً وظاهر نهاية اللإاحكام" والتحرير '" والمحرّر (غ) 
والموجز”" وغاية الإيجاز 7" ومصباح المبتدى " وبحار الأنوار م 
والكفاية!"والذخيرة0١",.‏ 

بل هو ظاهر المدارك "١7‏ والمحكي عن الحدبقة 5) والمسالك 
الجامعيّة 5" و إن قيل فيهما: د نّ الاخفات أحوطء, بل لعلّه أيضاً ظاهر 


التنقيح ا 0 فبه: «الأولى الإخفات فيبه؛ انه شد يقيناً للبراءة» 4" 


بل لعلّه ظاهر كل من اقتصر على ذكر القراءة في الجهر والإخفات كما 
ينععتة سنا رقا . 


بل في المحكئى عن البحار بعد الحكم بأنّ التخيير أقوى: «وتدل 


)١(‏ السرائر: الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ ص ؟1؟5. 

(1) عبارته في المطبوع هكذا: «إنما يجبان ‏ الجهر والإخفات ‏ في الصلاة خاصة دون غيرها 
من الأذكار, فالجهر يجب في صلاة الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء. والإخفات يجب 
في الظهر بن وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء» انظر نهاية الإحكام: الصلاة / في القراءة 
جاص 707١‏ 5لال. 

(؟) تحرير الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 59. 

(؛) المحرّر (الرسائل العشر): الصلاة / في القراءة ص .١61‏ 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى القراءة ص 8/. 

(1) غاية الإيجاز (الرسائل العشر): فى الصلاة ص .5١60‏ 

(0) مصباح المبتدي (الرسائل العشر): الصلاة / الفصل الأول ص 597 . 

(8) بحار الانوار: باب /ا4 من كتاب الصلاة ذيل ح لاج 86 ص 160. 

(1) كفاية الأحكام: الصلاة / في القراءة ص ١8‏ . 

. 507 ذخيرة المعاد: الصلاة / في القراءة ص‎ )٠١( 

.587 - 38١ مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج “ص‎ )١١( 

)1١(‏ نقله عنها الطباطبائي في المصابيح: الصلاة / مصباح اختلفوا في جواز الجهر في الأخير تين 
إذا سبح ورقة 71 (مخطوط). 

.١1١ المسالك الجامعية: فى القراءة ذيل قول المصتف: «ويجزي فى غير الاوليين» ص‎ )١1( 

ْ ص 01؟.‎ ١ التنقيح الرائع: الصلاة / في القراءة ج‎ )١4( 


الجهر والإخفات فى الركعتين الأخيرتين سسسب 80# 


بعض الأخبار ظاهراً على رجحان الجهرء ولم أر به قائاقٌ» (". 
وفي مفتاح الكرامة: «وجدت في هامش رسالة تلميذ ابن فهد أن 
بعض الأصحاب ذهب إلى استحباب الجهر»”". 
قلت: : لعل المجلسي عله أراد ما في خبر رجاء بن الضحّاك ”" من 
«صحب الرضاءكةٍ من المدينة إلى مروء ة ا 
يقول: سبحان الله ... د ؛ ضرورة ظهوره فى الفيحكا ها كا سحعة 
وض الم ا الجور اك م اكا و هده 
الأصحاب إسماع الغير» وأنّ الإخفات ليس إلا إسماع النفس خاصّة؛ 
على بقلو الإجماع على 15 
«صحب الرضاءكا فكات , لمع ما يقوء لدف لاخر من اسح ان 
وهما _مع الأصل. وإطلاق ؛ وض اكيت البميرا ايه دي 
التعليل. وما عساه يشعر به التقييد فيما روي ''' من أنّ أميرالمؤ منين ٠‏ لكلا 
0 اال 0 د يستفاد منها" أصل الجواز 
٠‏ فليس من العدل حيتث شدّة الإتكار على القول بجواز الجهر فيه. 


(لأيغاز الأتوارعديات اطق كنات لذ دلج لاج 46 ص 10. 

(؟) مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 510 

("') فى المصدر: رجاء بن أبي الضحّاك. 

(؛) تقدّم في ص 0874 . ظ 

(0) هذا ليس خبراً آخر غير خبر رجاء الآنف الذكر. بل الراوي لخبر رجاء هو أحمد بن عليت: 
انظر كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص 7١‏ و37 . 

اق مرق مننه بو اتيس المحت لي عن 480 

(0) الأولى تثنية الضمير أو تانيثه. 


ااي حي يي #2 ب و يجن عو ف الكلدة لعا 


بل ولا ما في الرياض هنا من نظمه التسبيح كار البحث عن 
القراءة ' " مشعراً باتّحاد البحث فيهما. وقوله عند البحث على أقل 
الجهر: «الظاهر الاتفاق لم01 سرف وكأنّه لم يظفر بما ذكرناه فى 
المسألة, والله أعلم. 1 

«وأقلٌ الجهر أن يسمع القريب الصحيح" إذا استمع» بلا 
خلاف بين العلما ء كما في المنتهى '*, بل بإجماعهم كما في ظاهر 
التذكرة 0 أو صريحها وعن المعتبر"'' (و» حد «الااخفات أن يسمع 
نفسه | نكان يسمع» إجماعاً كما في التذكرة ونا والمنتهى ' أيضاً وعن 
المعتبر ' " وقال الشيخ فيما حكي عن تبيانه: تكد اضحاها العير كنذا 
يجب الجهر فيه بأن يسمع غيره. والمخافتة بأ. ن بسمع نفسه» '". 

تاس عي ع تجو يط اانه لان 
لاا ون لعج الاح جرع لو الا 
حيث قال: «وحد اللإخفات . 11 إلى احرة اللا يفخل إسعاء 
الغير في الإخفات أصلاً كما عن ابن إدريس التصر يح به. 


0و1 )"قم اتشريعيما اها 

() في نسخة الشرائع: «يسمعه القريب الصحيح السمع» وفي المدارك: «يسمع القريب الصحيح 
السمع» وفي المسالك: «يسمعه الصحيح القريب». 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص /الا؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج 7 ص ١601 ١061‏ . 

(1) المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص /ا7١.‏ 

(0) -(0)انظر المصادر الثلاثة القمة 

. 0858 من سورة الإسراء ج 1 ص‎ ٠١١ تفسير التبيان: ذيل الآية‎ )٠١( 

. 719 ص‎ ١ كقواعد الاحكام: الصلاة / في القراءة ج‎ )١١( 

(1١)كداة‏ في النسخ. ويحتمل «اذ». 

. ١601 - ١672 تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج '' ص‎ )١9( 


قال: (وحد - اللإخفات أعلة أ قن تسمع أذناك د القراءة. ولسين: له 1 


ادنيل اذ لم تسمع أذناه القراءة فلا صلاة له. وإن سمع من عن يمينه 
وشنا له عنار حور ا ذاذاافعله عامدا بطرت اه ١‏ 

نحو المحكئئ عن الراوندي في تفسير القرآن: «أقلَّ الجهر أن تسمع 
من يليك. وخر لمحا مدان صم لوت 

نعم لا عبرة بالغير الذي يفرض أقر قربث: وو 
نفسه. كما لو وضع أذنه قريباً من : فم المتكلم مثلاً. بل يمكن 
ظهور م 0 في غير المجتع معد 
المغا ير للمعمة؛ ا أقربية سماع مثل المفروض من النفس. 
إِمَا لأا نَ أذن السامع في جهة هواء الحرف بخلاف أذن الإنسان نفسه 
فانها منحرفة عنه'" أو لغير ذلك 

نا ل ص او 
00 أن ترق صوقك تسمعه من دعنك والحقات ا الااتسمة 
قن عاق | د" مير - ("؛ ضرورة إرادته بيان ن المنهت عنه من الجهرء. 
فلايد هن حمل رامين ا ا 
)١١‏ السرائر: الصلاة / كيفية فعلها بج ١‏ ص 598. 
(1) فقه القران: الصلاة / ما يقارن حالها ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 
(الأو لق ثانيت الضمير. 
(5) سورة الإسراء: الاية .٠٠١١‏ 


(0) تفسير القمتي: ذيل الآية ج ؟ ص ,١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القراءة في الصلاة 


ابا و ا ا اي وا دوس لسار 
نفسه كما في موق سماعة7". وكذا يجب إرادة البعد المفرط من 
قو له علي فيه: «من بعد عنك» كي يوافقه أيضاً. 

والمدار في الظاهر: على سماع تمام اللفظ و-عواهر الحروفء لا 
خصوص بعضى الحرروف لما فبها من الضفير ونحوه فلا يقد حوتكد في 
صدق الإخفات سماع القريب مثل ذلكء كما أنّه لا يكفي في تحقيق 
معت الجهن مفله: 

أمّا إذا لم يسمع الإنسان نفسه ما يقوله من جوهر الحروف -لضعف 
الصوتء لا لعارض الماء او الهواء _فالظاهر عدم لإجزاء. كما صرح به 
غير واخدسن الأصحاى 12 صو ظاغر قد الاجماعات الياقة با 


صريحها خصوصاً بعضهاء وهو الحجة. 
مضافا إلى صحيح زرارة أو حسنه: «لا يكتب. من القراءة والدعاء 


إلا ما أسمع نفسه»'" وما اليا ”0 


(1) كال افيه سالقة غن :قول ان (عد وهر اد شو تحير سمئلارلة وذ تشافت جا قال: 

المخانتة ما دون ملت والجين ان ترفعم صوتنك شديدا». 
الكافي: باب قراء 0 ١‏ ج #9 ص .4١0‏ تهذيب الأ“حكام: الصلاة / باب ١6‏ 

كيفية الصلاة وصفتها ح ٠١‏ ج ” ص .55١0‏ وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب القراءة في 
الصلاة ح ١‏ ج ١‏ ص 91. ٍ 

)١(‏ كابن دريس في السرائر وقد تقدم نقل عبارته. والعلامة في الهاية: الصلاة / في القراءة ج 
١ص‏ ١لا؛.‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .35٠‏ 

(؟) الكافي: باب قراءة القرآن ح 7 ج ” ص .5١7‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح ١5١‏ ج 7 ص 37. وسائل الشيعة: باب 75 من ابواب القراءة في الصلاة 
ح ١ج‏ ا ص 15. 

(؛) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 

(0) نفسير القمتي: ذيل الآية ٠١١‏ من سورة الإسراء ج ١‏ ص .5١‏ وسائل الشيعة: باب 11 »> 


تحديد الجهر والإخفات. اب سس ا 3 3 


الإخفات المنهئ عنه في الاية'" بما دون ن السمع . 

فياف إلى ما في التزكرة!" وغيرها امن غدم صدق القراءة مثلا 
عليه حينئذٍ. ولعلّه لاعتبار هذا المقدار من الصوت : فى أصل ماهيّة 
اللفظ. وفيه بحثء نعم يمكن أن يجعل ذلك مقدّمة لليقين بحصول اللفظ 
المامور به. فبدونه لم يحصل اليقين بذلك. وهو لا يخلو من بحث ايضاء 
وفي الأوّل غنية. 

افما في الرياض' من احتمال الاجتزاء بالهمهمة لصحيح الحلبي: 
«سألت أبا عبدالله ئةٍ هل يقرأ في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: الخياض 
بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة»٠:‏ اسه ساس بده علي 
الوجهين الأخيرين؛ ضرورة قصوره عن إفادة مثل ذلك حينئذٍ. 

على ١|‏ البدهدة لصوت الحدى كا عن الناموس .زا الل لي 
جوهر الحروفء. قيل'": وإن كان كلام ابن 0 يقتضيه. والموجود 
فيما حضرني من نسخة نهايته '" أنّها كلام خفيّ لا يفهم. ولعله يريد 


ه من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص 18. 

٠١١ كقوله تعالى: «ولا تخافت بها» سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ' ص ١01‏ . 

(5) كالمعتبر: الصلاة / في القراءة ج "١‏ ص .١77‏ ومنتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ 
ص /7". ونهاية الإحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .4/١‏ 

(؛) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج ‏ ص 5 .1١‏ 1 

(0) الكافي: باب قراءة القرآن ح ١0‏ ج ‏ ص 5١0‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح ١71‏ ج ؟ ص 417. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القراءة في الصلاة 
ح كاج اص 917. 

(1) القاموس المحيط: ج 4غ ص ١15‏ (الهم). 

كما فى باشل المسائل: الصاذة / في القراءة ج اص 1٠١‏ . 

(8) النهاية: ج 0ه ص ١11‏ (همهم). 


84 لس سسسسسحب سب سي بي بسب ججوأهر الكلام (ج 8) 


5 تومه العتر قل يكوق قافنا ارضنا. 

وعلى كل حال فلا ريب في قصوره عن الحكم على غيره من 
وجوه. خصوصاً مع احتماله إرادة القراءة مع القدوة بمن لا يقتدى به 
نقيه كما وو المحادة ين جد الوب فل قي اتيج على بين 
جعفر عن أخيه لق: «سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأفي صلاته 
ويحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه! قال: لا 

ان لا يحرّك لسانه يتوهم توهّماأً»١",‏ بشهادة الخبر الآخر: سرامن 
القراءة معهم مثل حديث النفس» ١!‏ "'. والصحيح انها معهم: «إقراً 
لنفسك, وإن لم تسمع فلا بأس»”", هذا. 

ورئما طن امن المقق ونحوه' ‏ بتخيّل عطف اللإخفات على 
المضاف إليه -اتحاد الجهر واللإخفات فى بعض المصاديقء. فيكون 
بينهما العموم من وجه. بل ما يحكى عن التحرير ' وبعض نسح 
التلخيص "'كالصريح فى ذلك. حيث عبّر فيهما بأقل الإخفات المشعر 
بأنَ له فرداً أعلى. وهو ليس إلا إسماع الغير الذي هو أقلَ الجهرء بل هو 
صريح المحكيئن عن الموجز “من أنّ أعلى الإخفات أدنى الجهر, 
)19١(‏ تقدما في ص 017 . 
(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 4١‏ ج ‏ ص 51. وسائل الشيعة: 

ان 05 من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ج‏ 1 ص 7؟13. 
(؛) كما في مدارك الاحكام: الصلاة / في القراءة ج "اص 508. 
(0) كالالفية: الفصل الثاني ص 637 . 
الو كر الصلاة 00 2ج ام 

التلخيص د 0 : الصلاه : / في القراءة ج58 ص 019 . 
(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في القراءة ص /ا/ . 


تحديد السهق والاذواف سيب ل و 101 
5 ض بظهو التفصيل ار 5 والإضدات في النصو 0 

000 عباراتهم في أن ذلك سحفاية 
للإخفات نفسه لا لأقلّه كما سمعته من صريح السرائر بل وغيرها"", 
ويومئ إليه ذكر «الأقل» فى تعريف الجهر. ولفظ «الحد» فى تعريف 
الإخفات. والعطف في عبارة المتن ونحوها على !" الجملة, فانحصر 

والضدّية حينئذٍ متحقّقة؛ لاعتبار إسماع الغير القريب عرفاً في أقل 
الجهر وعدمه في الإخفات,. والمراد بالنفس حينئذٍ المعتبر في تعريفه ‏ 
نفي ذلك الغير المعتبر في تحقيق أقل الجهر. فليس مطلق إسماع الغير 
منافياً خصوصاً بعض الحروف ونحوها. فلا دلالة حينئذٍ في المحكي 
عن نهاية الإحكام”" من أنْهما حقيقتان متضادنا: ن على ما يقوله 

كما ّ لذأؤلالة :فى يعن الغنارات ا فى أنّ للإخفات فرداً 
أعلى من إسماع النفس عليه أيضاً؛ إذ هي إِمّا منافية وابتناوّها على أن 
بينهما العموم من وجهء أو يكون المراد منها ما ذكرناه من بعض صور 
إسماع الغير التى لا يتحقّق بها الجهرء فأقلّه حينئذٍ إسماع النفس, وأعلاه 
إسماع الغير الذي يكون أبعد عن النفس فى الجملة. 


)١(‏ كمنتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص /اا؟. 

(1) في بعض النسخ بعد كلمة «على»: د لا اإعضاف إليه. أو يراد الاستئناف والجملة 
معطوفة على» . 

(") نهاية الاحكام: الصلاة / في القراءقوج * ص 7١‏ . 


يي تأ الكلام جَ ) 


على أَنّهِ يمكن القول على الإيهام المذكور بعدم إجزاء فرد 
الاجتماع في شيء منهماء وأنّ التقابل إنما هو في فردي الافتراق؛ 
ضرورة استلزام اجتماع الأمر والنهي فيه. وظهور اقتضاء التقابل 
خلافه. لا أَنّه يجتزى به في كل منهما كي يتأتّى الاعتراض السابق: 
ولكنّ الفتوى على الأوّل. 

وظنّي أنه ينطبق على ما ذكره المحقّق الناني”" وتبعه عليه من 
ان ؛ إذ حاصله أ 000 
0 ومع الثير اكن بإخفات الصوت همسا 
وعدم ظهور الجرسي منه, فهما حينئٍ ضدّان. وأَنْه لا يعتير ة فى الجهر 
إسماع الغير وإن أمكن دعوى لزومه له كما أَنّه لا يعتبر في الإخفات 
”غ2 ضرورة حصول مسمّاه عرفاً بالتقدير المزبور وإن 

سمع الغير. 

اي نيت اللنان يودي زكري دا الاين يعرف ينه 
من يليه ممّا يطاق»7". وكانه يريد بيان شدة العسر والحرج لو اعتبر 
فى الإخفات عدم إسماع الغير. 


.5٠١ جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ' ص‎ )١( 
والأردبيلي في مجمع‎ ١7 كالشهيد الناني في المسالك: الصلاة / فى القراءة جاص‎ )1( 
/ ص - وتلميذه في مدارك الأحكام: : الصلاة‎ ١ الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج‎ 
.308 فى القراءة ج “اص‎ 
.57 سف الا : الصلاة / في القراءة ج غاص‎ 


تحديد الجهر والإخغان_ ب سس بيب 11١‏ 


بل في الرياض أنه «يعضد العرف ما في الصحاح: (جهر بالقول رفع 
الصوت به)١"‏ قيل: وير من القاموس !1 ذلك ارا ار قلت: : وفي 
المجمل: «الجهر الإعلان بالشيء. والخفت إسرار النطق» 7 ويقرب 
منه ما في مختصر النهاية الأثيريّة !© 
واي عا وااص وا ان ] أحسمد بن عملي 
التسسبيحات»»() وما 2 من خبر رجاء بن الضحاك (6) نا على 
ومن ذلك كله استوجه غير واحد”" جعل المدار على العرف الدى 
ولكن قيل: «الأحوط مع ذلك _ما ذكروه؛ لشبهة الإجماع الذي 
ادعوه وان أمكن الذات عتسان عيازة«النينان غير ضرييحة فيه يل بول" 
كلاهرةوو اها الفا شلذق فهما وان ضشحها و الآ ةوجع اتفال فرها 
بيشهد له سياق عبارتهما -كون متعلقه خصوص لزوم اعتبار إسماع 
النفس فى الاخفات. 
)١(‏ الصحاح: ج لا 
(1) القاموس المحيظ: ج ١‏ ص 554 (جهر). 
(؟) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة بج 7" ص ١7‏ 4. 
[4) مجمل اللغةةج أ اصن ++" (جهر): 
(0) لا يوجد هذا كناب : لديناء وانظر النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 55١‏ (جهر). 
)01 تقدم في ص ,.1١7‏ وعبارته: «فكان يسمع ...». 
(0) في ص غ607. 


كال اللصدو رجاء ء بن أبي الضحّاك. كما تقدّمت الإشارة إليه سابقا. 


_ا للل 33 33 3 يي جواهر الكلام (ج 9) 


ومن السياق الشاهد على ذلك: عطفهما على الإجماع قولهما"". 
ولا ما لا يسمع لا يعد كلاماً ولا قراءة. ومنه أيضاً قولهما في بعض 
كتبهما ''' في حد الإخفات: وأقلّه أن يسمع نفسه. وهو كالصريح في أن 
للإخفات فرداً آخر أعلى من إسماع النفس. ولا يكون إلا بإسماع الغير 
من دون صوت؛ وإلا لتصادق الجهر والاخفات فى بعض الأفراد. وهو 
معلوم البطلان؛ لاختصاص الجهر ببعض الصلاة والإخفات ببعض 
القناةة وعونا او اليتحياياء 1 

إلا أنك خبير بأنَ ذلك احتمال لا ينافي الظهور الحاصل من متون 
تلك الاجيماعات الجثيلة لا ن يكون المعتبر شرعاً في الجهر 
واللإخفات ذلك .وأنّه ليس المدار على مسمّاهما عرفاً: إذ لا بُعد في أن 
وك ديا عرسي بيقن لوقت داج اذى قر لان جور 
وما لا يسمع النفس من الإخفات بناءً على تحقق اللفظ والقراءة به. 
فصدق الإخفات عرفاً حينئذٍ على بعض ما أسمع الغير لا يستلزم 
الاجتزاء به شرعاً. 

ودعوى العسر والحرج بذلك ممنوعة اشد المنع. ولعل منشا دعواها 
المبحوح. فصار يصعب عليه غيره. وإلا فالوجدان شاهد بإمكان 
القراءة من دون إسماع الغير تمام ما يقوله بحيث يفهمه!* _إذا فرض 
(؟) كالمختصر النافع: الصلاة / في القراءة ص .7١‏ وتحرير الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ 


ص .73١‏ 
38 باو لسار امد فى الفزاتعي لان 1-16 


تحديد الجهر والإخفانت. سس :9 9 


عدم أقربيّته له من سمعه إليه -من غير عسر كما هو واضح. 

والمرويئ عن العيون-مع ابتنائه على الاخفات في التسبيح الذي قد 

ل تعفكر كر اللقة ل والعرف كناد كرود سررورة كن الور 
فيهما الإظهار الذي يتحقق بمطلق حصول طبيعته. ولريب في 
حصولها بما قاله الأصحاب من إسماع القريب؛ حتّى على ما في كشف 
القاء "انين أن الجراف بالقريوت الدى لا ارت ميده و التعفا كا ايراد 
اذا بكو من نشول ا لاق دير ل اقوس عه النا تل وول وو فضا دالا 
لإبسداع القر ب المع اذى ا لجهره إذ لا نريد باعتبار عدم إسماع الغير 
فيه ما يتناول الغير الذي هو مساو للنفس أ وكالتساوى :طعا . فإن أراد 
الساحوون أهرا زائد ا على ذلك كان التحف ننه مها ليس الا رسيا 
بالوفاق. 

ومنه حينئدٍ يعلم أن ما يستعمله كنير من المتفمّهة من الإخفات 
بهو لصوت البحوع و جعية مه من دان 505250 
وزتدا كان زعام وسيعده ادل لذ الناى لا يخاو عن ,تانبل هد 
كذلك حتّى على كلام المتأخّرين؛ ضرورة حصول مسمّى الرفع به بل 
والجرسيّة إذ لا ينافيها مثل هذا الإخفاء, فإنها مراتب عد يدة. 

بل لو أعطي التأمّل حقّه أمكن دعوى تسمية أهل العرف مثله 
جهراًء كما أنه يسلبون عنه اسم الإخفات. لا أقلّ من أن يكون ذلك 
مشكوكاً فيه. أو واسطة لا يندرج في انين كل متتهنما: فلا يجتزى به. 
ولا ينافيه ضد يتهما؛ لعدم المانع من ارتفاعهما حينئك: وربما يشهد 


)١(‏ كشف اللثام: الصلاة فى القراءة ج 3 ص أذرة 


م وي ب ل وى قو أشن الكاللام (ج 9) 


لنبوتها قوله تعالى: «ودون الجهر من القول»'' بناءً على إرادة ما فوق 
السرّ ودون الجهرء فتأمّل. 

فالاحتياط بترك هذا الفرد في امتئال كل من الإخفات والجهر لازم. 

لاح لضت من الجهر الذي صرّح به بعض 
الأصحاب كالعلامة الطباطبائي '"' وغيره'”2 بل نسبه الفاضل الجواد في 
يات أحكامه '“ إلى القواء:مشعراً بدعوى اللإجماع عليه؛ للنهى عنه 
في الاية”* المفشّرة بذلك في موثق سماعة ''' وغيره'". 

مضافاً إلى خروج الصلاة عن الكيفيّة المتعارفة, فيظنَ عدم إجزائها 
أو يعلم مع محوها لصورة الصلاة. لا أقلّ من الشكٌ في حصول الامتثال 
بها بسبب الشك فى شمول الإطلاقات لمثلهاء او الظنّ بخلافه من جهة 
عر ل السك وعليه حينئذٍ يتّجه البطلان ولا يجديه التلافي 
ولو اكتفينا به في غيره من صور المخالفة كما سمعت البحث فيه سابقاً. 
فتأمّل عدا ٠‏ وألله أعلم. 

«و» كيف كان ف «ليس على النساء جهر 4 للإجماع بقسميه*/ 


.5060 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(1)الدرّة النحفية: الصلاة / القراءة والذكر ص .١53‏ 

(؟) كالسهيد الناني في روض الجنان: الصلاة / في القراءة ص 1750. والروضة البهية: الصلاة ” 
في كيفيتها ج ١‏ ص 510. 

(4) مسالك الافهام إلى ايات الاحكام: الصلاة / في الجهر والإخفات ج ١‏ ص ؟١5.‏ 

(0) نقدّمت الإشارة اليها سابقا. 

(1و") انظر هامش )١(‏ و(0) من ص .1١1‏ 

الادكل اللجم حى العددير : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١178‏ ومنتهى المطلب: الصلاة / في 
القراءة ج ١‏ ص 577. وذكرى الشيعة: الصلاة 527 ص .١19١‏ 

وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / في القراءة ج١‏ ص 4 .٠١‏ وابن سعيد > 


الجهر والإخفات للنساء سسسب )ب 89 


ولخبر علىٌ بن جعفر المرويّ عن قرب الإسناد سأل أخاهظُة: «... عن 
اللساء هل غلهرة جهن القراءة فى التريضة؟ قال لذ الا ان تكون افراة 
توم النساء. فتجهر بقدر ما تسمع قراء تها» ."١‏ 

ولفظ الجهر فيه مع الاستثناء دليل أَنّ ما عن التهذيب -من خبري 
علي بن جعفر”" وعلىّ بن يقطين " عنه ظِةٍ: «في المرأة توْمٌ النساءء ما 
حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال عله : بقدر ما تسمع» -بضمٌ التاء 
من الإسماع, ومقتضاه الوجوب حال الامامة. 

ولم أظفر بفتوى توافقه كما اعترف به في كشف اللثام © فلا بأس 
حيط فى حتملة على الكذ ب حت لا جنيك لافعة» لان صوتها خونة 
دحب اخفا زمعفة يا فاق "سات كا فيكشف اللثام *) وعن غيره00, 
ومن هنا استدل به بعضهم ”" على المطلوب زيادة على ما ذكرناء 


ه في الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص .8١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في 
القراءة ج ١‏ ص 75 والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .11١‏ 

)١(‏ قرب الإسناد: ح 4717 ص 7717, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب القراءة في الصلاة 

(١‏ تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد ح 8١‏ ج ‏ ص 517, وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح اج اص 6" . 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد ح 8١‏ ج ؟ ص 577, وسائل الشيعة: 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج غ ص 58. 

(6) المصدر السابق. 

(1) كمنتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص //ا؟. وذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة 
ص .,٠5١‏ ورياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج '' ص .5١0‏ 

(0) كالعلامة في التذكرة: الصلاة / في القراءة ج ٠‏ ص 805 والنهاية: الصلاة / في القراءة ج ١‏ 
ص 77غ. 


وقضيّته فساد الصلاة معه حينئذٍ كما صرّح به هو"" أيضاً. 

وفيه: إمكان منع حرمة الإسماع والسماع مع عدم الفتنة والتلدّذ؛ 
للآضل:والسيرة السيخمةةوظاهر الكتانهوالبيتة:وميعروفتة قصة 
فاطمة تع !"' وغيرها ... ونحو ذلك ممّنا يطول ذكره. ودعوى أن" جميع 
ذلك للحاجة. يدفعها: ا يي 
العاجديها يعو لها ار كل بده الخرده - ان المقام منها؛ ؛ ضرورة 
وجوب الجهر في الصلاة مثلاً. 

عل ا ا من الدعوى. إلا أن يراد كونه عورة كالبدن يجب 
ستره في الصلاة وأنالويكق احنة وفيه منع واضح. خصوصاً 
والمستدل به يذهب إلى تخييرها بينه وبين الإخفات إذا لم يكن اجنبىّ 

مقأفا إلى 1 معاوفه لعا ول على وجوت الجمهر مين ونحه: 

وإلى إمكان اختصاص الحرمة بالسامع دونها. 

وإلىمافى الحدائق "١‏ وحامية الأستاذ الأكير ذافن ا تهغلن القديدر 
الحرمة لا وجه للفساد؛ ضرورة كون النهي عن أمر خارج. 

قله أنّه ليس الجهر إلا الحروف المقروّة؛ ضرورة كونها أصواتاً 
نقطعة غالءا 36 الضوت ا ركنا ابد توعيااز أسبا زإندا حار 


08 كشف اللثاء: : الصلاة / في القراءة ج أص‎ )١( 

(؟) الاحتجاج: احتجاجات 0 ص 37 فما بعدها. 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١5١‏ 

(4؛) حاشية المدارك: الصلاة / فى القراءة ذيل قول المصّّف: «أي لا يجب عليهنّ الجهر ...» 
وقوله: «وذكر جمع من الأصحاب أنه يجب الإخفات في هذا الذكر ...» ص 7١7‏ و4١11‏ 
العطرط) 


العوويو لاقام للا و م ع 11 


ما حصل به طبيعة الحرف مفارقاً له كي يتوجّه عدم البطلان كما هدعو 
واضح. ونحوه الغناء ة فى القراءة وله ١‏ عو سراف اد صعوالن مهم 
الجهر والاخنات من الصفات اللازمة, لكن على كر حال لس ولالة 
الدليل المزبور على تمام المطلوب. 

كما أنه لا يتمٌ الاستدلال عليه أيضاً بما في الرياض من اختصاص 
النصوص الموجبة له وللإخفات بحكم التبادر من سياق أكثرها. 
وفتوى الفقهاء ‏ بالرجل دونهاء فتبقى على الأصل حينئذ, قال: «ومنه 
مإرهن وجرن كتاف سيد لاكراصن معد 0 
ولكن ينافيه ظاهر العبارة '"ككثير " حيث خصّوا الجهر بالنفى. ووجهه 


غير وأضح» !*. 
اذ فيه أَوَّلهً: : منع اختصاص النصوص بالرجلء بل فيها الفعل المبني 
للمجهول ونحوه ممّا يشملهما معاً. 


وثانياً: بعد التسليم فليس هو إلا مورداً لا يعارض قاعدة الاشتراك 
الثابتة بالإجماع وغيره. بل الواجب التمسّك بها إلا أن يعارضها ما هو 
أقوى منهاء بل لا يقدح وقوع الخلاف في التمسّك بها في محله فضلاً 
عن غيره وإن كان الإجماع عمدة أدلّتها؛ ضرورة انعقاده على القاعدة 
القى اقا فيك حكة ليها من كين يجا جة الندء 
ومن هنا بان لك: أنّ المّجه ما حكاه عن ظاهر كثير من الأصحاب 


.1598 كالأردبيلي في مجمع الفائدة ة والبرهان: الصلاة لوكي ج اص‎ )١( 

(؟) أي المختصر النافع : الصلاة / في القراءة 

() كالشهيد في الدروس: : الصلاة الي 5 والكركي في الجعفرية (رسائل 
الكركي): فى القراءة اج اص .٠١9‏ 

(؛) رياض المسائل: 59 / في القراءة اج 9 ص 1 .50١‏ 


ل ل ا ل تحن تون أ قن لكام (ج 9) 


-بل لا أجد فيه خلافاً بين من يعتدٌ بخلافه من الأصحاب من وجوب 
الإخفات عليها في مواضعه لا التخيير؛ لعدم المعارض لها فيه" بخلاف 
الجهر الذي قد عرفت الاجماع على عدم وجوبه عليهن في مواضعه. 

نعم الظاهر تخبيرها يبنه وبين الإخفات إذا لم يكن ثمّ أجنبيّ بناً 
على ما عرفت كما هو ظاهر تعبير الأصحاب بان ارلنن علي حي 
فالأضا عقف لاابعارضن لدويل لاهو الشاوى ومهافه الالجماعات 
معاضد له. وبه صرّح غير واحد””/ بل لم أجد فيه خلافاً صريحاً. كما لم 
أجد بخلافه دليلاً كذلك. 

والخننى المشكل بناءً على إلزامها بالاحتياط تخفت في محل 
الإخفات. وتجهر في محل الجهر إذا لم يكن أجنبيّ. وإلا قيل: خفنت 
والمتجه التكرير مع انحصار الطريق فيه؛ تحصيلاً للاحتياط والله أعلم. 

«والمسنون فى هذا القسم» 

(الجهر بالبسملة في مواضع'" الإخفات في أوّل الحمد وأوّل 

لماجا الللررريي ا ساي 6 رسا لاماي 





)001 الأولى بدل لها 250 

)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .61١‏ والشهيد الثاني في 
الروضة البهية: : الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص ٠١‏ 5. والفاضل الهندي في كشفاللثام: الصلاة / 

في القراءة ج غ ص 78 . 

1) في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: : موضع. 

(8) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١10060 ١04‏ وجامع 
المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 118, 5 باب 537 من كتاب الصلاة 
ج ماص 76. 

(0) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١56‏ وابن حمزة ني 
الوففيلة الفسلاة ما بقارن حالها ص 10. والعلامة في القواعد: الصلاة / في القراءة 
ص ”5. والشهيد في البيان: الصلاة / في القراءة ص .١1١‏ 





استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الإخقات- - لب-018 
كادت تكون إجماعاً. بل في التذكرة'" نسبته إلى علمائنا مشعراً 
بدعوى الإجماع عليه كالمحكي عن المعتبر"» بل في كنز العرفان!" 
وعن الخلاف © الإجماع عليه صريحاًء بل في الذكرى* وغيرها" أن 
من شعائر الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة» وزاد في المدارك: 
وحن :قال اق ا عقوتنو اتعروت الأخياو ان الاققنة فى الور 
يي : 

وذلك كلّه مع الاعتضاد بالتتبّع الشاهد لصدق هذا الإجماع - 


حجة على ما تفدد به |١‏ جلو 4 كما في الذكرى "١!‏ وغيرها''" من 


المقام؛ لما ستعرفه من القول بوجوب الجهر. ولا يجب مراعاته حتى في 
الصلاة بناءً على الأعمّية, على أنّ الدليل المسوّغ متحقّق. فلا معنى 
للوجوب له معه. 


ولانّ القراءة إنما تتعيّن في الْأوّلتين. وفيه: منع دوران الجهر بها 


.١10 تذكرة الفقهاء لت ا‎ )١( 

.١18١ ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(1) كنز العرفان: ذيل الاية ا الصلاة ج ١‏ ص .١17١‏ 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسالة 1م ج ١‏ اص .,59315-3155١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١1١‏ 

(1) كمدارك الأحكام: : الصلاة / في القراءة ج ' ص .55١‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / في القراءة 
ص 77,8 . 

(0) انظر المدارك من الهامش السابق. 

(8) في بعض النسخ: الحلي. 

(1) السرائر: الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ ص 5١7‏ و8١5.‏ 

.١9١ ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص‎ )٠١( 

.١7١ والبيان: الصلاة / في القراءة ص‎ .١017 ص‎ ١ كمختلف الشيعة: الصلاة / في القراءة بج‎ )1١( 


يي أت ةد | فزن الكلام اج 0 


على تعيين القراءة؛ لما سمعته من إطلاق معاقد الإجماعات والفتاوى. 
ولذا قال في الذكرى بعد نقله القول المزبور: «وهو قول مرغوب 
عنه؛ ؛:لأنه لم يسبق إليه. وهو بإزا ء إطلاق الروايات والأصحاب»7". 
قلت: وهو كذلك. وإن حكن ١‏ امحل كله هيا : الشيخ فى 
الجمل: «والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة في 
المو معي )اك لكن لفلة وريه الموطغين اول اللعندة_عيف كانت 
والسورة كما احتمله الفاضل !* والشهيد'*. فصح حينئد تفرّده بدلك 
وان الإجماع قد سبقه بل ولحقه. 
الورسي اي او 0ت 0 
ذكر أحد من الأصحاب له مخالفاً. 
وأمّا النصوص فمنها: الأخبار" المستفيضة الدالّة على أنّ الجهر بها 
يط لظاهرة كمال الظهور كما لا يخفى على من لاحظا ف أ 0 
)١(‏ ذ> ) ذكرى الشيعة: الصلاة ١‏ / فى القراء. لع قا 
)١(‏ السرائر: الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ ص .5١1‏ 
(*) الجمل والعقود: الصلاة / ما يقارن حالها ص ."١‏ 
(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 78؟. 
(0) ذ؟ كرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١159١‏ 
(1) الغنية: الصلاة وي 
(0) كالخبر الذي رواه الشيخ عن أبي محمّد الحسن العسكريئظة انه قال: «علامات المؤمن 
حمس ظلاة التممين..وريازة الاربعيق: والتخنّم في اليمين. وتعفير الجبين. والجهر ببسم 
الله الراحمن ن الرحيم». 
تهذ يب الأحكام: المزار / باب ١7‏ ح 71 ج 1 ص 087. وسائل الشيعة: باب 61 من 
أبواب المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص 478. 


استحياب الجهر بالبسملة فى مواضع الإخخانمل ‏ ل ١‏ 01# 


المراد الجهر بها لأنّها بسملة, كما يومئ إليه في الجملة قول الصادق ا14 
الخست رد عي ال والله ل ها < 
بجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته فتولّيى قريشس 39 
فأنزل الله (عرّوجل) في ذلك: (وإذا ذكرت ربّك في القران وحده ولوا 
على أدبارهم نفوراً) 00" 

بل ملاحظتها أي تلك النصوص مع التأمّل والتدبّر تشرف على 
القطع بفساد المناقشة فيها بأنّها لا تعمّء فإنّ من العامة" من يتركها. 
ومنهم!» من يخفت بها فى الجهريّة. فالجهر بها فيها علامة للإيمان؛ 
قرون تورف نيا 2 مين الا اجو بايد 

بل لفل المراة العو من اقنهات كها ورم اليدة قياف الواؤفاضت 
كامل الايمانء لا المقابل للمخالفء فالمقصود الحثٌّ وزيادة التأكيد 
المؤمن على المؤمنء ونحو ذلك. 

ومنها: خبر الأعمش المروئ عن الخصال عن جعفر بن محمّد ليه 


.43 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(1) الكافي: كتاب الروضة ح 7817 ج 8 ص ١5؟1؟.‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب القراءة 
في الصلاة ح ؟ ج ١‏ ص 5/. 

(؟) المدوّنة الكبرى: القراء ل لعددج ١ص‏ 14 المبسوط (للسرخسي): كيفية الدخول في 
الصلاة ج ١‏ ص .,١0‏ بداية المجتهد: في أقوال الصلاة ج ١‏ ص ١51‏ الميزان الكبرى: صفة 
الصلاة > ١‏ ص ١8١‏ نيل الأوطار: باب ما جاء في بسم الله ... بج ١‏ ص .5١18‏ 

(؛) المجموع: القراءة في الصلاة ج ‏ ص ,55١5١‏ اللباب: صفة الصلاة ج ١‏ ص 18. بداية 
المجتهد: انظر الهامش السابق. المنتقى (للباجي): العمل في القراءة ج ١‏ ص .١6١‏ 


ل م ا 777 ا ١و‏ الكلام (ج 9) 


اللا يي 0 سوير 
ومنها: كتابة الرضائيُةٍ إلى المأمون في خبر الفضل بن شاذان 

المروئ عن العيون: )0. يو وس ا ا 

000 واي و ااه 0.. 

الب اهار .إلى غر ذلك من التصوص. 

اقول" اتقساه الصلاة إلى الجهربة ا م0 

الأوّلتين لا الأخيرتين؛ لتعارف التسبيح فيهماء فما فى النصوص حينئذ 

من قوله (صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها) إِنْما هو بالنسبة إليهما»'". 
وفيه: 2 بعد تسليم ذلك له قد عرفت ظهور نضوص المقام في 
أنّ الجهر بها من حيث كونها بسملة كما هو واضح. مضافاً إلى أَنَ العمدة 

فى إخفات قراءة الأخيرتين الإجماع. خصوصاً بعد أن نرّل النصوص 

في التصدر دقان في الصلاة. ظ 
") الخصال: باب الواحد إلى المائة ح 1ص .٠١8‏ وسائل الشيعة: باب امن ابوات القراء: 
العا ع لاع كوي 

(#ااعيون أخبار الرعانبات 8د تفن 197 وبائل السينةة يناب 1 مين أنوات 
القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1١‏ ص .7١‏ 

(؛) في المصدر: رجاء بن أبي الضحّاك. 

بمي عدايو سيو اي 185215 وسائل التنهةء يات 11 كن 


) 0 : الصلاة 0 ج 4 ص 4 (بتصدف). 


استحياب الجهر بالبسملة فى مواضع الإخفقات._ ا ب _ _- ...01# 


ودعوى التمسّك بإطلاق معقد الإجماع يدفعها: أَنّهِ إن أريد المنقول 
منه على الإخفات في المسألة السابقة فالحلّى _مع أنّه لا يقول بحجّية 
أخبار الآحاد. فضلاً عن الإجماع المنقول _قد عرفت أنّ ناقله هناك 
نقل الإجماع هنا على المطلوب. فلا اقل من أن يكون من قبيل المطلق 
والمقيّد. وإن أراد المحصّل منه ففيه: أنّ تحصيل الإجماع المصطلح 
الضغوية»غلى اند قدتعرفت المقتد: 

واحتمال كون التعارض بالعموم من وجه مع فرض ملاحظة دليل 
الإخفات في قراءة الأخيرتين مستقلاً عن دليل الإخفات في غيرهما 
بعد التسليم ل ل 

فظهر حينئذٍ ضعف القول المزبور. كضعف المحكوم عن ابن 
اياي يدي برو بيدا 
المنفرد ونحوه؛ إذ جميع ما سمعت حجّة عليه. بل وغيره من ظاهر 
إجماع الغنية "١‏ والمحكي عن السرائر”" وغيرهما'* 

مع أنه لا شاهد له في النصوص على كثرتها؛ اامروور عي لدي 

عن الغير فى خبر صفوان: «صليت خلف أبي عبدالله ا اه 2 
فكان ... فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم: 
اليا دك ذلك». وعن الكلينى زيادة: «وكان يجهر 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١50‏ 
تق :ذكزالتصير انناً. 
(؟) السرائر: الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ ص .5١8‏ 


(غ) كتذكرة النقهاء : الصلاة كي القراءة اج 7ص 101. 
(0) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 0 ج؟ ص 38 الاستبصار: > 


ام عي ا ع ص خو فزن لكام ل 3) 


بالسورتين جميعاً» 0 
وخبر أبي حفص الصائغ المرويّ عن المجالس: «صليت خلف 
جعفر بن محمّد يها فجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم»”". 
وخبر أبي حمزة قال: «قال لي علي بن الحسين لِهّه: يا ثماليّء إن 
الفلاة إذا افك ها الشيطا: ن إلى قرين الإمام فيقول: هل ذكر ربّه؟ 
فإن قال: نعم ذهبء وإن قال: لا ركب على كتفيه؛ وكان إمام القوم حتى 
ينصرفواء قال: فقلت: جعلت فداك اليس يقراون القران؟! قال: بلى 
ليس حيث تذهب يا ثماليّء إنما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»”" 
بل ربّما استدل بالخبرين الأوّلين على التعميم: إِمَا لعدم اعتبار مثل 
هذه المحتملات في أصل دلي التأسّي ؛ لصدق دليله عليه بدونه؛ أو في 
خصوص التأسّي بالفناؤة الحامل مح تجو قمر ل لا: ««إجياوا كلها 
رأيتموني أصلي »41 ؛ ضرورة صدق الصلاة كصلاته وإن ن ألم يكن 
المصلّى إماماً. ؛ فتأمّل فإنّه دقيق نافع, وعلى كل حال فقد ظهر ضعفه 
ايضا كسابقه. 
اليتسرها ءا بد عي القاني “ من القول بالوجوب وأطلق 


ه الصلاة / باب 50 جَ ١٠ص .5٠١‏ وسائل الشيعة: بأ 11 من ١‏ بواب القراءة 
الصلاة ح ١‏ ج ١‏ ص 01. 

.8١6 ج ص‎ ٠١ الكافي: باب قراءة القرآن ح‎ )١( 

)١(‏ أمالي الطوسي: ح 017 ص 717. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب القراءة في الصلاة 
2 ام 

() تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١4‏ ج ؟ ص .55١‏ وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 1 ص 76. 

(4) تقدم فى ص ؟7171. 

8 كنيد ى: الصلاة / في كيفيتها. وتفصيل الأحكام المقارنة لها ج ١‏ ص 175 و47. 


استحباب الجهر بالبسملة فى مواضع الإخفات سس اس هاه 


كناعن الكمال "١‏ اند هق :دون الافاظة الأقراز نا ثةمشن الجهر 
بالبسملة عند افتتاح الفاتحة وعند افتتاح السورة بعدهاء بل قد يستظهر 
ذلك من الأمر به في المحكئ عن الفقيه ''" وبعض عبارات الشيخ ", وما 
عن [الجداسى] #امن التول داكي تتصوصض أواتي الظهرينء وكأنّه 
ظاهر الغنية ‏ وإن قال بعد ذلك: إنّه أحوط. 

إذ لاريب في ضعفهما؛ ؛ لقضاءٍ الأصل ؛ وخصوص خبر الحلبيين كما 


في كشف ول اليا سي : ((عمن م 0 الله در 


6 0( #جمع الأ اساي صريد اي لقره 52000 
السياق والتعداد في جملة المندوبات ونحو ذلك في آخر بخلافهما 


غدا الخبر السابق !0 المشعمل على لفظ الوجوب: 
وهودمع تع سكووت بحي نضملة عدلق إزاذة ين المتعتى 


.6١١و‎ 86٠١ أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص‎ )١( 
.7١8 ص‎ 

(#اكها ره العمل الشفولة ارقا . 

(؛) كذا في النسخ. والصحيح «الحلبي» انظر الكافي في الفقه: الصلاة / تفصيل أحكام الصلاة 
الخمس ص .١١17‏ وانظر راي المجلسى فى بحار الأنوار: باب 11 من كتاب الصلاة ذيل 

(0) الغنية: الصلاة / كيفية فعلها ص 8/. 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص 9 . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١‏ ج ؟ ص 8 الاستيصار: 
الصلاة / باب اه 4ج اص 31١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب القراءة فى 
الفادوج اج اص .١١‏ 

(4) اي خبر الاعمش المتقدّم فى ص 1175١‏ 11737. 


المصطلح. أو على الوجوب التخييريء بل لعل عبارات هؤلاء تحمل 
على ذلك كما لا يخفى على من مارس عبارات القدماءء وغلبة تعبيرهم 
بما في النصوص من بعض الألفاظ الباقية على العرف الأوّل. 

ا ال بو 0 
عبارة الأمالي؛ لأ :الذي حكاه الشهيد” 'وغيره' "عن تصريح الصدوق 
الالحعيايه فير خرية أخرى على إرادت يلق يدا كد 
يمذهب الإمامية حّى ينسب إليهم الوجوب. وائن أغضينا عن ذلك كله 
كان موهوناً بجميع ما عرفت. 

مع أنه يمكن المناقشة في إفادة العبارة المزبورة الإجماع؛ لنت 
الظاهر إرادة عند الإماميّة فى الجملة منها فى مقابلة إطباق العامّة, لا 
إجماع الإماميّة. بل لعل العبارة لا تفيده لغة؛ لظهور الطبيعة منهاء لعدم 
كونها من الجمع المحلىء بل هي من الملحق بالمفرد في وجه. فتامّل. 

واحتمال ترجيح الوجوب بأنّ المستفاد من الأدلة إِنَما هو مطلق 
رجحان الجهر بالبسملة, فتندرج حينئد فى صحيح زرارة السابق!* 
الدى عبّر فيه عن اللإخفات ب «ما لا ينبغى اللاخفات فيه»؛ ضرورة 
عدم إرادة الوجوب من لفظ «ينبغي» في سؤال الصحيح. لعدم حسن 
السوّال معه. 


.1951 ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراء وص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص .١1١‏ البيان: الصلاة / في القراءة ص .١7١‏ 
١‏ كالماملى فى مقنا الكرامة. : الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 788. 
(؛) فى ص 60954. 


استحباب الجهر بالبسملة فى مواضع الإإخخان._ ل > # لاا 


دواع فف من أن المديف امن الأد اصوصن الاسحات 
لا مطلق الرجحان, بل قد عرفت صراحة جملة منها فيه كما هو واضح. 

م ليعلم أن : المراد بالاستحباب في المقام أفضل الفردين للزوم 
القراءة لأحد الوصفين, وقد تقرّر في الأصول أ نالاستحبا بالخصوصي 
لا ينافي الوجوب التخييري عقلاً ولاعرفاًء فلا حاجة حينئزٍ إلى ما عن 
قواعد الشهيد'' من رجوح الاستحباب إلى اختيار ذلك الفرد بعينه. 
فون للفو اجن الحا ةا مستحباً. الهم إلا أن ريده دك لعن 
أن استحباب اختياره فرع استحباب المختار وأفضليّته عند التأمّل. 

لكن في الذكرى"" أن التخيير إِنْما يتمّ إن قلنا بتباين الصفتين» وإن 
قلنا بأن الأحفاك هده الجهر فاذ. 

وفيه: مع ضعف الاحتمال نفسه أنه يمكن القول بتمامه أيضاً؛ 
ضرورة تعقّله بين الجزء والكلّ مع فرض عدم حصول أجزاء الكل 
تدريجا كما في المقام, إذ الصوت الجهري وإن حصل به إسماع النفس 

مع الغير لكنّه يحصل دفعة, فحينئذٍ يخيّر يبن إسماع النفس وحدها وبين 
لامها مع الخير والدقائق الحكميّة لا نش يعليها الاحكاء الشرعتة. 

وكذا ينبغي أن يعلم أيضاً أ نَالظاهر بقاء حكمالتقيّة في المقام كغيرها 

من الأحكام. ودعوى التواتر -بعد عدم ثبوتها عندناء فهي بالنسبة إلينا 
أحاذ- لأ تصلح لمعارضة أدلة التقثة المعتضدة بالفقل وغيرةه: 

مع أن المجلسي '" قد اعترف على ما حكي عنه بعدم وصول خبر 
)١(‏ القواعد والفوائد: قاعدة 787 ج ؟ ص 707-10١‏ 


ا : الصلاة ل 0 


م و و جح وق اكلام زج :4 


يدل على ذلك إلا خبر الدعائم: «روينا عن رسول الله ييه وعن علىّ 
محمّد 8 انهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر فيه 
بالقراءة من الصلوات في أوّل فاتحة الكتاب وأوّل السورة في كل ركعة 
ويخافتون بها فيما يخافت فيه من السورتين جميعاء قال الحسن بن 
علي ”": اجتمعنا ولد فاطمة على ذلكء. وقال جعفر بن محمّد ليه : التقيّة 
الخفين, والجهر ا" ببسم الله الرحمن الرحيم»'". 

بصعي المرر دس الاو العامة ديد 

ووهامه مويل 0 ا 0 في الاك 
والحدائق (0) | إن لم يكن سح 6 للآمر به في الكتاب'" المحمول 


)١(‏ في الدعائم: «علت 2500 وفي لد «الحسين بن عليّ». 

)١(‏ فى المصدر: وترك الجهر. 

(©) دعائم الإسلام: دك شنهات الفلاة عد انين هترك الوسائلومات اناهن أبوا 
القراءة في الصلاة ح ١4‏ ج 4 ص 184. 

(4) مدارك الاأحكام: : الصلاة / في القراءة ج “ا ص .51١‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١7١5‏ 

(3) قالنذللفه الفبخ فى الفضوط: الفبدلاة قتي القدراء ع ار 5لا بوابتق هنمزة دق 
الوسيلة: الصلاة / ما يقارن حالها ص 45. والعلامة في الإرشاد: الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ 
ص 109. والشهيد في البيان: الصلاة / في القراءة ص .١1١‏ 

د أي قوله تعالى: #ورتل القران ترتيلاً» الأتي. 


استحباب ترتيل القراءة سس ب ب م88 


كالصحيح عن الصادق 190 البنيضي اليد إناسلى أ يرتل في قراء ته. 
فإذا مر بآيةِ فيها ذكر الجنّة وذكر النار سأل الله الجنّة وتعوّذ من النار. 
واذااقرا يآ انها النانى ويا اننا انون امنوا تون لس 

وفيه إيماء إلى مناسبة الترتيل للخشوع والتفكّر في القراءة الذي هو 
أمارة أخرى على استحبابه. بل في كشف اللثام: (ولذا اسعدت فى 
الأذكان سكن افيه اها شهادة على إرادة الندب من غيره من 
الأخبار, ولذا استدلٌ عليه بها في الكشف '" أيضاً بعد الآية. 

والقراهوالتو قن النوقل والداى وان 0ه سين ليوا نظلة عدن 
كمال بيان الحروف والعركاثة انين التتسيطة وخصيدوويكود 
كالنغر المرتل الذى حسن نضده بسبب ما فيه من الفلج حثى شبّه ( بنور 
الاقحوان'*. بخلاف غير المرثل من الكلام الذي يشبه فى تتابعه الثغر 
الألصّ" أو الشّعر الذي بهذ ويسرع في تأديته, أو الرمل المنثور الذي 
بعضه على بعض. كالدقل من التمر المتراكم قبل سقوطه أو بعده إذا 
تساقط متتابعاً. 

واليه أوما كير عنة أدبن لمان ال سال الضادى اقل عن قرأ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب / كيفية الصلاة 6 اي فى واد 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ جج 7 ص 18. 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص 15 . 

المستن السابق دمن 0 

(]) كما يأتي في بعض العبارات الآنية. 

(0) الاقحوان: البابونج. وهو نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر. الصحاح: ج ١‏ 
ص ١5169‏ (قحا). 

(1) الألصٌّ: المتقارب الأضراس. الصحاح: ج 7 ص ٠١607‏ (لصص). 


حتت ب ب ب ا تت و 0 7 زو9إي !ا جي خل | فلن الكادم (ج 4) 


(عرّوجل): (ورثّل القرآن ترتيلاً)”", فقال: قال أميرالمؤمنين ظْة: ينه 
تبياناً. ولا تهذه هذ الشعر ولا تنثره تئر الرملء ولكن اقرعوا”" به 
قلوبك الفانعة ولا يكو هه احذكم اخر السورة) " 

وعن دعائم الإسلام عنهءّة: «ولا تنثره نئر الدقلء ولا تهذه هذ 
الشعرء قفوا عند عجائبه. وحرّكوا به القلوب. ولا يكن همّ أحدكم آخر 
السو ة) 7 

وعن ابن الأثير: «هذاً كهذ الشعر ونثراً كنثر الدقل أراد لا تسرع فيه 
كما تسرع في قراءة الشعرء والهذ سرعة القطع. والدقل ردي التمر أي 
كما يتساقط الرطب اليابس من العذق إذا هزّ»'”. وهو ظاهر في ان 
المراد بالفقرتين معاً الاسراع كما ذكرنا. 

ويحتمل حمل «نثر الدقل» في خبر الدعائم على كثرة التأني. 
والفصل بين الحروف كثيراً. فيكون كالدقل المنثور واحد هناء وآخر في 
موضع اخرء بل و«نثر الرمل» في خبر غيره '" على إرادة مدّه مسترسلاً 
متفاحشاً كالرمل المنثور فيكون المراد حينئذٍ من كل من الفقرتين غير 
الاخرئ ىو لعله لبه اوما العامة الظراط اتن تقو له: 


. سورة المرّمل: الآية ؛‎ )١( 

(") كذا في الوسائل. وفي الكافي: افزعوا. 
وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب قراءة القران ح 6 اص ١7‏ 5. 

(؛) دعائم الإسلام: ذكر صفات الصلاة ج ١‏ ص .11١‏ مستدرك الوسائل: باب ١8‏ من أبواب 
القراءة في الصلاة ح ١اج‏ ص .١ 7١‏ 

(6) النهاية: ج ١‏ ص ١١7‏ (دقل). 

)١(‏ كما في خبر عبدالله بن سليمان المتقدّم قريباً. 


امفعداتي تقل الها تسج ح سه خم ع ع حو ا ل ا لي 111 


وَرثل القران و ولا كيده نوو ا تر بوي" 

وكأنّ قراءة الشعر في الزمن السالف كانت بغير الطرق المتعارفة فى 
هذا الزمانء وإلا كان إرادة كثرة التأَنّى والمدّ فى هذه الفقرة أولى من 
الفقرة الثانية واحتمال التزامه منافٍ لتفسير الهذ بسرعة القطع, اللّهب إلا 
أن يراد منه هنا مطلق التلقّظء فتأمّل. 

غك كل حال قالمراه:بالتركيل ما ذ كرناء.وظت أله المزاد لأكتر 
اللغويّين والفقهاء وإن اختلفت عباراتهم. كما هو دأبهم في تفسير 
الألفاظ المحصّل معناها من المحاورات في المقامات؛ ضرورة كونها 
لست تعاريف حقيقيّة مستفادة من العقل كى ينضبط حدها بالجنس 
والفضا: 

عليه و ري اي 0 00 
يما ال 

وآخر”: بالترسّل والتؤدة بتبيبن الحروف وإشباع الحركات. 

وثالت 60, بالتااني والقهون كيين السيريو نو لخر كات قال: 
(؟) الدرّة النجفية: اه ا 
(5) كالجوهري في الصحاح: :اج :اص 8١٠7١٠(رتل).‏ 
(4) معاني القران واعرابه: ذيل الآية غ من سورة المرّمل ج ه ص 5759 .11١‏ 
)6 تفسير التبيان: ذيل الاية :من سورة المزمل ج ٠‏ ص .١١١‏ 
(1) انظر معاني القران (للفراء): ذيل الآبة ؛ من سورة المزّمل ج 7 ص .١117 ١913‏ ومجمع 

البحرين: ج ه ص 778 (رتل). 


ا ا ذيل الاية اه #حخن ١117‏ 


27 سآ .م2 :: :+7979 ”بانس .أ وي الكلام (ج 4) 


وتقييها بالنشن الم نوهو المشعه كور الأفحو انم 
ورابع يأ ن لا يعجل في إرسال الحروف. بل يتثبّت فيها ويبيّنها 
: با ريو فنا حقها من الإشباع من غير إسراع. من قولهم: ثغر مرثل 
ور ك1 امدلج فيسو اليم ١‏ ربعيو ليشي 
وخامس '!*: بتنسّق الشيء. تغر رتل حسن المنضد. ومرتل مفلج. 
كلامه ويترسّل إذا فصل بعضه من بعض. 
سنا لابين 7 بحسن التأليف. 
وقيل 0 : معنأه 0 ترلاً. وقيل” 0 تئتت فيه م 
عن أمي رالمؤ منين 30 : كه ينانا )-إلى ا خر الخير السابق '5 دوروى 
الى تين عضخ اسن عبدالله عكة : ا ان اتسحك شيه ونع تن ا 
صونك) ')0١'‏ '''فيه مالا يخفى. 
)١(‏ كالمطرزى فى المغرب: 43 ع 103 ربل 
() فى المصدر بذلها: وريل. 
(") فى المصدر بدلها: الثنية. 
(؛) كالخليل في العين: ج 4 ص ١١7”‏ (رتل). 
(0) كالفيرو ماران اامافوس البو ج «5اص ١م"‏ (رتل). 
(1) قال بد مجاهد كما فى المصدر. 
(0) قال به قتادة كما في المصدر. 
(4) في ص 7179 - 110. 
(9) وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب قراءة القرآن ح 4 ج 7 ص 50. 
)٠١(‏ مجمع البيان: ذيل الآابية ؛ من سورة المرّمل ج 9 ٠١‏ ص 578. 


التفحدانب "ور قل لق ا تج تع ب ع 31 


لله إلا أن يريد ذكر خصوص الألفاظ التي ذكرت في تفسيره 
لا أنه مستظهر منها الخلاف في معناه؛ ضرورة اتحاد المراد منها جميعها 
اكرات اللنوا ور تكرش العني اواليدكي عن السهر ٠”‏ 
ناقاا لعن السية بين الخر وف من غير هبالة: وفي المحكي عن 
نهاية اللإحكام”" والتذكرة ببيان الحروف وإظهارهاء وان ل نهد 
بحيث يشبه الغناء. وكايها أرادا بذلك اللإشارة إلى لكو في كلام 
الجوهري ”. وفي المحكئ عن إرشاد الجعفريّة ١‏ ب: بتبيين الحروف 
وإظهارها ٠‏ والجميع د كما قوق «تعورع للستي فى النا طا السجير, 

ولقد أجاد في المدارك ''" في تفسيره له بالترشل:والتسشية وتحسسنة 
التأليف مشيراً بالجمع المزبور إلى اتّحاد المراد من هذه الألفاظ, بل 
لاا في الذكرى " وفوائد الشرائع '*' وعن تعليق 
اناف 1 "من تفسيرة ويعفظ :ا لواقؤف هيو ادا ء الحروف؛ ؛ ضرورة إرادة البيان 

من الأدا ء كما عبّر به في المحكيئ عن المفاتيح 7" تبعاً للمروئ عن 


.5// ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(1) المعتبر: الصلاة / في القراءة 1 

() نهاية الإحكام: الصلاة / فى القراءة مام 1 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج "' ص .١017‏ 

)06( تقدم تخريجه انفاً. 

(1) المطالب المظفرية: خاتمة مبحث القراءة (مخطوط). ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: 
الصلاة / في القراءة جِ ١‏ ص 11. 

() مدارك الأحكام: 0 في القرائكا ع #اصى ا 

ا ذكرى القينة: الفلا افق القراءة ع اق 

(4) فوائد الشرائع: الصلاة / في القراءة ذيل قول المصّف: «وترتيل القراءة» ورقة 44 (مخطوط). 

)٠١(‏ تعليق النافع: في القراءة ذيل قول المصّف: «وترتيل القراءة» ورقة ١17‏ (مخطوط). 

.١1530 ص٠١ ج‎ ١67 مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )11١( 


وابلب للح ل كص عو أل الكلام زج 4) 


أميرالموٌ منين !1 أو في إحدى الروايتين عنه”", كما أ نّ التعبير الكداء 
تبعاً للمرويّ عن ابن عبّاس !". وفي فوائد الشرائع : «أي كمال 
الأداء»”", وفي جامع المقاصد: «المراد بالتبيين المأخوذ في تعريف 
الترقيل دما زادعلئ القد و الواخني من التببيق» © 

فعلم من ذلك كلّه اتّحاد المراد من البسيان والأداء. وقد يراد ما 
يشمل الوقوف من الترسّل والتؤدة والتشبيه بالتغر المفلّج. قال في 
كشف اللثام: «كأنّه عنى بحفظ الوقوف أن لا يهذ هد الشعر ولا ينثر 


نثر الرمل»6!7. 
قلت: ويؤيّده روايتهما معأ فى :: نفسيره بذلك عن أمير المؤ منين كذ '", 
فالمناسب للجمع بينهما إرادة معنى كل منهما من الاآخر. 


فما في الروضة”" من أن معناه لغةَ الترسّل والتبيين بغير بغي. 
وشرعاً ما في الذكرى. بل في المحكى عن الروض “ أنه اختلفت 
العبارة عنه شرعا ادها في المعبر:والنيا + والدكري» بل عنه في 
المسالك'" التصريح بن ن له ثلاثة معان. وذكر ما في الكتب الثلانة _فيه 


مالا يخفى. 


)باتو اقل القبارة كبا نا ى الرواءة:النانية: 

ا انظر بتجمم القاة؛ "درق الآية: + من سورة اللكمل به نقد «اااط لم 
(1) تقدّم نقل المصدر قريبا. 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 37١‏ (بتصلاف). 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ؟؛ ص 6١‏ . 

)1( نقدّم المصدر سابقا. 

(/) الروضة البهية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص .51١‏ 

(8) روض الجنان: الصلاة / في القراءة ص 518. 

(9) مسالك الافهام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 53١8 5١‏ . 


امتعراك الوق نا لك ب اه ل ل و ير 51 

كما أَنّ ما في النفليّة'" من تفسيره تبعاً لعلماء التجويد بتبيين 
الحروف بصفاتها المعتبرة سر ل وا م شاك 
والغنّة وغيرها والوقف التام والحسن وعند”" فراغ النّمّس مطلقاً ‏ 
ل ادق نكر | يكنا : ضرورة عدم دليل على استحباب الوقوف 
المصطلحة عند القكاء فضلاً عن أن ن تكون داخلة في مفهوم الترتيل .وان 
ذكر المصئّف «و» غيره" أنه يستحبٌ «الوقوف على مواضعه» 
المقرّرة المعروفة عندهم بالحسن والتام. 

.وقد قالوأ!“: إن فى جميع القران خمسة الاف وثمانية وعشرين 
وقفاً. والظاهر إرادتهم التادّ عشرة منها مخصوصة مضبوطة تسمّى 
وفك خترانء لمااروى عند 2ط ]امن يطنمن لن أن رقفل على حتدر : 
مواضع ضمنت له الجنّة»' ' والوقوف الواجبة ثلاثة وثمانين ''' وقفا. 
منها الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى: «ما" يعلم تأو رمك د 
الله '" ممّا هو معلوم البطلان» بل رووا عن الاإمام | بي منصور ليد 
جعل الوقف الحرام ثعائية ويكنسينءوقفاء وان من :وقت:عدلى واحميد 


(١)النفلية:‏ الفصل الثاني ص .١١1‏ 

كاف التصدو عند يدون الوا والذاهر انه اشنياء. 

(اكالملانة فى الهارة#العسلاه #فتى القرازةا ب ١:‏ عن 8107 والسهين الأذل فى الدروسن: 
الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ,١174‏ والشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة / في كيفيتها 
1 

0 عير اهو التعويية للبانن 0 القمنل الفا تر كن 3 

(0) انظر المصدر السابق. 22 ' 

ذو صم بومانون: 

(0) فى المخطوطات: لا 

سور الععران اناه ا 

(4) انظر قواعد التجويد (للعاملي): الفصل الثاني عشر ص .3١‏ 


منها متعمّداً كفر. وجعل منها الوقف على «صراط الذين»!" وعلى 
«ملك سليمان»”". 
إلى غير ذلك ممّا زخرفوه واختلقوه. ومنه تقسيمهم'" الوقف 
إلى التامٌ والحسن والكافي والقبيح» وَأ المراد بالتاه: دنا له على لد 
بما بعده لا لفظاً ولا معنيّ. وأكثر ما يوجد في الفواصل ورؤٌوس الآي. 
وريد عر ا هر احخوامة بلفسنوبعدها 
نحو «(مصبحين 5 وبالليل» " الذى هو معطوف على المعنى, أي 
بالصبح وبالليل. .. 
وبالحسن: ما له تعلق من حيث اللفظ فحسب. ك«الحمد لله» "0 
وبالكافي: ما له تعلّق من حيث المعنى فحسب, كقوله تعالى: 
ارج )ربا ور اه ورا سر ل فد ا ن يكون ما بعد 
الموقوف عليه متعلقاً به تعلقاً إعرايياً. 
والقبيت: الذى لا يفيد معنى مستقلاًكالوق على الشرط والمضاف 
فالوقف التام في الفاتحة حينئذٍ اربعة: على البسملة, والدين. 
وللسشعية وو احتريها 
والحسن عشرة: بسم اللّه. والرحمن. ولله. والعالمين, والرحمن. 





)١(‏ سورة الفاتحة: الاية /ا. 

.٠١ 7 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) النشر في القراءات العشر: في الوقوف والابتداء ج ١‏ ص 5١6‏ فما بعدها. 
(4) هؤرة التهل: الآية 21 

(6) سورة الصافات: الآبة /ا١‏ و78١.‏ 

(1) سورة الفاتحة: الاية ١‏ . 

(لا) سورة البقرة: الآية ؟ . 

(8) سورة البقرة: الآية 7 . 


اشتخباك الو قو ف غلك :و اشع بس حوري 11 ل 


والرعو وعديو المسسف وعلى العفة فانيوموعا غير المشفوت 
عليهم. او احد عشر بإدخال الصراط. 

وتعليل ذلك: بأنّهما معاً يفيدان تحسين الكلام فيستحبّان, كما ترى, 
كالاستدلال عليه بكراهة قراءة السورة بنفس واحد؛ ضرورة اعمّية 
ذلك من هذا الاصطلاح الحادث الناشئ مما تخيّلوه فى المراد بالايات 
التى لا يعلم تفسيرها إلا الله فربّما وقفوا فى مكان لا ينبغى الوقف فيه 
لتخيّلهم التمام وكان الواقع خلافه. كوقفهم على لفظ الجلالة فى اية 
يسا 

بدفعه (). :أنه لادييل على ذلك أييضاً. ضرورة حادوث هذ 
أمرالمؤمنين لي" في تفسير السرتيل أنه «حفظ الوقوف وأداء 
الحروف» بناء على صحّة الرواية, وإلا فقد قال في الحدائق: «إني لم 
أقف عليها في كتب الأخبار. ويحتمل أن "تكون :من طرق العامة وان 
امتشسلفيا اانا في هدا المقام» !*. 

غك أن ذ كر المصتف. وغيره !6 انشخبات :ذلك يعد الترتيل يوهت إلى 


(الاسورة الكعراف الارة 7 
9 الأول تانيت الضهي: 
(؟) الأأربعون (للبهائي): الحديث السابع ص .١77‏ تفسير الصافي: المقدّمة الحادية عشرة ج ١‏ 
ص .5١‏ 
(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص 1,4 . 
(5) كالعلامة في الإرشاد: الصلاة ١‏ كف الوم ١ص‏ 505. والشهيد في البيان: الصلاة / 
في القراءة ص .١7١‏ 


#اال ا ل يج بات و لكام (ج 5) 


عدم دخوله فيه. ولقد أجاد والد المجلسي فيما كي عنه -وإن كان 
لا يخلو من النظر في بعض ما حكي. يعرف ممّا ذكرناه_قال: «لم يثبت 
عندي استحباب رعاية ما اصطلح عليه أهل التج, ويد من الوقف اللازم 
والتام والحسن والكافي والجائز والمجوّز والمرختصس والقبيح؛ لأنها من 
مصطلحات المتأخّرين ولم يكن في زمان أميرالمؤ منين 320 فلا يمكن 
حمل كلامه عليه. إلا أن يقال: غرضهمِقُةٍ رعاية اوقف على ما يحسن 
بحسي النسن اوعق ها مليف انارق ولايفاقى عندوف :دلك 
الاصطلاحات». 

َم قال: «ويرد عليه أيضاً: أنّ هذه الوقوف إما وضعوها على 
حسب ما فهموه من تفاسير ير الآيات. وقد وردت الأخبار"" الكثيرة ة في 

أن معاني القرا ن لا يفهمها إلا أهل بيت نزل عليهم ‏ القراق 

ويشيداله: | انرس كديرا من الآرانت كقبو ا فيها تزها هن الوقك يا 
على بها افيموف ووروك الأخان السشيفة يحل تو ذلك السستو كنا 
أتهم كتبوا الوقف اللازم في قوله سبحانه: (وما يعلم تأويله إلا اللّه)'" 
على آخر الجلالة؛ ازعمهم أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل 
المتشابهات. وقد وردت الأخبار'" المستفيضة في أن الراسخين في 
العلم هم الأئمّة ليك وهم يعلمون تأويلها. ري ار 
العامّة والخاصّة رجّحوا في كثير من الايات تفاسير لا توافق ما 
اصطلحوا عليه فى الوقوف»!*. 


.177 ص‎ ١7 من أبواب صفات القاضي ج‎ ١7 انظر وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
. 7 سور 0 خ: الآية‎ 11 


انتخياب الو قو قا عاق فو الع هآآ 1 


وان كيو أ ذلك كله يمكن دقع بار المراد المحافظة عل معت 
الوقف التامٌ والحسن لاا خصوص ما تخيّلوه. وما ورد من اختصاص 
علم القران بهم طيّة لا ينافي اتباع الظاهر لنا مما لم يرد فيه نصٌ 

ولعل التحقيق: قصر الندب في الوقوف على ما يندرج منه في 
الترتيل الثابت في القران وغيره, بل ربّما كان ذلك هو المراد بالموضع 
والمحل ونحوهما المعبّر بهما في المتن والقواعد'" وغيرهما!", لا 
وقوف القرّاء كما صرّح به جماعة”", وهو الذي أوما إليه في كشف 
اللثام؛ حيث فسّر المحل بما يحسن الوقف فيه لتحسينه الكلام 
ودخوله تحت الترتيل. 

والأمر سهل بعد اثّفاق الأصحاب ودلالة النصوص كما في مجمع 
البرهان”» على عدم وجوب وقف, قيل7: وما ذكره القرّاء واججبا أو 
قبيحاً لا يعنون به معناه الشرعي كما صرّح به محققوهمء. فمتى شاء 
حينئذ وصلء. ومتى شاء وقف. 

لكن في كشف اللثام: «يجوز الوقف على كل كلمة إذا قصر النّمس. 


.57 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(١؟)‏ انظر هامش (”) من ص 140 و(6) من ص 157. 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ."9"9١‏ والشهيد الثاني في روض 
الجنان: الصلاة / في القراءة ص 578, وسبطه في مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ 
ص .70١‏ 

(4) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4؛ ص 0١‏ . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 579. 

(1) كما في روض الجنان: الصلاة / في القراءة ص 518. ومدارك الأحكام: الصلاة / في 
القراءة ج "٠‏ ص ,51١‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / في القراءة ص 8/!؟. 
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وإذا لم يقصر على غير المضاف. ما لم يكثر فيخل بالنظم ويلحق بذلك 
الاسماء "١‏ المعدودة»'". 

ولا يخلو استئناؤه من تأمّل مع فرض عدم المانع المزبور, 
كالمحكي عن الشهيدءة " من منع السكوت على كلمة, ولعل مراده 
المخل بالنظم منه والمفوّت للموالاة لا مطلقاً. 

الوكايرمة صفات الحروف -التى استفادوها من قوله حي في 

نفسير التر تيل بتبيين الحروف في إحدى الروايتين -فما له مدخليّة في 

أصل طبيعة الحرف فلا ريب في وجوبه. وأمّا الزائد فقد يشكل 
استحبابه لولا التسامح فضلاً عن وجوبه. 

وقد ذكروا!“ أن ٠‏ الصفات: الجهر والهمس. والشدة [والرخاوة]١ة‏ 
والتوسشط بين الشدة والرخاوة. والاستعلاء والاستفالء. والإطباق 
والانفتاح, والانذلاق والاصمات: 

اكااخورواك البمين قا ٠‏ يجمعها «فحثه شخص سكت». والجهر 
فيما عداها. 

وحروف الشدة ثمانية. يجمعها ا نندت طبقك». والمتوسّطة 
خمسء يجمعها «لن عمر». والرخاوة ما عداهما. 

وحروف الاستعلاء سبعة «ق ص خ ض ط غ ظ» سمّيت بذلك 
لاستعلاء اللسان عند النطق بها إلى الحنك. وحروف الاستفال ما عداهاء 


)١(‏ فى المصدر: «بذكر الا تمان لت : «بذلك بالأسماء». 

(؟) كشف اللثام: : الصلاة / في القراءة ج اص .0١‏ 

(1) الالفية: المقارنة الثالثه من الفصل اناي بسن لاه . 

(8) النشر ة فى القراءات العشر: صفات الحروف ج ١ص ٠١”‏ 505. الموضح (للقرطبي): 
البا الأول ص 87 فمأ بعدها. قواعد التجويد (للعاملى): الفصل الحادي عشر ص 00 -68. 

(6) الأضانة-فن النصدن وعفها ما ياى. ْ 


سراف الفوراف ‏ ل ل يت يي 


سمّيت بذلك لانخفاض اللسان عند النطق بها إلى قاع الفم. 

والإطباق «ص ض ط ظ» سمّيت بذلك لانطباق اللسان على ما 
حاذاه عند خروجهاء والانفتاح ما عداها؛ لانفتاح ما بين اللسان 
والحنك وخروج الريح من بينهما عند النطق بها. 

والانذلاق «ل رن ب م ف». والإصمات ما عداها. 

فالضاه حينقل ابسيتث حرفا ديد أء.وانما هود ركو كالظاء بل عن 
البهائي «أنّ أبا عمر وابن العلاء وهو إمام في اللغة ذهبا إلى اتّحادهماء 
واقاما!" على ذلك ادلة وشواهد»”". وهو وإن كان خلاف التحقيق 
-ضرورة كونهما متقاربي المخرج لا متّحدين _لكنّه أوضح شاهد على 
بطلان ما يحكى”" عن عواءٌ الخاصّة وعلماء العامّة من المصريّين 
والشاققلى من النظق برا عدر وعةا بها لال المفكمة: والطناء السكيلة: 
معرضين عن الضاد الصحيحة الخالصة التى نطق بها أهل البيت 6, 
وأخذ عنهم العراقيّون والحجازيّون. 

وهذا الاختلاف على قديم الدهر وسالف العصر بين علماء الخاصّة 
علي المقدسي ** الذي قد صف في ذلك رسالة جح بها ضاد العراقتين 
والحجازيّين ورد عليه الشيخ علي المنصوري' “فى رسالة لها أيضاً. 
وكان ممّا رد فيها عليه أن النطق بالضاد قريبة من الظاء ليس من طريق 


)١(‏ في المصدر: «أَنّ أبا عمرو وأبو العلاء وهو إمام في اللغة قال: الضاد والظاء حرف واحد ولا 
فرق بينهما. وأقام». 

(؟) انظر قواعد التجويد (للعاملى): الفصل العاشر ص 68 . 

(*) انر فراع التعويق (للعاملى): التضل الناثير ض :81 

(؛ وة) نقله عنهما العاملي. انظر الهامش السابق. 


ا ب ب يي يي جد قو | فزن الكلام (ج1) 
أهل السنّة المتّبعة. وإنّما هو من طريق الطائفة المبتدعة. 
وهي شهادة منه على طريقتنا المأخوذة يدا بيد إلى النبي عِية 
القائل: «إني أفصح من نطق بالضاد» "١‏ وفيه إشعار أيضاً بالمطلوب؛ 
قتورورة تيش عاد لكل اعد عت النشاء.والضها دقلا نادت ذكر 
اختصاصهكةٍ بالأفصحيّة. بخلاف الضاد الذي ذكرناه. فإنّه ممّا يعسر 
فعله بحيث يتميّز عن الظاء كما اعترف به بعضهم. قال راجزهم: 
والضاد والظاء لقرب المخرج قد يوذنان بالتباس المنه”" 
وقال اخ 
ويكثر التباسها بالضاد إالاعلى الجهابذ النقّاد(" 
6 من ذلك المحكين عن السخاوي”“ والجزري”" وابسن أمّ 
سم '", بل قال الأخير منهم: «إِنّ التفرقة 50 محتاجة إلى الرياضة 
ب و ب : 
نعم ينبغي أن يعلم أنّ المدار في ضدق انال الام يالكلدة 
المشتملة على الضاد صدق ذلك عليه فى عرف القارين كغيره من 
وبرلا بتريجه في غيرساهاء اليا ئها زااد من يعض ال بن 


35١ اج ادص 195521, ال" سرار المرفوعة: ح 168 اص‎ ١١ كشف الخفاء اللسارواءت‎ )١( 
.١ ٠٠ ضصا١١ خا اه 5: الباب الخامس ح‎ 

(١)انظر‏ قواعد التجويد (للعاملي): الفصل العاشر ص 01 

(") المصدر السابق . 

(؛) المفيد في شرح عمدة المجيد: مخارج الحروف ورقة 18-١‏ (مخطوط). 

(0) النشر في القراءات العشر: في التجويد ج 111 11 

(1) المفيد في شرح عمدة المجيد: ذيل قول المصتف: «كم رام قوم ...» ورقة /ا١‏ (مخطوط). 


ما يستحب قراءته من السور و فى الصلوات اكمس حت تت “ا 


يدعي المعرفة بعلم التجويد من بني فارس المعلوم صعوبة اللغة العربيّة 
عليهم. وإلا فمتى كان اللمان غرها نيما شرج الحرف من مخرجه 
ون خين > دعوو بول" لم ريصعى عليه انه د لك الكرت عرفا كنا 
هو واخ ضح. وعلى ذلك بنوا وصف مخارج الحروف. 

وتقسيمهم لها إلى شفويّة ؛ مثلاً وغيرها لبعض الأغراض المتعلّقة لهم 
بذلك. وليس المقصود منه تميّز النطق بالحروف قطعاًء فإنّ ذلك يكفى 
فيه صدق الاسم وعدمه, ولا يحتاج إلى هذا التدقيق الذي لا يعلمه إلا 
الأوحديّ من الناسء بل لا يمكن معرفته على وجه الحقيقة إلا لخالق 
الخلق الذي أودعهم قورّة النطقء والله أعلم. 

(و» من المسئون أيضاً: «قراءة سورة بعد الحمد فى النوافل4 
سل فى الذكرى"" وغدن المسعتبر " الإجماع غدلية؛ للنضصوض”” 
المستفيضة حدّ الاستفاضة إن لم تكن متواترة في قراءة السورنين أو ما 
شاء من السور فضلا عن السورة الواحدة, ولا معارض لها إلا مالا يابى 
حمله على ما لا ينافي المطلوب من اختلاف مراتب الاستحباب 
وجهاته. كما لا يخفى على من لاحظ النصوص. 

(و» كذا من المسنون: أن يقرأ» في الصلاة بسور المفصّل. 
وو كما نشيه إلى أكثر أهل الغلم فى المحكن عن التسبيان “ابن 
سورة محتدوية إلى ١‏ خر القرآنء لكسن (في الظهرين والمغرب 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١44‏ 
(؟) المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .18١‏ 

(6) منها خبر ابن أبي لض وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 


القراء في الصلاة اج اا ص 6 . 
(4) تفسير التبيان 0 0 


وي ب أن كلام (ج/ة) 


بسور'"القصار» منه « كالقدر والجحد» وما شابههما من الضحى إلى 
الناس «وفى العشاء» متوسّطاته ك «الأعلى" والطارق وما 
شاكلهما» من عم إلى الضحى «وفي الصبح ب» مطوّلاته ك «المدّثر 
والمرّمل وما ماثلهما» من سوره ة محمد ولاه إلى عمّ كما هو المشهور 
بين الأصحاب '" حكماً وتفصيلاً. 

لكن أنكر بعض متأَخَّرى المتأخّرين' عليهم ذلك. وأَنّه لبس في 
نصوصنا هذا الاسم فضلاً عن التفصيل المزبورء بل في الحدائق أن 
«الظاهر 9 50 فيهء مع أن كلامهم أيضاً مشواش فيه»!2. 

قلت: : روى الكليني بسنده إلى سعد الإسكاف أنه قال: «قال رسول 
121 اسطيك لبجو الطرا لمكا التور اك والفقتو كان الاتيهي .+ 
والمثاني مكا ن الزبور. وفضلت بالمفصّل ثمان وستتين ١‏ اسورةء وهو 
ميدن على وار الك ا 

ولعلّه هو الذي أشار إليه في المحكي عن مجمع البحرين أ ن «في 
لخب المفصل ثمان وستّون سورة». خصوصاً بعد قوله أيضاً. «وفي 
الحديث: وفضّلت بالمفصّل»'" 


)19١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: بالسور ... بالأعلى. 

(؟) كما في مدارك الأحكام: : الصلاة / في القراء: تج ”اص 37315 -51175, ونسبه في الروضة 
البهية: الصلاة / في كيفيتها ج ١ص‏ 5175 الى أشهر الأقوال. 

(؛) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ١61‏ ج ١‏ ص 196, والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / في القراءة ص 1!8. 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١77‏ 

)١(‏ فى المصدر: وستون. 

() الكافي: كتاب فضل القرآن ح ٠ج‏ 5 ص .1١١‏ 

(8) مجمع البحرين: ج ه ص 44١‏ (فصل). 


ما يستحب قراءته من السور و فى الصلوات الخمس  _  _‏ للب 8668 


قيل7": والعدد المزبور منطبق على ما ذكرناه من البداية والنهاية, 
ومنه رلور طعت القول كايا تدذهن اق اومن الضحى» اومن اعد انث 
أفمن الخا نيلم او يق الا نانكء اوسن لضفت اد من قبا ره ا رفنيج 
الفتح, أو من الرحمن, أو من الإنسان, أو من سبّح. ولا خلاف أجده 
في آخره. 

وفى المحكئ عن دعائم الاسلام: 0. اسن اي ا: فىالفجر 
بطوال المفصّلء وفي الظهر والعشاء الآخرة بأواسطه. وفي العصر 
والمغرب بقصاره»7". وهو مخالف للمشهور في الظهر خاصّة. 

كما أن صحيح ابن مسلم عن الصادق 94 كذلك أيضاً قال: «. 
الليى :والعشاء الاخرة يرقا فيهها و 
الغداة فأاطؤل» وأمّا الظهر والعشاء الأخيرة فس اسم القا لا سان 
والقبمسن ونتجاها ويعوهاءو اما القضن والترص :تا ذا اك برضي اده 
وألهاكم التكاثر ونحوهاء وأمّا الغداة فعمّ يتساءلون وهل أتاك حديث 
الغاشية ولا اقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر» 4 

فيراد ب «نحوهأ» حينئذٍ فيه الإشارة إلى الصنف المزبور. كخبر 
عيسى ”" بن عبدالله القمّي عنه ك3 أيضاً: «كان رسول اللْهيية يصلّىي 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص .5١١‏ 
(؟) انظر تفسير التبيان: المقدّمة ج ١‏ ص .,3١‏ 5 النوع الثامن عشر ج ١‏ ص .,15١‏ 


وتفسير الماوردي: المقدّمة ج ١‏ ص ١7-151؟.‏ ومجمع البحرين: ج 0 ص 41١‏ (فصل). 

(؟) دعائم الإسلام: ذكر صفات الصلاة ج ١‏ ص .٠٠١‏ مستدرك الوسائل: باب 5١1‏ من ابواب 
القراءة في الصلاة ح " ج 4 ص .5١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١7‏ ج ؟ ص 40. وسائل 
الشيعة: باب 48 من أبواب القراءة في الصلاة ح ؟ ج 1 ص .١١7‏ 

(0) كذا في الوسائل. وفي التهذيب: أبان بن عيسى ... 


500------------ سس سح ججح حسسسسججبجييب ججيواقر األكلام (ج9) 


الغداة بعمٌ يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية (وشبههما)!2 ...1" 
وكان يصلى المقري قل هو اللمواذا ا "ا بوكان يصلى العقنا ع تم 
ما يضلى :ف الظهن والعصر بتو من الفغري 2 

ولترجيح ذلك على المشهور ‏ بصحّة السند وغيره -اختاره العلامة 
وفخوها المفرفع اك الوسظ" ‏ “للظوي و ايلك العا ذا التو 51 

هذاء ولكن قد ورد فى بعض النصوص أن أفضل ما يقرأفي سائر 
الفرائض بالقدر والتوحيد. كخبر أبي على بن راشد: «قلت ع 
الحسن ني : جعلت فداك إِنْك كتبت إلى محمّد بن الفرّج تعلمه أنّ أفضل 
ما يقرأ في الفرائض إِنَا أنزلناه وقل هو الله أحد. وإنّ صدري ليضيق 


بقراء تهما فى الفجر. فقال َه : لا يضيق '' صدرك بهما؛ فإنَ الفضل والله 
فيهما»!". 


)١(‏ في المصدر بدلها: ولا ايد بيوم القيامه وسبهها. 

(كافي المعدو يدل القاظه وكان على الاير عع انتم والعيس وظفاها اوهل 'أناك حديت 
الغاسيه وسبهها. 

(6)فى التهندر عذهاء واذا زلزلت: 

)ع( نهذ بن الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١17‏ ج ”؟ ص 10. وسائل 
الشيعة: باب 418 من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 7 ص .١١6‏ 

(6) الدرّة النجفية: الصلاة / سنن القراءة ص .١5١‏ 

(1) في المصدر: لا يضيقن. 

(0) الكافي: باب قراءة القران ح ١9‏ ج ‏ ص 5١6‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح ١4‏ ج ؟ ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب القراءة في الصلاة 
ح ١ج‏ اص 78. 


ما يستحب قراءته من السور ؤ فى الصلوات الخمس -------- سح 38# 


عو ا م الا ا 
ل لسع 0 يقرأ في صلاته إن أنناه في 
ا لي ال 0 
ل يجوز أن يقرا لهمزة ويدح هذه السور لني <كرناها مع ما فد روي. 
أنه لاتقل بصلؤة بر لت كو إلا هما ؟ 

التوقيع: الثواب في السورة على ما قد رويء وإذا ترك سورة مما 
فبها التواب وقرأ قل هو الله وإِنَا أنزلناه لفضلهما أعطي نواب ما قرأ 
وثواب السورة التي ترك. ويجوز أن يقرأ غير هاتين السو تين. وتكون 
صلاته تامّة ولكنّه يكون قد ترك الأفضل» “ا 

إلى غير ذلك. مضافا إلى ما ورد فى وصف الثواب بقراء تهما من 
0 
الصلوات فى اليوء والليلة في الركعةالأرلى الحمد ونا أنزئناء. وفي 
النانية الحمد وقل هو الله أحد إلاافي صلاة العشا ء الآخرة ليلة الجمعة»”"' 
إن أن قال: «وإئما بستحب ذلك آرت القدر سوره ؛النبي له واهدد 


.1؟5١و‎ 5١9 الغيبة: دقر تيك اطبا را اد ء ص‎ )١( 

0 الحا :اتويات لاعن لماه ص 14717 

(9) كلمة «لم» ساقطة من نسخة الغيبة. 

مدال الممضدياك تفن أبن اإقراية ل الفسلذة تش فنع ا شن اله 
(قا كعبر ان لسسع اندض الى فسن :34 

قافن 3 يحضرة النقنه بان :رصت الصلاةة يليت انلقع اصن ننم 


ا تق افو قل الكلام [جية) 


بيته5, فيجعلهم المصلّي وسيلة إلى الله؛ لأنّه بهم وصل إلى معرفته. 
وما التوضيد فالدعاء على انها فسعجا هوقو توت 

وكان الأولى الاستدلال بما عرفت؛ لعدم اقتضاء التعليل المزبور 
الأفضليّة. والأمر في ذلك كلّه سهل؛ إذ الظاهر اختلاف ذلك ببعض 
الضمائم التى يضمّها المكلف والاعتبارات التى تعرض له. 

لكن ينبغي المحافظة على ما ورد فى خصوص الايّام من الجمعة 
وغيرها ممّا ذكره المصئف بقوله : وفى غداأة الخميس والاثنين بهل 
أتى» ربا للع الرايابا لاني السباراابالاتوو كما 
في الخدانن 

إلا انا لم نتحققه. بل ظاهر اقتصار المنتهى '" على نسبته إلى الشيخ 
خلافها كما أنَا لم نتحقّق ما يدل على استحباب السورة المزبورة في 
لركعتين معأ على وجد يكؤن به أفضل من غيرها. 7 
ل ف ال ل ال 
ها نما نه عدراء. واريعة اللاف ثتّبء وجواره'"" من الحور العين. وكان 
مع محمد يبي “الا دلالة فيه على ذلك امررورواغعقة ذلك من الأفضليّة. 
00 الفقيه: : باب وصف الصلاة ذيل ح 11ج ١٠ص .5١60‏ 
(1) المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١8‏ النهاية: الصلاة / في القراءة ص 8/. 
لكان معدي الجامع الصرايع 50 / شرح الفعل والكيفية ص 8١‏ . 
(4) مدارك الأحكام: : الصلاة / في القراءة ج ' ص 511. 
(5) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١88‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 79؟. 


(0) في المصدر بدلها: وحوراء. 
(4) واب الأعمال: باب ثواب قراءة سورةالإنسان ح١‏ ص .١58‏ وسائل الشيعة: باب 260٠‏ > 
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اللْهي إلا أن يدّعى ظهور تعرّضدطية لبيان خصوص ذلك فيهاء أو 
المراق الاتضراقة كه سيوك معر ةمقل ار توايد دون غيره. ولا ريب في 
رجحان اختياره على غير المعلوم. 
كل فيعلى اعبار مر تها في الركعتين معاً في حصول 
ذلك. بل يكفي قرأ بال اا الى بارا اولس اركب 
الثانية كما دل عليه غيره”" وأفتى به في الفقيه ”" والبيان' "و اللو 
واللمعة7) والتبفلة 3 والموجز الحاوى ' "وا وتسناد الجعفر نه (0 
0و التو قد العلية الو لمنظومة الطباطبائيّة ١١''وكشف‏ اللثاء ٠‏ 
على ما حكي عن ابعص بلقن الاجير 191 تقسين لحو المت به على 
إرادة قراء تها ذ فى الركعة الأولى منها. 
ف مشت راون الظ "لقاو إن الرضاته كاويو اف ماد 
ه من أبواب القراءة في الصلاة ح ؟ ج 1 ص ؟5١.‏ 
)١(‏ انظر خبر رجاء الآتي. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ذيل ح 17ج ١‏ حن 3١17‏ داق ١‏ 
(؟) البيان: الصلاة / في القراءة ص .١737‏ 
(؛) الدروس الشرعية: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١754‏ 
(0) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 514. 
(1) النفلية: الفصل الثاني ص .١١7‏ 
(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في القراءة ص 9/. 
(8) المطالب المظفرية: في القراءة ذيل قول المصنّف: «الرابع من الأفعال القراءة» (مخطوط). 
ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج كدص 3 ١غ.‏ 
() الروضة البهية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 514. 
)٠١(‏ الفوائد الملّية: الفصل الثاني / في القراءة ص 88. 
)1١(‏ الدرّة النجفية: الصلاة / سنن القراءة ص .١5١‏ 
7 : الصلاة / في القراءة ج م :]ص 08. 


الغداة يوم الاثنين والخميس في الأولى الحمد وهل أتى, وفي الثانية 
العمديوه ل آذك يعدروف القاهنة باه 

وقال في المحكيئ عن الفقيه: «فإنَ من قرأهما فيها كفاه شرٌ 
اليومين» وقد حكى من صحب الرضاءظّة إلى خراسان لمّا اشخص إليها 
أنه كان يقرأفي صلاته بالسور التي ذكرناها»'". مشيراً بذلك إلى الخبر 
لمزبور المتضمّن لقراءة السورتين في الغداتين ولغيرهما من السور في 
غيرهينا: 

كما أَنّه لعلّه أشار بما ذكره من التعليل أوّلةً إلى المرويّ عن مجالس 
أبي علي ولد الشيخ الظويسى "قدا يل قيل '*: صحيحاً إلى على بن 
عمر العطّار. قال: «دخلت على أبي الحسن العسكرينيةٍ يوم الثلاثاء 
فقال: لم أرك أمس. قال: كرهت الحركة يوم الاثنين, قال: يا علىّء من 
أحب أن يقيه الله شرّ يوم الاثنين فليقراً [في]'* وَل ركعة من صلاة 
الغداة هل أتى, ثم قرأ أبو الحسن ليا (فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقّاهم 
لضبرنة وسور ا) 07 ا"الرواله اغلي. 

«وفى المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة والأعلى» 


(لاعيون عبان الععناء جاب 1لاسدواي اأاضن 7 التويائل المسبمينات بل سن أبوات 
القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 3 ص .١5١‏ 

(1) من لاا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ذيل ح 2 اص .5١8‏ 

(؟) أمالي الطوسي: ح 785 ص 1؟5. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص ١88‏ . 

1 سور الاتجاوة الا ا 

(1) مستدرك الوسائل: باب 78 من أبواب القراءة في الصلاة ح ؟ جج 4 ص .5٠١‏ 


وفاقاً للمرتضى ”" والصدوق '" والشيخ '" وأكثر الأصحاب”كما فى 
المدارك *, والأشهر الأظهر وعليه الفتوى كما فى الذكرى ". والمشهور 
كماافق الحداتق 1" بل عن انتضار الأول0 أثه ما اتفرونتكنبه الامامتة 
وعليه إجماعها. 

وهو الحجحة بعد قول الصادق لي فى خبر أبى بصير: «اقرأً فى ليلة 
الحين لعيدة ريك ابعر الا عا ْ 


والرضاءئةٍ في خبر البزنطي المرويّ عن قرب الإسناد: «تقرأ في 
ليلة الجمعة الجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى ...»000 


وخبر منصور بن حازم المرويّ عن ثوا بالأعمال عن الصادق عَلية : 
«الواح على كل مؤمع |ذا كان لبا شيعة انر مقرا القيرة "١1‏ اله 


. 08 الانتصار: الصلاة / فى الجمعة ص‎ )١( 

ااام هط النقيد رانب وف الفاقة الول ا ةع اس 801[ الماع السك 
صلاة يوم الجمعة ص 10 . 

(5) المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ٠١8‏ النهاية: الصلاة / في القراءة ص 78 . 

(5) كالعلامة في القواعد: الصلاة / في القراءة بج ١‏ ص ”7. والشهيد في الدروس: الصلاة / في 
القراءة ج ١‏ ص 176 وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في القراءة ص 1/8. 

(5) مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج 7ص 514. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القراءة ص .١157‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة بج 8 ص .١8١‏ 

)0 تقدم تخريجه انفا. 

(9) الكافي: باب القراءة يوم الجمعة وليلتها ح ١‏ ج “ ص 415. تهذيب الأحكام: الصلاة ” 
باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ١4‏ ج ” ص 1. وسائل الشيعة: باب 8غ من أبواب القراءة 
في الصلاة ح ؟ ج 7 ص .1١8‏ 

)٠١(‏ قرب الإسناد: ح ١11‏ ص ,51٠١‏ وسائل الشيعة: باب ,/١‏ من ابواب القراءة في الصلاة 
١1ج‏ اص 101. 

)١1١(‏ في المصدر بدلها: في ليله. 


337 لل سسسسسصسسصسص ‏ ل ب جواهر الكلام (ج 8) 
بالجمعة وسبّح اسم ربك الأعلى إلى أن قال: _فإذا فعل ذلك فإنّما!" 
يعمل بعمل رسول الله عي ؛ وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنّة»". 

والمناقشة فيها: بعدم تنصيصها على قراءة الأولى في الأولى والثانية 
في الثانية, ولا على ذلك بالنسبة إلى كل منهما. 

تندفع: بانسياق التشريك والترتّب إلى الذهن منها وإن لم نقل: إِنَ 
الواو له. خصوصاً مع ملاحظة عبارات الأصحاب المفهوم منها ذلك؛ 
ولذا جعله من معقد الشهرة في الحدائق. ومع المحكيَ من فعل 
الرضاءيُةٍ "في خصوص العشاء الآخرة» كما أَنّه لا وجه لعدم الالتفات 
انها خصوضا بعل اعتضادها نما غرفج. 

فما عن مصباحي المرتضى أ“ والشيخ * والاقتصاد”" وكتاب عمل 
يوم وليلة'' من قراءة التوحيد في ثانية المغرب؛ لخبر أبي الصباح 
الكناني عن الصادق حيَهة : : «إذا كان ليلة الجمعة فاقراً ذ فى المغرب سورة 
الجمعة وقل هو لله اخ ...0 المعتضد بما دل ١”‏ 82 زيادة فضل 





)١(‏ فى المصدر بدلها: فكا نما. 

]نوات ال ماله يات كرات فاه ةعور العمقةاع اهن :13 لبوعائل الفينه يبان نايسن 
أبواب القراءة في الصلاة ح 8 ج 7 ص .١٠٠١‏ 

(5) انظر من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ذيل ح 157 ج ١‏ ص 508-1707 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ١7”‏ 4. ونسبه إلى المصباح ‏ من 
دون تعيين صاحبه ‏ في البيان: الصلاة / في القراءة ص .17١‏ 

(5) مصباح المتهجّد: أعمال ليلة الجمعة ويومها ص -5؟. 

(1) الاقتصاد: الصلاة / ما يقارن حالها ص 5727. 

(0) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): كيفية أفعال الصلاة ص .١517‏ 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ١7‏ ج 7 ص 56. وسائل الشيعة: 
باب 44 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 7 ص .١١84‏ 

(9)انظر خبرىي القمي وابن راشد المتقدمين في ص 060 و61 1. 


ما يستحب قراءته من السور ة فى الصلوات الخمس --- سد 


ترا متها فى الضلاة وخصوض النر 01لا هامدق قصار اسم 
بل قال الكاظم ظْةٍ لعلىّ بن جعفر فيما رواه الحميري عن قرب الإسناد 
م «... رأيت أبي يصلّي ليلة الجمعة بسورة الجمعة 
وقل هو الله أحد ...) '"' وغير ذلك - لا ريب في ضعفه. إلا أن يراد به 


كخبره مسيم أيشا. ويب يطلل خي ال النزيون وأنا بلسي 
إليه فلا ريب فى رجحان اختياره عليه بما سمعته. 


وكذاها حكن عن ارق أبي عقيل '" من قراءة التدافقين فى اده 
العشاء الآخرة؛ لمرفوع حريز وربعي إلى أبي جعفرحَئة : «إن كان ليلة 
الحمدة سفدت اناف كن المهنة مسورة السيكة اذا سابك 
المنافقون ١6»...‏ المعتضد بغيره نضا 200 ظاهر مداومة علىٌ بن 
جعفر نقذ عليه. قال له أخوه فى المروئّ عن قرب الإسناد: ويا عليّ. 
بما تصلّي ليلة الجمعة؟ قلت: بسورة الجمعة والمنافقين. 1 


أبي يصلي 1 الك ا خر الخبر الذي نقلناه آنفأ ونحو ذلك؛ إذ هو أيضاً 


ضعيف: ال | ن يحمل على ما عرفت؛ ضر ورة اشتراكهما فيما سمعت. 
جاح وا روي دي" «وهدا المقام 


١‏ 0 الإسناد: 2 خض 5١6‏ وسائل الع 49 ة: من وات القراءة في الصلاة 

مه الل في اماف الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 105. 

(6) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في القراءة ص 974". والبحراني في الحدائق 
الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١187‏ 





مقام استحباب, ولا مشاحّة في اختلاف الروايات فيه»”", كالعلامة 
الطباطبائى بعد أن ذكر ما نحن فيه وغيره ممّا اختلفت فيه الرواية قال: 
«والكل 000 0 

(وفي صروكها!"بياولةن هن أن احيد سوقان لشي 06 
وأتباعهما “كما في المدارك ”, بل الأكثر كما في جامع المقاصد ”" 

غير لازي المشيور كنافن الحداق !لوعن الروض "الول عن 
الخلاف 07" الإجماع عليه بل لعلّه محصّل في السورة الأولى. ' 

ما الثانية فعن الصدوق ''" والمرتضى '" إبدالها بالمنافقين مدّعياً 
انيهما الإجماع عليه وأنه مما انفردت به الإماميّة. والتتبّع يشهد 





.516 مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ؟' ص‎ )١( 

.١4١ الدرّة النجفية: الصلاة / سنن القراءة ص‎ )١( 

(؛) المفيد في المقنعة: الصلاة / العمل في ليلة الجمعة ص 161 واللوسى :فى الشبسوط: 
الصلاة ة / في القراءة ج ٠١‏ ص .٠١8‏ والنهاية: الصلاة / في القراءة ص 8". والااقتصاد: 
الصلاة / ما يقارن حالها ص ؟517. 

(6) كابي الصلاح : في الكافي في الفقه: الصلاة / صلاة الجمعة ص ؟0: وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة نري النين والكتقة طن 4 

(1) مدارك ل الصلاة / في القراءة ج .ص 516 . 

7/0 جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج اص +57 . 

(4) كروض الجنان (في موضع منه): الصلاة / في القراءة ص 5119. 

(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١187‏ 

)٠١(‏ في موضع آخر منه. انظر الهامش قبل السابق. 

.17١ 719 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسألة 788 ج‎ )1١( 

(11) المقنع: الصلاة / صلا يوم الجمعة ص 4060. من أيه يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ذيل 
اح 17وج اص 507 

(؟١)‏ الانتصار: الصلاة / في الجمعة ص 05 . 


بخلافه. كخبر أبي الصباح'" وأبي 0 وابن ا حمزة 7 وإن كان 
مقتضى الجمع بينها وبين مرفوعة ربعي وحريز!* وصحيح زرارة 
المروي عن العلل!“ والرضوي ''' والمحكيّ من فعل الرضاءَيةٍ في 
طريقه إلى خراسان '" التخيير بينها وبين المنافقين كما عن الحسن!" ‏ 
بل والأعلى؛ للمرويّ عن قرب الإسناد"' من فعل الصادق نه على 


وا ااال ع ا 

(؟) قال فيه: «قلت لأبي عبدالله2ة: بما أقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ في 
الأولى بسورة الجمعة وفي الثائية بقل هو الله أحد. ثم اقنت ...». 

الكافي ياب القراةة يوم الجيية جح ع اين 4176 وشائل الشليكة بياب كامق أبوات 
القراءة في الصلاة ح ٠١‏ ج 7 ص .١5١‏ 

(4) تقدمت فى ص 177 . 

(5) قالفيدة تراقرا سور اللجيكة :والنداققيوه كان كراد ههنااسنة فى دروم القمعة فى الغداة#والظهر 
والفضرء ولا شبفى لك آن تقر بقيزهما فى ضلاة الظهر سايعتى .يوم الجيعة. إماماً كيك أو 
غير أمام». 

غلل القرزائوة باب قاس اج لاض :200 وسائل العيعةبيات 4وبمق أبوات القراءة 
في الصلاة ح 7 ج ١‏ ص ١ .١٠١‏ 

)١(‏ قال في موضع منه: «وتقراً فى صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة 

والمنافقون ...». 
فقه الرضا: باب 8 صلاة يوم الجمعة ص .١7١‏ مستدرك الوسائل: باب 77 من أبواب 
القراجةالق الغتلاة سرنانت لعن 11د ا 
(0) قال فيه: «كان يقرأ ... في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة في الأولى الحمد وسورة 
العنعة وق العانة الح وشورة السافيق ): 
من الا مضه اللطاس يانه وافتكف لمات 2 قزم انف دان جاوزل القيمة 
باب 44 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 ج 7 ص .١15‏ 
(6) نقله عنه العادهة في المختلف: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص ا0١.‏ 
(4) قال فيه: «... رأيت أبي يصلّي ... في الفجر بسورة الجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى ...». 
قرب الإسناد: ح 844 ص ,5١6‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب القراءة في الصلاة 
اح هج 3ص .12١‏ 


35 جواهر الكلام جَ 3 





التسوية أو التفاوت !| ن لم نشترط المقاومة في نحو المقام وإن لم أجد 
من ذكر الأخير فرداً للتخيير فضلاً عن التعيين. وإلاكان الأول مقتنا . 

ند لا يخفى أَنّ المراد قراءة الأولى في الركعة الأولى, والثانية في 
الثانية» كما نص عليه في بعض نصوص المقام. 

«وفي» الجمعة و«الظهرين» منها (بها وبالمنافقين# على 
الفشهورييق الأصحات "دبل غن الأنتضار" الإأجماع غليه. كنا عن 
الغنية ''' على خصوص الجمعة. 

وبهما مع اعتضا دهن بالشهر :وال صيل: والإطلاقات. ونفي 
التوقيت للقراءة في بعض النصوص '* المحمول على إرادة نفي التعيين 
وخضوض نف الباس عن قراء#خيرالجمكة فى,ضلاة الجمعة ستعقد 


في صحيح على بن بقطين' “" وخبر سهل ' “. والحكم باجزاء الأعلى 
والتوحيد فيها أيضاً في خبر يحيى الأزرق' '”. كالأمر بالمضى في الصلاة 
ل ل صر م الح رو ب 0 


)١(‏ تقلت ا ة فى مختلف السيعة: الصلاة . فى القراءة ج ؟ ص .١1١‏ والحدائق الناضرة: 
العسللاة / في القراءة ج 8 ص ارا 

(؟)الانتصار: : الصسلاة افير غ+0. 

(") الغنية: الصلاة / فى الجمعة ص 1١‏ . 

(غ) دعانم الإسلام: ذكر صفات الصلاة ج الى 1 

(6) تهذبب الاحكام: الصلاة باب ١‏ العمل فى لبله الجمعة ح ١9‏ ج 7 ص 7. وسائل السيعة: 
باب ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة ح اج 1[ص .١07‏ 

(1) نهد يب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليله الجمعة ح ٠١‏ ج ا ص 7. وسائل الشيعة: 
باب ١لامن‏ ابواب القراءة فى الصلاة ح اج اص .١108‏ 

(/) هديب الاحكام: الصلاة / باب ١5‏ العمل فى ليلة الجمعة ح 5١1‏ ج ” ص 1531. وسائل 
السيعة: باب ١/امن‏ ابواب القراءة في الصلاة ح 78ج اص 4م .١‏ 

(8) عبارنه هكذا: «ونقرأ في صلاتك كلها يومالجمعة وليلةالجمعة سورةالجمعة والمنافقون ‏ »> 


6 
ََ 





ما يستحب قراءته من السور و فى الصلوات المي حب ححص حت 711/7 


وإشعار قولههة: «لا ينبغي أن يقرأ بغير الجمعة والمنافقين في صلاة 
الظهر في يوم الجمعة ١»...‏ في صحيح ا المرويّ عن العلل؛ والأأمر 
بقراءة التوحيد في الجمعة في السفر في خبر ابن بقطين ", وظهور 
السدعها .: ولا ينبغي 5" في صحيح ابن مسلم او حسنه. وما عسأه 
يفوح من قول الصادق نا في صلاة الجمعة: «لا بأس بأن يقرأ فيها بغير 
الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلاً» (* وغير ذلك يخرج عمّا بظهر 
منه الوجوب: 

كالأمر بالإعادة في صحيح عمر بن يزيد" أو حسنه لمن صلّى 


د وسبّح اسم ربك الأعلى. وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك, فإن ذكرتها من قبل 
أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة. وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف السورة 
فامض فى صلاتك». 

نه الرعاديات علة نود التحمعة اهن .7 أه سيعدرك الؤسائل وناك ومن أبزات 
القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 4 ص 575. 

. 110 نقلناه مع مصدره في هامش (5) من ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلهها ح ١757‏ ج ١‏ ص .4١5١‏ تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح *؟ ج 7 ص 8. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من ابواب القراءة في الصلاة ح ؟ ج 1١‏ ص .١107‏ 

(؟) الكافي: باب القراءة يوم الجمعة ح 5 ج “ ص 410. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ 
العمل في ليلة الجمعة ح ١7‏ ج 7 ص 1:, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب القراءة في 
الصلاة ح ” ج 1١‏ ص .١105‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١١17‏ ج ١‏ ص .4١١‏ تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب 14 العمل في ليلة الجمعة ح 70ج 7 ص 5غ, وسائل الشيعة: باب 
١لامن‏ ابواب القراءة في الصلاة ح ” ج 1١‏ ص .١10‏ 

(0) الكافي: باب القراءة يوم الجمعة ح /اج 7 ص 457. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ 
العمل في ليلة الجمعة ح ١؟‏ ج 7 ص /, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القراءة في 
الصلاة ح ١‏ ج ١‏ ص .١109‏ 


الجمعة بغير الجمعة والمنافقين في سفر أو حضرء والمراد الظهر في السفر. 

ونفي الصلاة لمن تركهما متعمّداً في صحيح زرارة المرويّ عن 
العلل'", كنف الجمعة لمن لم يقرأهما فيها في خبر عبدالملك”". 

والأمرٍ بقرا تهما في يوم الجمعة في صحيح الحلبي '" أو حسنه بعد 
ا ن سأله عن الجهر بالقراءة في الجمعة مع صلاتها منفردا أربعاً. 

والأمرو لاسا واي لمن قر الدوعيد في سانا الجمعة ثم 
الاستئناف فى خبر صباح بن صبيح '*ا 

وقول الصادق ل في صحيح منصود بن حازم: «لاشيء موقت في 
القراءة في الصلاة إلا الجمعة . يقرا بالجمعة والمنافقين»©. 

وقوله ل أيضاً في صحيح سليمان بن خالد جواب السؤال 
عن الجمعة: «... القراءة فى الركعة ذولي بالجمعة. وفي الثانية 


بالمنافقين ...»إلى غير ذلك. 


)١(‏ هذا التعبير لم يرد فى صحيح زرارة والذي نقلناه فى هامش (0) من ص 6 بل في خبر 
محمّد بن مسلم. وقد تقدّم مصدره فى هامش (3) من الصفحة السابقة. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ١١‏ ج © ص 7 الاسسعيصار: 
الصلاة / باب 1م أأج ١١ص‏ غ١4‏ وسائل الشيعة: باب امن ابواب القراءة فى 

0( الكافي: باب القراءة يوم الجمعة ح 68س اص 0 تهد يب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ 
العمل في ليلة الجمعة ح 49 ج 7 ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب *7 من أبواب القراءة فى 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ١١‏ ج 7 ص 8, الاستبصار: 
الصلاة ح 'ج اص ١08‏ 

(0) الكافي: باب القراءة يوم الجمعة ح ١‏ ج ' ص 450. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
القراءة في الصلاة ح ١ج‏ ا ص 101. 


ما يستحثٍ قراءته من السور في الصلوات الخمس - ل للل-814 


ويعوز على ذاكد الاستحباب كما ورد نظيره في ناسي الأذان 
والإقامة 'وصلاة جارالمسجد'" ونحوهما ؛ خصوصاً مع شهادة بعضها 
عن يفش ويل فى الخير الوانعدمنها ذلك كفا بيو :بادتن نامل 

فما عن الصدوق * والتقي”. بل عن الفوائد الملّية"" نسبته إلى 
جنا عة و ن كنا لم نتحققه - من إيجاب السورتين للمختار في ظهر 
الحمفة كينا نين الحكنا وموم هويا العوعدماء وا كنا قي ار 

يدان به ما يشملها لتضمّن كثير من الأدلة إيّاهاء بل عن المرتضى في 
ساس" باينا قواعى ف جني البريشييد. وإن كان 
الأحوط عدم تركهما إلا للعذر كالسفر والمرض وخوف فوات الحاجة: 
بل أحوط منه الاقتصار على الأعذار الصالحة لاسقاط الواجب. 

والظاهر أَنّه إلى هذا القول أشار المصنّف بقوله: (ومنهم من يرى 
وجوب السورتين في الظهرين, وليس بمعتمد» لكن فيه: أنا لم 


د الصلاة / باب 558 ح 4 ج ١‏ ص ١٠غ.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القراءة في 
الصلاة ح ١‏ ج 1١‏ ص .١06‏ 

.١ معطوف على قوله: «يخرج» في ص 1117 س‎ )١( 

. كما في موثق عمّار المتقدّم في ص ؛‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ؛ ح 47 ج ١‏ ص 417. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
احكام المساجد ح ١ج‏ وص 115. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ذيل ح 477 ج ١‏ ص 707 المقنع: الصلاة / 
صلاة يوم الجمعة ص 16 . 

(65) الكافى فى الفقه: الصلاة / صلاة الجمعة ص .١10771١07‏ 

ذا لقو اند انمد النقيل: لفان اران القرالنة حي بارت 

(/) كما في مختلف الشيعة: لضان اذى لاخ ؟ا ص ٠٠١‏ والحدائق الناضرة: الصلاة / 
في القراءة ج 4 ص 1841. 

(8) نقله عنه المصتف في المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ؟" ص .١184‏ 


“المح 0 ل 7 تبج أ 7 لكا ع (ج 9) 


نعرف من قال بوجوبهما في العصر؛ إذ المحكئّ عن الصدوق "'" الظهر 
دونه بل هو صريح في عدم وجوبهما فيه. 
ولذا انكر بعض من تأخر عنه !"ما يحكر عن معتبره من نسبة ذلك 
إلى الصدوى: وفيه: ان المحكى ' م ا ل له 
النسبة ولعلّه أراد بما في المتن غيره. فلا يتمّ الإنكار حينئذٍ عليه. 1 
يريد بالظهرين فيه الجمعة والظهر و! كا يدا وذ لا مو نسيل 
وه السيفرة ارقا القراءة وفى نوافل النهار بالسور 
القصار» كما في المبسوط " والتحرير'' والذكرى”" وعن الدروس”" 
وظاهر جامع الشرائع '". ومن المفصّل كما فى القواعد'"" والنفليّة 5 
ولعلّه لأنّ القصار فيه لا غير. 
كما أَنّه لعل المستند في أصل الحكم بعد فتوى من عرفت به 
ا د و حمة وقت نوافل النهار لوقت الفريضة 
)01( نقتم التخريج آقاً.. 0 
)١(‏ كالشهيد في الذكرى: : الصلاة / في القراء تق ص 1969#, والسيّد السند في مدارك الأحكام: 
الصلاة / في القراءة اج 7اص 517 
١‏ راجع مفتاح الكرامة 59 / في القراءة ج اص غ] 6 
(غ)انظر النسخة المطبوعة منه. المعتبر: 0 / في القراءة ج ١‏ ص ١87‏ 184. 
(6) المبسوط: الصلاة ة / في القراء: ءاج ١ص .٠١8‏ 
(1) نحرير الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 9]. 
(/) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص غ5 .١‏ 
(8) الدروس الشرعية: الصلاة / في القراءة ج ١٠ص .١760‏ 
0 : الصلاة 250700 
)١١(‏ النفلية: ا 7 





ما يستحب قراءته من السور ؤ في التوافل .ب ل ١#.‏ 008 


النوافل وصلاة الْأوّابين''" وقد كرّر النبىّ يه الوصيّة لعلىَنقة بها 
نلكيا اح | تلم ترز تشننها ها اسعطيف "١‏ كما اند ورد'* فيها القراءة 
بالتوحيد, وفي المبسوط أنه أفضل. 

وفى مصباح الشيخ: «روي أنه يستحبٌ أن يقرأ في كل ركعة ‏ يعني 
من نوافل الزوال -الحمد وإِنّا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي»” 

وفي خبر المينمي ”" الطويل تفصيل ما يقرأ في كل ركعة من نوافل 
الزوال» وليس فيه ذكر للسورة الطويلة. بل ليس إلا القصار وبعض 
الايات؛. فلاحظ. 

هذ اكلسيهانا ان ادن افو ,ساق اعضاو الأمصار القع إلى 
نوافل الظهرين من نوافل النهار. ولعلٌ غيرهما أولى بذلك منهما إن كا 
المراد من نحو المتن مطلق ما يصلى في النهار من النوافل» وقد يستظهر 
كار اعساو عر لبا ا صومي 


)١(‏ الكافي: باب صلاة النوافل ح ٠١‏ ج * ص 8غ44. وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب أعداد 
الفرائض ح ١‏ ج 4 ص 11. 

(") الكافي: كتاب الروضة ح 35 ج 8 ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب اعداد 
الفرائض ح ١ج‏ 4ص 15. 

9 تهذ يب الأحكام: : الصلاة / باب ؟١‏ في المواقيت ح 01 ج ؟ ص 507. وسائل الشيعة: 
باب ١60‏ من أبواب النواقيت ح ١‏ ج غاص .١177‏ 

(؛) الكافي: باب قراءة القران ح ١5‏ ج “" ص .5١4‏ وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب القراءة 
في الصلاة ح “جاص ؛١ا.‏ 

(0) المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١٠ص .٠١8‏ 

(1) مصباح المتهجد: في سياقة الصلاة ص 254 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب القراءة في 
الصلاة ح ١‏ ج 1 ص 15. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 4١‏ ج ١‏ ص ”/. وسائل 
الشيعة: باب ١7١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1١‏ ص 17. 


الل سس سح ببسب جواهر الكلام (ج8) 


<و»كيف كان فيستحبٌ أن ويسرٌ بها» باعااد ايد يبل 
في المنتهى '" والذكرى'' وعن جامع المقاصد '* والمعتير !6 
وغيرها 0" الإجماع عليه. مضافاً إلى النصوص ”" 
(و» 0 إفي4 نوافل «الليل» القراءة 25 كما في 
التحرير'" وغيره'"" وعن المراسم"" ونهاية الإحكام”"" 
والدروس "" وغيرها!*". ومن المفصّل كما في القواعد 0" والنفلية 00, 


/ وابن إدريس في السرائر: الصلاة‎ .8١ قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / في القراءة ص‎ )١( 
ص 719 1, وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص‎ ١ كيفية فعلها ج‎ 
.7” ص‎ ١ والعلامة في القواعد: الصلاة / في القراءة ج‎ 87 

)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 178؟. 

(') ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القراءة ص .١914‏ 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 70؟. 

(0) المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ؟" ص .١184‏ 

(1) في المبيضة وبعض النسخ: وغيرهما. 

(0) كمفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١61‏ ج ١‏ ص .١1751‏ ورياض المسائل: الصلاة / في 
القراءة ج '' ص ١١‏ 4. 

(8) كخبر الحسن بن على بن فضّال. عن بعض أصحابنا. عن أبى عبدالله ليذ قال: «السنّة فى 
خلاة الهاو الاهنات» والفثه زى سياوة لذن بالتعيان 1 7 ْ 

تهذ يب الأحكام: الصلاة الراك 0 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١‏ ج ؟" ص 51848. وسائل 
الشيعة: باب "١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح ؟ ج 1١‏ ص 77. 

(1) تحرير الأحكام: الصلاة / في القراءة بج ١‏ ص 9]. 

.١984 كذكرى الشيعة: الصلاة / فى القراءة ص‎ )٠١( 

.74 المراسم: الصلاة / شرح الكيفية ص‎ )1١( 

.]78 ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة / في القراءة ج‎ )1١( 

() الدروس الشرعية: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١70‏ 

.١17؟ كالبيان: الصلاة / فى القراءة ص‎ )١8( 

(15) قواعد الأأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص *7. 

(17) النفلية: المقارنة الخامسة من الفصل الثاني ص .١١7‏ 


ناسحا قراءقهة فن السون فنئ التو افا ح بحآ ا ا 5١1/6‏ 


الأصحاب”, بل في دري 0 ومصابيح عمده د إليهم 
ولعلّه الحجة: ا 0 
و 0 «أو زد عليه ورثّلالقران ترتيااً» ' وقوله سبحانه: 
قاقر انها قوسن القراري” , وقوله (عرّوجل): «يتلون عات الله 
أناء الليل وهم يسجدون»". وما ورد'" في تمثيل القران يوم القيامة, 
وقوله للقارئ: «... انا الذدى اشيررتة لكاو انضينة عرنك لايع قار 
وين اسكا درن عقا عن الضناة ف ك1 :زنمرن قرا بن نف | و يضري 
بها في ليلة كتب الله له بها قنوت ليلة, ومن قرأ مائني آية في غير صلاة 
لم يحاجّه القرآن يوم القيامة. ومن قرأ خمسمائة آية في يوم وليلة في 
صلاة الليل والنها ركتب الله له في اللوح المحفوظ قنطاراً من حسنات. 
والقتطار التدوفاتا ا وفعيو الأرفية انط مين شد احنم! ول 


)١(‏ كالشيخ في النهاية: الصلاة / في القراءة ص 2748 وابن إدريس في السرائر: الصلاة / كيفية 
فعلها ج ١‏ ص ؟179-117. 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى اعدادها ص .١١60‏ 

١‏ لايع ف لفق الصتلاة/ مضباع :نكا سبل فى البيحر طول العام العام و88 (متطوط): 

(4) شوؤرة المزمل: :اليه 5 

سور الي د ال 

0اتسووة ل عمران الك كر 

(0) الكافي: كتاب فضل القران ح ١‏ جس 7ص 1١59 ٠١١9091‏ وسائل الشيعة: 
بات ١١‏ من ابوات قراءة القران جاب * ج10 ص: 170 1112 

(8) في المصدر: عيشك. 

(3) انظر (ح )١‏ من الهامش قبل السابق. 

» ١ من ابواب‎ 1١ وسائل الشيعة: باب‎ .15١ ص‎ ١ الكافي: باب فضل القران ح 4 ج‎ )٠١( 


وخبر جابر بن إسماعيل المرويّ في الفقيه 7" وغيره”", المشتمل على 
جواب السؤال عن قيام الليل بالقران وتفصيل فضل الصلاة في الليل. 

وما روي في وصيّة اميرالمؤمنين:9ة لابنه محمّد بن الحنفيّة: 
الامددفلك كلذرة القر اختدي والتيكد يه 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على فضل الإكثار من قراءة 
القران في الصلاة. وزيادة فضلها على القراءة في غير الصلاة ممّا يطول 
ذكره؛ وكفى بذلك كلّه دليلاً على مثل المقام الذي يتسامح فيه. 

لكن فى المدارك وغيرها'*: «وامًا استحباب قراءة السور القصار 
في نوافل النهار والطوال في نوافل اليل فلم أقف عاق زواية تدذل 
بمنطوقها عليه. وربّما أمكن الاستدلال عليه بفحوى صحيح محمّد بن 
القاسم: (سألت عبداً صالحاً: هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل 
بالتسروقى :والئلاق ؟ فقال ها كانه ملخة الكل .قتا قرا با سور تيرد 
والالتقيروها كا فى ضناذة النها و فلا تقر الا نسوورة سدور لقي قر 

وهو كما ترى؛ ضرورة أولويّة فحوى غيره من كثير من النصوص 
منه بالنسبة إلى ال تت بالنسبة 


و القراءة في الصلات ع ١ج ١‏ ص 1588. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب اد 2 3134 ج ١آاص‏ 0/0 وسائل الشيعة: 
باب 15 من أبواب القراءة في الصلاة ح ؟ ج 7 ص .١159‏ 

() كواب لاله بات تواتهافنام الل 0 0 

(") من لاا يحضره الفقيه: الحم / باب الفروض على الجوارح ح 55١6‏ ج ؟ ص 1758. 

(؛) كالحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ال 
الشيعة: 0 لك 1[ص 668. 

(1) مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ص 518. 





استحباب قراءة الجحد والتوحيد فى المواضع السبعة_  -‏ سس هلاو 


إلى بعض السورء كالحواميه!" و 7 والرحمن”" والواقعة (؟ ونحوها 
مما ورد الترغيب على قراءتها في الصلاة, بل عن مصباح الشيخ أنه 
«روي استحباب قراءة مثل الأنعام والكهف والأنبياء في الست من 
صلاة الليل» 6. 


(و» على كل حال فينبغي أن «يجهر بها4 عكس صلاة النهار؛ 
نضا" وإجماعاً محكيا فيما سمعته من الكتب السابقة في الإسر 5 


وومع م ضيق الوقت4 عن التطويل «يخفف» بالتبعيض أو قراءة 
القصار؛ للنص ”عليه أيضاً 


«و» من المسنون أيضاً: «أن يقرأ» ب «قل يا أيّها الكافرون» 
والتوحيد إفي المواضع السبعة» بلا خلاف أجده فيه “؛ للحسن 
كالصحيح عن معاذ بن مسلم عن الصادق عليه : «لا تدع أن تقراً قل هو 


)١(‏ ثواب الأعمال: باب ثواب قراءة الحواميم ح ١‏ ص .١15١‏ وسائل الشيعة؛: باب 106 من 
أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص .١51‏ 

(؟) مصباح المتهجّد: فيما يعمل طول الاسبوع ص 7754 .51١‏ وسائل الشيعة: باب 717 من 
أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص .١5١‏ 

() ثواب الأعمال: باب ثواب قراءة سورة الرحمن ح ١‏ ص .١117‏ وسائل الشيعة: باب 10 
انوات القراءة في العدادة كر 7ج 71 ين .,١1‏ 

(8) ثواب الاعمال: باب ثواب قراءة سورة الواقعة ح ١و"‏ ص .٠58‏ وسائل الشيعة: انظر باب 
6 من ابواب القراءة في الصلاة ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

(0) مصباح المتهجّد: ما يستحبّ فعله بعد العشاء الآخرة ص .١١١‏ 

(1) كمرسل ابن فضال الذي نقلناه فى هامش (8) من ص ؟177. 

(/) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 48 ج ؟ ص 57؟. وسائل 
الشيعة: باب ؛ من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 1 ص 44. 

(8) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .,٠١8‏ وابن سعيد في نزهة 
الناظر: مواضع استخبات قراءة الجحد ص 55 والعلامة في التحرير: الصلاة / في القراءة 
ج ١ص‏ 74 والشهيد في البيان: الصلاة / في القراءة ص ؟77١.‏ 


ات أ تت جد لاعن اكلام عاك 


اله اخ و يا أيها الكافرون في سبع مواطن: في الركعتين قبل الفجر. 
وركعتي الزوال» وركعتين بعاد المغرب. وركعيق: في وَل صلاة الليل. 
وركعتي الإحرام والفجر إذا اصبحت بهاء وركعتي الطواف»'". والمراد 
بالإصباح بالغداة انتشار الصبح وذهاب الغسق. 

وظاهر قول المصنّف: «ولو بدأ فيها بسورة التوحيد جاز» أن 
المستحت البدأة بالجحد. وهو اح التو لين 5 اليا اختاره الشيخ 
في موضع من مبسوطه '" وعن نهايته '". والفاضل في ظاهر القواعد © 
وغيرها 0 

والناني العكسء وهو المحكى عن الموضع الآخر من الكتايين” 
والصدوقين '" وابن سعيد (4 .بل في مصابيح العلامة الطبيا طيا وى 


يله إلى الا كير ولعلّه الأظهر: لقول الشيخين: «وفي روأية: ان 


)١(‏ الكافي: باب قراء ة القران ج. 2 "اص ,5١1١‏ الخصال : باب السبعة ح ان / غ7" 
وسائل الشيعة: : باب ام ١‏ بواب القراءة في الصلاة ح ١ج‏ ا ص .٠6‏ 

.٠١8 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(1) النهاية: الصلاة / فى القراءة ص 5/. 

(؛) قواعد الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 78 

(6) كترخة الناظر: مواطع استحياك :قزادة اعد .هن لانوتها ره الجتسكاء: المتلاة /افى القراءة 
ج ١‏ ص 478. ونحرير الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١١اص‏ 089 

)١(‏ المبسوط: الصلاة / في النوافل من الصلاة ج ١‏ ص .15١‏ النهاية: الصلاة / النوافل 
الكت ور 0 
00 وقاله الاين : انهه : الصلاة / صلاة الليل ص 6١‏ 

(8) الجامع للشرائع : الصلاة / صلاة النوافل ص 106 

(1) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة ١١0‏ 
71 (مخطوط). 


استحباب قراءة الجحد والتوحيد فى المواضع السيبعة _ 2 5 2 لس« بالاو 


يبدأ في هذا كلّه بقل هو الله 000 2200-6 اا 
إل في ركفتى القع قالم مدا يها بدالسعة ب لوعي صراطة 

ل عافها الروانة الأولن ول وتنا كان يها سافنا و القيراقيت 
الذكري إشعار بتقديم التوحيدء ويشهد لذلك ما عن فقه الرضاءكة . 
فإنّه قال في الركعتين الأوليين من صلاة الللوووافرا فى الركفة الول 
بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحدء وفي الثانية يها ١‏ ها كارو 
وكذلك فى ركعتى الزوال ...»". 

رماعه المصباح عن الصادقلهْةْ: «إذا أردت صلاة الليل ليلة 
سيو في الركعة الأولى قل هو الله أحدء وفي الثانية قل يا أيّها 
الكافرون ... ا 

وحسن 5 بن عمّار عن الصادقنَيّةِ: «إذا فرغت من طوافك 
فائت مقام إبراهيم ىا فصل ركعتينء واقرأ فى الأولى سورة التوحيد, 
وقى النافة قل يا انها الكا ترون يو 0 


)١(‏ في المصدر بعدها: الكافرون. 

(؟) الكافي: باب قراءة القران ذيل ح ؟١؟‏ ج ‏ ص 73 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 
كيفية الصلاة وصفتها ح ؟4 ج ؟ ص 4/. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب القراءة 
الصلاة ح " ج ١‏ ص 19. 

(") فقه الرضا: باب ١١‏ صلاة الليل ص .١78‏ 

(4) مصباح المتهجّد: فيما يعمل طول الاسبوع ص 555. وسائل الشيعة: باب 17 من ابواب 
القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص .١1٠١‏ 

(6) الكافي: الحجّ / باب ركعتي الطواف ووقتهما ح ١‏ ج 4 ص 477., تهذيب الأحكام: الحج / 
باب 9ح ١١١‏ ج هص .١76‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الطواف ح 7 ج ١١‏ 
ص 577. 


نعم قد يعارض ذلك ك بما في حديث رجاء ص الض اك )0(0١(‏ 


المتضمّن لما كان يعمله الرضاءيةٍ في طريق خراسان أنه كان يقرا 
في الأوّلِين من نافلة الزوال والمغرب بالجحد, والتوحيد في الثانية. 
ولا يت ان الأول أرجح وود ضت المعارضة. فتأمّل. 

«و» كذا يستحبٌ أن «يقرأ في أوّلتي صلاة الليل قل هو الله 
أحد ثلاثين مرّة» وفاقاً للمشهور”؛ لخبر زيد الشحّام المروئ عن 
المجالس*' عن الصاد قعَة بل قيل ©): : إنه يو الا 
والفقيه '" والتهذيب " لكن مرسلاً_قال: «من قرأ فى الركعتين الاوليين 
من صلاة الليل ستّين مرّة قل هو الله أحد في كلّ ركعة ثلاثين مرّة انفتل 
وليس بينه وبين الله (عرّوجل) ذنب ...6" والمحكئن من فعل الرضااة 
في طريق خراسان في خبر رجاء بن الضحّاك 2011 


اسار ؛ رجاء بن أبي الضحّاك. 
واب أعناد الرايقن ح 0 0 060 . 

() قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / في القراءة ج١‏ ص8١٠.‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
الصلاة / صلاة الليل ص .١١١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ”5. 

(؛) أمالي الصدوق: المجلس الخامس والثمانون ح ه ص 15]. 

(5) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح ممّا يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة ١١06‏ 
(مخطوط). 

(1) الهداية: باب صلاة الليلى ص 0 . 

(/1) من لاا يحضره الفقيه: باب صلاة الليل ح ل اص 80غ8. 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 778 ج ؟ ص .١715‏ 

(9) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ح اج اص .,15١‏ 

0-0 ب المصدد رجاء بن‎ :0١( 
.086 أعداء الفرائض - ا وص‎ 


ما يستحب قراءته من السور فى صلاة الليل ل ل سس 1/4 


00 ما القراءة «في البواقي» من الثمان من صلاة الل ود 
الطوال”"4 كما صرّح به غير واحد'" فلما عرفته سابقاً في سائر نوافل 
الليل. 

إِنّما الكلام في الجمع بين ما سمعته في الأوليين وما تقدّم آنفاً من 
قراءة الجحد في سبعة مواطنء بل وما تقدّم أيضاً من استحباب قراءة 
الطوال فى مطلق نوافل الليل التى هاتان الركعتان منها. 

لكن قد يدفع الثاني أنّ الذي يظهر من ملاحظة كلام الأكثر إرادة 
استثناء هاتين الركعتين من ذلك العموم. خلافاً للذكرى”'" فأسند قراءة 
اللو القن القما د الى الأضحانوه وإلأفاتعكال العذا هيا يها اد 
التشير بيرم الكتقيى نمه ل لح جذامن اجقدله. 

نعم قد احتملا© معاً في الأوّلء بل وإرادة ركعتي الورد من خبر 
الثلاثين كما عن الشهيد فى النفليّة © قيل7"': وحكاه فى بعض فوائده 
عن شيخه عميدالدين. ولا ريب فى بعده. وأقرب منه إرادتهما حينئدٍ 
من خبر الجحد لموافقته الموظف في تلك الصلاة من أنّهما ركعتان 
خفيفتان تقرأ في الأولى منهما بالتوحيد وفي الثانية بالجحد. وإن كان 
وعدا اهنا 


)فى شبك المرائم والجداراة والمجالت: بطوال العو 

(9؟ انان عامط (2) من النفحة السابقة' 

() ذكرى الشيعة: الصلاة / في اعدادها ص .١١60‏ 

(؛) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح ممّنا يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة 
57 (مخطوط). 

()التفلنة المكارئة العامة مو الفضل لعن عن 117 

(1) ذكر هذا الاحتمال في المصابيح. انظر المصدر قبل السابق. 


1967ب 0 1 001111 10001111111 الكلام (ج 5 


وأمّا احتمال'" التخيير لتعارض جهات الترجيح لشهرة الروايتين 
نقلآً وعملاً -وإن رُجَّحت رواية الثلاثين بعظم الثواب. وما ورد'" في 
فضل سورة التوحيد. وأنّها تعدل ثلث القرآن. وكونها أحمز وأشق» مع 
سلامتها من الاختلاف الواقع في تلك الرواية: رُجَحت رواية الجحد من 

حبك البقد: كر قوثيرة أن يكون صحيحاً أو حسناً كالصحيح. علدت 

الوا ال كرس يا سر ووامن الا باانى عملت الحم دن احدد 
المالكي وهو مجهول. ومنصور بن عبّاس 0 ضعيف كما قيل', 
والعدد فإنّ الروايات المطابقة لها أكثر من الأولى, والمحلّ بوجودها في 
الكافي والفقيه والتهديب. والقرائن لثبوت الاستحباب في بقيّة السبع 
من غير معارض. وفي الدلالة فإنّ النهي عن الترك أدل على التأكيد من 
الامر بالفعل _فلا يخلو من وجه. 

نعم قد يقال: | نَ الترجيح إنما هو بعد المعارضة, وليست بعد معلوميّة 
عدم مانعيّة القران فى النافلة. وعدم ظهور شىء من الروايات فى أن كلا 
منهما كيفّة مستقلّة. فلعلٌ الأقوى حيئئذٍ ‏ وفاقاً لكشف اللناء ‏ 
وغيره'" بل لعلّه محتمل المتن ‏ الجمع بينهما بتقديم قراءة التوحيد في 
الأوك عدعير ادنع دز :يها على الفكنا و سيافا معن البند اديه 
وقراءة الجحد وثلاثين مرّة قل هو الله أحد في الثانية. 
)١‏ احتمله أيضاً الشهيد الثاني في المسالك: العلا رافق القرار ا راو د 1 
(1) الكافي: باب فضل القران ح 7 و ٠ج‏ 7ص 15١‏ 9و115., 2000 غ1 

من أبواب القراءة في الضلاة ج 3 ص 8١‏ . 
(؟) كما في رجال المجلسي: رقم ١9757‏ ص 577 


(4) كشف اللنام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص 15-1١‏ 
ا جاه اد تاوت د مالك الاتهاء” : الصلاة ة / في القراءة ج ١١ص‏ 58 


ما يستحب قراءته من السور ؛ فى صلاة اليل _ > ا" 


واكانماق | اهن اه بناء على ما روي”" من الجحد في الثانية 
لا إشكالء فان قراءة التوحيد في الأولى ثلاثين مردة محصّل '" لقراءة 
التوحيد فيها فى الجملة -ففيه: أ ن المروىّ قراءة التوحيد ثلاثين مرّة فى 
كلّ من الركعتين, فالإشكال بحاله. ْ 

على ان الظاشر م عمده الأوافى كفده العاموو جف قفش قدراءة 
الاح وتاذتيو ل الاجراء بالثلاتتىء إن اتفال بكبعل لامر الأول 
لمطلق الطبيعة ‏ التي تحصل بوظيفة الثلاثين بعيد؛ لمعلوميّة أصالة 
عدم التداخل. 0 

فظهر لك حينئذٍ من ذلك كله ما في المحكئّ عن ابن إدريس من 
وجهين أو وجوه. قال: «وقد روي في القانية من الركفتيق الاولقين يدل 
الثلاثين مرّة قل هو الله أحد: : قل يا أيها الكافرون» وهو مذهب الشيخ 
المفيد*, والأولى أظهر في الرواية. وهو مذهب شيخنا أَبي جعفر 00١‏ 
فتأئّل. 

كما أنه قد ظهر لك من مجموع ما ذكرنا إمكان كيفيّات ثلاثة 
لصلاة الليل: 

الأولى: ما سمعته من قراءة المجموع في الأُوّلتين. والباقي بطوال 
و 
)١1(‏ كما في مسالك الافهام: انظر المصدر السابق. 
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الفرع السابق. 
(؟) في المصدر: محصّلة. 
(؛) المقنعة: الصلاة / كيفية الصلاة وصفتها ص .١7١‏ 
(0) تقدم المصدر انفا. 
)١(‏ السرائر: الصلاة / النوافل المرثبة في اليوم والليلة ج ١‏ ص .5١7‏ 


الثانية: الاقتصار على الستّين فى الأوّلتين. والباقى بطوال المفصّل 
كما هو ظاهر القواعد”",. أو مطلقاً كالأنعام والكهف والأنبياء كما عن 
المبسوط '" والنهاية'" فى موضع منهما والوسيلة'“ والسرائر" 
والتذكرة "ا والتحرير "ا والدرووس7*, ولخلة ظاهر المتن 5 كله 
الثالثة: قراءة التوحيد والجحد فى الأوّلتين. والسور الطوال فى 

الست بعدها كما عن جماعة من الأصحاب", قيل'"": ووافقهم 
اخرون على السورتين في الاوّلتين» وسكتوا عن الباقية وخيّروا فيها 
بين التطويل والنة لتقصير. واختلفوا في كيفيّة قراءة السورتين: فعن 
المقيد 11 واين البذام "ابن :زهرة '*"اقنراءة:الشوصيت فى الاولى 
ثلاثين مرّة. والجحد في الثانية كذلك, ولم نقف له على مستند. واطلق 
الباقون. وظاهرهم الاكتفاء بالمرّة فيهما. واختلفوا في الع اتيت فمنهم 

.5'9 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الصلاة / في القراءة ج‎ )١١ 
الصلاة ” في القراءة ج 1ن را‎ :طوسبملا)١(‎ 
.74 النهابه: الصلاة / في القراءة ص‎ )1( 
.١١1١ (؛) الوسيله: الصلاة / صلاة الليل ص‎ 
.3١8 0-35١7 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / النوافل المرتبة ج‎ )6( 
.١1١ ندكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج 7 ص‎ )١( 
.59 ص‎ ١ بحر ير الا“ حكام: الصلاة / في القراءة ج‎ )/( 
.١76 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الصلاة / في القراءة ج‎ )8( 
كالمفيد وابن البرّاج وابن زهرة. وسياني تخريج الأقوال قريبا.‎ )1( 
كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل فى السحر طول العام الدعاء ورقة‎ )٠١( 

6 (مخطوط). 
)١١(‏ المقنعه: الصلاة / كيفية الصلاة وصفتها ص ؟77١.‏ 
)1١١(‏ المهذب: الصلاة / المندوب من الصلوات ج ١‏ ص 170. 
(:117) الغنية: الصلاة / كيفية الصلوات المسئنونات ص .٠١7‏ 


ما يستحبٌ قراءته من السور فى صلاة الليل ب 3 


من قدّم التوحيد على الجحدء ومنهم من عكس كما عر فته سابقاً مفصّلاً. 

ووكنا:: كرك كيفتات اخ ليا 

منها: ما عن المصباح '" من قراءة التوحيد في الأوّاتين سدّين 
كالسابق وقراءة المرّمل والنبأ في الثالثة والرابعة, وقراءة مثل يس 
والدخان والواقعة والمدثر فى الخامسة والسادسة. وقراءة ات تنارك وهل 
أتى فى السابعة والثامنة: 

والمتمش لداقى التصوص طالى ا قبي اله كالمحكن عن العقنفة مر 
راد اا وجا ين فى كر مل لقعا د كماع المح لمحو ا وبع عي 
5 قال: : «فا ن لم يتمكن قرأها عشراً عشراً. ويجزيه أن يقرأها 
00000000 تكرارها حسبما ذكرناه أفضل وأعظم أجراً»'" 

اااي الشهيدأيضاً "من قرا السور الطوال في الجميع. 
ذلك ما حكي عن سأ *. الهم إلا أ يكون أخذه من قوايم 
فتأل جيّداً 

ومنها: قراءة خمس عشرة اية في كل ركعة مع إطالة الركوع 
والسجود بقدر ذلك ال 0 عن الصادق عَكِة : 
«كان رسول لَه ييه يقرأفي كل ركعة خمس عشر كور ردقه 


.١78- 3١١١ مصباح المتهجّد: اداب صلاة الليل ص‎ )١( 
.١77 المقنعة: الصلاة / كيفية الصلاة وصفتها ص‎ )1( 
ذكرى الشيعة: الصلاة / في أعدادها ا‎ )5( 

(4) المراسم: الصلاة / شرح الكيفية ص 24 , 


اا الل سسسسسسسفبفبفةِ ب لب جوآهر الكلام (ج 8) 


مثل قيامه. وخودة مدل ركوعد. ورفع راضة من الركوع واللسجود 
سواء»7"؛ إذ الظاهر ان ذلك كان من صلاة الليل, كما يشهد له الصحيح: 
«... انّ رسول اليه كان يقوم بالليل؛ فيركع أربع ركعات, على قدر 
ليه ركوعه. وسجوده على قدر دتوعك. بركع حتى يقال: متى يرفع 
واشة؟ ! و نسحن حت يقال: متى يرفع راسه؟!...»'". 

وأورد العلامة في المنتهى الحديث هكذا: «كان رسول اله ييه يقرأ 
في كل ركعة من صلاة الليل خمس عشرة آآية»" وهو نص في 
المطلوب. ومقتضى الحديث أنّ قراء ته فى الثمانية فاثة وعسشرون ا 
ومقدار الشبه في القراءة والركوع والسجود نحو من أربعمائة وثمانين 
1 

وقد يقال: بأنّ هذه ليست كيفيّة مستقلة, بل تضم هذه الآيات إلى 
لفون يقوينة د المسطدة اقرادةسووة كا ولةترية الحين تن العافلة: 
فلا بحسن من النبيّ ل امعمر اوه على لتلاقه: سي وو 
عنه يك «انه كان ا في اخ ملةة الليل سورة الدهر ١»...‏ 

بل وكذا ما ذكر لها١ه‏ من الكيية أيض امن قراءة عشر يات في كل 


)١(‏ نهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 757 ج ؟ ص .١١7‏ وسائل 
الشيعة: باب 1 من ابواب الركوع ح ١‏ ج 1 ص ؟55. 

(1) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١60‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 7317 بج ؟ ص 5948. وسائل 
الشيعة: باب 07 من ابواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 119. 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .58١‏ 

(8) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 3371 اج ؟ ص .٠١١58‏ وسائل 
الشيعة: باب 07 من ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص .١59‏ 

(5) انظر المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة 
7 (مخطوط). 


ما يستحبٌ قراءته من السور في صلاة الليل ب سس 00 


ركعة على ما يقتضيه ظاهر الموثق: 0. . من قرأ خمسمائة آية في يوم 
وليلة في صلاة النهار والليل كتب الله له في اللوح المحفوظ فنطاراً من 
حسنات. والقنطار ألف ومائتا أوقيّة, والأوقيّة أعظم من جبل أحد» 7" 

بل وكذا الكيفيّة الأخرى أيضاً وهي قراءة التوحيد والقدرواية 
الكرسي في كل ركعة؛ للمرويّ عن ثواب الأعمال بإسناده عن أبي 
الحسن العبدي عن الصادقحَهْةِ: «من قرأ قل هو الله أحد وإنّا أنزلناه 
وآية الكرسي في كل ركعة من تطوّعه فقد فتح الله [له]'" بأفضل أعمال 
الادميّين إلامن أشبهه أقراة عليد "الخصوما والذى فيه «من قرأ» بل 
وخصوصاً مع قوله هه «أو زاد عليه». 

ونحوه ما قيل !© أيضاً من قراءة سورة المرّمل في الجميع؛ لخبر 
منصور بن حازم عن الصادق نُةٍ: «من قرأ سورة المرّمل في العشاء 
الآخرة أو في آخر الليل كان الليل والنهار شاهدين له مع سورة المرّمل. 
وأحياه اللّه حياة طيّبة. وأماته ميتة طثية» !0 

وأما الكيفيّة الأخرى  "‏ وهي قراءة التوحيد في الجميع؛ لما رواه 


. 7772 تقدم في ص‎ )١( 

)3 الإضافة من المصدر ويقتضيها السياق. 

() ثواب الأعمال: ثواب من قرأ قل هو الله أحد ح ١‏ ص 05. وسائل الشيعة: باب 1١‏ من 
ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 3 ص .١77‏ 

(؛) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة 
١‏ (مخطوط). 

)6( ثواب الأعمال: باب ثواب قراءة سوره المرّمل ح ١١ص‏ 354 وسائل الشيعة: باب غ١‏ من 
أبواب القراءة في الصلاة ح 8 ج 1 ص .١517‏ 

(1) انظر الهامش قبل السابق . 


نواه العقال 18 «زسيفت آنا هنيدا ناكا مقوال::عيلةة الأراشية 
الخمسون كلّها بقل هو الله أحد»'" _فقد يحمل دليلها على إرادة 
الإجزاء؛ لخبر صفوان أيضاً عنه قة: «... قل هو الله أجد تجزىي فى 
خمسين صلاة»7". 

كما أن الكيفيّة الأخرى" لها أيضاً لم نعرف لها دليلاً بالخصوص, 
وهي قراءة إحدى السور المنصوص عليها في النوافل كالزلزلة 
والرحمن والحواميم. أو في مطلق الصلاة كالدخان والممتحنة والصفّ 
ون والخاقة ونوح والانفطار والاانشقاق والأعلى والغاشية والفجر 
والتين والتكاثر وارايت والكوثر والنصر. 

0 وك اع ون الطباطبا؟ أي * جميع ما سمعت 
و وهو أنّه «كان عي إذا صار الثلث الأخير من الليل ا 
من فراشه وعمل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والااستغفارء, 
فاستاك ثم توضا ثم قام إلى صلاة الليلء فصلى ثمان ركعات, يسلم في 
كل ركعتين. يقرا في الاوّلين منها في كل ركعة الحمد مرّة وقل هو الله 
احد ثلاثين مرّة. ثمّ يصلى صلاة جعفر بن ابي طالب اربع ركعات إلى 


)١(‏ الكافي: باب قراءة القرآن ح ١7‏ ج 7 ص 5١4‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب القراءة 

في الصلاة ح ” ج 1١‏ ص 49. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١8‏ ج ١‏ ص 41. وسائل 
الشيعة: باب / من ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1١‏ ص 48. 

(؟) انظر المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح ممّا يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة 
51١‏ (مخطوط). 

(4) المصدر السابق: ورقة .١71- ١6‏ 

(0) في المصدر: رجاء بن أبي الضحاك. 


استحباب سؤال الرحمة والتعوّذ من النقمة عند المرور بأيتيهما لم08 


أن قال: ثم يقوم فيصلّي الركعتين الباقيتين يقرأ في الأولى الحمد 
وتسويزة الولاك: 8 الثانية الحمد وهل أتى الحديث. والأمر في 

«(و» ينبغي أ أن (يُسمع الإمام من خلفه القراءة» الجهرية كباقي 
الأذكار مالم يبلغ العلوّ» المفرط «إوكذا الشهادتين استحباباً» 
احماعا حكن | ن لم كم نع وها قد تقدّم سابقاً'' ويأتي في 
الجماعة أيضاً. والتقييد بما لم يبلغ العلوّ ‏ أي المفرط ‏ للخروج عن 
الهيئة» ولخبر عبدالله بن سنان كما سمعته فيما سبق" وتسمعه فيما يأتي 

«و» من المسنون أيضاً -إجماعاً محكيّاً عن الخلاف "إن لم يكن 
بيدا "لزونك ء اليز ذانهة العدى نا ند وحمي مدا ادا ونا بن 
نقمة تعوّذ" منها4 قالءهِةٍ في مونّق سماعة: «ينبغي لعن يكرا القران 
إذا مر باية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما 


)١(‏ تقدّمت مقاطع منه مع ذكر المصدر آنفاً. 

(؟) في مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ‏ ص ١/ا.‏ 

0( قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١١ص‏ الل وأبن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / صلاة الجماعة ص ,٠١٠١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / صلاة الجماعة 

(؛ وة) تقدّمت الاشارة الإجمالية إليهما في ص و١٠‏ 

)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة ١7١‏ ج ١‏ ص ؟15. 

087 قال بذلك: : الشيخ ذ فى المبسوط: : الصلاة حي القراءة بج ١١ص‏ كل وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة ع يم 3 اوالدلاتهدفي اموي : الصلاة / في القراءة 

(8) فى نسخة الشرائة والمسالك: آية نقمة استعاذ» وفي المدارك: «أو باية نقمة استعاذ». 


1834 





- لل جواهر الكلام (ج 9) 


بحو وييا لا لتافق ةين الا رومن العد انهم 

وفى مرسل البرقى: «... فإذا مر بآية فيها ذكر لجنّة وذكر النار سأل 
امه الحنه وتهةد بالدهن النا وي 1 

نعم لا يطيل الدعاء بحيث يخرج عن هيئة العسلاة أو نظم القراءة 
المعتادة. وإل بطلت صلاته كما عن المعتبر '' التصريح به واستحسنه 
في المدارك © 

والظاشر بعرياة الايشكبات المر ور الماموة ايها لحسن الحلبي 
ل الصادق عَيِة : 0 الرجل يكون مع الرمام ذبمرٌ بالعنا له 5 به 
فيها ذكر جنّة أو نارء قال: ا بأ نان عد ذلك. ويتعوذ من النار 
نهم لاله لحار 


ويستحب أيضاً أن يتعوّذ أمام القراءة اماه فى المسشتهي 7" 
والذكرى '" وكشف اللثام'" والمحكن عن الخلاف '" والفوائد الملّية "٠!‏ 


/ تهذيب الأحكام: الصلاة‎ .5١ ١ ج * ص‎ ١ الكافي: باب البكاء والدعاء في الصلاة ح‎ )١( 
من ابواب القراءة‎ ١8 كيفية الصلاة وصفتها ح ” ج ؟ ص 587. وسائل الشيحة: باب‎ ١0 باب‎ 
.١11 ص‎ ١ في الصلاة ح ج‎ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 5١159‏ ج ١‏ ص 154. وسائل 
الشيعة: باب من ابواب القراءة في الصلاة ح اج ١حن‏ 1 

() المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص .١8١‏ 

(؛) مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة جج ؟ ص .77١‏ 

)6( الكافي: باب البكاء والدعاء في الصلاة ح "اج " ص .,5١"‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
ابواب القراءة في الصلاة ح ”' ج 1١‏ ص . 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 511. 

(/1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١15١‏ 

(8) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص 85 . 

(3) الخلاف: الصلاة / مسألة ١ج ١‏ ص 3714 - 5156. 

(١)الفوائد‏ الملية: الفصل الثانى / فى القراءة ص 8١‏ . 


استحياب التعوة أمام اللقراءة سس ب 1 


والبحار”"». بل عن مجمع البيان'" نفى الخلاف فيه. وهو مع بعض 
الوص "ف الككة :فى حمل الأمر فى الكرة(#والشتعضن الأخبر مد 
النصٌّ © على الاستحبابء فما عن أبي عل ولد الشيخ " من القول 
بالوجوب شاذ وغريب. 

والأولى الاقتصار عليه في الركعة الأولى؛ وإن كان تعديته لكل 
ركعة يقرأ فيها بل وللقراءة في غير الصلاة لا تخلو من قوّة. إن لم 
بنعقد الإجماع على خلافه كما هو ظاهر بعضهم " 

د الأولى الإسرار به في الصلاة؛ للإجماع المحكئ عن 
الخلا ف لك يولي عن التذكرة !"او ا رقاة الحعتر 22 امن ١‏ لمعلى :دان 


)01( ا ال نواد باب 6 من كتاب الصلاة ج 6/ص .١‏ 
(1) مجمع البيان: دبل ااه 6 من سور الج يج ١-6‏ ص 860". 
() كخبر فرات بن أحنف عن أبي جعفر 49 قال: «سمعته يقول: 7 م 
تتم الله الرحمن الرحيم::فإذا قرات بتع الله الزتكن الرخيم فللاثياكل أن ال سستعيد 
الكافي: باب قراءة القرآن ح ” ج ا ص ,5١١‏ وسائل الشيعة: انظر باب 08 من 5 
القراءة في الصلاة ج عن 8 
(4) أي قوله تعالى: «فإذا قرأ تالقران فاستعذ باللّه منالشيطا نالرجيم» سورةالنحل: الآية 48. 
1 خب العلدي عن أبي عبداللهظةٍ ‏ وذكر دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام - ثمّ قال: «ثمّ 
من الشيطان ن الرجيمء ثم اقرأ فاتحة الكتاب». 
96 باب افتتاح الصلاة ح 7ج اص 5٠١‏ وسائل الشيعة: انظر باب 017 من أبواب 
القراءة في الصلاة ج 1 ص 177. 
(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / في القراءة ص .١11١‏ 
(0) كالعلامة في المنتهى: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص ١7؟.‏ والشهيد في الذكرى: الصلاة/ 
في القراءة ص .145١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج غ ص 087 . 
(8) الخلاف: الصلاة / مسالة 9/اج ١‏ ص 37551 577,. 
(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص .١77‏ 
)٠١(‏ المطالب المظفرية: في القراءة ذيل قولالمصثف: «الرابع منالأفعال القراءة» (مخطوط). > 


3 


عمل الأثمة 8 ولعلّ الخبر الفعلي "١‏ بالإجهار محمول على تتعليم 
التعوذفمنا عن يعطن متاخرى المتاحر ين ! “من التوقف في ذلك والميل 
إلى الإجهار لا يخلو من نظر. ٍ 

وصورته عند المشهور كما قيل '": «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وفى المحكئ عن فقه الرضاكة وبعض كتب الأصحاب: «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم»!*. ولا يبعد التخيير بينهما كما عن 
المبسوط '" وجامع الشرائع ''' وغيرهما'". 

وريّما رجحت ” الصورة الأخيرة بما فيها من الوصف. وبقوّة دليلها؛ 
لأنها رواها البزنطي'" والحميري في قرب الإسناد'٠'‏ عن صاحب 


- ونقله عنه العاملى ي في مفتاح الكرامه: : الصلاة ني افاج جَ آصض 48 ل غ. 
)١(‏ رواه حنان بن سدير قال: «صليت خلف أبي عبدالله نيا ية فتعوَد بإجهار. رياه 





جواهر الكلام ج 6 


الرحمن الرحيم». 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١4‏ ج ؟ ص 181. وسائل 

الشيعة: باب 07 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 وه ج 3 ص .١1541‏ 

"0 كالمجلسي في نيحا د الا واو : باب 0 هن كنات الصلاة ذبل ح 0 ج 6م ص‎ )١( 
.١ 6 والبحرانى فى الحدائق الناضرة: : الصلاة / فى القراءة 2 ماصن‎ 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١1١‏ 

١4)فقه‏ الرضا: بات #الضلوات المفروضة صن 6 ١١:.ستدرك‏ الوسائل:بات: 4# مين أسوات 
القراءة في الصلاة ح ١‏ ج ؛ ص .5١9‏ 

(0) المبسوط: الصلاة / تكبيرة الافتتاح ج ١ص‏ + .٠١‏ 

./١ الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص‎ )١( 
.١154 ص‎ ١ ج‎ ١61 ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ 

(8) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١14 - ١17‏ 

() ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١9١‏ وسائل الشيعة: باب /01 من أبواب القراءة في 
الصلاة ح لاج 1 ص .١1506‏ 

> .48 هذا الخبر لم يرو في قربالاسناد بل في الاحتجاج: توقيعاتالناحيةالمقدسة ص‎ )٠١ 


انشحباب التعؤة أمام القراءة يح ل تت 41 


الزمان ك3 وهي التي قالها الإمام العسكرينظة في تفسيره'", 
والمرويّ في دعائم اللإسلام'" عن الصادق عية ؛ بخلالاف الصوارة 
الاولى: فليس فيها إلا رواية الخدري ,7" والظاهر أنّها عامّية وإن رواها 
الشهيد في الذكرى' 

والأمر فى ذلك كلّه سهل كسهولة الإتيان أيضاً بما عن القاضى !"ا 


من زيادة «ا نَ الله هو السميع العليم» في الصورة الثانية. قيل ' “: ولعل 
مسشند ه قوالقة تسما عه ان فيها «استعيد: 0 كينا عن بعض خطب 


أميرالمؤمنين لا , وعن نافع وابن عامر والكسائي: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم إِنْ الله هو السميع العليم»'*, وعن حمزة: «نستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم»!'" 


ه وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 7 ج 7 ص 50 . < 

)١(‏ تفسير الإمام العسكريءِةِ: المقدمة ح 7 ص .١7‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب قراءة 
القران ح ١‏ ج 1 ص 197. 

)١(‏ دعائم الإسلام: ذكر صفات الصلاة ج ١‏ ص 167. مستدرك الوسائل: باب 47 من أبواب 
القراءة في الصلاة ح 2 ا 

2 وسائل الشيعة: باب /ا6 من ابواب القراءة في الصلاة ح أاج ا ص 06 سنن الجبهفي:: 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القراءة ص .١1١‏ 

(0) الموجود في النسخة المطبوعة من المهذب: «اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» 
ولعله قال بذلك فى كتاب اخر. انظر المهذب: الصلاة / في كيفيتها ج ١١ص‏ 3 ونقله عنه 
الشهيد في الذكرى: انظر الهامش السابق. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج "' ص ١٠غ.‏ 

(0) تقددمت في ص 007 . 

(8) بحار الأنوار: كتاب الروضة باب 5١ح‏ ١9ج‏ لالاص 507. 

)4( تفسير النيسابوري (هامش تفسير الطبري): ج ١‏ ص ١؟١,‏ مجمع البيان: تفسير البسملة من 

)٠١(‏ مجمع البيان: انظر الهامش السابق. 


جواهر الكلام (ج 4) 


وكذا يستحبٌ أيضاً الفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة أطول 
فى الوقك بعل اللواضسل دوف ووائة حيتغاد !0" الواروة فى اتتعليه 
الصادقغليْاٍ الصلاة تقديرها بتفس -_بين الحمد والسورة'" وبين السورة 
والتكبيرة؛ ؛ لخبر إسحاق بن عمّار عن الصادق عن أبيه ل : «إنّ رجلين 

مع أضيعاتت برشول الله ا اختلفا في صلاة رسول الله يَيَيية. فكتبا إلى 
بي بن كعب اكات ارسرل اللا سونال :كانت له سكتتان: 
إذا فرغ من قراءة أمّ القرآن» وإذا فرغ من السورة»'". 

لكن عن ابن الجنيد ' أنه «روى سمرة وأييَ بن كعب عن النبي ل 

أنّ السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح, والثانية بعد الحمد» 6 

وفي المرويّ عن الخصال عن الخليل عن الحسين'” بن حمدان 
عن إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبة عن 
قتادة عن لحن أن سموة رن حتدات وعهران ين حضين تداكراء 
فحدَّث سمرة أنّه حفظ عن رسول الله يَيَنهُ سكتتين: سكتة إذا كبّرء وسكتة 
إذا فرغ من قراء ته عند ركوعه. ثم إن قتادة ذكر السكتة الآخيرة إذا فرغ 
من قراء ته غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ اى حفظ ذلك سمرة. 
أنكر عليه عمران بن حصينء قال فكتبنا في ذلك إلى أي بن كعب. 


(1) جمله «بين الحمد والسورة» مكرّرة. واحتمال ارتباطها بالمطلب الدي بين الشارحتين غير 
)7 0000 00 / باب 0 كيفية الصلاة كوت 075 ج اص /ا5 وسائل 
قله عنه اتهد في الذكر كر الات "فى لاس 11 

(1) كذا في اسورد وفي الخصال: 00 


كا 





استحباب الفصل بين الحمد والسورة. والسورة والتكبيرة + 


وكان فى كتابه إليهما أو في ردّه عليهما: أن سمرة قد حفظ»7", وهو 
يخالف ما حكاه ابن الجنيد عنهماء وكيف كان فالعمل على ما ذكرناه 
ول 

امياد ساب سيل اد ساي ال 
مو ار ب 
حصول الفصل بذلكء فلا يحتاج إلى السكوت, أو لفوات محلّه حينئذ. 
وعلى تقدير عدم السقوط فهل محل السكتتين حيتئذٍ قبل القولين أو 
بعدهما؟ وجهان. 

الى كت ةللةمى مسننونات القراءة السنذكورة فى الدقري 1 
والنفليّة ) وغيرهما/ من كتب الأصحاب. والله أعلم بحقيقة الحال. 


آلام 


)١(‏ الخصال: باب الاثنين ح ١١7‏ ص 4/, مستدرك الوسائل: باب 76 من أبواب القراءة في 
الصلاة ح ١‏ ج ؛ ص .5١0‏ 

)١(‏ كخبر زرارة عن ابي جعفرئَيّةٍ قال: «... ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك: امين. فإن شئت 
قلت: الحمد لله رب العالمين ...» 

علل الشرائع: باب 4/اح ١‏ ج 5١‏ ص 508 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب القراءة 

في الصلاة ح 4 و١‏ ج ١‏ ص 18. 

(5) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القراءة ١9١‏ فما بعدها. 

40 التفنة: النقازنة العام من التضل النائى ص 18 فادها 

(5) كمفاتيح الشرائع: الصلاة / انظر مفتاح ١61‏ ج ١‏ ص ١54‏ - /151. 


الققدمة الشافة 
الأذان والاقامة 
معنى الأذان و الإقامة ومشروعيّتهما 
ما ود له ويقام: 
استحباب الآذان والإقامة للفرائض فرادى وجماعة 
الأقوال الاخرى في حكم الأذان والإقامة 
متتروعئكة الاذان والإقامة للنساء 
اكد ابعحات الآذاق والاقامة قينا يجهر فية خصوضا النذاة والمفرت 
عدم مشر وعيّة الآذان والاقامة للنوافل والفرائض غير الخمس 
استحباب الأذان والاقامة فى القضاء 
بطورظة لادان الصلة: العصر روم المع 
متقوط الآذان لصلاة العصضين يغ رفانت 
حكم الأذان والإقامة لمن جاء قبل تفرّق الجماعة 
لو ادن المنفرد ثم اراد الجماعة 
فى المؤدن: 
اعتبار العقل والإسلام في المؤدّن 
هل يعتبر الإيمان في المؤذن؟ 


| بهي ا ب تين عو الاقم ان 


اغتبان الذكورة فى المؤدن // 
عدم اعتبار البلوغ في المؤدّن 4/ 
استحباب كون المؤدّن عدلاً 1 
تساف كوق الدوة عكا 1 
النتحناتب كوق الموذ نيضرا 1 
انشحبات كون الهو دن يضيرا بنعرفة الأرقات وططيا 91 
امعان كو الم رنقانها 1 
استحباب كون المؤذن على مر تفع 7 ا 
استحباب وضع المؤذن اصبعيه في أذنيه حال الأذان ٠)‏ 
ابحكاب ند البورد ه اشواتة ه١٠‏ 
حكم نسيان الأذان والإقامة أو احدهما ب 
اخد الاجرة على الاذان ١1١‏ 
كيفيّة الأذان: ١1‏ 
عدم جواز الأذان قبل الوقت إلا في الصبح /) 
فصول الأذان والاقامة ١‏ 
الأذان والإقامة فى السفر وحال الاستعجال ١‏ 
اعتبار الترتيب فى الأذان والإقامة ١‏ 
اععات الأسوال فى الأذان والإقامة ١6‏ 
انتيخيات الوقوق على أواخر النصول 0 
استحباب التأنّي في الأذان والحدر فى الإقامة ١0‏ 
كراهة الكلام خلال الأذان والإقامة " 0 
اعسات الفضل يت الأذان والإقامة ١‏ 
استحباب رفع الصوت بالأذان ١/1‏ 
تأكد مستحبّات الأذان في الإقامة ١/1‏ 
الترجيع في الأذان )1 


اتويت فى لادان ١‏ 


أحكام الأذان: 

من نام خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ 

من أغمى عليه أو جنّ أو سكر خلال الآذان والإقامة 
لو ارتدٌ المؤدّن بعد الأذان أو في أثنائه 

استحباب حكاية الأذان والإقامة لمن سمعهما 

كراهة الكلام بعد قول: قد قامت الصلاة 


- 
٠. 
جم‎ 


كراهة التفات المؤدّن يميناً وشمالا 
تشاحٌ التاين في الاذان 
جواز ان يوذن جماعة لصلاة وأحدة 
اجتزاء الإمام بسماع الآذان 
إجزاء سماع الإقامة عنها 
الحدث فى أثناء الأذان أو الاقامة 
حكم الأذان والاقامة لمن أحدث في أثناء الصلاة 
استحباب الأذان والاقامة خلف الإمام الذي لا يقتدى به 
اتحبات تلفظ الماموه ,بمنا اخل به المؤذن 
موارد يستحبٌ فيها الآذان وحده أو مع الإقامة 

الركن الثالث 

فى افعال الصلاة 
النيّة 

ركنيّة النئّة فى الصلاة 
حقيقة النيّة وما يعتبر فيها 
عدم العبرة باللفظ فى النيّة 
وقت النيّة 
لزوم استمرار حكم النيّة إلى آخر الصلاة 


/ا315 


١87 
١4 
١06 
١ / 
١8 
51 
51 
55 
571 
51 
ريل‎ 
5 
خض‎ 
كرض‎ 
يضض‎ 
576 


7 
507 
507 
5١ 
"8 
581 
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لو نوى الخروج عن الصلاة أو تردّد في القطع 
لو علّق الخروج من الصلاة على أمر ممكن 
لو نوى فعل ما ينافي الصلاة 

نيّة الرياء فى الصلاة 

نقل النبّة فى الصلاة 


تكبيرة الإحرام 
جزئيّة التكبير.ة وركنيّتها 
صورة التكبيرة 
عدم انعقاد الصلاة بمعنى التكبيرة أو مع الإخلال بها 
حكم من لا يتمكن من التلفّظ بالتكبير كالأعجم 
كيفيّة تكبير الأخرس 
وجوب الترتيب والموالاة في التكبير 
تخيّر المصلّي في جعل إحدى التكبيرات تكبيرة الافتتاح 
لو كبر ونوى الافتناح مرّتين 
اعتبار القيام حال تكبيرة الاحرام 
استحباب الإتيان بلفظ الجلالة من غير مدّ 
استحباب عدم إشباع مدّ همزة وباء لفظ «أكبر» 
استحباب إسماع الإمام مَن خلفه تلفّظه بالتكبيرة 
استحباب رفع المصلّي يديه حال التكبير إلى حذاء أذنيه 


العام 
ركنيّة القيام في الصلاة 
بيان المراد من الركن 


الرجوع في القيام إلى العرف 
حكم السناد في الصلاة 


0 
شف 
بف 
اس 
»5 
16م 
م 
6 
0 
9 
ا 
أ 
0 


تكن 
56 
لكل 
56 


فل كالتماو علئ الرعلين نها؟ 

حكم إطراق الرأس وانحراف العنق في الصلاة 
لو قدر على القيام فى بعض الصلاة 

لزوم الصلاة قاعداً مع العجز عن القيام 

وجوب الركوع جالسا مع عدم تجدّد القدرة على القيام 
كيفيّة ركوع الجالسٍ 

لزوم الصلاة مضطجعا مع العجز عن القعود 
لزوم الصلاة مستلقياً مع العجز عن الاضطجاع 
وظيفة المضطجع والمستلقي للركوع والسجود 
القع عن حالة ان دان نه اشاء الصناذة 
حكم العاجز عن السجود 

ما يستحبٌ للقائم في الصلاة 

ما يستحبٌ للقاعد في الصلاة 


القراءة 
وجوب القراءة في الصلاة 

وجوب قراءة الحمد في الركعتين الأوّلتين 
الإخلال بالقراءة 

وحخولب الإدغام وعدمه 

البحث فى القراءات وتواترها 

قر ريسه بيقر بالقراء اننا الفبيم اوالفشر ؟ 
عدم إجزاء ترجمة الفاتحة عنها اختياراً 
وجوب ترتيب كلمات وايات الفاتحة 

حكم من لا يحسن الفاتحة 

كا :لا ررض 


تخيّر المصلّي بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين 
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تعيين الفرد الأفضل من القراءة والتسبيح في الأخيرتين 
وجوب سورة كاملة بعد الحمد في الأوّلتين 

موارد سقوط وجوب قراءة السورة 

لوق اللسورلواعلى الشسنيد 

قراءة العزائم 

قراءة ما يفوت الوقت بقراء ته 

حكم القران بين سورتين في ركعة واحدة 
الجهر:والاخفات فى الرككين الأولدين 

الجهر والإخفات في الركعتين الأخير تين 

تحديد الجهر واللاخفات 

اسعيات الغهر بالتعيلة شن مراف الات 
استحباب تر تيل القراءة 

استحباب الوقوف على مواضعه 

اناب قرائة مبور يعد العمد قن التوافل 

ما يستحبٌ قراءته من السور فى الصلوات 

استحباب قراءة الجحد والتوحيد في المواضع السبعة 
ما يتح قراءاقه مق السبوو فى صلؤة اليل 

استحباب أن يُسمع الإمام مَن خلفه القراءة والشهادتين 
امكادشسؤال الرحية بوالعود ين النققة عنى المرور با هريما 
استحباب التعوّذ أمام القراءة 
استحباب الفصل بين الحمد والسورة. وبين السورة والتكبيرة 
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